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اسا کے 


بسم الله الرهن الرحم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا . من يمده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ء 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


أما بعد » فهذه ترجمة وجيزة للامام الشوکانی اردنا ن نتقدم بہا بین یدی 
هذا السفر الجامع ومن أراد التوسع فعليه بمراجعة كتب الرجال والسير 
والتوارخ . 


ترجهة المژلف 


هو الامام العلامة شيخ الاسلام محمد بن على بن محمد بن عبد ال. 
الشو انى ثم الصنعانى ولد يوم الإثين الثامن والعشرين من شهر ذى القعدة 
سدة ٠١۷۳‏ هجرية فى شوكان وتوف رمه الله ليلة الأربعاء السابع والعشرين 
من شهر جادی الألحرة سنة ٠٠٠٠١‏ هجرية . 


مذهبه وعقيدته 


تفقه عل مذهب الإمام زيد وبرع فيه وألف وأفتى حتى صار قدوة فيه 
وطلب الحديث وفاق فيه أهل زمانه حتى خلع رتبة التقليد وحلى بمنصب 
الاجتاد . 


مؤلفسانه 


من مولفاته الجايلة تفسيره لكتاب الله ع وجل المسمى (فتح القدير) 
جمع فيه بين علمى الرواية والدراية » ومنها نيل الأوطار شرح مقى الا حبار 
کان بقول رجه الله إنه م یرض عن شو » م مولفاته سواه ومنبا إرشاد الفحول 


~~ ¢ 


ومنها السيل ال جرار وله در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة وله تاريخ حافل 
ماه البدر الطالع وله القول المفيد فى حكم التقليد وله الدر اللضير فى إخحلاص 
كلمة التوحيد وطبع بمكتبتنا العامرة سئة ٠۹۸۳‏ م »› وقد جمعت فتاواه ورسائله 
فجاءت فى جلد وسماها إبنه العلامة على بن محمد الشوكانى بالفتح الرباى » وله 
فى الأدب اليد الطولى » وله أشعار كثيرة مدونة قد رتبما إبنه المذكور على 
حروف المعجم وقد ذكر أى الطيب صديق القنوجى فى كتابه التاج الملل أن 
مؤلفات ذلك الامام الربانى بلغت مائة وأربعة عشر مولفاً عدد سور كتاب الله 
الكريم » هذا موجز ما أوردنا أن نتقدم به بين يدى الكتاب والله سبحانه 
اسول أن ينفح به قارئه ومؤلفه وناشره . 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 

مكنبة الغراث الإسلامى عبد الله حجا ج 

ه١‎ ٤١١ ججھادی النافی‎ ٥ 

م۱۹۸٩‎  ریاربسف‎ ٤ 


پسم الله الرهن الرحم 
يارب أعن على نيل رضاك 


أحمد من أمر بالتفقه فى الدين » وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن 
المرسلين » وأصلى وأسلم على الرسول الأمين » وآله الطاهرين » وصحبه 
الأكرمين . وبعد : فإنى لما جمعت الختصر الذى ميته الدرر الببية فى المسائل 
الفقهية“ قاصدا بذلك جمع المسائل التى صح دليلها واتضح سبيلها › تا ركا لا 
كان منها من محض الرأى فإنه قاها وقيلها » فدسبة هذا المختصر إلى المطولات من 
الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية ؛ کا يعرف ذلك من 
رسخ فى العلوم قدمه ؛ وسبح فى جار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه - سألنى 
جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافد » الذين عضوا على علوم الاجتہاد بأقوى 
لحى وأحد ناجذ » أن أجلى عليهم عروس ذلك الختصر ؛ وأزفه إلببم لمعدوا فى 
محاسنه النظر . فاستمهاتهم ريثا أصحح مده مايحتاج إلى التصحيح ؛ وأنقح فيه 
مالا يستغنى عن التنقيح » وأرجح من مباحثه ماهو مفتقر إلى الترجيح › 


)١(‏ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن ألما التفصيلية » فيشمل 
الأحكام التى يفهمها الجتمد بطريق الاجتباد والأحكام التى لاتحتاج إلى اجتباد كالاحكام 
المنصوصة فى الكتاب والسلة وكمسائل الاجماع . وهذا الكتاب حاص جمع الاحكام 
الى من هذا النوع الثانى , 

وقد وضع المؤلف بذلك ساس عمل جليل فات المؤلفين الفقهاء عمله » وهو فصل 
الاحكام النبوية التى لم يدحلها اجتماد مجتد بالتأليف عن الاحكام الاجتہادية . وفى ذلك 
فوائد (أولا) توحيد المذاهب فى هذا النوع من الفقه فيقل الخلاف بين مقلديما . (ثائياً) 
تمييز الفقه النبوى عن الفقه الاجتبادى . (ثالفا) رد امجترئين من الملاحدة عن مهاجمة هذا 
النوع من الفقه إذ ليس للرأى فيه جال . (رابعاً) قلة الشك والارتياب عند المقلد فيما 
يعرض له من الاحكام . (حامساً) سهولة القياس على الفقيه فيما إذا حفظ هذا النوع من 
الفقه أولا فيسهل عليه إدراك مأقاسه أمامه على المنصوص . 
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وأوضح من غوامضه مالا بد فبه من التوضيح » بشرح ختصر » من معين عيون 
الأدلة معتصر » فدونك هذا المشروح والشرح » ملقى إليك زمام التفويض فى 
المدح والقدح › يامن له فى أوج التحقيق صعود » وعليه من ملابس التوفيق 
والتدقیق برود » وسميت هذا الشرح ( الدرارى المضية ) شرح الدرر البهية . 
وأرجو الله سبحانه أن يعين على القام » وينفعنى به فى هذه الدار ودار السلام . 


3 املف ] 


2 
باب أحكام لياه 


[ والماء طاهر مطهر لايخرجه عن الوصفين إلاما غير ريه أو لونه أو 
طعمه من اللجاسات » وعن ١‏ الفالى ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من 
ا لمغيرات الطاهرة » ولافرق بين قلبل وكثير › وما فوق القلتين ومادومما ء 
ومعحرك وساكن » ومستعمل وغير مستعمل 4 . 


هذا الباب قد اشتمل على فسائل ( الأولى ) كون الماء طاهراً مطهرا 
ولاحلاف فى ذلك . وقد نطق بذلك الكتاب والسنة » وكا دل الدليل على 
كونه طاهراً مطهراً » وقام على ذلك الاجماع . كذلك يدل على ذلك الأصل 
والظاهر والبراءة . فإن أصل عنصر الاء طاهر مطهر بلانزاع . وكذلك 
الظهور يفيد ذلك ؛ والبراءة الأصلية عن عالطة النجاسةله ,مستصحبة . 


قوله [ لايخرجه عن الوصفين ) ی عن وصف کونه طاهراً وعن 
وصف کونه ا 

قوله إلا ماغیر رجه أو لونه أو طعمه(“ من النجاسات . هذه المسألة 
الفانية من مسائل البابء وهى أنه لايخرج الماء عن الوصفين إلاماغير أحد 
أو صافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها . وهذا المذهب هو أرجح المداهب 
وأقواهاء والدليل عليه ماأحرجه أحمد وصححه » وأبو داود والترمذى وحسنه 
والنسالی وابن ماجه والدارقطنی والییپقی والنا وصححه . وصححه أیضا 
جیی بن معين وابن حزم من حدیث ایی سعید قال « قیل یارسول الله أنتوضاً 


)١(‏ صورة إدراك تغير الطعم أن يذاق الماء فيو جد متغيراً فيبحث عن سبب لغيره 
فیعلم أنه من نجس خالطه . لاأنه يطلب ذوق الماء المعروف مخالطته الدجاسة لاختبار لغيره 
بها . 


= ړګ = 


من بعر بضاعة) وهى بغر يلفقى فيا الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال 
رسول الله : الاءِ طهور لا ينجسه شیء» وقد أعله ابن القطان؛ باختلاف 
الرواة في اسم الراوىله عن أهى سعيد واسم أبيه» وليس ذلك بعلة؛ فقد 
احتلف فى أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال . ولم يكن ذلك موجباً 
للجهالةء على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الاعلال : وله طريق أحسن من 
هذه ثم ساقها عن أهى سعيد . وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من 
أولعك الأئمة . وله شواهد : مها من حديث سهل بن سعد عند الدارقطنى ؛ 
ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خرية وابن حبان . ومن حديث عائشة 
عند الطبرانى فى الاوسط وأ يعلى والبرار وابن السکن كلها مثل حديث أي 
سعيد . وأحرجه بزيادة الاستشناء الدارقطنى من حديث ثوبان بلفظ « الماء 
طهور لا ينجسه شىء إلا ماغلب على ريحه أو طعمه » وأخحرجه أيضا مع الزيادة 
ابن ماجه والطبرانی من حديث أبى أمامة بلفظ « إن الماء طهور إلاإن تغير ريه 
أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه » وفى اسنادهما من لايجحتج به . وقد اتفق 
أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة » لكنه قد وقع الاجماع على مضمونا کا 


(۱).قال أبو داود معت قنيبة بن سعيد قالءسألت قم بر بضاعة عن عمقها قلت 
مااکار ما کون فيا الماء ؟ قال إلى العانة . قلت فإذا نقص ؟ قال دون العورة قال أبو 
داوداقدرت بئر بضاعة ہردای فمددته عليېا ثم ذرعته فإذا عر ضها ستة أذرع الت 
الذی فتح لى باب البستان فأدخلنی ليه هل غير بناؤها عما عليه ؟ فقال : لا . ورأیت فيا 
ماء متغير اللون . 

(۲) غبارة التلخيص وأعله ابن القطان بمجهالة راويه عن أبى سعيد واحتلاف الرواة 
فی امه واسم أبيه ولم يذكر مابعده من قول شيخنا : وليس ذلك بعلة إلح . وفيه أن 
الاحتلاف الذى ليس بعلة إنما هو حيث يكون عرف الراوى ونيز بمعرف أو كنية أو لقب 
أو غیرها کمن وقع ف امه واسم أبیه احتلاف کابی هریرة رضی الله عنه فإنه اختلف فى 
امه على نحو من عشرين قولا ؛ وأما هنا فإن الاحتلاف فيه اضطراب فى السند وهو علة 
بلاريب على أن فيه الجهالة وكفى با علة . فالصواب التعويل على تقويته بالشواهد وال 
أعلم . من خط محمد العمرافى . وقد سلم فى (النيل) اعلال ابن القطان . 
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نقله ابن المنذر وابن الملقن ف البدر المنير » والمهدى فى البحر . فمن كان يقول 
بحجية الاجماع کان الدلیل عنده عل ماأفادته تلك الزيادة هو الاجماع . ومن 
كان لا يقول بحجية الاجماع کان هذا الاجاع مفيدا لصحة تلك الريادة لكونا 
قد صارت مما أجمع على معناه"“ وتلقى بالقبول . فالاستدلال با بالاجماع . 


قوله ‏ وعن الانى ماأحرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ) 
هذه المسألة الفالفة من مسائل الباب . ووجه ذلك أن الماء الذى شرع لنا 
التطهر به هو الماء المطلق الذى لم يضف إلى شىء من الأمور التى تخالطه » فإن 
حالطه شىء أوجب إضافته إليه کا يقال : ماء ورد ونحوه » فليس هذا الماء 
المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلتق الموصبوف بأنه طهور فى الكتاب 
العزيز بقوله « ماء طهوراً » وف السنة المطهرة بقوله « الماء طهور » فخرج 
بذلك عن کونه ا ول بخرج به عن کونه طاهراً لأن الفرض أن الذى 
حالطه طاهر . واجتاع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذى كان 
مستحقا لكل واحد منہما قبل الاجتا ۶ . 


(۱) هذه الطريقة لا تعرف لعصحيح الحديث عن احدثين ٺين » ولا يصير بذلك أيضاً 
من التلقی. بالقبول عند الم مالم ترده » بل ولا ضعفته ؛ بل کانوا بین قائلبه ومتأول . 
وهذا قد ضعفته کا تری فأين القبول ؟ والاجماع على مضمونه لا يستلزم أنه بعينه مسد 
الاجماع کا لا فى . من حط العلامة السيد الحسن بن يحيى الكبسى قدس سره العزيز . 
(٣ر)‏ قال فى حجة الله البالغة : وأما الوضوء من الماء المقيد الذى بطلق عليه اسم 
امام بلاقيد فأمر تدفعه الملة بادىء الرأى.نعم ازالة البث به محتمل بل هو الراجح وقد 
أطال القوم فى فروع موت الحيوان فى البعر والعشر فى العشر والماء الجاری ولیس فى كل 
ذلك حديث عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ألبعة . وأماالاثار امنقولة عن الصحابة 
والتابعین كأثر ابن الزبير ف الزغجى وعلى ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فى الفأرة 
والدخعى والشعبى فى نحو السنور فليست نما يشهدله الحدثون بالصحة ولا مما اتفق عليه 
جمهور أهل القرون الأول وعلى تقدير صحته يمكن أن يكو ن ذلك تطييبا للقلوب وتنظيفا 
للماء لامن جهة الوجوب الشرعى کا ذكر فى كتب المالكية »ودون نفی هلا الاحثال = 


و| ~~ 


قوله # ولافرق بين قليل وكثير هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب ‏ 
والمراد بالقلة والكارة ماوقع من الاحتلاف ف ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم 
على أن ماغيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر »فقيل إن الكثير 
ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما ما أحرجه أحمد وأهل السنن والشافعى وابن 
حزية وابن حبان والحاك والدارقطنى والبيہقى وصححه الحم على شرط 
الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال « معت رسول الله عي 
وهو يسأل عن الماء يكون ف الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » وف لفظ لأحمد « لم ينجسه شئء ٠‏ 
وفی لفظ لای داود ١‏ لم یجس ٠‏ واخرجھ بہذا اللفظ ابن حبان والحا . وقال 
ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انى . ولكنه حديث قد وقع 
الاضطراب فی إسناده ومتنه با هو مبين فى مواطنه . وقد أجاب من أجاب عن 
دعوى الاضطراب . وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث . وإذا کان دون القلتین فقد محمل النبث . ولکنه کا قيد حديث د الماء 
طهور لا يدجسه شىء » بتلك الزيادة التى وقع الاجماع علا . كذلك يقيد 
حديث القلتين بها فيقال إنه لايحمل الخبث إذا بلغ قلتين فى حال من الاحوال 
إلافى حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة فإنه حينعذ قد حمل الخبث بالمشاهدة . 
وضرورة الحس فلا منافاة بین حدیث القلتين وبين تلك الريادة اججمع عايما ؛ 
وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الفبث . 


=حرط القتاد . وبالجملة فليس فى هذا الباب شىء يعتد به ويجب العمل عليه . وحديث ٠‏ 
القلتين, ثبت من ذلك كله بغير شبهةءومن الحال أن 'يكون الله تعالى شرع فى هذا المسائل . 
لعباده شیا زایادة على مالا ینفکون عنه من الارتفاقات وهی نما یکار وقوعه وتعم به البلوی : 
ثم لا ينص عليه البى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصاً جلياً ولا يستفيض فى الصحابة 
ومن بعدهم ولا حدیث واحد فيه . والله أعلم انتبى . قلت ؛ وقد أطال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى فى تخريم حديث القلتين والكلام عليه جرحا وتعديلا لفظا ومعنى فى كتابه 
تلخيص البير فى تخر أحبار الرافعى الكبير إطالة حسنة فليرجع إليه . 


ولیس فيه أنه حمل الغبث قطعاً وبتاً ولان مايحمله من الخبث بخرجه عن 
'الطهورية لأن الخبث الخرج عن الطهورية هو خبث حاص وهو الموجب لتغير 
أحذ أوصافة أو كلها لاا-لخبث الذى لم يغير . وحاصله أن مادل عليه مفهوم 
حديث القلتين من أن مادونما ثد يحمل الخبث لايستفاد منه إلاأن ذلك 
المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملهاء وأماأنه يصير نجساً خحارجا عن كونه 
طاهراً فليس فى هذا المفهوم مايفيد ذلك ولاملازمة بين حمل الخبث 
والنجاسة“ الخرجة عن الطهورية لأن الشار ع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء 
کا فى حديث أبى سعيد المتقدم ومايشهدله . ونفاها .عن الماء المقيد بالقلتين إا 
فی حدیٹ عبد الله بن عمر المتقدم »أيضاً وكان النفى بلفظ هو أعم صيغ العام. فقال 
فى الأول لاينجسه شىء . وقال فى الثانى أيضاً جا فى تلك الرواية م ينجسه 
شىء فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصرج 
ما خصص هذا العام مصرحا بأنه بيصير الماء نجسا کا وقع ف تلك الزيادة التى 
وقع الاجماع علا فإبما وردت بصيغة الاستشاء من ذلك الحديث فكانت من 
الخصصات العصلة بالنسبة إلى حديث أبى سعيد ومن الخصصات النفصلة 
بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح فى الأصول وهو أنه ببنى 
العام على الخاص مطلقاً . فتقرر بهذا أنه لامنافاة بين مفهوم حديث القلتين 
وبين سائر الأحاديث . بل يقال فيا أن مادون القاتين إن مل الخبث حملا 


() فيه أن النديث وقع جوابا عن سؤال عما تبوبه السباع من الماء أبتوضاً به 
أملا؟ وقد علم أن الذى يمع من التوضؤ بالماء فى الشريعة إنما هو النجاسة فتعين حبش 
الاتحاد بين حمل الدجاسة وا-لفبث' وإلا كان الجوإاب بمعزل عما فيه السؤال وهو خحلف من 
المقال والله أعلم . من خط محمد العمرانى . 

وقد يقال لیس مراده أن الخبٹ لیس بنجس أصلا › بل مراده أنه ليس بلازم 
النجاسة بل قد يكون نجسا ومدار النجاسة على التغير وعدمه .ولا جنفى أن هذا تعطيل 
لمفهوم التقبيد بالقلتين » فانه يفهم أنه إذا كان دون القلتين فهو يبحمل الخبث دائما ليخالف 
الذکور . أعنی أنه لايحمل الحیٹ ولام یکن غالفاً بل مسکوتا عنه کا یقوله من پدفی 
المغهوم ويكون المعول على هذا التقييد بالتغير وعدمه . وحينعذ فلافرق فى ذلك بين ما كان 
قلتين أو دونما إذ الحكم فيمما معاً النجاسة مع التغير والطهارة مع عدمه . من حط السيد 
العلامة .الحسن ہن بجیی قداس سره . 


ل س o‏ 


استلزم تغير ريم الماء » أو لونه » أو طعمه . فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة 
وا لغروج عن الطهورية » وإن مله حملا لايغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا 
احمل مستلزما للدجاسة . وقد ذهب إلى تقدير القليل بجا دون القاتين والكثير 
بهما الشافعى وأصحابه . ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله ؛ وذهب إلى 
تقدير القليل با يظن استعمال النجاسة باستعماله والكثير با لايظن استعمال 
النجاسة باستعماله ؛ ابن عمر ومجاهد ومن أهل البيت » المادى » والمويد بالل 
وأبو طالب . وقد روى أيضاً عن الشافعية واحنفية وأحمد بن حنبل . ولاأدرى 
هل تصح هذه الرواية أم لا » فإن مذاهب هؤلاء مدونة فى كتب أتباعهم من 
أراد الوقوف عليما.راجعها » واحتج آهل هذا المذهب بمشل قوله تعالى « والرجز 
فاهجر ٠‏ وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ وأحاديث النهى عن البول فى الماء الداثم 
وهى جميعها فى الصحيح ولكنما لا تدل على المطلوب » ولو فرضنا أن لشىء مها 
دلالة بوجه ماكان ماأفادته تلك الدلالة مقيداً ما تقدم لأن التعبد إنما هو 
بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشر عءعلى أنه لا يبعد أن يقال : إن العاقل 
لايظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلاإذا حالطت الماء بجرمها » أو 
بريحها » أو بلونما » أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن ولاشك . 
ولاريب أن ماكان من الاء على هذه الصفة نجس » لأن الغالطة إن كانت 
بالجرم فالمتوضىء مستعمل لعين النجاسة . وإن كانت الخالطة بالريم أو اللون أو 
الطعم فلا حخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذى رجحباه , 

والحاصل آنہم إن أرادوا بقومم - إن غ استعمال النجاسة باستعماله 
فهو القليل . وإن لم يظن فهو الكثير - ماهو أعم من بين النجاسة وريحها 
ولونها وطعمها . فلاعالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذى رجحلاه 
إلامن جهة أن هؤلاء اعتبروا المظبة وأهل المذهب الأول اعتبروا المنة . ولكن 
لاجخفى أن المظنة إذا كانت هى الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك 
فهى لا تكاد تخالف المعنة فى مثل هذا الموضع . وإن أرادوا استعمال العين فقط 
وعدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب . 


ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول » ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع 
اا ماغیر لون الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تدجيسه کا تقدم 
. فأهل هذا المذهب من جلة القائلين بذلك لدخويمم فى الاجماع . بل 
ا الاجماع فى البحر کا تقدم . فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى 
الأول أعنى الأعم من العين والرح واللون والطعم يوتا وائتفاء. وحيذ 
فلا عخالفة بين المذهبين لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون فى أن استعمال المطهر 
لعین النجاسة مح لاء موجب خرو ج لاء عن الطهورية روا زائداً عل 
حروجه عند استعمال مافيه جرد الريم » أو اللون ؛ أو الطعم » فتأمل هذا فهر 
مفيد . بل جموع مااشتمل عليه هذا البحث ف الجمع بين المذاهب الختلفة فى 
الماء وبين a‏ الدالة عليما على هذه الصورة التى -لنصتما ما م أقف عليه لأحد 


)١(‏ لعل مراده بالإمعين المشار إلييما ؛ اما الجمع بين الأدلة فلرده حديث القلتين 
إلى ن عموم طهارة القلتين مخصوص با ل پعغیر وإلا فنجس کا دونہما ؛ ورده عدم جواز 
ملابسة مايظن استعمال النجاسة معه رده إلى أن ظن استعماها لايحصل إلا مع تغير الماء 
بأحد أو صافه . وأمااجمع بين المذاهب » أعنى رد من اعتبره ف القليل دون القلتين أو با 
فيه ظن استعمال النجاسة إلى اعتبار تغير الماء فلعله بنحو ماذكره فى الأدلة . وأقول : أما 
اعتبار ذلك ف ال جمع بين المذاهب فهو بعيده و كيف لا؟ ومن يقول بدجاسة ما دون القلتين 
لايعتبر التغير ؛ ومن يقول بالظن فهو يقول : كل موكول إلى ظنه » اللهم إلاأن يقول : 
يلرمه ذلك » لأنه لايحصل الظن إلإمع التغير » وأما الجمع بين الأدلة بجا ذكر فقد سبقه 
إليه القاضى حسين بن ناصر المهلا فى الجمع بين حديث القلتين والزيادة فى حديث 
«إلاما غير» والمقبل ف له اعتبار ظن استعمال النجاسة على التغير وتلازمهما » ولكن م 
يقرر ذلك المؤلف على ماينبغى . وقد رأيت تقريره على ماتقرر لى فأقول فى تقريره : إن 
حديث القلتين مول على أنه حرج مرج الأغلب فيما يتغير ومالا يتغير » وأن المراد به أن 
الغالب على النجاسة أنها إن وردت على ماهو دون القلتين من الماء غيرته إلى وصفها 
فیحمل المنبث»وإن وردت على قدر قلنین فصاعدا لم تغيره ولم يحمل الحبث بذلك فیکون 
ارجاعا إلى التغير وعدمه » ولايحفى أن هذا إن كان فيما ورد بسبب اللحديث فقط وهو 
ماء الفلاة وما ينوبه من نجاسة السباع فهو قريب فى أغابية ذلك فيما يستنقع من ماء المطر 
فيها وفيما تلقى السباع فيه » ولكن فيه نظر للعموم على السبب . وفيه حلاف فيما كان 
جواب سؤال » وأيضاً يكون كالمظنة لربط التغير ا دون القلتين . وف حديث القلتين من 

الاحتالى فى المعنى مالايصلح أن يكون مظنة لاحتلاف العلامات وغموض معلى حمل= 


من أهل العلم - وهذه المسألة“ هى من المضایق التى يتعثر فى ساحاتبا كل 
حقق . ویتبلد عند تشعب طرائقها کل مدقق . وقد حررتہا فی سائر ملفا 
تحريرات مختلفة هذه العلة . وأطلت الكلام عليما فى طيب النشر . 
U‏ بعض أهل العلم ممذا المذهب يشل حديث ١‏ استفت قابك 
وإن أفتاك المغتون » ومثل حديث « دع مايريبك إلى مالا ريباك » ولا يستفاد 
منهما إلاأن التورع عند الظن من الإقدام أولى . وأهل هذا المذهب يوجبون 
العمل بذلك الظن حتا وجزما . وقد عرفت أن أدلة المذهب الاول على الوجه 
الذى لخصناه تدل على المذهب الثانى . فإبعاد النجعة إلى مثل«حديث ١‏ استفت 
قلبك ؛ ودع مايريبك » لیس کا ينبغى » فإن قيل : أنه قصد الاستدلال على 


=الخبث وبتردد هل بلغ الماء قلتين ؟ يعنى فى زيادة أم نقصان مع كون القغير إلى الوصف 
ظاهز لايحتاج إلى بيان مظنة . ولمذا كان الرد إليه .أرجح من تخصيص عموم قوله 
لا پدجسه شىء بالمفهوم المذكور لضعفه واحتاله . وأما أدلة القائل بإعمال الظن فى 
المنع نما تستعمل النجاسة باستعماله نحو قوله تعالی (والرجز فاهجر) وحدیلی الاستيقاظ 
والولوغ فى المع عما لابسته لقلته » لكونه ف إناء والبى عن البول فى الماع الدائم ؟ فرد ٠‏ 
هذا إل أنه حیث تغير الماء فيه بعض النفاء » ولکن يقال أیضا لیس بلازم فیا ماذ كرتم سن " 
ظن استعمال النجاسة باستعماله فالأظهر فيا أن الى للتعبد . ونقول : إن الظن الممنوع 
فيه استعمال النجاسة باستعماله » هو لازم للقغبر إذ ايحصل إلا معه سيما فيما لا يظهر 
فيه التغير كقطرة بول فى بحر . من نحط سيدى العلامة امسن بن يى الکبسى روح الله 
رو حه . 

)١(‏ أما أنا فأقول : قد اضطربت أمواج حيط شيخنا فى هذا البحث فلم يصف 
مورده عن کدر فتفطن وارجع النظر فيه کرتین ~ من حط العمرانی . فانه لم پتقرر فى 
كلامه معنى مل الماء للخبث وعدمه بل قسم حمل النبث إلى قسمين حمل مع التغير > 
وحمل له مع عدمه » فلم يقع فرق بین مفهوم حدیث القلتین ومدطوقه- من حط سیدی 
العلامة حسن بن بى قدس سره . وأقول: من تأمل حق التأمل لم جد فى كلام المؤلف 
اضطرابا . بل هذا التقرير على أحسن الوجوه وأكملها . | 

(۲ر) كنيل الأوطار ووبل الغمام والسيل الجرار والفتح الربان . 


= وھ = 


جرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة فيقال : أدلة العمل بالظن فى 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأكثر مہا أدلة الى عن العمل . به وهكذا 
التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لايفيد ؛ وقد حكى فى 
تحديد الماء الكثر أقوال : منا أن الكثير هو المستبحر وقيل ماإذا حرك طرفه ن 
يتحرك الطرف الاحر » وقيل ماكان مساحة مكانه كذا » وقيل غير ذلك › 
وهذه الأقوال ليس عليما أثارة من علم . بل هى خارجة عن باب الرواية 
لمقبولة والدراة المعقولة“ 


قوله 3 ومتحرا وساکن) وجه ذلك ان سکونه وإن کان قد ورد النښی 
عن العطهر به حاله » فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهوراً لأنه عرد إلى وصف 
کونه طهوراً جرد تح ركه . وقد دلت الاحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء 
الساکن مادام ساکنا" کحدیٹ اى هريرة عند مسلم رضى الله عنه وغیره أن 
ى ۰ قال ١‏ لايغتسلن أحدك فى الماء الدام وهو جنب » فقالوا : 
ياأباهريرة كيف يفعل ؟ قال يتناوله ناولا . ونی لفظ لأحمد وأى داود 


رار) وما فوق القلتين ومادويما قدر الشافعى الاء اللى لاينجس بوقوع 
النجاسة مالم يتغير بالقلتين وقدرهما بخمس قرب وفسرها أصحابه بخمسمائة رطل وقدره 
السدفية بالغدير الكبير الذى لايتحرك جانب منه بتحريك الاحر » والعشر فى العشر كذا 
فى المسوى شرح الموطاً . وقال فى حجة الله البالغة : ومن لم يقل بالقاتين اضطر إلى مثلهما 
فى بط الماء الكثير كالالكية » أو الرحصة فى آبار الفلوات من نحو أبعار الإبل انى . 
ويدفع ذلك مامر من عدم الفرق بين مادون القلتين ومافوقهما مع الدليل عليه . وإ 
شعت زيادة التفصيل فعليك بالفتح الربانى فى فتاوى الشوكانى فما ما يشفى العليل 
ويسقى الغليل . 

(۲) لايذهب عليك أن قوله مه (لايغدسل أحدك فى الماء الدام وهو جنب) 
مشروطة عامة يعنى أنه حكم فيا بانع من الاغتسال على الماء مادام وصفه وهو الديومة 
وهو معن حروجه عن کونه مطهراً والقول بعدم خروجه عنبا ح معللا بسرعة الزوال 
حلف من المقال وضرورة بطلانه قولك الحمر وجهه ليس بخجل لسرعة زوال الحمرة 
احكوم عليا بالمنجل مادامت . والله أعلم من خط العمرانى . 


« لايبولن أحدك ف الماء الدام ولايغتسل فيه من جنابة » وفى لفظ للبخارى 
« لايبولن حدم فى الماء الدائم اللى لايجرى ثم يغدسل فيه » وفى لفظ للترمذى 
« م يتوضاً منه » وغير هذه الروايات التى يفيد مجموعها الى عن البول فى 
الماء الداثم على انفراده » والنہى عن الاغتسال فيه على انفراده . والہى عن 
مجموعة الأمرين ؛ ولايصح أن يقال : إن روايتى الانفراد مقيدتان بالاجتاع 
لأن البول فى الماء على انفراده لايجوز . فأفاد أن هذا الاغتسال » أو الوضوء فى 
الماء الدام من دون بول فيه غير جائز . فمن لاجد إلاماءُ ساكناً وأراد أن 
يتطهر منه فعليه ان بحتال قبل ذلك بان يح رکه حتی يرج عن وصف کونه 
ساکناً م يتوضاً منه.وأماأبو هريرة فقد مل النبى على الانغماس ف الماء الدام 
وهذا لا سل كيف يفعل ؟ قال يتناوله تناولا ولكنه لايم ذلك ف الوضوء فإنه 
لاانغماس فيه . بل هو يتناوله تناولا من الابتداءء فالأولى تحريك الماء قبل 
الشروع فى الطهارة ثم يتطهر به . وقد ذهب الجمهور إلى حلاف مادلت عليه 
هذه الروايات فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن. ومهم من قال : إن هذه 
الروايات محمولة على الكراهة فقط ولاوجه لذلك» وقد قيل : إن المستبحر 
خصوص من هذا بالاجماع . .والراجح أن الماء الساكن“ لا يحل التطهر به 
مادام ساكناً فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلى وهو كونه مطهراً. وهذه هى 
المسألة الخامسة من مسائل الباب . 


قوله 8 مستعمل وغير مستعمل 4 هذه المسألة السادسة من مسائل الباب 
وقد وقع الاحتلاف بين أهل العلم فى الماء المستعمل لعبادة من العباداثت هل 
يخرج بذلك عن كونه مطهراً ام لا ؟ فحكى عن أكار العثرة وأحمد بن حنبل 


)١(‏ ظاهر هذا أنه حمل معنى الدام على الساكن عن الحركة » والماء جسم سيال 
لايكتدفه حقيقة سكون Sy‏ 
الداام الذى لايجرى . فلايخرج من الى بمجرد نتحریکه . بل لابد من جریهء وأیضا 
SS‏ . من نحط العلامة 
خن ان ی س رة 


والليث والأوزاعى والشافعى ومالك فى إحدى الروايتين عنما » وأهى جنيفة فى 
رواية عنه » أن الماء المستعمل غير مطهرء واستدلوا بما تقدم من حديث الهى عن 
الاغتسال فى الماء الدائم ؛ ولادلالة على ذلك لأن علة النبى عن التطهر به ليست 
كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكناً » وعلة السكون لاملازمة بينما وبين 
الاستعمال . واحتجوا أيضاً با ورد من النبى عن الوضوء بفضل وضوء 
المرأة . ولاتنحصر علة ذلك ف الاستعمال کا سيأتى تحقيقه إن شاء الله › 
فلايتم الاستدلال بذلك لاحټاله . ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص البى 
مع الرجل من الوضوء بففضل المرأة وبالعكس» بل كان الى سيقع من 
الشارع لكل أحد عن كل فضل . ومن جلة مااستدلوابه أن السلف كانوا 
يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لاا تساقط منهءوهذه حجة ساقطة 
لاينبغى التعويل على مثلها فى إثبات الأحكام الشرعيةهفعلى هذا المستدل أن 
يوضح : هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم ؟ والأول 
باطل » والفانی لاندرى من هو › فليبين لنا من هو ؟ على أنه لاحجة 
إلاالاجماع عند من يحتج بالاجماع . وقد اسثدلوا بأدلة هی أجلبية عن حل 
التراع مثل حديث غسل اليد بعد الاستيقاظ قبل إدحاطها الإناء ونحوهءفالحق أن 
الستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور . وقد 
ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف » ونسبه ابن حزم إلى عطاء» 
وسفيان الثورى وأبى ثور وجميع أهل الظاهر . ونقله غيره عن المحسن البصرى 
والزهرى والىخعى ومالك والشافعى وأى حنيفة فى إحدى الروايات عن الثلاثة 


المقأحري.() : 


(١ر)‏ والحق أن الماء لايخرج عن كونه طهوراً مجرد استعماله للطهارة إلاأن يتغير 
بذلك ريحه أو لونه أو طعمه . وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ماتساقط من 
وضوئه اله فبأعحلونه ویت رکون بء والتبرك به یکون بغسل بعض أعضاء الوضوء کا 
يكون بغير ذلك . والحاصل أن إحراج ماجعله الله طهورا عن الطهورية لايكون 

إلا بدليل , 
(م ۲ - الدرارى المضية ) 


~~ ۱/A ¬- 


فصل فى أحكام النجاسات 


والىجاسات؛ هى غائط الانسان مطلقاً وبوله إلاالدكر““ 
الرضيع › ولعاب کلب › وروٹ › ودم حيض › وحم خدزير › وفیما عدا 
ذلك حلاف . والأصل الطهارة فلايقل عا إلاناقل صحيح لم يعارضه 
مایساویه أو يقدم عليه 4 . 


أمانجاسة بول الآدمى وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك . 
بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية ا لايخفى عل منله اشتغال بالأدلة 
الشرعية وا كان عليه الأمر فى عصر النبوة » ولايقدح ف ذلك التخفيف ف 
تطهيرهما فى بعض الأحوال . أماالغائط فكما فى حديث أبى هريرة أن رسول 
لله عي قال : « إذا وطىء أحدك بنعله الأذى فإن التراب له طهور » وفى لفط 
« إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب » رواهما أبو داود وابن السكن 
والحاك والبمقى . وقد احتلف فيه على الأوزاعى وأحرج أحمد وأبو داود 
والحاک وابن حبان من خو ا مد النبى ا قال « إذا جاء أحدک 
السجد فليقلب نعليه ولينظر فيمما فإن رأى حبفاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل 
I N E‏ 


رار) جمع نجاسة وبهى كل شىء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويشحفظون عنه 
ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول . 


(۲) فيه أن جعل النضبح والرش مطهرا لايوجب إحراجه عن النجاسة کا فى جعل 
المسح لعل بالتراب مطهرا للغائط . وم يستازم ذلاف حروجه من النجاسة فلاو جه 
للاستشاء کا ن احتلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة -فروجه عن النجاسة . اه 
خر الأصل . 


وأحرج أهل السئن ا ا وی س 
عند البيمقى. بسند ضعيف بدحوه » وكذلك عن امرأة من بنى عبدالأشهل عند 
البيمقى أيضاءفإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لايخرجه عن كونه لجسا 
بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لايخرج النجس عن كونه نجساً. 
وأما النخفيف ف تطهير البول فكما ثبت أن النبى عا أمر بأن يراق على بول 
الأعرابى ذنوبا من ماء ؛ وهو فى الصحيحين وغيرما من حديث أبى هريرة 
وأنس ؛ وأما ماعدا غائط الآدمى وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الانفاق 
عل شیء فی شاا . والأدلة ختلفة فورد فى بعضها مايدل على طهارته كأبوال 
الإبل . فإنه ثبت فى الصحيحين وغيرما أن النبى عه أمر العرنيين بأن يشربوا 
من أبوال الإبل » ومن ذلك حدیث ١‏ لا باس ببول مايؤکل لحمه ۲ وهو 
حدیٺ ضعيف أحرجه الدارقطنى من حديث جابر والبراءء وفى إسناده 
عمرو بن الحصين العقيلى وهو ضعيف جداً. وورد مايدل على نجاسة الروٹ کا 
احرجه البخارى وغيره له قال مه فى الروثة «إنها ركس» وال ركس النجس 
وقد نقل التيمى أن الروث مختص با يكون من الخيل والبغال والحمير» ولكنه 
زاد ابن خرية فى روايته «إنا ركس إنها روثة حمار». ولا خفى عليك أن 


(١ر)‏ ومعظم مااستدل به القائلون بالتعمم فى النجاسة لا ينطبق على غير الخارج 
من الآدمى وحديث الروثة لا يستازم التعمم وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من 
الضعف كان يسقط به عن درجة الاعتبار لأنه من رواية ثابت بن ماد عن على بن زيد 
ابن جدعان والاأول مجمع على ترکه والثانی مجمع على ضعفه فلاينتمض بجثله حجة على 
التعمم . واحتجوا بإذنه ل بالصلاة فى مرابض الغدم وبإذنه شرب أبوال الإبل وها 
صحيحان ولا حكم للمعارضة بيه ل عن الصلاة فى معاطن الإبل لأن النبى معلل بأنما 
٠‏ رما تؤذى المصلى فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزباما وأبوالما ) أن تعليل الصلاة فى 
مرابض الغدم بأبها بركة لا يستلزم أن الصلاة كانت لأجل كوبا بركة فإن مثل ذلك 
لا یسو غ ' مباشرة ماليس بطاهر . فالحق الحقيتق بالقبول الحكم بيجاسة ماثبتث نجاسته 
بالضرورة الدينية وهو بول الآدمى وغائطه . وأما ماعداهما فان ورد فيه مايدل على 
نهاسته كالروثة وجب الحكم بذلك من دون إلحاق » وإن لم برد فالبراءة الأصلية كافية فى 
نفی التعبد بكون الشىء نجساً من دون دليل فإن الأصل فى جميع الأشياء الطهارة ؛ 
والمحکم بنجاستہا حكم نکليفى تعم به البلوى ولايجحل إلا بعد قيام الحجة . 


e ms 


الأصل فى كل شىء أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بمجكم من 
الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة قاضية بأنه لاتكليف بامحتمل حتى يثبت 
ثبوتا ينقل عن ذلك » وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل 
بأقل إنماً من أبطل ماقد ثبت دليله من الأحكام ؛ فالكل إما من التقول على الله 
تعالى جام يقل أو من إبطال ماقدم شرعه لعباده بلا حجة“ وأماتقييد البول 
بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث « يغسل من بول الجارية ويرش من بول 
الغلام » أحرجه أبوداود ؛ والنسالى ؛ وابن ماجه ؛ والبرار وابن حزية من 
حديث اى السمح حادم رسول الله عا وصححه الحا » وأحرج أحمد › 
والترمذى ؛ وحسنه من حديث على أن رسول الله ع قال ١‏ بول الغلام 
الرضيع ينضح وبول ال جارية يغسل » وأحرجه أيضاً ابن ماجه وأبو داود بإسناد 
صحيح عن على موقوقا » وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزية وابن 
حبان والطبرانى من حديث آم الفضل لبائة بدت الحارث قالت : بال الحسين 


)١(‏ انظر هذا الكلام فإنه أصل عظم ف الشر ع يجب الوقوف عدده لأن كثيراً من 
امتفقهة يعجل بالىكم فى الأمر من غير دليل شرعى واضح بل أخذا منه باللازم المفهوم 
من كلام الفقهاء . وقد علمت أن لامفهوم ولا مقتضى إلالكلام المعصوم . وقد تكلم 
الأصوليون على ذلك عبد الكلام على «المنطوق والمفهوم» والأحذ بهما فى كلام الله 
ورسوله لاغير . وتكلموا مع ذلك على اعتبارهما فى كلام الموصى والواقف ولم يقولوا ان 
المتون وعبارات الفقهاء تدرل مدرلة کلام الله وکلام رسوله ویو حذ مہا باللازم ولازم 
اللازم وتضرب الأحكام على العباد كافة باسم الشرع من هذا الطريق کا ترى ذلك فى 
كثير من كتب التأحرين من فقهاء المذاهب حيث يعرضون لمسألة جديدة لم ينص علا 
بداتما أحد من المتقدمين فيستعرضون بعض كلام الفقهاء فى أشباه تلك المسألة ويأحذون 
من عباراتيم باللازم والمفهوم ويصبح ذلك حكما شرعيا لله تعالى فى أعناق المكلفين . 
وكثير من شراح المتون الفقهية هذا دأبهم » وقد لاتكون تلك المتون بلسان عرلى مبين . 
وقد يخرجون بذلك عن قواعد المذهب بل وعن الأصول الفقهية » ونسوا أنہم إن كانوا 
مجتہدی مذهب أن واجبہم أن يبذلوا هذا الجهد فى استعراض كتاب الله تعالى وصحيح 
السنة فيما يستجد من الأحكام ويأخذوا منها على نحو ماأحذ إمامهم وعلى أصوله التى 
أسسها مم والله أعلم , 


ابن على فی حجر الى مله فقلت : بارسول الله أعطنى ثوبك والبس ثوبا 
غيره حت أغسله فقال ١‏ إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الاش ۲ 
وثبت فى الصحيحين وغیرهما من حدیث أم قيس بنت محصن « انا انت بابن 
ها صغیر لم يا كل الطعام إلى رسول الله ع فبال على ثوبه فدعا اء فنضحه ول 
يغسله » وف صحيح البخارى من حديث عائشة قالت « أنى رسول الله مل 
بصبی بحدکه فبال عليه فأتبعه الماء ٠‏ وفى صحيح مسلم رحمه الله تعالى علا 
قالت « کان یؤنی بالصبیان فیبرك“ علیہ ویحنکهم اتی بصبی فبال عليه فدعا 
یماء فاتبعه بوله ولم یغسله ۲ فهذا تصريم بأنه ۾ يغسله فيكون إتباعه الماء إمامجرد 
النضح کا وقع فى الحديئين الاحرين » أو جرد صب الماء عليه من دون غسل . 
وبا جملة فالتصرج منه ع بالقول با هو الواجب فى ذلك هو الأولى بالاتباع 
لکونه کلاما مع أمته فلایعارضه ماوقع من فعله على فرض أنه خالف للقول . 
وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح فى بول الغلام لاالجارية جماعة منهم على وأم 
و والثورى ؛ والأوزاعى ؛ والتخعى ؛ وداود ؛ وابن وهب ؛ وعطاء ؛ 
والحسن » والزهرى » وأحمد ؛ وإسحق ؛ ومالك فى رواية»وهذا هو الحق 
الذى لاعيص عله . وذهب بعض أهل العلم» وقد حكى عن مالك والشافعى 
والأوزاعى إلى أنه يكفى النضح فيهماءوهذا فيه مخالفة لما وقع فى هذه الأحاديث 
الضحيحة من التفرقة بين الغلام وال جارية. وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين 
وهو محكى عن العترة إلى انما ضواء فى وجوب الغسل ؛ وهذا المذهب كالذى 
قبله فى مخالفة الأدلة . وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة فى 
نجاسة البول على العموم ولايخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق 
بين بول ال جارية والغلام . وأماماقيل من قياس بول الغلام على بول الجارية 
فلا يخفاك أنه قياس فى مقابلة النص ؛ وهو فاسد الاعتبار . وقد شذ ابن حزم 
فقال انه یرش من بول الذکر ای ذکر کان . وهو إهمال للقيد المذكور سابقاً 


. بالتشديد من التبرك‎ )١( 
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بلفظ بول ٣لغلام‏ الرضيع ينضح . والواجب حل المطلق على المقيد“ ۰ 

قوله #ولعاب كلب ه قد ثبت فى الصحيحين وغيرما من حديث 
أ هريرة أن رسول الله عه قال : « إذا شرب الكلب ف إناء أحدك فليغسله 
سبعا ) و ثبت أیضا عند هما و غر هما مثله من حدیث عبد الله بن مغفل . فدل ذلك على 


(١ر)‏ قال فى الحجة قد أخذ بالحديث أهل المدينة وإبراهم م اللخعى وأضجع فيه 
القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين الناس . قلت : قال الشافعى رحه الله تعالى ينضح من 
بول الغلام مام يطعم ويغسل من بول ال جارية . فسره البغوى بأن بول الصبى نجس غير 
أنه یکتفی فيه بالرش وهو أن ينضح الماء عليه بحيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير مرس 
ولادلك . وقال ابو حنيفة ره الله تعالی : یغسل مہما سواء»ويتجه أن يقال من جانب 
أي حنيفة رجه الله تعالى أن المراد بالنضح الغسل افيف وبالغسل المرس والدلك٠وأصل‏ 
لمسألة أن التطهير إنما يكون بازالة عين النجاسة وأثرها وبول ال جارية أغلاظ وأنتن فاحتيج 
فيه إلى زيادة امرس كذا فى المسوى وأقول : أحاديث التخصيص ههنا صحيحة لاشك ف 
ذلك ولاريب فما الذى دعاهم إلى الوقوع فى مضيتق التأويل المتعسف الذى لايسوغ 
اركاب مثله مع وجود السعة . وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة رة لأن هذا المعنى قد 
استفيد من العام ثم اهدار لفائدة المغايرة بالمرة وحكم على كلام من أوتى جوامع الكلم 
وكان فصح العرب ما يلحقه بكلام من هو من الى بنرلة توقعه فى الكلام القاصر عن 
رتبة الفصاحة والبلاغة . وقد ذكر فى النباية ما يفيد أن.النضح ياتى معئى الغسل قلت قد 
برد فى مثل ذلك نادراً إذا اقتضاه المقام وههنا وقع مقابلا للغسل فكيف يصح تفسیره به 
وقد أطبق أئمة اللغة أن النضح هو الرش فيجب حمله على ذلك إذا لم تقم قريئة على إرادة 
غيره فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بالحمل على ذلك المعنى الأعم الأغلب وإلا كان 
الکلام حشواً وإن کان استعظام قائل قد قال بوجوب غسل البول فليس أحد أعظم منزلة 
ولاأکبر قدراً من رسول اله عه فأقل الا حوال أن يجعل للكلامه مرية على غيره من علماء 
مته فیکون كلامهم مردوداً إل كلامه . وليت أن المشغوفين محبة مذاهب الأسلاف 
جعلوه کاسلافهم فسلکوا فیما بین کلامه وكلامهم طريقة الإنصاف ولکہم ف کشرز من 
لمواطن يجعلون الحظ لأسلافهم فيردون كلامه عه إلى كلامهم فإن وافقهم فبا 
ونعمت وإ ن بوافقهم فالقول ماقالت حذام ءفإن انكرت هذا فهات أبن إل ماالذى 
اقتضى هذه التأويلات المتعسفة ورد أحاديث التخصيص الصحيحة؟ مع تسليمهم أن 
لخاص مقدم على العام وأنه يبنى العام على اللناص وهذا مشتر فى الأصول اشتبار النبار . 


غجاسة لعاب الكلب » وهو المطلوب هنا . والکلام ف الخلاف بين مې عمل 
بظاهر هذه الأدلة ومن ن اكتف بالتثليث معروف . ولیس ذلك ماء یقدح فی 
كونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل.وهكذا لاپتعلق با 
نحن بصدده زيادة التغليظ بالثرتيب كا وقع فىأحاديث الباب في الصحيحين 
وغيرهما . فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لا بيان كيفية 
تطهيره فلذلك موضع احر) . 


قوله #وروث ‏ الدليل على نجاسة الروث ماتقدمت الإشارة إليه من 
قوله ع فى الروث نها ركس وال ركس فى اللغة النجس فالروثة نجس وهو 
المطلوب . وقد قدمنا كلام التيمى فى تخجصيص ذلك بروث الخيل والبغال 
والحمير . 


قوله ودم الحيض 4 الدليل على ذلك ماثبت عند أحمد وأبى داود 
والترمذى من حديث: حولة بدت يسار . قالت « يارسول الله لیس لى إلا ثوب 
واحد وأنا أحيض فيه؟ قال :فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه . 
قالت: يا رسول الله إن لم رج أثره؟ قال ؛يكفيك الماء ولايضرك أثره» وف 
إسناده ابن فيعة. وأحرج أحمد وأبو داود والنسالى وابن ماجه وان خرية 
وابن‌ حبان من حدیٹ 1 قيس بنت خحصن مرفوعا بلفظط «حکیه بضلع 


(١ر)‏ والحاصل أن الق ما قضى به رسول الله عه من التسبيع والتتريب وليس 
من شرط المد الاطلاع عل عل اكا ا تما ل ب ع ماهر ارا . وقد 
صح لنا الأمر منه مله باإغسل على الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة ولم نجد عنه 
ما يدلنا عل حلاف هذا المحكم فلإ يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة سواء كان 
القول الخالف منسوبا إلى جيعهم أو إلى بعضهم . وقد حفظ الله هذه السئة بأقوال جماعة 
من علماء الاأمة ا هو معروف ف كتب الخلاف والفقه وشروح السنة . ومن أغرب 
ما براه من اهمه الله رشده وحبب إليه الانصاف مايقع فى كثرر من المواطن من جماعة من 
ذلك عن الشريعة معرل والميل عن الحكم القابت بشر ع أوضح من الشمس من دون سبب 
بقتضی ذلك )ا فیما محن بصدده وفیما سلف فی بول الصبی وآشباه هذا ونظائره لا نحمی 
وال المستعان . 


~~ 


واغسليه بماء وسدر» قال ابن القطان إسناده فى غاية الصحة . وفى الصحيحين 
وغیرهما من حديث أسماء بنت ايى بكر قالت «جاءت امرأة إلى النبى عي 
فقالت : إحدانا یصیب ٹوبا من دم الحیضءکیف تصنع؟ قال؛ تحته ثم تقرضه 
باماء م تنضخه ثم تصلى فيه » فالامر بغسل دم الحیض. وحکه بضلع یفید ثبوت 
نچاسته ون احتلف وجه تطهیره » فذلك لايخرجه عن کونه نجسا . وما سائر 
الدماء فالادلة فيا مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصخبة حى يأتى الدليل 
الخالص عن المعارضة الراجحة » أو المساوية . ولو قام الدليل على رجوع 
الضمير فى قوله تعالى رفإنه رجس) إلى جميع ماتقدم ف الأية الكرية من الميتة 
والدم المسفوح ولحم الخعزير لكان ذلك مفيدا E E a‏ 
ولکنه لم یرد مايفيد ذلك . بل التراع كائن فى رجوعه إلى الكل أو إلى 
لأقرب . والظاهر رجوعه إلى الأقرب » وهو لحم الخدزير لإفراد الضمير . 
ولمذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميعة والدم الذى ليس بدم حيض › 
ولاسیما وقد ورد ف الميتة مایفید أنه لا يحرم منہا إلا كلها کا ثبت فى الصحيح 
بلفظ «إنما حرم من الميتة أكلها» ومن رام تحقيق الكلام فى الغلاف الواقع فى 
مغل هذا الضمير المذكور فى الآية فليرجع إلى ماذكره أهل الأصول ف الكلام 
على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة . 


)١(‏ بناء على أن معئاه النجس المتعارف بين المعشرعة لغة أو حقيقة شرعية ودون 
ذلك مهامه » ؤمع هذا تعرف مافى إثبات نجاسة الروث لكون ال ركس لغة فى النجس ولو 
قیل تقریره عه فى شاة ميمونه على فهم نجاستبا وإرشادهم إلى كيفية تطهير جلدها دليل 
على نجاسة الميتة لا كان مستبعدا . وأما قوله ع «إنما حرم من الميعة أكلها» فلا دلالة فيه 
على الطهارة إذ مفاده احصر حرم منافعها فى الأكل دون سائر المنافع من نحو الاستصباح 
بدهنا والانتفاع بجلدها . وقد أرشدهم إلى تطهير جلدها لما كان من ضرورة الانتفاع به 
مباشرته . وما دھنہا فهو ممن الانتفاع به من دون مباشرة فلا يقال أن تسويغ الانتفاع 
إباحة لمباشرته وهو ينافى الحكم بدجاسته . والله أعلم . من حط الفقيه محمد العمرانى . 
وفيه غلط فاحش بذ كره دهن اليتة فانه من الحرمات قطعا ) فى الصحيحين «إنه سثل 
البى مإ عن شحوم البتة للاستصباح بها ودهن السفن فقال : لا. هو حرام ثم قال : 
قاتل الله اليہود » إن الله لما حرم علييم الشحوم ججملوه م باعوه فأکلوا نمنه» . 


û es‏ مه 
قوله # ولعم ازير » الدليل على نجاسته ماقدمنا قريبا من الآية الكرية . 


قوله # وفيما عدا ذلك حلاف“ والأصل الطهارة فلا ينقل عنبا إلا ناقل 
صحیح لم یعارضه مایساویه أو یقدم علبه 4 . 


اقول : اعلم ان کون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة 


(١ر)‏ وأما انى فاحعجوا على نجاسته بأمور . الأول حديث عمار وقد سلف عدم 
صلاحيته للاحتجاج . والثانى مما ورد عن ججماعة من الصحابة وذلك لاتقوم به حجة لأنه 
م يكن إجماعا ولا مرفوعا . والثالك با ورد فى المدى من الأمر بغسل الفرج والائثيين 
ويجاب عنه أنه إثبات لنجاسة المنى بقياس لأنہما متغايران » عل أنه بمكن أن يكون التغليظ 
فى المذى إما لكونه يخرج غالبا ختلطا بالبول أو لأنه ليس بأصل للنسلءويلزم أن يطهر 
بالنضح لا ورد عند ای داود والترملی وصححه من حدیث سهل بن حنیف بلفظ 
١‏ يكفيك أن تأحذ كفا من ماء فتدضح به حيها تى أنه أصاب من ثوبك» وأما الجواب 
عن حديث أمره عه لعائشة بفرك المنى بأن المراد به الفرك قبل الغسل لا جرد الفرك فقط 
فهذا حلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل . وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم 
یکن بامرہ م إا قالت عائشة كنت أفرکه من لوب رسول الله مزه کا فى كثب 
الحديث . والأمر الرابع أن النبى عب كان يغسل موضع المنى من ثوبه ويجاب عنه بأن 
هذا فمل لايصح لإثبات الدجاسة الستارم لوجوب الازاة مع احتال ان یکون غسله 
تقذراً لما فيه من غغالفة الدظافة is E‏ 
يعلم بدلك فال جواب عنه ؛ أنه لو کان نجسا لا أقره الله على ذلك کا ثبت فى حديث خلع 
النعل بعد دخوله فى الصلاة لاحبار جبريل له بدلك . وقد قدمت لك أن المىکم بکون 
الشىء نجساً لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض با هو أنض أو مساو › لأن 
ا لحکم بکون الشیء نجساً يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشر ع تعم به البلوى . وقد 
أوردة فى « مسك اللختام شرح بلوغ المرام » حجج الختلفين ورجحت هناك مأارجحت . 
وظهر لى الآن أن القيام فى مقام المع هو الذى ندين به عند الله » وفى سبل السلام . 
والمحتق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة » فحن باقون على الأصل . 
وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المنى كغيرهم . ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو 
الإزالة بالئرقة أو الإذخحرة عملا بالديئينء وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين 
بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفیناها فى حواشی شرح 
العمدة . أثبى . 


المطهرة وجرئياتما ولاريب أن الحكم بنجاسة شىء يستلزم تكليف العباد 
بحكم » والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمور التى تعم با البلوى . 
وقد أرشدنا رسول الله َل إلى السکوت' عن الأمور التى سكت الله عنها 
وأنها عفو . فما لم يرد فيه شىء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من 
عباد الله ان يحکم بنجاسته بمجرد رای فاسد أو غلظ فی الاستدلال کا يدعيه 
بعش أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان . 
وهذا الزعم من أبطل الباطلات» فالتحريم للشىء لايدل على نجاسته بمطابقة 
ولاتضمن ولاالتزام» فتحري الخمر واليتة والدم لايدل على نجاسة ذلك» 
وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه 
قاثلا : «إنما حرم من الميتة أكلها» ولو كان جرد تحربم شىء مستلزما لنجاسته 
لكان مثل قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم إلى اخره» دليلا على نجاسة 
لاء المذكورات فى الآية » والمسالم لاينجس حياً ولاميتاً ا ثبت ذلك عنه 
يله فى الصحيح . وهكذا يلرم نجاسة أعيان وقع التصرم بتحريها وهى 
طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام ومايسكر من الباتات والثمرات بأصل 
الحلقة . فإن قلت : إذا كان التصريم بنجاسة شىء أو رجسيته أو ركسيته يدل 
على أنه نجس کا قلت فى نجاسة الروث ولحم الخنرير فكيف لم تحكم بنجاسة 
الممر؟ لقوله تعالى «إنما الغمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس» قلت : لا 
وقع نمر ههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى"“ الرجسية 


(۱) حرج الطبرالى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية والبهقى فى السئن عن ثعلبة 
الحشئی رطی الله عنه يرفعه ١‏ إن الل عر زج فرش فرائشن فلا تشيموها » و جحد حردا 
فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تقربوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلاتقكلفوها» قال ابن 
الق فى أعلام الموقعين : وقد صح عن النبى ع » وأحرج الطبرافى فى الأوسط عن 
أ الدرداء «إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها ویحد حدودا فلا تعتدوها وسکت عن کٹیر 
غير نسيان رحمة لكم فاقبلوها» من حط محمد العمرانى سلمه الله تعالى , 

)١(‏ ظاهر كلامه أن الرجس إما مشعرك أو أنه لغوى شرعى وف ذلك نظر ؛ ثم إنه 
قد يةال :إن هله دلالة اقتران ضعيفة لأن قوله رجس حبر عن كل من المذكورات والخبرت 


إلى غير النجاسة الشرعية وهكذا قوله تعالى «إنما المشركون نجس» لما جاءت 
الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المش ر كين کا ورد فى أكل ذبائحهم 
وأطعمتبم والتوض فى آنيتهم والأكل فيا وإنرالمم المسجد كان ذلك دليلا على 
أن المراد بالنجاسة المذكورة ف الاية غير النجاسة الشرعية » بل فد ورد البيان 
من الشارع لذلك ما لايحتاج إلى زيادة فقال فى وفد ثقيف لا نرم المسجد 
« ليس على الأرض من أنجاس القوم شىء . إنما أنجاسهم على أنفسهم» فهذا يدل 
عل أن تلك النجاسة حكمية لا حسية » والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية . 
وأما ماورد فيه مایدل على نجاسته - ولکنه قد عورض با هو ارجح منه - 
فلا شاك أنه يتعين العمل بالأرجح . فان عورض با يساويه فالأصل عدم التعبد 
ما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد مورداً خالصاً عن شوب المعارضة أو راجحا 
على ماعارضه . وبا جملة: فالواجب على المعصف أن يقوم مقام المع 
ولایتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية“ وقد اُوضحت فی مصنفانی 
كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة با لا يتاج 
١‏ الناظر فى ذلك إلى النظز فى غيره فليراجع . 


دالواحد لايختلف لأنه حكوم بم عل متعددات . وأما الاستدلال على نجاسة الكافر 
والحمر والميتة ما فى حديث أبى ثعلبة من الأمر بغسل آنية الكفار لكونم كانوا يشربون 
فيا ا-لفمر ويطبخون فيا اللحوم فلا يدل على النجاسة -جواز أن يكون ذلك لا تعلق بها 
من الحرم » وذلك لعدم وجود غيرها ۲ وكذلك لا یدل آمرہ ی فی حم ال حمر جنیر بان 
براق الأنية وتكسر أو تغسل لاحټال أنه ليس لأجل النجاسة . من حط العلامة حسن 
٠‏ ابن يى قدس سره . وأما التعليل فى الحديث بقوله فإنها رجس أو نجس فقد شك فيه 
الراوی وقد عرفت احتټال معلی رجس ونس . من خطه رمه الله , 
(ار) جاء فى سبل السلام : والحق أن الأصل فى الأعيان الطهارة » وأن التحريم 
لايلازم الدجاسة فإن الحشيشة حرمة طاهرة وكل الخدرات والسمومات القائلة لا دليل على 
نجاستبا » وأما النجاسة | فيلازمها التحريم » فكل نجس رم ولاعكس » وذلك لأن الحكم 
فى النجاسة هو. انع عن ملازمتها على كل حال » فالحكم بنجاسة العون حكم بتحريها 
بخلاف الىكم بالتحريم » فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وما طاهران ضرورة شرعية 
رإجماعاً » إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والنمر الذى دلت عليه النصوص لايلزم منه 
نجاستبا بل لابد من دليل حر عليه وإلا بقيا على الأصول المتفق عليهامن الطهارة فمن 
ادعی خلافه فالدلیل عليه .اہی 


فصل تطهير النجاسات 


إویطهر مانىجس بغسلهحدی لاییقی عین ولالون ولارځ 
ولاأطعم . والنعل با لمسح. والأستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف الحكوم 
عليه ومالاييكن غسله فبالصب عليه أو التزح منه حى لاييقى للنجاسة 
ألر . رالاء هو الأصل فى التطهير فلايقوم غيره مقامه إلاباذن من 
الشارع4 . 


أقول : تطهير النجاسات إن ورد فيه شىء عن الشارع كان الواجب 
الاقنصار فى صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مالفة بزيادة عليه أو 
نقصان کا ورد فى أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه وقد تقدم مايدل 
عل ذلك . وتقدم أيضاً ماورد فى كيفية تطهير ماينجس بدم الحيض وبلعاب 
الكلب . وبال لجملة فكل ماعلمنا الشار ع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على 
تلك الكيفية » وأما ماورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية 
تطهيره فالواجب عابنا إذهاب تلك العين حتى لايبقى ها رم ولالون ولاطعم 
لأن الشىء الذى يجد الإنسان ريحه » أو طعمه » قد بقى فيه جزء من العين وإن 
يبق جرمها أو لونها » إذ انفصال الرائحة لايكون إلاعن وجود شىء من 
ذلك الشىء الذى له الربم . وكذلك وجود الطعم لايكون إلاعن وجود شىء 
من ذلك الشیء الذی له طعہ'' واذا استحال الٹیء إلى شیء اخحر حتی کان 


(۱) ی بإسالة الاء عليه . 


(۲ر) ( والنعل بالمسح) وكذلك الف لأنه جسم صلب لايعخلل فيه النجاسة 
والظاهر أنه عام فى الرطبة واليابسة فيطهر من النجاسة التى هما جرم بالدلك. ثم إن الى 
اھ ما علم حدوٹ الشكوك ف الطھارات فیما باق من الزمان وأطلعه الله على مایاتی به 
المصابون بالوسوسة من التأويلات التى ليس هما فى الشريعة أساس أوضح هلا المعلى 
إيضاحا يندم عنده كل ما بدوه على قدطرة الشك والغيال فقال «إذا جاء أحدك المسجد 
فلینظر نعلیه فإن کان فیما خب فلیمسحه بالأرض ثم لیصل فیہماء ولفظ آحمد وأ داودت 


ذلك الشىء الأحر مخالفاً للشىء الأول لوناً وريحاً وطعماً كاستحالة العذرة 


=«إذا جاء أح دك إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيہما فان رأى حبثا فليمسحه بالأرض 
م ليصل فييما» فانظر هذه العبارة المادمة لكل شك فإنه أولا بين مم نهم إذا وجدوا 
النجاسة فى النعلين وجودا محققا فعلوا المسح بالأرض ثم أمرهم بالصلاة فى النعلين ليعلموا 
بان هذه هى الطهارة التى تجوز الصلاة بعدهاء ثم تری أحدهم يلعب به الشيطان حتى 
O TT OT‏ 
يضيق عنه الحصر مع دلك شديد وكلفة عظيمة واستغراق للفكر وهو يعلم أن ذلك 
العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولاففة فلايرال فى تعب ونصب ومزاولة لايشك من راه 
أنه لم يبق عنده من العقل بقية » ثم إذا فرغ من العضو الأول بعد جهد جهيد شرع فى 
العضو الئان ثم كذلك . وكثير مهم من يدحل محل الطهارة قبل طلوع الفجر ولا يرج 
إلا بعد طلو ع الشمس فما بلغ الشيطان هذا المبلغ من أحد من العصاة لأنه عذب نفسه فى 
معصية لا لذة فيا للنفس ولا زفعة للقدر وصار مجرد نمجاوزة الثلاث الغسلات كا قال 
رسول الله م فيمن تجاوزها فقد أساء وتعدى وظلم . فجمع له عه بين هذه الثلاثة 
الأنواع ثم لم يقنع مئه بهذا حتى صيره تاركا للفريضة ة التى ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ترکها کا ثبت فى الحديث الصحبح عن جابر بلفظ قال رسول الله مإ د بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة » أحرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترم ى وابن ماجه وأخحرج 
أهل السنن وأحمد من حديث بريدة قال معت رسول اله ت بقول العهد الى بنا 
وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كفر » وأحرج الترمذى عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال 
« کان أصحاب محمد مله لا يرون شيعا من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة » فانظر كيف 
صار هذا الموسوس بنص رسول الله عل مسيعاً متعدياً ظالاً کافراً إن لغ إل الحد الذى 
ذکرناه فهذا باعتبار ماله عند ربه وأما باعتبار ماله عند الخلق فأقل الأحوال أن يقال مجئون 
يلعب به الشيطان فى مخالفة شريعة الرحمن فخسر الدنيا والأخرة ذلك هو الحسران المبين » 
ومع هذا فهو يعذب نفسه بأشد العذاب وكثبرا ما يفضى به ذلك إلى علة كبيرة تكون 
سببا لا که فيلقى ربه قاتلا لنفسه فى معصية فلا براح رائحة الجدة ا ثبت عله م فيمن 
قتل نفسه . وهذه الحنة يقع فيبا العام والجاهل فمن كان جاهلا اعتذر لئفسه بأعذار 
شيطانية قد استرله الشيطان بها فمنہم من يقول لم أتيقن كال الثلاث الغسلات فى كل 
عضو وهو قد غسل ذلك العضو معات» ومهم من يقول أريد أن أغسل غسلا مشروعا 
شعرة ولا بشرة إلا وفد شملها الغسل والدلك فراه بقلب يديه ورجليه ويدلك کل 

ضع منه فى مقدار الحبة دلكا فظيعاً فيشر ع بالأملة ثم يدلك جزءاً بعد جزء حى يفرع 

من الأصبع ثم يأحل ف الأحرى ثم كذلك فلايفرغ من غسل يده إلا بعد مدة طويلة ثم 
ا ا ا ا 2 ا ر ل کا 


س ب — 


رماداً » فقد فقد الوصف الذى وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه » وهذا 
هو الحق » والخلاف فى ذلك معروف » وما كان لا يكن غسله من المتنجسات 
كالأرض والبغر »> فتطهيره بالصب عليه والنرح منه حتى لايوجد للدجاسة 
أثر » لأنما لو كانت باقية لكان التعبد بإٍذهابما باقياً » ولكن هذا إا يكون فى 
مثل النجاسة التى لما جرم ولون . وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن 
تطهيره بان يصب عليه ذنوب من ماء » فإذا وقع ذلك صارت الأرض 
المعدجسة بالبول طاهرة“ وأما کون الأصل فى التطهير هو الماء فقد 


=الثلاث الغسلات فى زژعمه إلا بعد أن يبلغ بنفسه إلى حد يره من راه » ومن کان عالما 
يعثرف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة وأنه وسوسة شيطانية وهو أقبح الرجلين فإنه من 
أضله الله على علم ونادى على نفسه بأنه منقاد لطاعة شيطانه فى مخالفة 'حالقه ؛ مستغرق 
بعبادة عدو الله إبليس لم يبق فيه بقية تزجره عن معصيته فلم. يستحى من الله فيحمله الحياء 
عل إيثار الرحمن عل الشيطان ولم يستحى من الناس فيردعه حياؤه عن العحدث لعباد الله 
أنه قد اشتغل عن ربه بطاعته الشيطان وف مثل هذا قال رسول الله مله « إذا لم تستحى 
فاصدع ما شعت ٠‏ والحاصل أن هله الحنة قد عمت وطمت » عدد كل فرد من أفراد العا 
م ينج منها جرء من الأجراء وإن قل ؛ والكل من طاعة الشيطان وغالفة الرحمن ؛ والناجى 
من ذلك هو الكبريت الأحمر وعنقاء مغرب والغراب الأبقع ؛ ومن أنكر هذا فليجرب 
نفسه ويعمل مدل هلا النص الفابت عنه م فى مسح الأذى الذى يعلق بالنعل ف الأرض 
م يضلى فيه وينظر عدد ذلك كيف يجد نفسه » مع أن ذلك هو المهيع الذى لا يرجح 
الجتبد سواه إن أنصف من نفسه ؛ فليصدق فعله قوله » وإن كان مقلدا فله بالأئمة 
الأسلاف قدوة وهم الأول من القاللين بذلك ؛ وهيمات ذاك فإن الشكوك والخيالات قد 
جعلها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم يقع فى شباكه المنصوبة للمتتكين من العصاة 
لمستمترين بمحبنما| لأله وجد قوما لاتطمح أنفسهم إلى شرب الحمور وارتكاب الفجور 
فحفر نحم حفيرة جمع همم فيبا بين حرى الدنيا والآحرة فهم أشقى أتباعه . اللهم أعذنا من 
نزغات الشيطان وأجرنا من خرى الدنيا وعذاب الأحرة . 

(ار) أقول : البول على الأرض يطهره مكاثرة الماء عليه وهو مأحوذ نما تقرر عدد 
الئاس قاطبة أن المطهر الكثير يطهر الناس وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل البول 
معلاشياً كأن لم يكن » فى المسوى قال الشافعى رجه الله : إذا أصاب الأرض بول أو غيره 
من النحاسة المائعة فصب عليه الماء حتى غلبما طهرت » والغسالة طاه ة إذا م يكن فيا 


وصف بذلك ف الكتاب والسدة وصفاً مطلقا غير مقيد » بل قوله مه «الماء 
طهور» يرشد إلى ما ذكرنا إرشاداً يشهد له قواعد علم امعانى وعلم الأصول › 
فاذا ثبت عن الشارع أن تطهير شىء من التدجسات يكون بغير الماء كمسح 
النعل بالأرض ونحو ذلك كان لاء غير متعين فى تطهير تلك النجاسة بخصوصها 
زا راا هر ای و د العو ا ا ر 
المععين ف تطهير النجاسات » وذهب أبو حنيفة وأبويوسف إلى أنه يجوز 
التطهير بكل مائع طاهر » وإليه ذهب الداعى من أهل البيت . ويرد على 
ا لجمهور با ثبت عن الشار ع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين فى 
مثل ذلك » ويرد على أبى حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع › 
أو تطهير على غير الصفة الثابتة عله مدفوع . 


=تغير ولكنما لاتطهر » وفرق بين ورود الدجاسة على الماء وورود الماء على النجاسةءوعند 
الحنفية رهم الله : الغسالة نجسة » والأرض لاتطهر' بصب الماء حتى تزول علا 
الغسالة . اى . 


2 ۳۲ ے 
باب قضاء الخاجة“ 


عل. العخلى الاستعار حى يدنو من الأرض › والبعد" » أو دخول 
الكنيف ‏ وترك الكلام والملابسة لا له حرمة » وجب الأمكنة التى منع عن 
التخلى فيبا شرع أو عرف » وعدم الاستقبال والاسعدبار للقبلة وعليه 
الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو مايقوم مقامها » ويدب الاستعاذة عند , 
الشروع › والاستغفار والحمد عبد الفراغ 4 . 


أقول : أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء 
الحاجة"“فلما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة عموماً وخصوصاً إلا عند 
الضرورة » ومنا قضاء المحاجة فلا يكشف عورته إلاعند القعود . وقد أحرج 
أحمد وأبو داود وابن ماجه » وابن حبان » والحاک » والہیہقی » من حدیث 
اى هريرة بلفظ « من أنى الغائط فليستتر ٠‏ وأما البعد فلما أحرجه أمل السنن 
وصححه الترمذی من حدیث جابر » قال : « حرجنا مع النبی ع فى سفر > 
فکان لایاتی البراز حتی یغیب فلا یری . ولفظ ابی داود « کان إذا اراد البراز 
انطلق, حتى لايراه أحد» ورجاله رجال الصحيح إلاإماعيل بن عبد الملك 


(١ر)‏ والحاجة كناية عن حروج البول والغائط ؛ وهو مأحوذ من قوله عة ٠‏ إذا 
قعد أحدك لحاجته » وعبر عله الفقهاء بباب الاستطابة لحديث ١‏ ولا يستطيب بيمينه ٠‏ 
وامحدثون بباب التخلل » مأحوذ من قوله «إذا دحل أحدك الحلاء» والتبرز من قوله 
« البراز فى الموارد » . والكل من العبارات صحيح . 

(۲ر) فینبغی أن بعد لفلا يسمع منه صوت أو يشم منه رج أو يرى مله عورة . 

(۳ر) ویستتر بل حائش نخل ما یواری اُسفل بدنه . فمن م جد إلا أن خجمع كيبا 
من رمل فلیستدبره › فإن الشيطان يلعب ممقاعد بنى ادم . وذلك لأن الشيطان جبل على 
أفكار فاسدة وأعمال شنيعة . كذا فى الحجة . 


الكوفى ففيه مقال يسير . وأما.إذا أراد أن يقضى الحاجة فى البنيان وهناك كنيف 
فليس عایه إلاان یدخله وإن قرب من الئاس لا سیأقی من حديث آبن‌عمر › 
وأما ترك الكلام فلحديث «لأيخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتما 
يتحدثان فإن الله يقت على ذلك» أحرجه أحمد وأبوداود وابن‌ماجه من 
حدیٹ اى سعيد » وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حدیث جابر . وأما 
ترك الملابسة لما له حرمة » فلحديث أنس عند أهل السنن وصححه الترمذى » 
والمنذرى » وابن دقيق العيد بلفظ « كان النبى عله إذا دحل الخلاء نرع خاتمه) 
وم يأت فيه من ضعفه با تقوم به الحجة“ فى التضعيف . وأما تجنب الأمكنة 
التى منع عن التخلى فيا شرع أو عرف . فقد ورد فى ذلك أحاديث › منبا 
حدیث ا هريرة عند مسلم رحه الله تعالی » وأحمد› وای داود › قال : 
« اتقوااللاعنين . قالوا : وما اللاعنان يارسول الله » قال : الذى يتخلى فى 
طريق الناس أو فى ظلهم»” . ومن حديث معاذ بن جبل عند أهى داود › 
وابن ماجه » والحاک » وابن السكن » وصححاه قال : قال رسول الله ر 
« اتقوا الملاعن الثلاث » البراز ف الموارد وقارعة الطريق » والظطل»؛ وقد أعل 
بأنه من ربواية اى سعيد الحميرى » عن معاذ » ولم يسمع منه » وف الباب 
أحاديث فيا مقا . ومن الأمكنة التى نبى الشارع عنا » الجحر » لحديث 
عبدالله بن سرجس قال : «نہی رسول الله مي آن يبال فی الجحر) أخرجه 
أحمد» والنسا» وأبو داود» والحناك » والبيمقى» وقد أعل بأنه من رواية قتادة 


(۱) تکلم فیه ابو داود بعد أن أخرجه أنه حدیث منکر وهم فيه مام » وإنما هو 
عن ابن جرج عن زياد بن سعد عن الزهری ١‏ أن الى مل اتد حاتاً من ورق ثم ألقاه ‏ 
فرواه همام عن ابن جرج کا فى الكتاب فوهم فيه › انتبى بالمعنى من السنن » وهى علة 
ظاهرة إلاأن الترمذی قد حسنه . من حط سیدی الحسن بن یی قدس' سره . قلث 
وینظر فی العرمذی فإن المؤلف کا ټری ذکر عنه تصحیحه 

(۲ر) كالتخلل فى ظل الاس وطريقهم ومتحدثهم وال اء الداثم . 

(۴ر) وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيهم . 

(م ۳ - الدرارى المضية ( 


عنه ولم يسمع منه » ولکنه قد صحح سماعه منه على بن المدينى » وصحح 
الحديث ابن رة وابن السكن“ ومنها ماأحرجه أحمد وأهل السن من 
حديث عبد الله بن المغفل عن النبى م قال : ١لا‏ يبولن أحدك فى مستحمه ثم 
يثوضاً فيه » فإن عامة الوسواس منه» ومنها ماأحرجه مسلم وأحمد والدسالى 
وابن ماجه عن جابر : أن النبى ع نى أن يبال فى الماء الراكد . وأما المنع من 
التخل فى المواضع التى منع منها عرف الئاس فوجهه أنہم يتأذون بذلك »› 
وما كان ذريعة إلى مالايحل فهو لايحل » وأما المنع من الاستقبال والاستدبار 
للقبلة » فقد ورد ف ذلك أحاديث » منها ماف الصحيحين وغيرما من حديث 
أ ايوب بلفظ (إذا تيع الغائط فلا تستقبلوا القبلة » ولا تستدبروها » ولكن 
شرقوا أو غربوا» وأخرج ع الله » وغيره من حديث أهى هريرة › 
ومن حدیث سلمان أيضا » وابن ماجه وابن‌حبان » من حدیث عبد الله 
ابن ا حارٹ بن جرء » وأبو داود من حدیث عبد الله بن مغفل » والدارمی ف 
مسنده من حديث سهل بن حنيف . وقد احتلف أهل العلم فى ذلك على نمانية 
أقوال استوفيناها فى شرح المنتثقى . وقد استدل من لم يملع من ذلك ما أحرجه 
الجماعة من حديث ابن عمر قال : «رقيت يوما فى بيت حفصة فريت 
النبى عب على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) وجعلوا هذا الحديث 
ناسخا لأحادیث اہی › ومن جملة مااستدلوا به حديث جاہر عند أحمد› 
اد وای و و وا 
وابن حزية » وابن حبان » والحاک » والدارقطنی» قال : ١ہی‏ النبى عي أن 
نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . وقد نقل الترمذى 
عن الارى تة وصح ايشا اى الك وة ا الرار ٠‏ 
ولايجخفى أنه قد تقرر فى الأصول أن فعله مل لايعارض القول الخاص 
بالأمة » فما وقع منه عه لايعارض الى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة . 
فان قلت حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت : «ذکر لرسول الله عل 
أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال : أوقدفعلوها؟ حولوا 


(١ر)‏ والجحر قد يكون مأوى حية أو مثلها فتخرج: وتؤذى . 


— o 


مقعدتى قبل القبلة» قلت لو صح هذا لكان صالها للدسخ لأن النبى ع فعله 
لقصد التشريع ولخالفة من كان يكره الاستقبال ولكنه لم يصح فان فى إسناده 
خالد بن ای الصلت » قال ابن حزم هو مجهول › وقال الذهبی فی المیزان فى 
ترجمة 'حالد بن أهى الصلت أن هذا الحديث منكر وقد استدل من خحصص المنع 
من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء ما أحرجه أبو داود والحام عن مروان 
الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحاته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت : 
أبا عبد الرحمن اليس قد نهى عن ذلك؟ فقال : بلى » إنما نى عن هذا فى 
الفضاء » فاذا كان بينك وبين القبلة شىء يسثرك فلا بأس » وقد حسن الحافظ 
ف الفعح إسناده ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد مع من النبى مل 
مايفيد تخصيص ذلك النهى السابق » وأما إذا كان مستنده إنما هو جرد فهمه 
من فعله ب فى بيت حفصة فلايكون هذا الفهم حجة » ومع هذا الاحتال 
لا بنن للاستدلال . 


(١ار)‏ قال الشافعى رحه الله : الاستقبال والاستدبار محرمان فى الصحراء لافى 
البنيان . ووجه المع عنده تنزيل النبى والإباحة على حالتين . وقال أبو حنيفة رحمه الله 
مكروهان فيما سواء » ووجه الجمع عنده أن الى للتنزيه › والفعل لبيان الجواز فى الجملة 
كذا فى المسوى ؛ قال فى سبل السلام : احتلف العلماء فيا على خمسة أقوال ؛ أقربها بحرم 
فى الصحارى دون العمران ؛ لأن أحاديث الاباحة وردت فى الاباحة فحملت عليه 
وأحاديث الى عامة » وبعد تخصيص العمران باحاديث فعله التى سلفت بقيت الصحراء 
على القحريم ؛ وقد قال ابن عمر : إنما نى عن ذلك فى الفضاء » فاذا كان بينك وبين 
القبلة شىء يسترك فلابأس . رواه أبو داود وغيره »> وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء 
أحاديیث الى على بابها وأحاديث الاباحة كذلك . انى . وروى عن عائشة عند 
الترمدی « أن النبی اله م يبل قائما؛ وروی عن عمر عند الترمذى «أن النبى مب نباه 
ان بول قائما» وروی الماک أن بوله ع قائما كان لمرض لكن ضعفه الدارقطني 
والبميقى » فلم يكن صالخا حمل بوله عل حال الضرورة ؛ فالأولى. أن يقال أن فعله ءل 
لبان ا-لجواز ؛ وان البول من قیام مکروه فقط ؛ وفعله للمکروه لبان حکم شرعی جائز ؛ 
ولا ريب أن البول من قيام من ال جفاء والغلظة والخالفة للهيئة المستحسنة مع كونه مطنة 
لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه » فأقل أحوال النهى مع هذه الأمور أن يكون 
البول من قيام مكروها ؛ وهذا على فرض أن فعله م لقصد التشریع حتى يكون لبيان 
الجواز ویکون صارفا للہی › فإن لم یکن کذللك فالنہی باقعلل حقيقته » والبول من قيام= 


وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة“ فوجهه ماف صحیح مسلم رحه 
لله تعالی وغيره من حديث سلمان أن النبى زل بى عن الاستجمار بأقل من 
اة حجار » وعن الاستنجاء بر جيع أو عظم وأخحرج امد واللسای 
وأبو داود وابن ماجه والدارقطنی › وقال .: إسناده صحیح حسن من ا'حدیث 
عائشة أن الرسول مه قال «إذا ذهب أحدك إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار فإنها تجرىء عنه» وأحرج نحوه أبوداود والنسانى من حديث 
أي هريرة »› وأحر ج أحمد وأبو داود الان وابن ماجه من حدیث 
أى هريرة : أن النبى َه كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة . 
وأحرج ابن خزيمة وابن حبان والدارمى وأبو عوانة فى صحيحه والشافعى من 
حديث أى هريرة أيضا بلفظ «وليستنج أحدك بثلاثة أحجار» وف الباب 
أحاديث غير ماذكرنا" وإذا لم توجد الأحجاز فغيرها يقوم مقامها للضرورة 
مام يكن ذلك الغير نما ورد الى عنه كالروثة والرجيع والعظم فإنه لا جوز 
ولايجزىء" . 


= من حصائصه » ولکن بعد ثبوت النهى من طريق صحيحة أو حسنة ؛ وقد أوضح ذلك 
شيخدا العلامة الشوكانى فى شرح المنتقى . 

(ار) ى مسحات ؛ لأنها لا تيقى غالبا بأقل من ثلالة أحجار . 

(۲ر) ٹم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولى الله الحدث الدهلوى ف المسوى شرح 
الموطاً : قال الشافعى رحه الله : الاستدجاء واجب » والمراد ثلاث مسحات . ل 
أبو حليفة ره الله : سنة والمراد الإنقاء » وقال الشافعى : لايجوز الاقتصار على أقل من 
ثلاثة حجار وإن حصل الإنقاء ما دونما » فإن لم خحصل يجب أن يزيد حتى يحصل ؛ فإن 
حصل بعدها بشفع يستحب أن يخم بالوتر . وقال أبو حنيفة رحمه الله 4 يسن الإنقاء 
ولايستحب الإيتار » وتأويل الحديث عنده أن المراد بالإيتار هو التثليث » كني به عن 
الانقاء . ويستحب الاستدجاء بالماء من غير و جوب عن عمر بن الاطاب ؛ يتوضاً بالماء لما 
ق قلت : معلى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف » وعليه عامة أهل العلم 
انى . وورد كيفية استعمال الثلاث فى حدیث ابن عباس رطى الله عله ١‏ حجران 
للصفحتين وحجر للمسربة ٠‏ بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى المحدث من 
الدبر . 

(١ر)‏ قال فى الىجة : لأنه طعام الجن » وکذا سائر ما ينتفع به . ويستحب الجهعم 

بين الحجر والماء . وأقول : لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة مرت 


=دون ماء لأنه أقطع للنجاسة فلاتبقى بعده عين للنجاسة ولاريم؛ بخلاف الاستنجاء 
با-حجارة وهو الاستجمار » فإذا م يبق جزء من عين النجاسة بقى أثر من اثارها > وإذا م 
يبق شىء من الآثار بقيت الرجم » ومع هذا فهو من السئن كا ثبت فى الأأحاديث الصحيحة 
مقرونا أ لا حلاف فى مشروعيته » إنما الشأن فى كونه يجب على من قضى الحاجة إذا أراد 
القيام ا الصلاة أن یستنجی بالاء ؛ ولا یکفیه الاستجمار بالأحجار م بتوضاً و صضصوء 
الصلاة ؛ ثم يصلى » والاستدلال على الوجوب بحديث أهل قبا » لايخفى أن غاية ما فيه 
تخصيصهم بالأمر بذلك دون غيرهم » فان سائر الصحابة كائوا إذ ذاك لا يستدجون بالماء » 
وطمذا حص الله أهل قبا بالشاء » ثم م يرد أنه عله أمر غير أهل قبا بذلك » وقد ذهب إلى 
أنه يكفى الأحجار ابن الزبير وسعد بن أبى وقاص' والشافعية والمحدفية ؛ ك حكى ذلك فى 
البحر الزحار عنهم » بل حكى أيضاً عن عطاء أن غسل الدبر محدث ؛ وعن سعيد 
ابن المسيب : ما يفعله إلا النساء . هكذا فى البحر . وروی عنه أنه كان يقول إذن لا يزال 
فی یدی نتن ؛ يعلى إذا غسل فرجه بالاء » ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر 
بالاستجمار ؛ وماورد من أن ثلاثة أحجار ينقين المؤمن لم يصح» والحاصل أنه لا ثراع فى 
کون الماء أفضل ؛ نا النراع ف أنه يتعين ولا يجزیء غيره ؛ وهذا كله على فرض ثبوت 
قوله فی حدیٹ اهل قبا ؛ ذلکموه فعلیکموه › لم یثبت فی شیء من کتب الحدیث » بل 
الذى فى الجامع عن نس أن النبى مه قال لأهل قبا « إن الله قد أحسن الثنا عليكم » فما 
ذاك ؟ قالوا!نجمع فى الاستجمار بين الأحجار والماء» قال فى الجامع : ذکره رزین؛ وی 
التلخيص عن البرار ف مسنده قال : نباًنا عبد الله بن شبيب ؛ نبأنا أحمد بن عمد 
اہن عبد العزیز قال : وجدت ف کتاب ای عن الزهری عن عبيد الله بن عبد الله ابن العباس 
قال : نزلت هذه الآية فى أهل قبا (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله بحب المطهرين) 
فسأمم رسول الله مل قالوا : إنا نتبع المجارة الماء » قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن 
الزهرى إلاعمد بن عبد العرير ولاعنه إلاابنه . انى . ومحمد بن عبدالعريز ضعفه 
أبو حاتم فقال : ليس له ولأخحويه عمران وعبيد الله حديث مستقيم ؛ وعبد الله بن شبيب 
أيضا ضعيف » وأصل الحديث ف سنن الى داود والترمذی وابن حبان فی صحیحه من 
حديث أبى هريرة وليس فى شىء هنا الجمع بين الأحجار والماء ؛ فمحل الاستدلال على 
وجوب الاستنجاء بالماء وهو قوله لحم : «فعليكموه) إغراء م على الفعل على الزموه م 
يبت 'حتی لبت ما دل عليه ..واعلم أن الأدلة ف هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار 
المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو مما جيعا ؛ إذ يصدق قوله م ١‏ وأن يستنجى 
أحدنا بأقل من ثلاثة حجار » على من أراد أن يستنجى بعد البول فقط ؛ أو بعد الغائط 
فقط ؛ أو بعدهما ؛ وكذلك قوله عه وكان يأمرنا بشلاثة أحجار يصدق على كل ذاهب 
إلى الغائط ؛ سواء ذهب إلى البو فقط أو إلى الغائط فقط أو مما . والمراد بالغائط فى قوله = 


وأما مشروعية الاستعاذة عند الشرو ع فوجهه ماأخحرجه الجماعة من 
حديث انس قال « كان النبى ع إذا دحل النلاء قال : اللهم إلى أعوذ بك من 


دم : «إذا أنى أحدك الغائط» المكان المطمعن لانفس الخارج » كا صرح به أئمة 
اللغة » وكذلك قوله «وليستدج أحدك بغلاثة أحجار» شامل لكل قاض للحاجة ؛ سواء 
ذهب إلى البول فقط . أو الغائط فقط » أو ذهب إليما جميعاء وكذلك قرله مل 
«فلیذهب معه بثلالة احجار پستطب ہین فإنما تجریء عنه» يتناول من بال فقط ؛ جا 
يتناول من تغوط فقط › وكذلك قوله عله ١‏ فليستدحج بغلاثة أحجار؛ يصدق على كل 
قاض للحاجة کا عرفت » وكذلك حدیث : «أمرنا رسول الله ع أن لا نجعرى بأقل من 
ثلالة أحجار» وقوله : ١‏ وأعدوا النبل» إذا تقرر هذا علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال 
کا شرع لمن تغوط وأن يکون بثلائة أحجار » ولم يرد مايخالف هذا من شرع ولالغة 
ولااشتقاق » والاسشجاء هو غسل البدن عن الأذى با اء ؛ ومسحه با حجر . کا صرح 
به ضاحب الہاية وصاحب الصحاح والقاموس ؛ والاستجمار عندهم استعمال ال لجمار 
والقسح بالجمار ؛ وهى الأحجار الصغار ؛ وهو استعمال من غير تقييد . قال فى 
القاموس : استجمر (استدجی) انتہی . وهو کا لا فی يصدق على من استنجی با 
للفرج الأعلى أو الأسفل أو ممما ؛ وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج . 
قال فى النہاية : الاأستعطابة والاطابة كناية عن الاستدجاء » و مى بها من الطيب لانه يطيب 
جسده بإزالة ماعليه من الحبث بالاستنجاء أى يطهره ؛ ومثل ذلك فى الصحاح 
والقاموس » ثم وردت أحاديث فيها جرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر استدجاء 
ولا استطابة ولااستجمار » ولانزاع فى صدقها على الذاهب إلى البول كا تصدق عل 
الذاهب إلى الغائط ؛ وحيشذ تعلم أنه شرع لن بال أن يستجمر بالا حجار عقب البول › 
کا شرع لمن تغوط أن يفعل ذلك » ولاپنافى ذلك حدیث «إذا بال أحدک فلینتر ذكره 
ثلاڻا) کا أحرجه أحمد ؛ وابن ماجه » والبمقي ؛ من حدیٹ عیسی بن‌یزداذ عن آبیه › 
وقد قال اہن معین : لا يعرف عیسی ولاأبوه » وقال الثورى : اتفقوا على أنه ضعيف . قال 
أہو حاتم : حدیثه مرسل » لأن الحديث وإن کان ما لاتقوم به الحجة لكنه يمكن الجمع 
بينه وبين أحاديث الاستجمار ؛ إذ الاستجمار إنما هو المسح بالجمار لا تلوث بالبول أو 
الغائط من حارج الفرج أو الذكر » لالاستخراج ماكان داحلهما » فالنتر والاستجمار 
ختلفان مفهوما وصدقا وزمانا ومكانا وصفة ؛ فكيف يجعل أحدها معارضاً للاحر؟ 
لا سيما وحديث النثر بمكان من الضعف لاتقوم به الحجة على فرض الفراده » فكيف 
يحل به وتئرك أحاديث الاستجمار المتواترة تواترا معدويا عند من له أدنى ممارسة للفن ؟ 
وقد أوضحت ذلك فى دليل الطالب على أرجح المطالب فايراجع . a‏ 
(١ر)‏ أى الدخؤل » لأن الحشوش هعضرة يحضرها الشياطين لاهم 4بون 
اللجاسة . 


الخبث والنبائٹ» وقد روی سعید بن منصور فی سننه أنه کان ع قول 
« بسم الله اللهم إلى أعوذ بك من الغبث وا-لدبائث ئث» وإسناده على شرط مسلم 
وأما الحمد والاستغفار بعد الفرا غ( فوجه ذلك ماخر جه ابن ماجه باسناد 
صالم من حدیث انس قال « کان النبى م إذا حرج من الخلاء قال الحمد له 
الذى أذهب عنى الأذى» . وأخرج نوه النسالى وابن السنى من حديث 
أى ذر » ورمز السيوطى لصحته » وأحرج أحمد وأبوداود والترمزى وابن 
ماجه من حديث عائشة قالت «كان النبى ع إذا حرج من الخلاء قال : 
غفرانك » وصححه ابن حبان » وابن خزية والحام . 


ڪڪ 


(١ر)‏ لأنه وقت ترك ذكر الله تعالى ونخالطة الشيطان . 


وع س 


باب الوضؤء“ 


یجب على کل مکلف أن پسمی إذا ذکر ویدمضمض ویستدشق ثم 
یغسل جمیع وجهه ثم يديه مع مرففیه ثم مسح رأسه مع أذنیه ويجزیء مسح 
بعضه » والمسح على العمامة » ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على 
الخفین » ولایکون وضوءاً شرعياً إلا بالبية لاستہاحة الصلاة 4 . 


أقول : أما وجوب التسمية فوجهه ماورد من حديث ألى هريرة عن التبى 
آنه قال ( لا صلاة لن لا وضرء له ولاو ضوء لن لایذ کر اسم الله عليه ) 
وابن السكن والا م وليس ف إسناده مايسقطه عن درجة الاعتبار » وله طرق 
أحری من حدیثه عند الدارقطنی والبہقى ؛ وأحرج نحوه أحمد وابن ماجه من 
حدیٹ سعید بن زید » ومن حدیث أف شت وأحر ج آحرون نجوه من 
حديث عائشة وسهل بن سعد وأبو سبرة وام سبرة وعلى وأئس » ولا شك 
ولاريب أا جميعا تنمض للاحتجاج با » بل جرد الحديث الأول يض لأنه 
حسن » فكيف إذا عضد بہذه الأحاديث الواردة ف معناه؟ ولا حاجة للتطويل 
فى تخريجها ؛ فالكلام عليها معروف » وقد صرح الحديث بنفى وضوء من 
م یذ کر اسم الله » وذلك يفيد الشر طية الى يستلزم عد مها العدم فضلا 
عن الو جوب فانه قل ما پستفاد مله ) وأما فيد الو جوب بالذ کے ۲ فهر 


(١ر)‏ فرض مع الصلاة قبل المجرة بسنة . وهو من حصائص هذه الأمةبالسبة 
لبقية الأم لا لأنبيالهم ريعب عل كل مكلف) لن أراد الصلاة وهو محدث أو جنب . 

(۲) لايذهب أن عدم المؤاخذة على السهو والنسيان الثى تضافرت عايما أدلة 
الكتاب والسنة إنما هو فيما يرجع إلى نفى الإلم فقط » ولم يقل أحد أن من نسى الصلاة أو 
نسی ر کنا من ار کانہا أو شرطا من شرائطها کالوضوء مثلا أنه پرتفع حکمه معنی رکنیته 
أو شرطيته مثلا فتصح الصلاة . وقد نسى النبى عل ركعتين من ضلاته م لا ذكر أتاها 
تحصيلا للصحة ا ثبت فى الصحيح . نعم قد ثبت فى الشريعة أشياء.قد ارتفع أحكامها= 


إ4 


للجنمغ“ بين هذه الأحاديث وحديث «من توضاً وذكر اسم الله عليه كان 
طهوراً -جميع بدنه ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه) . 

احرجه الدارقطنى والہیہقی من حدیث ابن عمر» وف إسناده متروك 
وأخرجه الدارقطنى والبقى من حديث ابن مسعود » وفى إستاده أيضاً 
معروك » ورواه أيضا الدارقطنی والبہقی من حديث أهى هريرة وفیه ضعیفان وهذه 
الأحاديث لا تنمض للاستدلال بہا وليس فيها دلالة على المطلوب من أن الوجوب 
ليس إلا على الذاكر ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان 
ومايفيد ذلك من الكتاب العزيز فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه 
الأدلة الكلية ولايلزم مغل ذلك فى الأعضاء القطعية. وبعد هذا كله ففى 
التقييد بالذكر إشكال' وأماو جوب المضمضة والاستنشاق فوجهه أنهمامن 


= بالنسيان وذلك اكل الصاام والکلام فى الصلاة ک) هو فى حديث ذى اليدين بدلائل 
حصت مواردها . والله أعلم . من خط الفاضل العمرافى سلمه الله تعالى . 

)١(‏ لعل وجه الجمع أن يحمل فوله : ومن توضاً ولم يذكر اسم الله إل على أنه م 
یذ کر الله ناسیاً فقد ُجزأه ونقصت طهوریته وفیه ما سیاتی . انه إذا جعلت شرطا ہلا فرق 
فى عدم الإجراء بين الترك اسيا أو عامدا وإن لم يكن ناسيا » بل بمجرد الوجوب فهو مع 
الترك مجر عمداً أو سهواً » فالحمل على إرادة الدب أو الاستحباب أرجح . من خط 
سيدى العلامة الحسن بن يحيى قدس الله روحه . 

(۲) إشارة إلى مانقلناه عن العمرانى قبل هذا . 

(۲ں) قال فى الحجة البالغة قوله مإ «لاوضوء لمن لايذكر اسم الله» هذا 
الحديث ل يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه وعلى تقدير صحته فهو من المواضع 
الفى احتلف فيا طريق التلقى من النبى م فقد استمر المسلمون يحكون وضوه الى 
مإ ويعلمون الناس ولايذ كرون التسمية حت ظهر زمان هل الحذيث وهو نص على آن 
التسمية ركن أو شرط ؛ ويمكن أن يجمع بين الوجهرن بأن المراد هو التذكر بالقلب فإن 
العبادات لاتقبل إلا بالنية وحيشد يكون صيغة «لاوضوء» على ظاهرها › نعم ؛ النسمية 
أدب کسائر الآداب لقوله اھ « کل مر ذی بال لم یبدا باسم الله فهو أبتر وقیاسا عل 
مواضع كليرة وبحتمل أن يكون المعنی لا يكمل الوضوء » لکن لاأرتضى مشل هلا التأريل 
فإنه من التأويل البعيد الذى بعود بالالفة عل اللفظ . انى . وأقول : تقرر أن النفى فى 
مقل قوله لا وضوء يعو جه إلى الذات إن أمكن فإن لم يمكن توجه إلى الأقرب إلبها وهو نفى= 


جملة الوجه الذى ورد القرآن الكريم بغسله . وقد بين النبى عه مافى القرآن 
بوضوئه المبقول إلينا . ومن جملة مانقل إلينا المضمضة والاستدشاق › فأفاد 
ذلك أن الوتجه المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستدشاق » وقد ورد الأمر 
بذلك٠‏ )ا أحرجه الدارقطنى من حديث أبى هريرة » قال «أمر الرسول عل 
بالمضمضة والاستدشاق » وثہت فى الصحيحين من حديث أبى رة آيضا أن 
البى مل قال «إذا توضاً أحد فليجعل فى أنفه ماء ثم لينتار» وثبت عند 
هل السنن» وصححه الترمذى من حديث لقيط بن صبرة بلفظ «وبالغ ف 
الاستدشاق إلاأن تكون صائما» وأحرج النسالى من حديث سلمة بن قيس 
١إذا‏ توضأت فانتار » وأحرجه الترمذى أيضا» وف رواية من حديث لقيط بن 
صبرة المذكور «إذا توضات فمضمض ) أحرجها ابو داود بإسناد صحیح . 
وقد صحح حديث لقيط الترمذى والدووى وغيرهما ولم يأت من أعله با يقدح 
فيه . وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستدشاق أحمد وإسحق » ومن أهل 
البيت القاسم ؛ والمادى » والمؤيد بالله ؛ وبه قال ابن أب ليلى وحاد 
ابن سليمان ؛ وذهب جاعة من أهل العلم إلى أن الاستدشاق واجب ف الغسل 
والوضوء » والمضمضة سنة فيما ؛ حكى هذا المذهب النووى فى شرح مسلم 
عں ای ثور وى عبيد ؛ وداود الظاهرى ؛ وابن المنذر ؛ ورواية عن أحمد ؛ وقد 
روى غيره مثل ذلك عن اى حنيفة » والثورى » وزيد بن على » وذهب مالك 
والشافعى والأوزاعى والليث ؛ والحسن البصرى » والزهرى . وربيعة ؛ وجيى 


= الصحة فإنه أقرب الجازين لاإلى الأبعد وهو نفى الكمال » وإذا توجه إلى الذات أى 
لاذات وضوء شرعية أو إلى الصحة دل على وجوب التسمية لأن انتفاء التسمية قد استازم 
انتفاء الذات الشرعية أو انتفاء صحتها ؛ فكان تحصيل ما يحصل الذات الشرعية أو صحتبا 
زاجبا ولايتوجه إلى نى الكمال إلالقرينة لأن الواجب الحمل على الجقيقة ثم على أقرب 
الجازات إليما إن تعذر الحمل على الذات » ثم لا يحمل على أبعد امجازات إلا لقريدة ويمكن أن 
يقال : إن القرينة ههنا المسوغة لحمل النفى على الجاز الأبعد هى ماأحرجه الدارقطنى 
والبهقى عن ابن عمر قال : « قال رسول الله ع من توضاً وذكر اسم الله على وضوئه » 
کان طهورا لجسده » ومن توضاً ولم يذ كر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضاثه» 
وسنده طعیف . 


ابن سعد » وقتادة ؛ والحكم بن عتيبة » ومحمد بن جرير الطبرى ؛ ومن آهل 
البيت النأصر إلى أنهما غير واجبتين : واستدلوا على عدم الوجوب بحديث 
«عشر من سنن المرسلين» وهو حديث صحيح ومن جلا المضمضة 
والاستدشاق . ورد بأنه م يرد بلفظ «عشر من السن» بل بلفظ : «عشر من 
الفطرة» وعلى فرض وروده بذلك اللفظ“ فا مراد بالسنة الطريقة » وهى تعم 
الواجب لاماوقع فى اصطلاح أهل الأصول"“ وهكذا يجاب عن استدلاهم 
٠‏ بحديث ابن عباس بلفظ «المضمضة والاستدشاق سنة» أحرجه الدارقطنى 
وإسناده ضعيف”“ وأما وجوب غسل الوجه فلاخحلاف فيه فى الجملة ؛ وقد 
قام عليه الدليل كتابا وسنة . والمراد بالوجه مايسمى وجهاً عند أهل الشرع , 
واللغة» وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القران الكريم والسنة المطهرة 
ولاخحلاف فى ذلك . وإنغا وقع الخلاف فى وجوب غسل المرفقين معهما وما 
يدل على وجوبب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدارقطنى . والبقى «أن 
النبى مايل أدار الماء على مرفقيه ؛ م قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
وف إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ وهو ضعيف" وى 
صحیح مسلم من حدیث اى هريرة «أُنه توضاً ثم غسل یدیه حتی شرع فی 


)١(‏ أقول فى صحيح مسلم بعد سوق العشر ؛ قال مصعب بن شيبة ؛ أى أحد 
رواة المحديث : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ؛ فظهر وجه قول المؤلف سلمه 
لله . وعلى فرض وروده إلح ه لكاتبه . 

(إ فإن ذلك اصطلاح حادث وعرف متجدد لاتحمل عليه أقوال الشارع . 

(٣ر)‏ والمراد بالسبة فى اصطلاح الشارع وأهل عصره مادل عليه دلیل من 'قوله 
عه أو فعله أو تقريره »> ومذا جعلت السنة مقابلة للقرآن » فهذه اللفظة أعم من 
المدعى › فاا ثطلق على الواجب كا تطلق على المندوب » فيقال مثلا الدليل على هذا 
الحكم من السنة . ولايقال أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » لأن المراد بالسنة ا 
عرفت فى لسان الشار ع ليس مااصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول فتأمل . 

(٤ر)‏ وفیه عباد بن یعقوب » وهو مثله ولکن يغنى عن هذا الضعف ماف صحيح 


العضد » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عه يتوضاً» وف رواية للدارقطنى 
من حدیث عهان أنه غسل وجهه ویدیه حتی مس أطراف العضدين ٠‏ 
وأخرج البزار والطبرانى من حديث ثعابة بن عباد عن أبيه مرفوعا «ثم غسل 
ذراعيه محتى يسيل الماء على مرفقيه» وهذا بيان لما فى القرآن فأفاد أن الخاية 
داحلة فيما قبلها . وأما وجوب مسح الرأس فلا حلاف فيه فى الجملة وإنما وقع 
الخلاف » هل المتعين مسح الكل أم يكفى البعض؟ ومافى الكتاب العزيز قد 
وفع الخلاف فى كونه يدل على مسح الكل أو البعض » والسنة الصحيحة 
وردت بالبيان ؛ وفيها مايدل على جواز الاقتصار على مسح البعض فى بعض 
الحالات کا فى صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة ١‏ أنه عي توضاً فمسح 
بناصیته وعلی العمامة ) وأخحرج ابو داود من حدیٹ اتن أنه tt‏ أدحل يده 
من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة"“ ولايخفى أن قوله 
تعالی (وامسحوا برءوسكم) لايفيد إيقاع السح على جمیع الرس » کا فى 
نظائره من الأفعال نحو : ضربت رأس زيد . وضربت برأسه »> وضربت 
زیدا »> وضربت يد زيد ؛ فإنه يوجد المعنى اللغوى فى جميع ذلك بوجود 
الضرب على جرء من الأجزاء المذاكورة وهكذا ماف الآية » وليس التراع فى 
مسمى الرأس لغة حتى يقال : أنه حقيقة فى جميعه › بل النراع فى إيقاع المسح 
عليه > وعلى فرض الاجمال فقد بينه الشارع تارة مسح الجميع » وتارة بمسح 
البعض . بخلاف الوجه » فإنه لم يقتصر على غسل بعضه فى حال من 
الأحوال ؛ بل غسله جميعا » وأما اليدان والرجلان فقد صرح فما للغسل 
والمسح فإن' قلت : إن المسح لبس كالضرب الذى مثلت به . قلت : لا ينكر 
أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال : مسحت الفوب ؛ أو بالثوب 


(ار) قال الحافظ : وإسناده حسن . 

(۲ر) وقد ثبت ف الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر ؛ وهذه هى 
اميلة التى استمر عليما ملل فاقنضى هذا أفضلية اليعة التى كان مإ يداوم عليها وهى 
مسح الرأس مقبلا ومدبرا وإجزاء غيرها فى بعض الأحوال . 


ت نغ — 


أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجراء الثوب أو الحائط 
وإنكار مثل هذا مكابرة“ وأما مسح الأذنين مع الرس » فوجهه ماثبت فى 
الأحاديث الصحيحة أنه عله مسحهما مع مسح رأسه ؛ وقد ثبت عنه ع 
بلفظ « الأذنان من الرأس» من طرق يقوى بعضها بعضا“ وأما المسح على 
العمامة ؛ أو غيرها ما هو على الرأس ؛ فقد ثبت عنه عي من حديث عمرو 
ابن أمية الضمرى عند البخارى وغيره » ومن حديث بلال عند مسلم رجه الله 
تعالى وغيره ؛ ومن حديث المغيرة عند الترمذى“وصححه» وليس فيه المسح 
على الناصية » بل هو بلفظ « ومسح على الخفين والعمامة » وفى الباب أحاديث 
غير هذه » منہا عن سلمان عند أحمد وعن ثوبان عند أى داود وأحمد أيضاً . 

والحاصل : أنه قد ثبت المسح على الرأس والعمامة » والكل صحيح 
ثابت . وقد ورد ف سیت ران ما يشعر بالاذن بالسح على العمامة مع 
العذر » وهو عند أحمد » وأبى داود أنه عه بعت سرية فأصابہم البرد فلما 
قدموا على النبى ع شكوا إليه ما أصابم من البرد › فأمرهم أن ييسحوا على 
العصائب والتساحين ؛ وف إسئاده راشد بن سعد ؛ قال الخلال فى علله : أن 
امد قال : لاینہغی أن یکون راشد بن سعد مع من ثوبان لأنه مات قدا ؛ 
وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين ؛ فوجهه مالبت عله ملل فى جميع 


(ار) وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكانى فى حاشية الشفاء وغيرها 
فليراجع . 

(۲ر) (ويجزرىء مسح بعضه ) قال الشافعى » رجه الله : الفرض أدنى ما يطلق عليه 
اسم المسح . وقال أبو حليفة ره الله : مسح ربع الرأس . وقال مالك رحه الله : مسح 
جميع الرأس,وف سفر السعادة : وكان مسح جميع رأسه أحيانا » وأحيانا يسح على العمامة 
وأحيانا مسح على الناصية والعمامة ؛ ولم يقتصر على مسح بعض الرأس أبدا ؛ وكان مسح 
الآذان ظاهرا وباطنا . ولم يثبت فى مسح الرقبة حديث انشهى . 

(۳) ولكنه قد ثبت فى هذا حديث المغيرة «المسح على العمامة والناصية» عند 
مسلم وأبى داود والنسالى ؛ وحذف الناصية عند الترمذى لايدل على عدم مسحها بعد 
ان ثبت عند غیره . من حط سیدی الحسن بن یی قدس سره . 


الأحاديث الواردة فى حكاية وضوئه » فإنها جميعها مصرحة بالغسل وليس ف 
شىء مها أنه مسح إلا فى روايات لايقوم بثلها الحجة . ويؤيد ذلك قوله و 
للماسجين على أعقابهم « ويل للأعقاب من النار » کا ثبت فى الصحيحين › 

وغيرها ؛ وما بيد ذلك وقوع الأمر منه إل بغسل الرجلين کا فى حديث 
جابر عند الدارقطنی › ویؤیده أيضا ا قوله یه « فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم » وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خرية » ولا شك 
أن المسعح بالنسبة إلى إلى الغسل نقص » وكذلك قوله ل٠٠‏ هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة إلا به » وكان فى ذلك الوضوء قد غسل رجليه » وكذلك قوله 
للأعرایی « توضاً کا مرك الله » ثم ذكر له صفة الوضوء ؛ وفيما غسل الرجلين 
وهذه أحاديث صحيحة معروفة » وهى تفيد أن قراءة الجر إما منسوحة أو 
محمولة على أن الجر بالجوار » وقد ذهب إلى هذا الجمهور ؛ قال النووى ١‏ وم 
يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به فى الإجماع » وقال الحافظ فى الفح أنه لم 
يبت عن أحد من الصحابة حلاف ذلك إلا عن علل وان عباس » وأنس ؛ 
وقد ثبت الرجوع مهم عن ذلك ؛ وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن 
ابنأ ليلل قال : اجتمع أصحاب رسول الله عله على غسل القدمين ؛ وقالت 
الامامية؛الواجب مسحهما » وقال محمد بن جرير والحسن البصرى وال جباف » 
أنه خير بين الغسل والمسح ؛ وقال بعض أهل الظاهر : يجب المع بين الغسل 
والمسح ؛ ولم حنج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر ؛ وهى لاتدل على 
أن المسح متعين » لأن القراءة الأحرى ثابتة بلا حلاف » بل غاية ما تدل عليه هذه 
القراءة هو التخيير » لو لم يرد عن النبى مل ما يوجب الاقعصار على الغسإ © 


(١ر)‏ أقول : الحق أن الدليل القرآنى قد دل على جواز الغسل والمسح لثبوت قراءة 
النصب وال جر بوتا لايدكر » وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار وأنه 
ليس للعطف على مدخول الباء فى مسح الرأس » بل هو معطوف عل الوجوه فلما جاور 
اجرور الجر وتعسف القائلون بالمسح فحملوا قراءة النصب على المطف على محل الجار 
واجرور ف قوله برءوسکم ؛ کا أن قراءة الجر عطف على لفظ الجرور وكل ذلك ناشىء- 


وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين“ فالكلام فى ذلك كالكلام فى 
لمرفقين » ولكنه لم يثبت فى غسلهما عنه ملم » مثل ماثبت فى المزفقين › 
وإذا تقرر أنه لايع الواجب إلابغسلهما ؛ ففى ذلك كفاية مغنية عن 
الاشتدلال بدليل اخر » وأما أن للمتوضىء أن يسح على حفيه" فوجهه ما 


= عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف ؛ ولو وجد أحد القائلين بأحد التأويلين اسما 
مجرورا ف رواية ومنصوبا فى أخرى ما لا يتعلق به الاخحتلاف » ووجد قبله منصوبا لفظا 
ومجرورا لا شك أن النصب عطف على المنصوب » وال جر عطف على انجرور . وإذا تفرر 
هذا كان الدليل القرآنى قاضيا بمشروعية كل واحد مما على انفراده لاعلى مشروعية 
الجمع بینہما » وإن قال به قائل فهو من الضعف بمكان ؛ لأن ال جمع بين الأمرين م يثبت 
ف شىء من الشريعة ؛ انظر الأعضاء امتقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء فإن الله 
سبحانه شرع ف الوجه الغسل فقط ؛ وكذلك ف اليدين » وشرع فى الرأس المسح فقط ؛ 
ولكن الرسول قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحهما » فتوانرت 
الأحاديث عن الصحابة فى حكاية وضوئه ب وكلها مصرحة بالغسل » ولم يأت فى 
شی یا ا ےلان یح خو ل ات 4 عل ق لجان بعر اعات لر 
والمسح فالواجب الغسل با وقع منه ل من البيان المستمر جميع عمره وإن كان ذلك 
لايو جب الاجمال فقد ورد فى السنة الأمر بالغسل ورودا ظاهرا ؛ ومنه الأمر بتخليل 
الأصابع فإنه يستلزم الأمر بالغسل لأن المسح لاتخليل فيه فيه بل يصیب ماأصاب وښ4خطیء 
ماأحطاً ؛ والكلام على ذلك بطول جداً . والحاصل أن الحق ماذهب إليه الجمهور من 
وجوب الغسال وعدم إجزاء المسح . قال فى الحجة البالغة : ولا عبرة بقوم تجارٽت بم 
الأهواء فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الأية » فانه لافرق عددى بين من قال 
بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدر وأحد ما هو كالشمس ف رابعة اهار ؛ نعم من قال 
بأن الاحتياط ال جمع بين الغفسل والمسح أو أن أدنى الفرض المسح وإن كان الغسل ما يلام 
أشد الملامة على ت ركه » فذدلك أمر کے فف ال 
انتہی . فلت : ويدفعه ماتقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح ؛ والجمع بينه وبين 
الفسل ؛ فلا فائدة للتوقف فى ذلك . 

(ار) وما العظمان الناتقان عند مفصل الساق والقدم . 

(۲ر) ویشترط فی المسح علیہما ان یکون ادحل رجاه فیہما وما طاهرتان قال 
الشافعى رمه الله : يشترط كال الوضوء عدد اللبس . وقال أبو حنيفة رحمه الله : عند 
الث ومسح أعل, اف فرض ومسح أسفله سنة عند الشافعى رجه اله : وقال 
أبو حنيفة رمه الله : لايسح إلا الأعلى . 


ثبت تواتراً عن النبى مب من فعله وقوله » وقد قال الإمام أحمد فيه أزبعون 
حديثا » وكذلك قال غیره ؛ وقال ابن ایی حاتم أنه رواه عن ابی م من 
الصحابة أحد وأربعون رجلا » وقال ابن عبد البر : أربعون رجلا. وقال ابن 
منده : الذين رووه من الصحابة عن النبى م مائون رجلا » ونقل ابن المنذر 
عن ابن المبارك أنه قال : ليس فى المسح على الئفين عن الصحابة احتلاف لأن 
کل من روی عله مہم |نکاره ؛ فقد روی عه إثباته » وقد ذکر أحمد ان 
حديث أبى هريرة فى إنكار المسح باطل ؛ وكذلك ماروى عن عائشة » وابن 
عباس ؛ فقد أنکره الحفاظ . ورووا عنم خلافه ؛ وكذلك ماروی عن على أنه 
قال : سبق الكتاب النفين » فهو منقطع » فقد روى عله مسلم والنسالى 
رحمهما الله تعالى القول بالمسح ليما بعد موت النبى عه . وقد روى الإمام 
المهدى فى البحر عن على رضى الله عنه القول مسح الئفين . وقد ثبت فى 
الصحيح من حدیث جرير أنه م مسح على الخفین ؛ وإسلام جریر کان بعد 
نزول المائدة » لان اية المائدة نرلت فى غزوة المريسيع . وقد روى المغيرة عن 
النبى عه المسح على الخفين ؛ وأنه فعل ذلك فى غروة تبوك وتبوك متأحرة 
على المريسيع بالاتفاق » وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا ؛ رواه عنه 
ستون رجلا » وبالجملة فمشروعية المسح على الئفين أظهر من أن نطول 
الكلام عليما » ولكنه لا كار النلاف فيا وطال النراع اشتغل الئاس با حتى 
جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد ؛ وقد ورد توقيت المسسح بفلاثة أيام 
للمسافر » ويوم وليلة للمقم » وأما كون الوضوء لاريكون شرعيا إلا بالنية 


)١(‏ إذا أدحل القدمين النفين وما طاهرتان من الحدث فلا يترعهما إلا فى جنابة ڳا 
ثبت ذلك فى حديث المغيرة . 


(١ر)‏ قال ابن القم رجه الله فى أعلام الموقعين : سكل رسول الله م عن المسح 
على النفين فقال : للمسافر ثلاثة أيام وللمقم يوما . وسأل رسول الله مله ابن أ عمارة 
رطی الله عنه فقال : یارسول الله مسح على الئفین ؟ قال« نعم قال یوما؟ قال ویومین › 
قال وثلاثة أيام؟ قال « نعم وما شعت » ذكره أبو داود ره الله . وطائفة قالت هذا مطلق 
وأحاديث التوقيت مقيدة ؛ وألمقيد يقضى على المطلق . انتبى . وأما مسح الرقبة فقد وردد 


فوجهه حديث «إنما الأعمال بالنيات » وهو فى الصحيحين وغيرما . وورد 
من طريتق بألفاط“ فان كان المقدر" عاما فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعى 
إلا ببا'. وإن كان حاصا فأقرب مايقدر الصحة » وهى تفيد" ذلك . قال فى 
الفتح .: وقد اتفق العلماء على أن النية ‏ شرط فى المقصد ؛ واختلفوا فى 
الوسائل » ومن ثم خالفت الحنفية فى اشتراطها للوضوء“وقد نسب القول 
بفزضية النية صاحب البحر إلى على وسائر العترة والشافعى ومالك والليث 
وربيعة > وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهویه . 


= من الروايات مايصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة . وقد بسطه الحتہد الزبافى 
فى شرح المنتقى ؛ وقد كاد يقع الإجماع ين أهل المذاهب على أنه بدعة . 

(١ر)‏ قال لى التلخيص م يبق من أصحاب الكتب المعتمدة رحمهم اله من م 
ترجه سوی مالك رمه الله انه م رجه ای اموا وان کان ابن دحية رحمه الله وهم فل 
ذلك وادعى أنه فى الموطاً . قال اهروي :؛ كتب هذا الحديث عن سبعمائة نفر من 
اأصحاب یی بن سعید . قلت lG‏ 
ا . هذا ما كنت وقفت عليه ؛ م 
إن فى المستخرج لابن مده رحمه الله عدة طرق فضممتما إلى ماعندى فزادت على ثلثائة 
طریق . اہی . 

(۲) هذه اللارمة منوعة ولو أبدل المقدم بأن يقال : فان كان مالم تضاحبه غير 
عمل شرعی باء على أن ماانعدم شرطه منہا غیر عمل شرعی فھو یفید إڅ : کا هر 
مذهب الحققين لكان صوابا . من حط الفاضل العمرالى . 

(۳) صوابه : وهى تفيد عدم صحة العمل بدونما . ونفى الصحة كنفى الذات . 
مر "حط العلامة حسن بن یىی قدس سره . 

(٤ر)‏ ورد ابن القم رهه الله على الحنفية رحمهم الله بأحد وخمسين وجها لى أعلام 
الموقعين فليرجع إليه . 

ر م ٤‏ - الدرارى المضينة ) 


فصل غسل اليدين 


$ ویسدحب الغليث فى غير الرأس وإطالة الغرة والمحجيل وتقدم 
السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع فى غسل الأعضاء 
المحقدمة4 . 


أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله عله وفعله ؛ 
وليس فى ذلك حلاف“ وأما إطالة الغرة والتحجيل فلابوته ف الأأحاديث 
الصحيحة"“ وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع فى الوضوء ؛ 
فلحديث أوس بن أوس الفقفى قال « رأيت رسول الله عي توضأً فاست و كف 
لاا » أى غسل كفيه . أحرجه أحمد والسالى . وثبت ف الصحيحين من 
E E “ACs‏ 
جماعة من الصحابة ف الي ا وأما استحباب التثليث فوجهه 
OP N ad‏ 
أن الواجب. مرة واحدة . وأما عدم مشروعية تثليث الرس فإن الأحاديث 
الواردة بتفليث سائر الأعضاء وقع التصرج فيا بافراد مسح الرأس ولاتقوم 
الحجة با ورد فى تفلي" . 


(١ر)‏ قال فى اللىجة : قوله م « لولا أن أشق على أمتى لأمرتم بالسواك عند كل 
صلاة ٠‏ معناه لولا حوف الحرج للجعلت السواك شرطا للصلاة كالوضوء ؛ وقد ورد بهذا 
الأسلوب أحاديث كثيرة جداً » وهى دلائل واضحة على أن لاجتہاد النبی ی مادخلا فى 
المحدود الشرعية ؛ وأنها مبوطة بالمقاصد وأن رفع الحرج من الأصول التى بى عليا , 
الشرائع . وقول الراوی فى صفة تسوكه مر بقول اع اع کا يتہوع . أقول : پنبغی 
للانسان أن يبلغ بالسواك أقاصى الفم فيخرج بلاغم الحلق والصدر . والاستقصاء فى 
السواك يذهب بالقلاع ويصفى الصوت ويطيب الدكهة . ائه . 

(۲ر) كقوله عه «إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ؛ 
فمن استطاع مىکم أن يطیل غرته فليفعل» . 

(٣ر)‏ وأماالترتيب فمن ججملة مااستدل به القائل بوجوب الترتيب » أن الاة جملة“ 


= إن ~~ 


فصل انتقاض الوضوء 


ويسقض با حرج من الفرجين من 'عين أو ريج ؛ وبا يوجب الغسل 
ونوم المضطجع وأكل م الإبل والقىء ونحوه ومس الدكر ) . 


أما انتقاض الوضوء بما حرج من الفرجين » فقد وردت الأدلة بذلك مثل 
حديث اى هريرة الغابت فى الصحيحين وغيرهما قال « قال رسول الله مي : 
لايقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاً» وقد فسره أبو هريرة لما قال 
له رجل : ماالحدث» قال : فساء أو ضراط .' ومعنى الحديث أعم ما فسره به 
أبو هريرة ؛ ولكنه نبه بالأحف على الأغلظ . ولاخلاف ف انتقاض الوضوء 
بذلك . وكذلك لاحلاف فى انتقاضه با يوجب الغسل فى الجماع . وأما 
انتقاضه بدوم المضطجع » فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم 
كحديث « من نام فليتوضاً» مقيدة با ورد أن النوم الذى ينتقض به الوضوء › 
هو نوم الأضطجع ؛ وقد روى من طرق متعددة . والمقال الذى فيا ينجبر 
بكثرة طرقها . وبذلك يكون الجمع بين الأدلة الحختلفة وفى ذلك ثانية 
مذاهب قد استوفيتما فى شرح المنتقى . وذكرت ف الأحاديث الختلفة وتخريجها 
و ر وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل » فوجهه قوله 


= باعتبار أن الواو لمطلتق الجمع على أى صفة كان . فبين النبى مكل للأمة » أن الواجب 
من ذلك هيفة مخصوصة هى المروية عله وهى مرتبة » وأيضاً الوضوء الذى قال فيه یه ا 
لا يقبل الله الصلاة إلا به » كان مرتبا » والحديث المذ كور وإن كان فى جميع طرقه مقال » 
لکنہا یقوی بعضها بعضا » ویژیده ماأحرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغیرهم ؛ مرفوعا 
عن أب هريرة «إذا توضأتم فابدعرا ميامنكم ٠‏ قال ابن دقيق العيد ؛ هو خليق بأن يصح . 
وقد حقق الكلام على هذا شيخدا العلامة الشوكانى فى شرح المننقى . 

(١ر)‏ قال الشافعى رحمه الله : النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن مقعدته . وقال 
أبو حنيفة رمه الله : لو ام قائما أو قاعدا أو ساجدا لاوضوء عليه ؛ حتى يئام مضطجعا 
أو معكها . كذا فى المسوى . 


بألل ما قيل له : أنتوضاً من لدوم الإبل؟ قال «نعم» وهو ف الصحيح من 
حدیث جابر بن سمرة . وقد روی أيضاً من طريق غيره . وقد ذهب الأكارون 
إل أنه لاينقض الوضوء . واستدلوا بالأحاديث التى نسخت الأحاديث 
الواردة فى الوضوء نما مست”' النار . ولايحفى أنه لم يصرح ف شىء مها 
بلحوم الإبل حنى يكون الوضوء مها منسوخا . وقد ذهب إلى انتقاض 
الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل ؛ وإشحق بن راهويه ؛ ويحيى بن بى 
وابن‌المنذر » وابن خزية ؛ والبيمقى ؛ وحكى عن أصحاب الحديث » وحكى 
عن جماعة من الصحابة کا قال النووى : قال البهقى عن بعض أصحابنا عن 
الشافعى أنه قال : إن صح الحديث ف لحوم الإبل قلت به . قال البمقى قد 
صح فيه حدیثان » حديث جابر بن سمرة وحديث البراء"“ وأما انتقاض 
الوضوء بالقیء فوجهه ماروى عله عه أنه قاء فنوضاً . أحرجه أحمد وأهل 
السئن . قال الترمذى : هو أصح شىء ف الباب . وصححه ابن منده وليس 


)١(‏ وقد مال المصدف فى شرح المنتقى إلى نقض الوضوء بجميع مامسته النار من 
لحوم الإبل وغيرها بناء على قاعدته المحروفة ججعل فعله ملي لحاصا به ر 
د رک ا د فوم ی ا ت دا ن ا 
فعله مه » فهو ظاهر فى النسخ . من حط الحسن بن بحيى قدس سره . 

(۲ر) قال فى الحجة : وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد ء لم يقل به أحد من فقهاء 
الصحابة رضى الله عنم والتابعين رضى الله عنهم ؛ ولا سبيل إلى الحكم بدسخه فلذلك م 
بقل به من یغلب عليه الت فرج ؛ وقال به أحمد رمه الله » وإسحق رجه الله » وعندی أنه 
ينبغى أن يحاط فيه الإنسان ؛ والله أعلم . وقد أطال ابن القم رحه الله ف أعلام الموقعين 
فی إثبات النقض به . أقول : الإنصاف فى هذا آن لحوم الإبل ناقضة للوضوء » وحديث 
النقض من الصحة مكان يعرفه من يعرف هذا الشأن . أحرجه مسلم وأهل السئن 
وصححه جماعة من غيرهم » ولم يأت عنه عله ما بالف هذا من قول أو فعل أو تقرير › 
وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم کا تقدم . ومن أراد الاطلاع على مذاهب 
العلماء وأدلتبم ف هذه المسألة فهى مستوفاة فى مؤلفات شيخنا العلامة الشوكانى . وأما 
حمل الوضوء على غسل اليد فالواجب عليبا حمل ألفاظ الشار ع على اللحقائق الشرعية إن 
وجدت » وهى ههنا موجودة ؛ فاله فى لسان الشارع وأهل عصره لغسل أعضاء الوضوء 
لالغسل اليد فقط › ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شىء . 


۳ن - 


فيه مايقدح فى الاحتجاج به ویژيده أحاديث » منها حديث عائشة عله إل 
« من أضابه قء » أو رعاف » أو قلس ؛ أو مذى ؛ فلينصرف فليتوضاً) . وى 
إسناده إسمعيل بن عياش وفيه مقال » وفى الباب عن جماعة من الصحابة 
اع ينمض للاستدلال به »> وقد ذهب إلى ذلك العترة . وأبو حليفة 
وأصحابه » وذهب الشافعى وأصحابه والناصر والصادق والباقر إلى أنه غير 
ناقض . وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القىء بأن المراد بها غسل اليدين › 
ولا فى أن الحقيقة الشرعية مقدمة“ والراد بحو القىء هو القلس ٠»‏ 
والرعاف ؛ والخلاف ف القلس كالفلاف فى القىء» قال الخليل: وهو ماخحرج 
من الحلتق ملء الفم أو دونه وليس بقىء . وفى النهاية : القلس ماخرج من 
الجوف ؛ م ذكر مثل كلام اليل » وأما الرعاف » فقد ذهب إل أنه ناقض 
أبو حنبفة ؛ وأبو يوسفبب ومد والقاسمية » وأحمد بن حنبل › » وإسحق . 
وقيدوه بالسيلان . وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعی ؛ وروی عن 
ابن ى أوف وأبى هريرة وجابر بث زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه 
غير ناقض › > وأجابوا عن دلیل الأولين ما فيه من المقال ؛ وبالمعارضة بمثل 
حديث «أن النبى مه احتجم فصلى ولم يتوضأً » ولم يزد على غسل محاجمه 
رواه الدارقطنی ».وف إسناده صاح بن مقاتل, وهو ضعيف . ويجاب عن الأول 
باه ينض مجمو ع طرقه . وعن امعارضة بأنها غير صالحة للاحجاج ؛ وبأن 
دم الرعاف غير دم الحجامة فلا يعد ان يکون رو جه من الأعماق تأثیر فی 


(ار) وف امحجة البالفة قال إبراهيم رمه الله بالوضوء من الدم السائل رالقىء 
الكثير والسن رجه الله بالوضوء من القهقهة فى الصلاة ؛ وم يقل بذلك احرون » وی 
كل ذلك حديث ل يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه . والأصح فى هله أن من 
احتاط فقد استيراً لدينه وعرضه › ومن لا » فلا سبيل عليه فى صراح الشريعة ؛ والدم 
السائل والقىء الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس » والقهقهة فى الصلاة خحطيئة حتاج إلى 
كفارة ؛ فلا عجب أن يأمر الشار ع بالوضوء من هذه » ولا عجب أن يأمر ویرغب فيه 
من غير عرية . وى المسوى قال الشافعى رحهمه لله : حروج النجاسة من غير الفرجين 
لا وجب الوضوء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يوجبه بشرطه . اہی , 


~~ ن٤‎ = 


التقضر”“ وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر › فقد دل على ذلك حدیٹ بسرة 
بت صفوان أن النبی. مه قال : من مس ذکره فلا یصلى حتی يتوضاً» رواه 
أمد وأهل الستن ومالك والشافعى وابن حزية وابن حبان والحام 
وابن‌الجارود »> وصححه أحمد ؛ والترمذى والدارقطنى وى بن معين 
والہیپقى والحازمى وابن حزهة وابن حبان . قال البخاری : هو اصح شىء فى 
هذا الباب . وفى الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ؛ منهم جابر وأبو 
هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن حالد وسعد بنأهى وقاص وعائشة 
وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وأنس وأ بن ومعاوية 
ابنأبى حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس وحديث بسرة مجرده أرجح من 
حديث طلق بن على عند أهل السنن مرفوعا بلفظ : الرجل يمس ذكره أعليه 
وضوء؟ فقال عل « إا" هو بضعة منك » فكيف إذا انضم لحديث بسرة 


(١ر)‏ فى المسوى قال الشافعى رجه الله : الرعاف واليجامة لا ينقضان الوضوء . 
وقال أبو حنيفة رمه الله : ينقضان إذا كان الدم سائلا . وقال مالك رحمه الله : الأمر 
عندنا أنه لايتوضاً من رعاف ولادم ولا من قيح يسيل من الجسد ؛ ولا يتوضاً إلا من 
حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم . انتبى . أقول : احتلف أهل العلم فى إنقاض 
الوضوء بروج الدم وجميع ماهو نص ف النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح 
للاحتجاج با ؛ وقد تقرر أن كون الشىء ناقضا للوضوء لايثبت إلا بدليل يصلح 
للاحتجاج ؛ وإلا وجب البقاء على الأصل . لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا جب إلا 
بايجاب الله أو رسوله » وإلا فليس بشرع . ومع هذا فقد كان الصحابة رضى الله علهم 
يباشرون من معارك القتال ومجاولة الأبطال ف كثير من الأحوال » ما هو من الشهرة بمكان 
أوضح من الشمس . فلو كان جروج الدم ناقضاً لما ترك عه بيان ذلك مع شدة 
الاحتياج إلبه وكارة الحامل عليه . ومثل الدم القىء فى عدم ورود دليل يدل عل أنه 
ناقض . وغاية ما هناك حديث إسمعيل بن عياش وفيه من المقال مالا يخفى . 

(۲) قال شيخنا أبقاه الله تعالى فى شر ح المنتقى : وقد روى عن مالك القول بندب 
الوضوء » ويرده ماسيأق من التصرج بالوجوب وحديث أى هريرة يعلى به ماأخرجه 
احمد ؛ واہن حبان وقال صسحیح سنده عدول . لقلته وصححه الحا وابن عبد البر . 
وقال ابن السكن : هو أجود ماروى فى هذا الباب بلفظ : «أن النبى ع قال : من 
أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» وأحرج الدارقطنى من 
حديث عائشة « ويل للذين مسون فروجهم ولا يتوضأون» وهو دعاء بالشر لا یکون= 


أحاديث كثيرة کا أشرنا إليه؟ ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأت 
بطائ"“ وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة 
والتابعين والأئمة ؛ ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأحر إسلامها . وذهب إلى 
حلاف ذلك جماعة كذلك ؛ والحق الائتقاض » وقد ورد مايدل على أنه 
تقض الوضوء بس الفرج » وهو أعم من القبل والدبر کا أحرجه ابن ماجه 
من حديث أم حبيبة قالت « معت رسول الله ع يقول : من مس فرجه 
فليتوضاً» وصححه أحمد وأبو زرعة » وقال ابن السكن : لاأعلم له علة. 
وأخحرج الدارقطنى من حديث عائشة مرفوعا «إذا مست إحداكن فرجها 
فلتتوضاً» وفى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ؛ وفيه مقال . وأخرج 
أحمد والترمذی والبیہقی من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
ابی ی قال «أما رجل مس فرجه فليتوضاً » وأا امرأة مست فرجها 
فلتتوضاً » وفى إسناده بقية بن الوليد » ولكنه صرح بالتحديث" . 


إلا على ترك واجب ؛ ثم المراد بالوضوء وضوء الصلاة الصرخة ؛ لأنه الحقيقة الشرعية 
و لما احرجه اہن حبان فی .صحیحه من حدیث بسرة بلفظ « من مس ذکره فلا يصلى حتی 
يتوضاً» ولا أحرجه الما فى المستدرك من حديتها أيضاً بلفظ أن رسول الله ع قال : 
إذا أفضی أحدک إلى ذكره فلا يصلل حتى يتوضاً» والله أعلم . من خط العمرانی سلمه اله 
تعال . 1 

(١رم‏ وقد تقرر فى الأصول أن رواية الإلبات أولى من رواية النفى » وأن المتضى 
للحظر أولى من المقتطى لاإباحة . 

(۲ر) قال فى المسوى : قال الشافعى رحه الله : يجب الوضوء على من مس 
الفرج » وشرطه أن يمس ببظن الكف أو بطون الأصابع . وقال أبو حنيفة رحمه الله : مس 
الفرج لاينقض » واحتج بقوله مإ ١هل‏ هو إلا يضعة منك ؟۲ ه قالوا : إن مس الغرج 
لا كانت حاجة الئاس إليه عامة » والبلوى به دائمة وجب أن يقل شرعا ثابتا متواترا 
مستقرا . أفول : قد وقع فى الأصول أن الحكم الذى تعم به البلوى لابد أن ينقل تقلا 
مستفيضا » والقائل بذلك بعض الحنفية ؛ وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول 
حبار الأحاد . وهذه القاعدة كثيرا ماترى المشغوفين بمحبة ماألفوه من مذاهى الأسلاف 
يدفعون بہا اجج الشرعية التى يوردها حصومهم . فإذا استدلوا لألفسهم على إثبات 
حکم دأبوا عليه ودرجوا وصار عندهم من الألوفات المعروفات» مالوا عن ذلك ولم 


= يعر جوا عليه » وهذا ستراه فى غير موطن من كتب المتمذهبين » فإن كنت ممن لا تنفق 
عليه التدليسات ولايغره سراب القلبيسات فلاتلعب بك الرجال من حال إلى حال 
برحارف ماتدمقه من الأقوال . 


فکن رجلا رجله فى الأرى ' . وهامة همته فى الاريا 


ولا حرج على الجتد إذا رجح غير مارجحناه + إنما الشأن فى التكلم فى مواطن 
الخلاف ما يبرا منه الإانصاف » اللهم بصرنا بالصواب › واجعل بيننا وبين العصبية من 
لطفك أمنع حجاب . وفى الحجة البالغة : موجبات الوضوء فى شريعتنا عل ثلاث 
درجات إحداها : مااجتمع عليه جمهور الصحابة رضى الله تعالى عىم ؛ وتطابق فيه 
الرواية والعمل الشائع ؛ وهو البول ؛ والغائط »› والريم ؛ والمذى » والنوم الغقيل ؛ ومافى 
معناه . الثانية : مااحتلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين رضى الله عنم ؛ 
وتعارض فيه الرواية عن النبى عه > كمس إلذكر » لقوله مله ١من‏ مس ذكره 
فليتوضأً؛ قال به عمر » وسالم » وعروة » وغیرهم رضى الله علہم » ورده على وابن 
مسعود رضى الله عهما وفقهاء الكوفة ؛ ولمم قوله عله ١هل‏ هو إلا بضعة منك ؟» ولم 
جیء الثلج بکون احد هما مدسوخا » ولمس المرأة قال ابن عمر » وان مسعود ؛ وابراهم 
رضی الله عم لقوله تعال أو لامست الدساء ‏ ولایشهد له حدیث ؛ بل یشهد حدیٹ 
عائشة رضى الله عنا بخلافه » لكن فيه نظر » لأن فى إسناده انقطاعا . وعندى أن مثل 
هذه العلة إنما تعتبر فى مشل ترجيح أحد الحديئين على الآحر » ولا تعثبر فى ترك حديث من 
غير تعارض » والله تعالى أعلم » وبال جملة : فجاء الفقهاء من بعدهم فى هذين على ثلاث 
طبقات ؛ أخحذ به على ظاهره » وتارك له رأساً » وفارق بين الشهوة وغيرها . ولا شببة أن 
مس المرأة مهيج للشهوة » مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع » وأ مس الذكر فعل 
شنيع ؛ ولذلك جاء الى عن مس الذ كر بيمينه فى الاستدجاء ؛ فاذا کان قبطا عليه کان 
من أفعال الشياطين لا حالة . والثالة ماوجد فيه شببة من لفظ الحديث » وقد أجمع 
الفقهاء من الصحابة والتابعين رضى الله عم على تركه » كالوضوء مما مست النار ؛ فإنه 
کر عل ای کے راب ران ب رانا ررم ری ان ف 
مخلافه ؛ وبين جابر رض الله عنه أنه منسورخ . قلت : عامة أهل العلم على أن الوضرء ما 
مسته الدار مدسوخ . وتأول بعضهم على غسل اليد والفم » قال قتادة رضى الله عله : من 
غسل فمه فقد توضاً . وأكذا فى المسوى . 


م - 


باب أحكام الفسل 


8 يجب بخروج المبى لشهوة ولو بتفكر » وبالتقاء الختانين › وبالحيض 
وبالىفاس ›وبالاحتلام مع وجود بلل ؛ وبالموت › وبالاسلام 4% . 


أما وجوب الغسل بخروج المنى لشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة 
الصحيحة كأحاديث «الماء من الماء) وأحاديث «فى المنى الغسل۲“ وصدق 
اسم الجنابة على ماكان كذلك » وقد قال الله عز وجل وإن كنع جببا 
فطهروا ‏ ولاأعلم فى ذلك خلافا ؛ وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة ؛ 
وكذلك بين من بعدهم : هل جب الغسل بالتقاءِ التانين من دون خروج 
منى ؛ أم ليجب إلا بخروج المئى ؟ والحق الأول ؛ حديث «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل" أحرجه البخارى ومسلم رحمهما 
الله تعالى وغيرهما من حديث أهى هريرة رضى الله تعالى عنه . وأحرج نحوه 
مسلم وأحمد والترمذى وصحجه من حديث عائشة ؛ فهذان الحديثان وما ورد 
فی معناهما ناسخان لا كان فى أول الاسلام » من أن الغسل إنما يجب بخروج 
الممى » ويدل ”على ذلك حديث أهى بن كعب قال « إن الفتياالتى كانوا يقولون : 
الماءٌ من.الماء رحصة » كان رسول الله ع رحص با فى أول الإسلام ؛ ثم 


(۱) وهو فی حديث عل رطى الله عنه فى سوال عن المذى » وصححه الترمذى › 
ولكنه قد جاء فى حديثه أيضاً عدد أحمد ؛ وفيه «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجحنابة » وإذا 
لم تكن حاذفا فلا تغتسلل»٠,‏ قال صاحب النتقى : فيه تدبيه على أن مايخرج لغير شهوة إما 
لمرض أو أبردة لايوجب الغسل ؛ وكان على الشارح أن يبه على اشتراط كونه لشهوة 
هھ من حط العلامة السيد الحسن بن حى قدس سره . قلت : يعلى السيد أنه لايكتفى 
با فى المتن من دون بيان وجهه فى الشرح . 

(۲) أقول:: وفى لفظ «وإن لم يرل۲ کا فى العمدة » وهى أصرح فى المطلوب . 
حرره . 


— 0/٣۸ ¬ 


أمرنا بالاغتسال بعدها»“ وأحرج مسلم ره الله تعالى من حديث عائشة 
رض الله تعالى عنا «أن رجلا سأل رسول الله عله عن الرجل يجامع أهله م 
يكسل » وعائشة جالسة ؛ فقال رسول الله عه : إلى لأفعل ذلك أنا وهذه ؛ 
ثم نغتسل ۲ وأما وجوبه. بالحيض فلا خلاف فى ذلك ؛ وقد دل عليه نص 
القرآن » ومتوانر السنة . وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس » وكذلك 
وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام ؛ إلا مايمحكى عن الدخعى . ولكنه إنما يجب 
إذا وجد امحتلم بللا | فى حديث عائشة » قالت « مسقل رسول الله مه عن 
الرجل يجد البلل ولايذكر احتلاما » فقال : يغتسل . وعن الرجل يرى أن قد 
احتلم ولايجد البلل فقال : لاغسل عليه» ار جه أحمد وأبو داود والترمذیى 
وابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمرى » وفيه مقال 
حفيف ؛ وأحرج نحوه أحمد والسالى من حديث خولة بنت حكم ؛ وأخرج 
البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى وغير*ما من حديث أم سلمة «أن آم سلم 
قالت : يارسول الله إن الله لايستحى من الحق , فهل على المرأة الغسل إذا 


(۱) رواه امد وأبو داود . 
(٠ر)‏ وقال لى الحجة البالغة :احتلف أهل الرواية ؛ هل يحمل الإكسال » أى 
الجماع من غير إنزال » على الجماع الكامل فى معنى قضاء الشهرة؟ أعنى مايكون معه 
الإنرال » والذى صح رواية وعليه جمهور الفقهاء ؛ هو أن من جهاد فقد وجب عايما 
الغسل وإن لم ينرل » واحتلفوا فى كيفية الجمع بين هذا الحديث وحديث «إنما الماء من 
اماء» فقال ابن عباس رضى الله عنما : للاحتلام ؛ وفيه مافيه! لأنه يأباه سبب ورود 
ا لحدیث کا آحرجه مسلم » وقال اى رضی الله عنه : كانت رحصة فى أول الاسلام م نى 
علها . وقد روى عن عثان » وعللى » وطلحة ؛ والزبير ؛ وأهى بن كعب › وأ أيوب 
رضی الله تعالی عنہم فيمن جامع امرأته ولم يمن » قالوا : يتوضأً | يتوضاً للصلاة ويغسل 
ذكره . ورفع ذلك إلى البى عه . ولاييعد عندى أن يحمل ذلك عل المباشرة 
الفاحشة ؛ فانه قد يطلق ال جماع عليما » قلت : على هذا أكار أهل العلم » إن غسل ال جدابة 
يجب بأحد الأمرين : إما بإدخال الحشفة فى الفرج ؛ أو بروج الماء الدافق من الرجل أو 
امرأة . وعلى هذا أكار أهل العلم : إن من جامم امرأته فغيب اءلدشفة وجب الغسل عليهما 
وإن م ينزل . والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة ال لجارية . 


e as 


احتلمت ؟ قال نعم إذارأت الماء» وهذه الأحاديث ترد على من اعثبر أن يمحصل 
للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك“ وأما وجوبه بالموت ؛ فالمراد وجوب ذلك على 
الأحياء إذ لاوجوب بعد الموت من الواجبات التعلقة بالبدن » أى يجب على 
الأحياء أن يغسلوا من مات . وقد حكى المهدى ف البحر والنووى الإجماع 
على وجوب غسل الميت . وناقش فى ذلك بعض المتاحرين كالجلال مناقشة 
واهية . وسيأتى الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله" تعالى . 
وأما وجوبه بالاسلام » فوجهه ماأحرجه أحمد والترمذی والدسایی وأبو داود ؛ 
وابن حبان » وابن خزية ؛ عن قيس بن عاصم أنه أشلم فأمره رسول الله عه 
أن يغتسل ياء وسدر » وصححه ابن السكن » وأحرج أحمد » وعبد الرزاق ؛ 
والبيمقى ؛ وابن حرية ؛ وابن حبان » من حديث أهى هريرة أن نمامة أسلم > 
فقال النبی ع «اذهبا به إلى جحائط بنی فلان فمروه أن يغتسل» › وأصله فى 
الصحيحين » وليس فيما الأمر بالاغتسال » بل فيمما أنه اغتسل ؛ وقد ذهب 
إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه . وهو مذهب اممادى وأتباعه ؛ وذهب 
الشافعى إلى عدم الوجوب ؛ وبه قال المنصور بالل » والحق الأول » وييده ما 
وقع منه مله من الأمر بالغسبل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادة 
الرهاوی » کا أخحرجه الطبران » وأمره أیضا لعقیل بن ای طالب › کا أحرجه 
الحا فى تاريخ نيسابور » وف أسانيده مقال . 


(١ر)‏ والمراد من البلل المنى ؛ فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه منى ي يجب الغسل عند 
أكثر أهل العلم . قال فى الحجة : أدار الحكم على البلل دون الرؤيا ؛ لأن الرؤيا تكون تارة 
حدیث نفس ولا تأثير له ؛ وتار تكؤن قضاء شهوة ؛ ولا تكون بغير بلل ؛ فلا يصاح 
لادارة الحكم إلا البلل » وأيضا فإن البلل شىء ظاهر يصلح للانضباط ؛ وأما الرؤيا فإنا 
کثیرا ماتنسی . اہی , 

(۲ر) وف الحجة : وأما غسل الميت فلأن الرشاش يتشر فى البدن . وجلست عبد 
محتضر فرأيت أن الملائكة المو كلة بالقبض ها نكاية عجيبة فى الحتضرين » ففهمت أنه لا بد 
من تغيير الالة لبه النفس لخالفها . ۰ 


فصل الغفسل الواجب 


ل والغسل الواجب ؛ هو أن يفيض الماء على جميع بدنه » أو ينغمس 
فيه » مع المضمضة والاستدشاق ؛ والدلك لا بمكن دلكه › ولايكون شرعيا 
إلا بالنية لرفع موجبه ؛ وندب تقديم غسل أعضاء الوضرء إلا القدمين م 
التيامن 4 . 


أقول : الغسل لغة وشرعاً هو ماذكر ؛ وقد يقع النزاع فى دخحول الدلك 
فى مسمى الغسل » ولكن لايخفى أن جرد بل الثوب أو ,البدن من دون الدلك 
لایسمی غسلا » کا يفهم ذلك من الاستعمالات العربية » وجا يفيد ذلك 
ماتقدم فى بول الصبى «أنه عر “ أتبعه الاء » ولم يغسله» وهو فى صحيح 
مسلم رحمه الله تعالى وغيره » وأما المضمضة والاستدشاق ؛ فقد ثبتا فى الغسل 
من فعله ع . ووجه الوجوب ماقدمناه فى الوضوء . وأما کونه لا یکون 
شرعياً إلا بالنية » فلما قدمناه فى الوضوء أيضاً . وأما تقديم غسل أعضاء 
الوضوء إلا القدمين » فقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما «أنه كان عي إذا 
اغنسل من الجحنابة یبدا فیغسل یډیه » ثم یفر غ بیمینه على ماله فیغسل فرجه › 
م يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يفيض على سائر جسده ؛ ثم يغسل رجايه » وهو 


)١(‏ وكذلك يجاب عن رش الماء فى بول الصبى » فلم يكن غسلا بأن الغسل 
إفاضة الماء وهو غير الرش بل هو أوعب منه . وقد صح حديث عائشة وميمونة فى 
الاكتفاء جرد الإفاضة » وأصرح منه حديث أم سلمة «إما يكفيك أن تحلى على رأساك 
الماء ثلاث حليات » ثم تفيضى عليك الماء ؛ فاذا ألت قد طهرت» قال ابن رشد فى 
اللہاية : وهو أقوى فى إسقاط التدلك ؛ لأنه حصر لما شروط الطهارة وأشار إلى أن عمدة 
من اشترط الدلك القياس للغسل على أعضاء الوضوء ؛ ثم قال : وأماالاحتجاج من طريقة 
الاسم ففيه ضعف » إذ كان اسم الطهارة الماعين على حد سواء . ابي . ومله تعرف عدم 
ترجيح اعتبار الدلك فى مسمى الغسل » فغايته أن غسل ؛ والغسل مطلق فى حكم امجمل 
وقد تبين فى الأحاديث الصحيحة أنه الاكتفاء بمجرد الإفاضة | قاله الجمهور . والله 
أعلم . من حط سيدى العلامة الحسن بن يحيى الكبسى قدس سره . 


من حديث عائشة . وورد فى الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ 
أنه مل فرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ؛ ثم أفرغ بيمينه على ماله 
فغسل مذاكيره » ثم دلك يده بالأرض » ثم مضمض واستدشق ثم غسل وجهه 
ویدیه » ثم غسل رأسه ثلاثا » ثم فرغ على جسده ؛ ثم تنحی من مقامه فغسل 
قدمیه) وثبت عنه یه أنه کان لايتوضاً بعد الغسل» کا أحرجه أحمد وأهل 
السنن . وقال «الترمذى : حسن صحيح » وأحرجه البممقى أيضاً بأسائيد 
جيدة . وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً أنه قال لما سثل 
عن الوضوء بعد الغسل ؛ وأى وضوء أعم من الغسل؟» وروى عن حليفة أنه 
قال : أما یکفی أحدک أن یغتسل من قرنه إلى قدمه حتی یتوضأً . وقد روی 
نحو ذلك عن جاعة من الصحابة »> ومن بعدهم »> حتى قال أبوبكز ‏ 
ابن العربى » أنه لم بختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت الغسل وأن نية طهارة 
الجنابة تأق على طهارة الحدث » وهكذا نقل الإجماع ابن بطال » ويتعقب بأنه 
قد ذهب جماعة منم أبو ثور » وداود » وغيرهما إلى أن الغسل لاينوب عن 
الوضوء ؛ وهو قول أكار العترة . وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير 
واجب » فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالافاضة على جميع البدن من غير 
تقد . وأما التيامن فاشبوته عنه عه قولا وفعلا » عموما وحصوصا › فمن 
العموم ماثبت ف الصحيح « أنه عه ؛ كان يعجبه التيمن فى تنعله » وترجله » 
وطهوره ؛ وف شأنه كله» ومن الخصوص ماثبت فى الصحيحين وغيرهما (أنه 
بدا بشق رأسه الاين ثم الأيسر ف الغسل» وقد ثبت من قوله مايفيد ذلك » 
ولا حلاف فى استحباب التيامن . 


فصل غسل الجمعة والعيدين 


ل[ ويشر:ع لصلاة الجمعة › وللعيدين » ومن غسل ميتاً > وللإحرام » 
ولدخول مكة 4 . 


ما مشروعيته لصلاة الجمعة › ا «إذا ڄاء أحد الجمعة 
فليغتسل ٠‏ وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ؛ وقد تلقت الأمة 
هذا الحديث بالقبول » ورواه عن نافع نحو ثلثائة نفس » ورواه من الصحابة 
غير ابن عمر نحو أربعة وعشرين صحابياً > وقد ذهب إلى وأجوبه جماعة › قال 
النووى : حكى وجوبه عن طائفة من السلف » حكوه عن بعض الصحابة › 
وبه قال أهل الظاهر » وحكاه ابن المنذر عن اى هريرة » وعمار ؛ ومالك ؛ 
وحكاه الخطابى عن الحسن البصرى »> وحكاه ابن حزم عن جمع من 
الصحابة ؛ ومن بعدهم » وذهب الجمهور إلى أنه مستحب » واستدلوا بحديث 
ى هريرة رضى الله عنه عند مسلم رجه الله تعالى بلفظ «من توضاً فأحسن 
وضوءه ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابين الجمعة »› إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام » وبحديث "مرة «أن البى عي قال : من توضاً للجمعة فبا 
,ونعمت » ومن اغتسل فذلك أفضل» أخرجه أحمد وأبو داود » واللسانى » 
والترمذى » وفيه مقال مشهور : وهو عدم ماع الحسن من “مرة ؛ وغير ذلك 
من الأحاديث » قالوا : وهى صارفة للأمر إلى الدب ولكنه إذا كان ماذكروه 
صالاً لصرف الأمر » فهو لايصلح لصرف مثل قوله َب «حق على كل 
مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده» وهو فى 
الصحيحين وغيرما من حديث أبى هزيرة . وقد استوفيت الكلام على حكم 
غسل الجمعة فى شرح المنتقى" فليرجع إليه . ولا جخفى أن تقييد الغسل بالجىء 


)١(‏ والذى عول عليه الشارح هنالك أن الأحاديث الدالة على الوجوب أرجح من 
٠‏ الدالة على عدم الوجوب ؛ كالذى فى حديث ”مرة قوله : «فالغسل أفضل» وحديث = 


— “f = 


للجمعة يدل على أنه للصلاة“ لالليوم . وأما مشروعية غسل العيدين ؛ فقد 
E Se E‏ عا » کان . يغتسل یوم 
الجمعة ؛ ويوم الفطر ؛ یوم لحر ) احرجه أحمد » وابن ماجه » والبرار,» 
والبغوى » وأحرج نحوه ابن ماجه من حديث ابن عباس . وأحرجه البزار من 
حدیٹ ابی رافع وف أسانیدها ضعف . ولکنه یقوی بعضه بعضا . ویقوی 
ذلك آثار عن الصحابة جيدة. وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتاً » فوجهه 


=« من توضاً فأحسن الوضوء» وحديث عمر رطى الله عله فى استنكاره عدم الغسل من 
عهان رضی الله عنه بدون أن پأمره به . ونقل الشارح هنالك عن ابن دقيق العيد أنه إنغا 
يصار إلى تأويل أحاديث الوجوب عند رجحان المعارض ف الدلالة على هذا الظاهر » إل 
كلامه . وقد يقال عليه : أما رجحانه فى الدلالة على عدم الوجوب » فهو ثابت لتصريحه 
فيه بأنه أفضل فقط » وليس بواجب » وهو لايحتمل غير ذلك ؛ يلاف الأوامر فهى 
تحتمل الاستحباب ؛ والمصرح فيا بالوجوب وبالحق ؛ تحتمل تأكد الاستحباب والمبالغة 
فى أنه كالواجب » كقولك :حقكعلى واجب ؛ والعدة عندى دين . وأما الرجحان فى 
السند ؛ فمسلم فيما ؛ ولكن إذا صح المعارض فلايسقط ويصار إلى الأرجح سددا إلا مع 
عدم إمكان الجمع » وهو هنا مكن بالحمل على تأكد الاستحباب . ولذا قرن معه ما ليس 
بواجب اتفاقا ؛ وهو السواك » وأن يمس من الطيب . قال ف المنعقى : وهذا يدل على أنه 
أراد بلفظ الوجوب تأکد استحبابه بدلیل أنه قرنه بما لیس بواجب إل . ودفعه الشارح 
بأنه قد تقرر ضعف دلالة الاقتران ويقال عليه : ضعفها إنما فى غير مااجتمع عليه فى 
الحكم بسبب العطف . وأما مانحن فيه » فقد عرف أنہما اجتمعا فى حكم الوجوب فيما 
ذكر على كل تلم ؛ فإذا حرج أحدهما عن الوجوب لزم خروج الآحر عنه . والله أعلم . 
وقد ذكر نحره اہن دقيق العيد فى حديث «الفطرة خمس» . من حط سيدى العلامة 
N r‏ 

)١(‏ وقد أخرج أبو عوانة وابن خزية وابن حبان فى صحاحهم حديث ابن عمر 
من طريق عان بن واقد عن نافع بلفظ « من أتى ا-إدمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن 
م يتبا فلا يغدسل» قال الحافظ ورجاله رجال ثقات » لكن قال البزار : أخشی ان یکون 
عفان بن واقد وهم فيه . والله أعلم . من حط عمد العمرالى سلمه الله تعالى . 

(۲ر) اقول : قد روی ف ذلك احادیث لم یصح منہا شیء ؛ ولا بلغ شیء منہا إلى 
رتبة الحسن لذاته ولا لغيره ؛ وأما اعتبار كون المغتسل يصلى صلاة العيد بذلك الغسل أى 
من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شىء من الأحداث » فلاأحفظ فيه حديثا 
صحيحا ولا ضعيفا ولاقول صحابى » وماأحسن الاقتصار على ماثبت » وإراحة العباد ما 
م یثبت . 


مااخرجه أحمد وهل السنن من حدیث ایی هریرۃة مرفوعاً « من غسل ميتاً 
افلیغتسل » ومن حمله فليتوضاً وقد روی من طرق » وأعل بالوقف وبأن فی 
إسناده 'صالحا مولى التومة » ولكنه قد حسنه الترمذى ؛ وصححه ابن القطان 
وابن حرم . وقد روی من غير طريق . وقال الحافظ ابن حجر : هو لكثرة 
طرقه أسواً أحواله أن يكون حسنا » فإنكار النووى على الترمذى تحسينه 
ن کی ال الف ھر رئ س عة اجات اخم با الها وکر 
الماوردى أن بعض أصحاب الحديث خرج لمذا الحديث مائة وعشرين طريقا . 
وقد روی نحوه عن على عند أحمد وأبى داود والنساى وابن ى شيبة وأ يعلى 
والبزار والبييقى » وعن حذيفة عند البيقى › قال ابن أبى حاتم والدارقطنى : 
لايثبت . وعن عائشة من فعله ي » عند أحمد » وأبى داود . وقد ذهب إلى 
الوجوب على وأبو هريرة » والإمامية » ورواية عن الناصر . وذهب الجمهور 
إلى أنه مسحب » قالوا : وهذا الأمر المذكور ف الحديث السابق مصروف عن 
الوجوب بحديث «إن ميتكم موت طاهراً »> فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) 
أحرجه البيہقى » وحسنه ابن حجر . ولحديث « كنا نغسل الميت » فمنا من 
يغدسل » ومنا من لايغتسل» أحرجه الخطيب عن ابن عمر » وصحح ابن 
حجر أيضاً إسناده . ولا وقع من الفتيا من الصحابة لأسماء بدت عميس امرأة 
أ بكر رطى الله عنه لما غسلته فقالت مم «إن هذا يوم شديد البرد وأا 
صائمة » فهل على من غسل؟ قالوا :. لا» رواه مالك فى الموطاً . وأما 
مشروعبته لاإحرام » فلحدیث زید بن ثابت «أنه رأی ابی عر تجرد لإهلاله 
واغتسل» أخرجه الترمدى والدارقطنى والبيمقى والطبراى ۽ وحسنه 
الترمذى » وضعفه العقيل » ولعل وجه التضعيف .كون عبدالله بن يعقوب 
المدنى فى إسناده ؛ قال ابن الملقن فى شرح الهاج : لعل الترمذى حسنه لأنه 
عرف و ا حاله. وفى الباب عن عائشة عدد أحمد» 
وعن أمماء عند مسلم: وقد ذهب إلى استحباب غسل الاحرام الجمهور ؛ 
وقال النأصر أنه أواجب » وقال الحسن البصرى ومالك أنه محتمل . وأما 


ن" س 


مه أله تعالی عن ابن عمر 
ة الغسل لدحول مكة ؛ فلما أحرجه مسلم ر 
کن عل تک ل اتی ری سی ج وسل م 
e 2‏ ر او 
| ا : 
ابن المنذر الاغعسال عند ۴ | 
ليس فى تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم ج 
العلماء ؟ ولي 


الدرارى المضية ) 
( م ٥‏ - الدرار 


باب التيمم“ 
أحکام التيمم 


يستباح به مايستباح بالوضوء والغسل لمن لاجد الاء ؛ أو خشى 
الضرر من استعماله . وأعضاؤه الوجه ثم الكفان ؛ ييسحهما مرة واحدة 
بضربة ناويا مسميا . ونواقضه نواقض الوضوء ¢ . 


(١ر)‏ قال الله تعالی فوإن كنع مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم الساء فلم تجدوا ماءُ فتيمموا صعيدأ طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ‏ 
وقد كار الاحتباط فى تفسير هذه الآية . والعق أن قيد عدم الوجود راجع إلى قوله تعالى 
فإأو جاء أحدك من الغائط أو لامسة|الدساء ‏ فتكون الأعذار ثلاثة » السفر ؛ والمرض »> 
وعدم الوجود فى الحضر وها ظاهر على قول من قال أن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة 
کان فيدا لآ حرها . وأما من قال أنه يكون قيداً للجميع إلا أن منع مانع ؛ فكدلك أيضاً › 
لأنه قد وجه المانم ههنا من تفييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء ؛ وهو أن كل واحد 
مهما عذر مستقل فى غير هذا الباب كالصوم ؛ ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة مطلقة 
ومقيدة بالحضر . فإن قلت : ماالمعتبر فى تسويغ التيمم للمقم » هل هو نجادم الوجود عند 
إرادة الصلاة » كا هو الظاهر من الاية » أم عدم الوجود مع طلب مخصوص »› کا فيل أنه 
يطلب من كل جهة من الجهات الأربع فى ميل » أو ينعظر إلى آخر الوقت حت لا ببقى إلا 
ما يسع الصلاة بعد التيمم؟ قلت : الحق أن المعتبر هو مايصدق عليه مفهوم عدم الوجود 
لمقياد بالقيام إلى الصلاة . فإذا دحل الوقت المضروب للصلاة وأراد المصلى القيام إليها فلم 
جد حینعذ مایتوضاً به أو یغدسل ف منزله ومسجدہ ومایقرب منہما کان ذلك عذرا 
مسوغاً للتيمم . وليس المراد بعدم الوجود فى ذلك أن لايجده بعد الكشف والببحث 
وإحفاء السؤال » بل المراد أن لايكون معه علم أو ظن بوجؤد شىء منه هبالك › ولم 
يتمكن فى تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه . فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند 
أهل اللغة ؛ والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعى » وقد وقع 
منه عه ما يشعر ما ذكرناه » فإنه تيمم فى المديئة من جدار كا ثبت ذلك فى الصحيحين 
من دون أن يسال ویطلب » ولم يصح عنه فى الطلب شىء تقوم به الحجة ؛ فهذا کا يدل 
على عدم وجوب الطلب يدل على عدم وجوب انتظار حر الوقت ؛ ويدل على ذلك= 


پ۹ 
. أقول:حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا ؛ 


= خديث الرجلين اللذين تيمما فى سفر؛ تم وجدا الماءء فأعاد أحدها ولم يعد الأحر › 
فقال مله للدى ل يعد «أضبت السنة» أحرجه أبو داود والحاک وغيرهما من حديث أن 
سعید ؛ فإنه يرد قول من قال بوجوب الانتظار إلى حر الوقت على المتيمم ؛ سواء كان 
مسافراً أو مقيماً . إذا تقرر للك هذا استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع احررة فى 
كتب الفقه » فإن هذه هى نمرة الاجتہاد » فأى فرق بين من لايفرق بين الغث والسمين 
من الجتہدين ؛ وبين من هو فى عداد المقلدين . قال فى القاموس : والصعيد التراب أو 
وجه الأرض . انتهى . والثانى هو الظاهر من لفظ الصعيد » لأنه ماصعد أى علا وارتفع 
على وجه الأرض » وهذه الصفة لا تختص بالتراب » ويؤيد ذلك حديث «جعلت لى 
الأرض مسجد وطهورا» وهو متفق عليه من حديث جابر ويره . وماثبت فى رواية 
بلفظ «وتربہا طهورا» ا أخرجه مسلم من حديث حذيفة » فهو غير مستلزم لاختصاص 
التراب بذلك عند عدم الماء » لأن غاية ذلك » أن لفظ التراب دل جفهومه على أن غيره 
من أجراء الأرض لايشا ركه ف الطهورية › وهلا مفهوم لقب لا يض لتخصيص عموم 
الكتاب والسنة ؛ ومذا لم يعمل به من يعتد به من أئمة الأصول » فيكون ذكر التراب فى 
تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام » وهكذا يكون الجواب عن ذكر 
التراب فى غير هذا الحديث » ووجه ذكره أنه الذى يغلب استعماله فى هذه الطهارة › 
ويژيد هذا ماتقدم من تيممه عه من جدار ؛ وأما الاستدلال بوصف الصعيد بالطيب > 
ودعوى أن الطيب لايكون إلاتراباً طاهراً مببتا لقوله تعالى بإ والبلد الطيب يحرج نباته 
بإذن ربه » والدی حبث لا يخرج إلا نكدا فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اخحتصاص 
الطيب با ذكر والضرورة تدفعه ٠؛‏ فإن التراب الختلط بالأزبال أجود إخراجا للنبات » قال 
الان فى شرح المنتقى : ومن الأدلة الدالة على أن المراد حصوص التراب » ماورد فى 
القرآن والسدة من ذكر الصعيد ؛ فالأمر بالتيمم منه ؛ وهو التراب ؛ لكنه قال فى 
القاموس : والصعيد التراب أو وجه الأرض ؛ وفى المصباح : الصعيد وجه الأرض ؛ تراب 
كان أو غيره'» قال الزجاج : لاأعلم احتلافاً بين أهل اللغة فى ذلك ؛ قال الأزهرى : 
ومدهب أكار العلماء أن الصعيد فى قوله تعال ‏ صعيداطيباً هر لتراب ؛ وف کتاب .فق 
اللغة للفعالبى : الصعيد تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره » وفى المصباح أيضاً » ويقال : 
الصعيد فى كلام العرب يطلق على وجوه : على التراب الذى على وجه الأرض » وعلى 
وجه ألأرض ؛ وعلى الطريق » ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه ع من الحائظ ؛ 
فلا یتم الاستدلال » وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب ٤‏ الشافعى › وأحمد »› 
وأبو داود . وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعى والثورى إلى أنه بجرىء بالأرض 
وماعليماء قال : واستدل الفائل بتخصيص التراب با عند مسلم من حديث حذيفة= 


وحكم الغسل لمن كان جنب" يصلى به ما يصلى المتوضىء بوضوئه ؛ ويستبيح 
به ما يستبيحه المغتسل بغسله › فيصل به الصلوات المتعددة » ولا ينتقض بفراغ 
من صلاة » ولا بالاشتغال بغیره ؛ ولا بخروج وقت على ماهو الحق 4 والغلاف 
فى ذلك معروف والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماع ؛ ثابتة كتابا 
وسنة"“ وأما التيمم لفشية الضرر من الماء فلما أخرجه أبو داود وابن ماجه 


= مرفوعاً بلفظ ١‏ وجعلت تربتها لنا طهؤرا» وهذا حاص ؛ فينبغى أن ښحمل عليه العام . 
وأجيب بأن تربة كل مکان ما فيه من تراب أو یره فلا یتم الاستدلال . ورد بأنه ورد ف 
الحدیٹ الذكور بلفظ «التراب ٠‏ أخرجه ابن خرية وغیره ؛ ول و 
القراب 0 طهورا! حر جه أحجمد والبیہقى ہاسناد حسن › وأجيب ضا عن ذلك 
الاستدلال : بان تعليق الحكم ٻالتر بة مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب 
الأصول ولم يقل به E e ROR Eg‏ 
لإظهار التشريف » فلو كان جائزا بغير التراب لا اقتصر عليه ؛ وأنت خير بأنه لم يقتصر 
على التراب إلافى هذه الرواية . ا نعم الافتراق فى اللفظ حيث حصل التأكيد فى جعلها 
سجدا عون الآعر ۽ ا سیا فی حدیٹ مسام ۲ بدل عل الاقراق ق الحكم ا 
فن هلا أن قوله تعالى ف آية المائدة (منه) يدل على أن المراد التراب وذلك لأن كلمة 
(من) للتبعيض کا قال فى الكشاف ف : إنه لايفهم أحد من العرب من قول القائل : 
مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا معلى التبعض . انى . فإن قلت : سلمنا 
التبعيض ؛ فما الدليل على أن ذلك البعض هو الثراب ؟ قلت : التنصيص عليه فى الحديث 
اذ كور . انى 

)١(‏ قلت : والحائض والنفساء » وقد أحرج البيمقى فى سلده بسند فيه المثنى 
اا عن ابی هریرة قال « جاء أعرای إلى النبی عب فقال : ا رسول الله إنا نكون 
بالرمل أربعة أشهر أو حمسة أشهر ؛ فيكون فيدا النفساء والحائض والجنب فما ترى؟ 
ا : عليكم بالصعيد» والله أعلم . من حط محمد العمرانى سلمه الله تعالى . ولا فى 

أن حكم ايض والنفاس قد شمله قول المؤلف ؛ يستباح به مايستباح بالوضوء والغسل 

ا 

(۲ر) قال فى اللىجة : ولم أجد فى حديث صحيح تصرهاً بأنه جب أن يتيمم لكل 
فريضة › أو لا يجوز التيمم للابق ونحوه ؛ وإنغا ذلك من التخريجات » وإنما م يفرف بين 
بدل الغسل والوضوء »› ولم يشر ع القرع لأن من حق مالا يعقل بادی الرأی ان يجعل 
كالمؤثر باللفاصية دون المقدار ؛ فإنه هو الذى اطمأنت نفوسهم به فى هذا الباب» ولأن= 


والدارقطنی من حديث جابر ؛ قال : «خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون له رحصة فى 
التيمم » فقالوا: مانجد لك رخحصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فماٽ › 
فلما قدمنا على رسول الله عي أحبر بذلك » فقال : قتلوه قتلهم الله > ألا 
سألوا إذ م يعلموا؟ فإنما شفاء العئ السؤال » إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 
على جرحه ثم بیسح عليه ویغسل سائر جسده» وقد تفرد به الزبیر بن خحریق 
ولیس بالقوی » وقد صححه ابن السکن » وروی من طرق أخرى عن ابن 
عباس . وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور » وذهب أحمد 
ابن حنبل"“ وروی عن الشافعى فى قول له : أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر 


= الفرغ فيه بعض احرج فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية » وف معنى المرض البرد الضار ؛ 
لحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه . والسفر ليس بقيد » إنما هو صورة لعدم وجدان 
الماء تتبادر إلى الذهن » وإنما لم يؤمر مسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ ؛ وإنما 
يؤمر با ليس حاصلا لیحصل التنبیه به . اہی . 

)١(‏ ولم پتکلم فيه فى الخلاصة ؛ ولاالمئذری ؛ بل وثقه ابن حبان . وقد رواه 
ابو داود من طریق إلأوزاعى انه بلغه عن عطاء عن اہن عباس وفيه انقطاع ؛ و بیله 
ابن ماجه من طريق كاتب الأوزاعى فوصله عن عطاء ؛ وماذكره الشارح أشار إليه ف 
التلخيص عن أبى داود » أعنى أنه تفرد به وذكره عن الدارقطنى ؛ وقد حقق التفرد به ولم 
بطر فغ فن خط الفاد امسن بن هي قدي سره 

(۲) ینظر هذا : فإن الخلاف فیمن کان جاباً وفی بدنه جراحة ؛ وکذا فیمن کان 

جدبا ويخشى من الغسل التلف » لا فى من لم يكن جنبا وهو مريض بخشى الضرر فلا حلاف 
فيه . ولفظ الخطابى فى المسألة الأول ؛ أعنى فيمن أجنب وبه شجة : أن فى الحديث من 
الفقه ؛ أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء » و ولم بر أحد الأمرين كافياً دون 
الآحر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان أقل أعضائه جروحأجمع بين الماء والتيمم وإن 
كان أكثر كفاه التيمم . وعلى قول الشافعى : لايجزئه فى الصحيح من بدنه قل أو كار . 
قال فى المسألة الأولى أنه احتلف فما ؛ فشدد فيا عطاء بن أبى رباح قال : يغتسل وإن 
مات . وقال سفيان ومالك : يغسل وهو بنرلة المريض ؛ وأجازه أبو حنيفة فى الحضر . 
وقال الشافعى : إذا حاف على نفسه التلف من شدة البرد تيمم وصلى » ثم يعيد الصلاة . 
إلى آلحره . فلم يذكر فى الخلاف ماذكرنا . من حط العلامة الحسن بن بى قداس . 
سره العزيز . 


س ول 


ولاأدرى كيف صحة ذلك عنما » فإن هذا الحديث يويده قوله تعالى #وإن 
كنتم مرضى 4 الآية. وكذلك حديث المسح على الجبائر » المروى عن على 
رضى الله عنه . وكذلك حدیث عمرو بن العاص لا بعثه رسول الله ع فى 
غزوة ذات السلاسل فاحتلم فى ليلة باردة » فتيمم وصلى بأصحابه » فلما 
قدموا ذكروا ذلك لرسول الله عله . فقال : ياعمرو » أصليت بأصحابك 
وأنت جنب ؟ فقال : ذکرت قول الله تعالى ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بکم رحیما € فتیممت ٹم صلیت » فضحك رسول الله ع ولم يقل شيعا . 
رواه امد والدارقطنى واہن حبان والحاک » وأخحرجه البخارى تعليقا('“ وأما 
كون أعضائه الوجه والكفين ؛ فلما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا 
رفعلا . وقد أشار بالعطف بم إلى الترتيب بين الوجه والكفين . وأما الاقتصار 
عل الكفين » فلكون الأأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك ؛ مها حديث عمار 
ابن ياسر ران النبى e‏ مره بالتيمم للوجه والکفین) الترمذى 
وغيره » وصححه . ومنہا مافی الصحيحين من حديث عمار أيضاً أن النبى 
قال له ک5 كفيك مكلا وضرب ال ع بك ارت 
ونفخ فما » ثم مسح بهما وجهه وكفيه؛ وى لفظ للدارقطنى ما كان 
یکفیك أن تضرب بکفیك ف التراب › ٹم تنخ فیہما ۲ ثم تمسخ بہما وجهك 
وكفيك إلى الرسغين» وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء 
ومكحول » والأوزاعى » ومد وإسحق » وابن المنذر » وعامة أصحاب 
الحديث . هكذا فى شرح مسلم .وذهب الجمهور إلى ن المسح ف التيمم إلى 
المرفقين . وذهب الزهرى إلى أنه يجب المسح إلى الأبطين » وقال الطاب : أنه 
بختلف أحد من .أهل العلم فى أنه لايلزم" مسح ماوراء المرفقين » والحق 
ماذهب إليه الأولون ؛ لأن الأدلة التى استدل بها الجمهور مها مالا ينتبض 


(١ر)‏ قال فی الحجة : وکان عمر وابن مسعود رضی الله تعالی عنہما لایریان 
التيمم عن الجنابة » وهلا الاية على اللمس وإنه ينقض الوضوء » لکن حديثٺ عمران 
وعمار يشهد بخلاف ذلك . 

(۲) إشارة إلى ضعف المنقول عن الزهرى فى وجوب مسح ذلك . 


للاحتجاج به ؛ كحديث ابن عمر. عند الدارقطنى والحا م والبمقى مرفوعا 
بلفظ « التيمم ضربتان » ضربة للوجه' وضربة لليدين إلى المرفقين» وف إسناده 
على بن ظبيان ؛ قال الدارقطنى : وثقه ابن القطان وهشم وغيرهما » وقال 
الحافظ : هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد »› وأما ماورد 
فيه لفظ الیدین ؛ کا وقع فى بعض روايات من حديث عمار » فالمطلق يحمل 
على المقيد بالكفين » واحتج الزهرى با ورد ف رواية من حديث عمار أيضاً 
بلفظ «إلى الآباط» وقد نسخ ذلك ٣‏ قال الشافعى . وأما كون التيمم ضربة 
واحدة » فلأن ذلك هو الثابت فى الأحاديث الصحيحة » ولم يثبت مايخالف 
ذلك من وجه صنحیح . وقد ذهب إلى كون التيمم. ضربة واحدة للوجه 
والكفين الجمهور ؛ وذهب جاعة .من الأئمة والفقهاء : إلى أن الواجب 
ضربتان ؛ ضربة للوجه وضربة لليدين . وذهب ابن المسيب وابن سبرين إلى أن 
الواتجب ثلاث ضربات ؛ ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين وأما 
كونه ناوياً مسمياً » فلما تقدم فى الوضوء لأنه بدلا عنه » وأدلة النية شاملة 
لكل عمل . وأما كون نواقضه نواقض الوضوء ؛ فلما ذكرنا من البدلية . ومن 
أثبت للتيمم شيعا من النواقض لم يثبت فى الوضوء » لم يقبل منه ذلك 
إلا بدليل ؛ ولم نجد دليلا تقوم 'به اللىجة يصلح لذلك فالواجب الاقتصار على 
نواقض الوضوء . وأما وجود الاء ف الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم ؛ 
فقد صرح النبى ملل لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن 
صاياها بالتيمم ثم وجدا الماء : إن الى لم يعد فقد صاب السنة » والحديث 
معروف . وأما قوله للذى أعاد رلك الأجر مرتين » فلكونه قد كرر العبادة 
معتقداً وجوب ذلك ؛ فكان له الأجر الآحر لذلك ؛ وليس المراد ههنا إلا 
الاجزاء وسقوط الوجوب . وقد أفاد ذلك قوله عه «أصبت السنة» مع ماف 
إصابة السنة من الخير والبركة » والتعريض بأن ماعدا ذلك الف للسنة ا 


لايخفى . وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وحوف سبيله 
ونحو ذلك . فلايخفى أن هذه داخحلة تحت ماذكرناه من عدم الماء وخشية 
الضرر من استعماله » فان من تعذر عليه استعمال ال اء فهو عادم للماء ؛ إذ 
ليس المراد الوجود الذى'لاينفع . فمن كان يشاهد ماء فى قعر بئر يتعذر عليه 
الوصول إليه بوجه. من الؤجوه » فهو عادم . وهكذا حوف السبيل الذى 
يشلك إلى الماء . وهكذا من كان ينجسه ولاعالة إذا استعمله . وهكذا من 
كان يحتاجه للشرب فهو عادم له بالدسبة إلى الوضوء . وأما ماقيل من أن فوات 
الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم » فليس على 
ذلك دليل » بل الوااجب اسمعمال الماء » وهو إن كان تراحيه عن تأدية الصلاة 
إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأحين كالنوم والسنهو ونحوهما » فلم يوجب الل 
تعالى عليه إلا تأدية الصلاة فى ذلك الوقت 'بالطهؤر الذى أوجبه الله تعالى عليه 
وإن كان الترا جى لالعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه -لخرج الوقت فعليه 
الوضوء ».وقد باء بم المعصية . وأما ماقيل من الطلب إلى مقادير محدودة › 
فليس على ذلك حجة نيرة . 


باب اخحیض 


$ لم يأت فى تقدير أقله وأكثره ماتقوم به الحجة » وكذلك الطهر 
فدات العادة المنشررة تعمل عليما › وغيرها ترجع إلى القراثن . فدم الحيض 
يتميز من غيره › فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض › ومستحاضة إذا رأت 
غيره » فهى كالطاهرة › وتغسل أثر الدم ؛ وتتوضاً لكل صلاة والحائض 
لاتصلى ولاتصوم ولاتوطاً حى تغدسل بعد الطهر › وتقضى الصبام 4 . 


أقول : ما ورد فى تقدير أقل الحيض والطهر وأكاردا إما موقوف 
ولاتقوم به حجة ؛ أو مرفوع ولايصح » فلاتعويل على ذلك ولارجوع إليه > 
بل المعتبر لذات العادة المتقررة"“ هو العادة »> وغير العتادة تعمل بالقرائن 
المستفادة من الدم . وقد صح فى غير حديث اعتبار الشارع للعادة ؛ كحديث 
« إذا أقبلت اليضة فات ر كى الصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم 
وصلى» أحرجه البخارى رحه الله تعالى وغيره من حديث عائشة رضى الله 
عنما » وأخرزج. مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديتها نحو ذلك » وأخرج 


)١(‏ ظاهره أن المتقرر نما عادة لاتعمل بالصفة أصلا » بل متى انقضت عدة العادة 
فهو طهر ؛ والذى ف الحديث إنما هو فيمن قد استحيضت ؛ وعلى كلام الشارح إذا 
استقحيضت هذه التى قد تقررت عادتما » فم تعرف أنها مستحاضة إذا جاوز الدم عادتما 
وهو على صفته ؟ فإن قال بمجاوزتبا أكثر مدة الحيض » فهو لايقول بذلك » وإن قال 
مخالفته لصفة دم الحيض » فقد فرض أا لا تعمل إلا بالعادة فيلزم أنها إذا جاوزت العادة 
يسيرا وهو على صفة دم الحيض » ألا تطهر ولعله لاقائل بذلك ؛ لأن هذا تغير فى العادة 
بزيادة أو نقصان | هو الغالب » فالصواب أا تعمل بالصفة مادامت على صفة الحيض 
وان جاوزت العادة حتى ينقلب عن صفته إلى صفة دم الاستحاضة . والله أعلم . من 
حط العلامة الحسن بن يى فلاس سره . 


أحمد وأبو داود والنسای وابن ماجه من حدیٹث أم سلمة «أنها استفتت النبى 
اھ فی امرأة نراق الدم فقال : لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن 
وقدرهن من الشهر › فتد ع الصلاة ) وهر حدیٹ صالح للاحتجاج به ۽ 
وكذلك حدیث زينب بنت جحش «أن النبى إل قال فى المستحاضة : تجلس 
يام أفراثها ٠‏ خر جه النساء والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة : وأما الرجوع ۰ 
إلى القرائن المستفادة من الدم » فلحديث فاطمة بنت أب حبيش «أنها كانت 
تستحاض فقال ها النبى عة : إن کان دم الحيض ؛ فإنه سود يعرف »› فإِذا 
کان کذلك فامسکی عن الصلاة » وإذا کان الأحر فثو ضئى وصلل فانما هو 
عرق ) حر جه ان داود والنسالی وصححه اہن حبان والحاک وأحر جه ضا 
الدارقطنى والبيمقى والحاك أيضا بزيادة «فإنما هو داء عرض »› أو ركضة من 
الشيطان أو عرق انقطع ٩‏ فا لمستحاضة › وهی اتی پستمر خرو ج الدم 
ما » تعمل عل العادة المتقررة فتكون فيا اا بت ما فيه أحکام 
الحائض » وفى غير أيام العادة طاهراً » نما حكم الطآهر » ا أفادت ذلك 
الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه » فإذا لم تكن ما عادة متقررة 
كالمبتدأة والملابسة علا عادتما » فابا ترجع إلى الفييز فإن دم الحيض أسود 


(ار) وأحرج أبو داود والسالی من حدیٹ فاطمة بدت حبيش «أنه قال لي : 

دم الحيض أسود يعرف » صححه ابن حزم » وأخرج النسالى من حديث عائشة مرفوعا 
وه . وأحر ج الطبرانی والدارقطنى من حديث أي أمامة مرفوعاً بلفظ «دم الحیض 
لایکون إلا اُسود» فدلت هذه الأحاديث عل أنه لايقال للصفرة والكدرة دم حيض ولا 
یعند بہا سواء کانت بین دمی الحيض أو بعد دم الحيض » ولیس التحیض بین دمی ايض 
مع تجلل الصفرة والكدرة لأجلهما ؛ بل لکون ماتوسط بین دمی الحميض حيضاً › ک) لو 
م يخرج دم أصلا بين دمى الحيض . ولايعارض هذا ماأحرجه ف الموطاً وعلقه فى 
البخارى : أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيا الصفرة والكدرة من دم الحيض 
ليسألما عن الصلاة فتقول من : لا تعجان حتى رين القصلة البيضاء . فإن هذا مع كونه 
رأيا مہا ليس بمخالف لا تقدم » لأا لم تخبرهن بان الصفرة والكدرة حيض . إنا أمر تين 
الانتظار إلى حصول دليل يدل على أنه قد انقضى الحيض » وهو خروج القصة » فمتى 
حرجت لم يرج بعدها دم حيض » ولم تأمرهن بالاندظار مادامت الصفرة والكدرة . 
وهذا واضح لاجخفى . 


— Yo - 


یعرف کا قال ل » فتكون إذا رأت دما كذلك حائضاً » وإذا رأث دما ليس 
كذلك طاهراً » وقد أطال الناس الكلام فى هذا الباب فى غير طائل » وكارت 
فيه التفريعات والتدقيقات ؛ والأمر أيسر من ذلك . وأما كون للمستحاضة 
تغسل أثر الدم » فلقوله عه فى حديث عائشة الثابت فى الصحيح « فاغسى 
عنك الدم وصلى» وقد ورد مایفید معنى ذلك من غير وجه . وأما کون 
تتوضاً لكل صلاة » فذلك هو الذى ورد من وجه معتبر . وإذا جمعت بين 
الصلاتين فأحرت الأول إلى أحر وقتها وقدمت الثائية فى أول وقتبا > كان هما 
ان تصايہما بوضوء واحد . ول يأت فى شىء من الأحاديث الصحيحة إيجاب 
الغسل لكل صلاة » ولا لكل صلاتين » ولاف كل يوم » بل الذى صح إيجاب 
الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد » أو عند انقضاء مايقوم مقام العادة 
من الفییز بالقرائن» کا فى حديث عائشة فى الصحيحين وغيرهما بلفظ «فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلل» وأما مافى 
صحيح مسلم ره الله تعالى «أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة) فلا حجة 
فى ذلك » لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها عله بذلك » بل قال هما : 
« امكثى قدر ما انت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى» فإن ظاهر هذه العبارة انها 
تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة » وذلك هو الغسل الكائن عدد 
إدبار الحيضة . وليس فيه مايدل على أنها تغنسل لكل صلاة » وقد ورد الغسل 
لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة » ولا سيما مع معارضتما لما ثبت فى 
الصحيح ومع مافى ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول 
والأديان ؛ والشريعة “محة سهلة ™ وماجعل عليكم ف الدين من حرج ¢ 
8 واتقوا الله مااستطعتم ‏ وأما كون الحائض لاتصلى ولاتصوم › فلما ورد 
فى ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) 
وهو ف الصحيحين وغيرهما من حديث انى سعيد وهو مجمع عليه" وأما كونب 

(١ر)‏ وكان هدا شأن الحائض فى زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم : أنها تدع 


الصلاة والصوم أيام حيضتا وتقضى الصوم لاالصلاة بعد طهرها » ولم بخالف فى ذلك 
غير الخوارج » ولاريب أن القضاء إن کان بدليل الأصل | ذهب إليه البعضء= 


— ۷ = 


لاتوطاً فذلك نص الكتاب العزيز . قال الله تعالى# ويسألونك عن الحيض قل 
هو 'أذى فاعتزلوا اللساء ف الحيض ي والأحاديث ف ذلك كثيرة »> ما قول 
بل « اصنعوا كل شىء إلاالنكاح» وهو فى الصحيح » وهو مجمع على حرم 
ذلك » ليس فيه حلاف . وتحرمم الصلاة والصوم على الحائض » وكذلك 
وطؤها » هو إلى غاية هى الغسل بعد الطهر › کا صرحت به الأدلة . وأما 
کونہا تقضى الصيام فلحديث عائشة بلفظ «فنؤمر بقضاء الصيام ولا نومر 
بقضاء الصلاة» وهو ف الصحيحين وغيرهما . وقد نقل ابن المنذر والنووى 
وغيرما إجماع المسلمين على ذلك . وحكى ابن عبد البر عن طائفة من 
الخوارج آم کانوا يو جبون على الحاثض قضاء الصلاة » ولايقدح فى إجماع 
الأمة خالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار . 


= فلا وجوب للأصل ههنا ولادلیل عليه فی حال الحیض ؛ وإن کان بدلیل جدید غير 
دليل المقضى فلم يقم ف الصلاة وقام فى الصيام » فطاح القياس وذهب الإلزام . 


فصل أحکام النفاس 
$ والىفاس أکٹرہ أربعون يوماً > ولاحد لأقله » وهر کالحیض 4 . 


أقول : أما كون أكثره أربعين يوما فلحديث أم سلمة . قالت «كان 
النفساء تجلس على عهد رسول الله ع أربعين يوماً» أحرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى والدارقطنى والحام ؛ وللحديث طرق يقوى بعضها بعضا › وإلى 
ذلك ذهب الجمهور . وقد قيل : إن أكاره ستون يوماً » وقيل سبعون يوماً » 
وقيل خمسونءوقيل نيف وعشرون يوماً »> والحق الأول" وأما كونه لاحد 
لأقله فلم يأت فى ذلك دليل » بل مادام الدم باقيا كانت المرأة نفساء » فإن 
انقطع قبل الأربعين انقطع عا حكم النفاس ؛ فإن . جاوز دمها الأربعين 
عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة التقررة . وأما كون 
النفاس كالحيض فى تحريم؛ الوطء وترك الصلاة والصيام » فلاحلاف فى ذلك » 
وكذلك لاتقضى النفساء الصلاة'. وأن رواية اى داود من حديث أم سلمة 
قالت « كانت المرأة من نساء النبى عه تقعد فى النفاس أربعين ليلة لاايامرها 
النبى بإ بقضاء صلاة النفاس» وقد تقدم الاجماع على ذلك فى الحائض »> 
وهو ف النفاس إجماع كذلك » ولعل الخوارج بخالفون هنا ا حالفوا هناك 
ولايعتد بهم . 


(ار) وهلا القدر هو أرجح ماقيل لأن ماعداه حال من الدليل . 


كاب الصلاة“ 


أول وقت الظهر الزوال › واخره مصير ظل الشىء مثله سوى فىء 
الزوال ؛ وهو أول وقت العصر وآخره مادامت الشمس بيضاء نقية › وأول 
وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأجر › وهو أول 
العشاء وآخره نصف الليل ؛ وأول وقت الفجر إذا ائشق الفجر وأخره 
طلوع الشمس » ومن نام عن صلاته أو سها عا فوقتبا حين يد كرها » ومن 
كان معلورا وأدرك ركعة فقد أدركها ؛ والتوقيت واجب › والجمع لعذر 
جائز » والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغبرهم من غير تأحير ؛ 
وأوقات الكراهة بعد الفجر حنى ترتفع الشمس وعدد الزوال وبعد العصر 
حتی تغرب 4 . 


أقؤلل : أما تعيرن أول الأوقات وآخرها فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة 
1 8 1 ¢ : 
هن تعلم #بريل عليه السلام له ملل ؛ ومن تعليمه مه من سأله عن ذلك » 


(ار) قال الله تعالى ل حافظواء على الصلواث والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین ‏ والامر بمطلق الصلاۃ إا یفید الإئیان بہا فى زمان ومكان من دون تعيين » لأن 
مطلق الرمان والمكان من ضروريات الفعل » وأما الوقت الخاص الذى شرع الله فيه 
الصلاة وكذلك كونه على هيغة مخصوصة مع شروط محصورة ؛ فهذا لادلالة للآية عليه 
بمطابقة ولا تضمن ولاالترام ؛ ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه ع قولا وفعلا 
وليس فى القرآن من ذلك إلاالنادر القايل كقوله تعالى # إذا قمع إلى الصلاة فاغساوا. 
وجوهکم ) فإِن ف هذه الاية ذكر الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة ؛ وقيد الأمر 
به بالقيام لها » فكان ذلك مفيدا لوجوب الفعل ؛ ولا بد للشرطية من دليل احص من 
ذلك » وقد ورد فى السة مايفيد الشرطية . وكذلك ورد فى الفران ذکر بعض هيات 
الصلاة كالسجود ,وال ركوع » ولكن بدون ذكر صفة ولاعدد » ولاكون ذلك ف الموضع 
الذى بينته السنة المطهرة . 

(۲ر) (وأول وقت الظهر الزوال) ى زوال الشمس؛ ويبين ذلك باخحضرارت 


بيضاء نقية فإذا اصفرت خرج وقت العصر » فلما ورد فى ذلك من 
٣لاحادیث‏ ؛' مہا حديث ابن عمر قال : «قال رسول الله عه وقت صلاة 
الظهر مالم تحضر العصر » ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس » ووقت 
صلاة المغرب مالم يسقط نوز الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف اليل › 
ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس» أخرجه أحمد ومسلم والنسانى 


=اللجدار إلى جهة الشرق ؛ يعرفه كل ذى عينين (واخره مصير ظل الشىء مثله سوى فىء 
الزوال) فإن قلت : حرج النسالی وابو داود من حدیٹ ابن مسعود ( کان قدر صلا 
رسول الله ملل فى الصيف ثلاثة أقدام إلى حخمسة أقدام » ولى الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة 
أقدام» قلت : نهم حملوه على الابراد کا قاله ابن العربى المالكى فى القبس وتبعه الحافظ 
السيوطى » وإنه حديث قد قدح فيه ؛ فإنه من رواية عبيدة بن حيد الطيبى الكولى عن 
ای مالك عك بن طارق عن کور بن مدرك عن السود . وفى عبيدة وشيخه سعد 
حلاف » ففى الميزان فى ترجمة سعد : وثقه أحمد وابن معين . وقال العقيل لا يتابع على 
حدیله فی القبول . وقد ضعف عبد الق حدیث تقدير صلاة رسول الله ل بالأقدام فى 
الشتاء والصيف . والعجب من الحافظ بن حجر فى التلخيص لم يتكلم على لفظ المحديث 
ولاسنده! وذکر کلام ابن العربى وأبطله السيد محمد الأمير فى اليواقيت . نعم أبام الشتاء 
بحسن التأنى بالظهر حتى بحصل ظن أن الشمس لو كانت فى كبد السماء أن قد زالت . 
لأنه يدرك بالىس والمشاهدة إذا كانت من جهة الجدوب » لأن ظلها يزداد فى جهة الشرق 
زيادة كثيرة » لكن لاإلى الحد الذى يقدر بالأقدام » وغايته أن ينظر فى أمارات تحصل 
الظن بالزوال » وأهل الأقدام ليس معهم إلا الظن لاغيره ؛ وليس أحد اطبا بظن غيره ء 
بل بظن نفسه . فأمل . (وهو أول وقت العصر) أى صبرورة ظله مثله . قال ابن القم : 
وإنبم انوا يصلونما مع النبى مه م يذهب أحدهم إلى العوالى قدر أربعة أميال والشمس 
مرتفعة . وقال نس «صلى بنا رسول الله م العصر فأتاه رجل من بنى سلمة فقال 
يارسول الله . إنا ريد أن ندحر جزورا وإنا حب أن تحضرها قال : نعم ؛ فائطلق وانطلقنا 
معه فوجد الجزور له تدحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا مها قبل أن تغيب 
الشمس» وال أن يكون هذا بعد الغلين . وفى صحيح مسلم عنه «وقت صلاة الظهر 
ما لم بحضر العصر) ولامعارض هذه السنن فى الصحة ولاف الصراحة والبيان ؛ فردت 
بامجمل من قوله بل « ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال : من 
يعمل إلى نصف النہار على قيراط قيراط» إلح. ويالله العجب! أى دلالة .فی هذا على أنه 
لایدحل وقٽت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة » ونما يدل على أن 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العضر ؛ وهلا 
لاریب فیه. انتہی . (وآخزه) أى آحر وقت العصر صيرورة ظله مثليه . قال الشافعى :> 


= No — 


وأبو داود » ولايخالف“ ما وقع فى هذا المحديث فى آخحر وقت صلاة العصر 
والعشاء ما ورد فى بعض الأحاديث «أن آخر وقت العصر مصير ظل الثىء 
مثليه » وآحر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل» فإن هذا الحديث قد 'تضمن 
زيادة غير منافية للأصل ؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأحر عن الملين » إذ 
هى تبقى بيضاء نقية بعد اللين » وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير 
منافية لما وقع فى رواية بلفظ « ثلث الليل» على أن الرواية المعضمدة للزيادتين هى 
أصح من' الأحری“ وأما کون وقت صلاة من نام عنہا أو سها هو وقت 


= آحر الوقت الختار للعصر أن يكون ظل کل شىء مثليه ؛ وقيل إلى أن تصفر الشمس ؛' 

وآحر وقت الضرورة مغيب الشمس . كذا فى المسوى . وف الحجة البالغة : وكثير من 
الأحاديث يدل على ان حر وقت العصر أن تتغير الشمس › وهو الذى أطبق عليه 
الفقهاء ؛ فلعل المخلين بيان لاحر الوقت الختار والذدى يستحب فيه › أو نقول : لعل 
الشرع نظر أولا إلى المقصود من اشتقاق العصر أن يكون الفصل بين كل صلاتين 
ربع اللهار ؛ فجعل الأمد الآحر بلوغ الظل إلى الخلين ء م طهر من حوالجهم وأشنالم 
مايوجب المحىكم بريادة الأمد » وأيضاً معرفة ذلك اللحد تحتاج إلى ضرب من التأمل 
وحفظ الفىء الأصلى ورصد » وإنما ينبغى أن جخاطب الناس فى مل ذلك با هو حسوس 
طاهر » فدفت الله تعالى فى روعه ل أن يجعل الأمد تغير قرص الشمس أو ضوئها . والله 
تعالى أعلم . 

(۱) لایخفی أنه إذا حکم على وقت بکونه ار وقت شیء » م حکم على وقت 
متأحر عنه أنه احر وقت ذلك الشىء › فإن المىافاة الى هى عبارة عن عدم صدق کل 
SS‏ من كونه وقناً ؛ وذلك يقتطی 
دخوله . فالأولى التعويل على أن المشتمل على الزيادة ارجح کا ياتى ؛ وهو الذى عول عليه 
امحققون . والله أعلم . من حط العمرافى رضى الله عنه , 

(ر) (وآول وقت المغرب غروب الشمس) أى سقوط القرص » وهو وقت 
الاحتيار الذى يجوز أن يصلل فيه من غير كراهية . والعمدة فيه حديثان » حديث جبرائيل 
عليه السلام : فإنه صلى بالنبى مر يوين . وحديث بريدة » ففيه «أنه علي أجاب 
السائل عها» أى عن الأوقات ؛ بأن صلى يومين » والمغسر منيماقاض على المهم › 
ومااختلف يتہع فيه حديث بريدة لأنه مدنى متأحر والأول مکی متقدم وإنغا پ تبع الحر 
فالآ حر ا ا ا ق 
وجميع أشعار العرب ومن بعدهم؛ فمن زعم أن الشفق فى لسان أهل اللغة أو لسان اهل = 


الذكر ؛ فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة » كحديث انس رضى الله 


='الشرع يطلق على البياض » فعايه الدليل ؛ ولادليل ؛ ولو فرض وجود مايدل على 
ذلك » فلا ینکر ندوره 4ک لاینکر ان الشائع فى لسان العرب وأهل الشرع إطلاقه على 
الحمرة . والمحمل على الأعم الأغلب هو الواجب »› ولايحمل على النادر . فليس ههنا 
مايسوغ احتلاف الملاهب . قال ابن الفم رمه الله تعالى : امتداد وقت المغرب إلى 
سقوط الشفق ؛ کا فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بنعمر وقد تقدم » وفى 
صحیحه أيضاً عن ایی موسى «أن سائلا سأل رسول الله له عن المواقيت » فذكر 
الحديث وفيه : فأمره فأقام ا مغرب حين وجبث الشمس ؛ فلما كان اليوم الثاني ؛ قال : ثم 
أحرءا مغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثم قال : الوقت ما بين هذين») وهلا متأخر 
عن حدیٹ جبرائيل عليه السلام » لأنه كان بمكة ؛ وهذا قول وذلك فعل ؛ وهذا يدل 
على الجواز وذاك على الاستحباب . وهذا فى الصحيح ؛ وذاك فى السشن › وهذا يوافق 
قوله مه «وقت كل صلاة مالم يدحل وقت التى بعدها» وإنما حص منه الفجر 
ٻالاجماع › فما عداها من الصلوات داخحل فى عمومه والفعل إنما يدل على الاستحباب 
. فلا يعارض العام ولا الخاص (وهو) أى ذهاب الشفق وغروبه (أول العشاء) للاجماع على 
دحو له بالشفق » والأحمر هو المنبادر منه » لأن وقت الاستحباب الذى يستحب أن يصلى 
فيه هو أوائل الأرقات إلا العشاء (وآخره نصف اللبل) فالمستحب الأصلى تأحيرها » وهو 
فوله عل «ولرلاآن أشق عل أمتى لأمرعيم أن يؤخروا العشاء؛ ولأله أنفع فى تصفية 
الباطن من الأشغال المسبية لذكر الله تعالى وأقطع لادة السمر بعد العشاء ؛ لكن التأحير 
رما يفضى إلى تقليل ال جماعة وتنفير القوم » وفيه قلب الموضوع . فلهذا كان النبى ع 
إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أحر . كلإ فى المسجة . فهله علامات » وكان المعلم ها 
جبرائيل عليه السلام » ثم محمد رسول الله مه للأمة (روأول وقت الفجر إذا انشق 
الفجر) أى ظهور الضوء المندشر وبينه عه أشفى بيان » فقال لمم «إنه يطلع معترضا فى 
الأفق » وإنه ليس -يلوح بیاضه ذب السرحان» وهذا شىء تد رکه الأبصار ؛ وقال تعالى 
حتى يتبون لكم النيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر & فجاء بلفظ التفحل 
لإفادة أنه لایكفی إلاالتبين الواضح » ى بتبين لكم شيئاً فشيها حتى يتضح ؛ فإنه لايم 
تبینه وظهوره إلا بعد ال ظهوره ؛ فإنه يطلع أولا تباشير الضوء ثم ذنب السرحان ؛ وهر 
الفجر الكذاب ؛ م بتضح نور الصباح الدى أبداه بقدرته فالق الإصباح › ولذلك قال 
الشاعر: د 
وأزرق الصبح' يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم يسكب 

قال ابن القم : أن البى م > كان يقرأ بالستين اية إلى الائة » ثم ينصرف منها 
والدساء لا يعرف من الغلس » وأن صلاته كانت فى التغليس حتى توفاه الله تعالى "» وإنه إغا 
أسفر با مرة واحدة » وكان بين سحوره وصلاته قدر مسين آية» فرد ذلك بمجمل = 

| ) الدراری المضيدة‎ - ٦ رم‎ ٤ 
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عله عند البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما وحدیث ای هريرة رضىی 


= حدیث رافع بن حدم «أسفروا بالفجر » فإنه أعظم للأجر» وهذا بعد ثبوته إنما المراد 
به الاسفار بہا دواما لاابتداء ؛ فیدحل فیا مغلسا › ویخرح منہا مسفرا » کا کان يفعله 
رسول الله بل > فقوله موافق لفعله لامناقض له »> وكيف يظن به المواظبة على فعل 
ماالأجر الأعظم فى خلافه . انتبى . (واخره طلو ع الشمس) وما ينبغى أن يعلم أن الله 
عز وجل لم يكلف عباده فى تعريف أوقات الصلوات ما يشق عليم ويتعسر ؛ فالدين يسر 
والشريعة سمحة سهلة » بل بجعل إل للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد . فقال 
١‏ فى الفجر : طلوع النور ؛ الذى مو من أوائل أجراء النبار يعرفه كل أحد » وقال فى 
الظهر : إذا دحضت الشمس ؛ إذا زالت الشمس . وقال فى العصر : والشمس بيضاء 
نقية . وقال فى ا مغرب : إذا قبل الليل من ههنا؛ وأدبر النهار من ههنا . وقال فى العشاء 
من قذر وقت صلاته : أنه کان يصايما وقت غروب الملاأل ليلة ثالث الشهر »> وررد 
التقدير بالشفق » وورد التقدير بثلث الليل ؛ وبنصفه . فهذه العلامات لا تلبس إلا على 
أكمه . والنظر ف النجوم » وإن كنت لاأظن ثبوت ذلك » هو النظر الذى يكون فى 
الشمس والقمر » والأظلة المقترنة بالنجوم . والمراد أنه يستدل على دخحول وقت كذاء 
بکون النجم فی مکان کذاء' ا يكون مثل ذلك فى الشمس والقمر . لاأنه النظر المفضى 
إل الاشتغال بعلم النجوم ؛ المؤدى إل الوقوع فى مضايق عن الشريعة بمعزل . فإن هذا 
علم بى عله الشارع ؛ وحذر عن إنيان صاحبه حتى جعل ذلك كفرا . فكيف يجعل 
طريقاإى أمر من أمور الشريعة ومهم من مهماما؟ فمن ظن أن شيعا من علم الشريعة 
حتاج إلى علم النجوم المصطلح عليه ؛ فهو إما جاهل لايدرى بالشريعة ؛ أو مغالط قد 
مالت نفسه إلى مانبى عنه الشارع » وأراد أن يدفع عن نفسه القالة » فاعتل بانه لم يتعلق 
معرفة ذلك إلا لكونه قد تعلق به معرفة أوقات الصلوات . وكليراً ما نسمعه من المشتغلين 
بذلك يدل بہذه الىجة الباطلة » فيصدقهم من لم يبت قدمه فى علم الشريعة المطهرة . 
ومن أعظم المروجات ذه البلية »> ماوقع من جماعةمن‌المشتغلين بعلم الفقه » من تعداد 
النجوم وتقدير المنازل والاستكثار من ذلك ما لا طائل شحته إلا تأئيس المنجمين . فإنا له 
وإنا إليه راجعون . وحاصل الكلام أن هذه تكاليف موجهة » كلف الله بها عباده » وعين 
أرقاتبا تعيينا يعرفه العام والجاهل ؛ والقروى والبدوى ؛ والعر والعبد » والذكر والأئثى 
عل حد سواء . اشترك فيه کل هولاءِ لا يتاج معه إلى شىء اخر . 
أمم الصبح للنجوم تجل أم مع الشمس للظلام بقاء 

قال صاحب سبل السلام : الوقيت ف الأيام والشهور والسنوات بالنساب للمنازل 

القمرية بدعة باتفاق الأمة . فلايمكن لعالم من علماء الدنيا أن يدعى أن ذلك كان فى“ 


الله عنه عند مسلم رجه الله تعالی وغيره » وقد ورد هذا المعنی من غير وجه“ 
وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراك الصلاة ؛ فلما ورد فى ذلك من 
الأحاديث الصحيحة » كحديث أي هريرة رضى الله عنه «أن رسول الله 
عه قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح »ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) 
وهو فى الصحيحين . وغيرما . ونحو ذلك حديث عائشة عند مسلم ره الله 
تعالى وغيره . وقد ثبت من حديث أهى هريرة فى الصحيحين' وغيرهما بلفظ 
١‏ من درك ركعة من الصلاة فقد"“ أدرك الصلاة» وهذا يشمل جيم الصلوات 


= عصره عه ء أو عصر خلفائه الراشدين . وإنما هو بدعة لعلها ظهرت فى عصر الأمون 
حن حرج كتب الفلاسفة وعربها . ومنها المنطق والنجوم . فإنه علم أولئك الذين قال 
الله تعالى فيم 3 فلما جاءتيم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم ‏ فأقل أحوال 
المقرين على حساب المنازل القمرية أنهم مبتدعون . وكل بدعة ضلالة , ولقد عظمت هذه 
البدعة ف العرمين الشريفين . فإنہم فى مكة المكرمة لايعمدون إلاعلى ذلك ؛ وم فيه 
آنواع مؤلفات » هثل : (الربع الجیب) ووه » يدرسونه ویقرعونه ویعتمدونه . وهو من 
العلم الذى قال فيه رسول الله عل «علم لاينفع ؛ وجهل لايضر؛ وهو من علم أهل 
الكتاب . فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب سير الشمس . ولعله دحل على المسلمين 
من علم اليونان وأهل الكتاب . ومات رسول الله ع بعد أن أنرل الله تعالى عليه 
#اليوم أكملت لكم دينكم ؛ وأتممت عليكم نعمتى ؛ ورضيت لكم الإسلام دينا ) 
وكا أهل بيته وأصحابه رضى الله تعالى عنم على ذلك » لايعرفون منازل الزيادة 
والنقصان ؛ ولا ماجعله المعأحرون هو الميزان ؛ ولاشيعاً من هذ الأمور » التى صار ذلك 
التكليف المؤقت عليما يدور . انتهى . 

(١ر)‏ وهو قوله بُ ١‏ من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . فإن الله 
عز وجل يقول فى كتابه العريز ا أقم الصلاة لذكرى ٠#‏ قلت : وعلى هذا أهل العلم . 
وقاسوا المفوت قصدا على النائم . كذا فى المسوى . 

(۲) ولكن هذا الحديث ف إدراك اللاجق فى الجماعة ركعة مع الامام فى الوقت . 
ولم يرد ذلك فى الوقت إلافى العصر والصبح . فهل يصح قباس سائر الصلوات علبما 
وإن لم يدرك فى الوقت إلا ركعة فهو مدرك للصلاة؟ . من حط العلامة حسن بن يى 
قدس سره العريز . 


لايخصر' شيماً مبا"“ وأما تقييد ذلك بالمعذور » فلأن الأوقات للصلوات قد 
عينها الشار ع » وحدد أوائلها وأواخحرها بعلامات حسية » وجعل ما بين الوقتين 
لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة» وجعل الصلاة المفعولة فى غير هذه الاوقات 
العينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين ييتون الصلاة ؛ كقوله فى حديث 
أنس رضى الله عنه الفابت فى الصحيح قال ١‏ “معت رسول الله عي يققول : 
تلك صلاة المنافق ؛ مجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام 
فنقرها اربعاً لایذکر الله إلا قلیلا» وکقوله عل لای ذر رضی الله عنه « کیف 
انت إذا كان عليك أمراء بميتون الصلاة أو يوحرون الصلاة عن وقتا؟ قلت : 
فما تأمرنى؟ قال : صل الصلاة لوقتا » الحديث . ونحو ذلك . وهكذا 
أحاديث النبى عن الصلاة بعد العصر » وبعد الفجر . فكان ماذكرناه دليلا 
على أن إدراك الركعة فى الوقت امارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع 
الشمس وغروبه وطلوع الفجر ؛ هو خاص بالمعذور » كمن مرض مرضاً 
شديداً لا يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفى وأمكنه إدراك ركعة » وكالحائضش 
إذا طهرت رأمكنا إدراك ركعة . ونحو ذلك . وأما كون التوقيت واجباً › 
فلما ورد فى ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها » والهى عن فعلها 


)١(‏ وأحسن من هذا أن يكون لأجل المع بين الأحاديث : يحمل الوقت الأول 
على الاحتيار لمن لاعذر له a‏ 
شرح النتقى . من خط العلامة حسن بن جيى قدس سره . 

(۲ر) قلت CI‏ من الصلاة ف 
الوقت » فال جميع أداء ؛ وإلا فقضاء . وهو الأصح عند الشافعية . وقال أبو حنيفة بدلك 
فى العصر خاصة . وثائيها من أدرك من المعلورين من الوقت مايسع ركعة من الصلاة . 
فقد وجبت عليه تلك الصلاة » وهو مذهب أى حيفة وقول للشافعى . وثالنهاأن 
الجماعة تدرك بركعة . وهو وجه للشافعية . وقال أبوحنيفة : لو أدرك التشهد كان 
مدركا للجماعة . كذا فى المسوى . فمن صلى ركعة فى الوقت والباق حارج الوقت 
لايكون عند الشافعى كمن صلى الكل خارج mS mo‏ 
العصر خاصة . وقد رد ابن القم على من قال بكوا حلاف الأصول «ررده بالمشابه من 
يه م عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد فى أعلام الموقعين . فليرجع إليه . 
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فى غير وقتما المضروب ها » والجمع بين الصلاتين إذا كان صورياً » وهو فعل 
الأولى فى آخر وقتها والأحرى فى أول وقنبا » فليس بجمع ف الحقيقة » لأن كل 
صلاة مفعولة فى وقتها المضروب هما . وإنما هو الجمع فى الصورة » ومنه جمعه 
عه فى المدينة من غير مطر » ولا سفر » کا فى الصحيح من حديث ابن عباس 
وغيره › فإنه وقع التصريج فى بعض الروايات ما يفيد ذلك » بل فسره من رواه 
ما يفيد أنه الجمع الصورى . وقد أوضحنا ذلك فى رسالة مستقلة » فالمراد 
بالمجمع ال جائز للعذر » هو جع المسافر والمريض وف المطر » کا وردت بذلك 
الأدلة الصحيحة . وقد اخحتلف فى جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه 
الأعذار ؛ ومع عدم العذر . والحق عدم جواز ذلك“ وأما كون المتيمم › 
.وناقص الصلاة » کمن به مرض ينعه من استيفاء بعض أركانبا » وناقص 
الطهارة كمن ف بعض أعضاء وضوئه ماينعه من غسله با لاء يصلون كغيرهم 
من غير تحير » فوجهه انهم داخلون فى الخطاب المشتمل عل تعين الأوقات › 
وبيان أوها وآخرها » ولم يأت مايدل على انهم خارجون عا ؛ وأن صلاتيم 
لاتجزىء إلافى احر الوقت . ولم يعول من أوجب التأحير على شىء تقوم به 
ا لحجة » بل ليس بيده إلا جرد الرأى البحت » كقوله : إن صلاتم بدلية ومحر 
ذلك » وهلا لايغنى من الحق شيعا“ وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر 


(۱ر) کا حققه الجتہد الربانى شيخنا العلامة محمد بن على الشوكانى فى الفتح 
الربانى وغيره من مؤلفاته المبازكة عليما وما وفيما . 

(۲ر) أقول : م يأت مايدل على وجوب التأحير على من كان ناقص صلاة أو 
طهارة من كتاب ولا سلة » بل التيمم مشروع عدد عدم الماء ؛ إذا حضر وقت الصلاة › 
وكذلك من كانت به علة لايتمكن معها من استيفاء الطهارة أو الصلاة ؛ جاز له أن 
يصلى إذا حضر وقث الصلاة كيف أمكن ؛ وذلك هو المطلوب منه والواجب عليه . ولو 
کان التأ حير واجباعلى من كان كذلك لبينه الشارع ؛ لان من الأحكام الى تعم با 
البلوی . ولافرق ہین من کان راجيا لزوال العلة فى آحر الوقت؛ ومن کان آيسا من زوالا 
فى الوقت . ومن زعم أنه يجب تأحير صلاة من الصلوات على فرد من أفراد العباد لم يقبل 
منه ذلك إلا بدليل . وأما ما يقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة 
الكاملة أو الطهارة الكاملة ؛ فكلام لا ينفق فى مواطن الغلاف » ولا تقوم مله ا حجة على أحد. 
على أن البدلية غير مسلمة . وعلى فرض تسايمها ؛ فلا نسلم أن البدل لا يجرىء إلا عند العذر = 


- 


ج رع ا و اروا و وا ار می رت الین فا ج 
فى الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من الى عن الصلاة بعد الفجر 
جو ا ا وا م ی ر ا و و ور 
فى روايات أحر الى عن الصلاة فى الثلاثة الأوقات » وقت الطلوع ووقت 
الروال ووقت الغروب' . 


= المبدل إلى أحر الوقت . فهم يجعلون الظهر أصلا وال جمعة بدلا » وال جمعة مجزئة فى أول 
وقت الظهر بل لا بجرىء فى ذلك الوقت غيرها لمن م يكن معذورا . ثم لو سلمنا أن البدل 
لاخجزىء إلا عند تعذر المبدل ؛ فوقت التعذر هو وقت الصلاة مثلا فإذا دحل أول جرء 
من أجزاء الوقت والمبدل متعذر » كان البدل فى ذلك الوقت مجزا . ومن زعم غير هذا 
جاءنا بحجة . 

(١ر)‏ قال فى الحجة : الصلاة خير موضوع » فمن استطاع أن پستكار ملا فليفعل 
غير أنه نى عن خمسة أوقات ؛ ثلاثة ملا أو كد نيا عن الباقين ؛ وهى الساعات الفلاث ؛ 
إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع ؛ وحين يفوم قاثم الظهيرة حتى نميل » وحين 
نتضيف للغروب حتى تغرب . لأمما أوقات صلاة الجوس . وأما الآحران ؛ فقول للل 
١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس » ولا بعد العصرحتى تغرب ٠‏ ولذلك صل فيا 
البى عه تارة ؛ وروى استشناء نصف اهار يوم الجمعة » واستنبط جوازها فى الأرقات 
لثلاث فى المسجد الحرام من حديث «يابنى عبد مناف : من ولى منكم أمر الناس شيعاً 
فلا يمنعن أحداً طاف بمذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» وعلل هذا » فالسر 
فى ذلك أنہما وقت ظهور شعائر الدين ومكانه » فعارضا المائع من الصلاة . انى . 
وأقول : الأحاديث ف الى عن إلصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قد صحت 
بلا ريب » وهى عمومات قابلة للتخصيص ها هو أحص ما مطلقا » لاا هو أعم منا 
من وجه وأحص مها من وجه » كأحاديث الأمر بصلاة تحية المسجد » فإنه من باب 
تعارض العمومين . والواجب المصير إلى الترجيح . فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآحر » 
وجب العمل به » وإن لم يمكن وجب المصير إلى الترجيح بأمور حارجة ؛ فإن تعذر من 
جميع الوجوه » فالتخيير أو الاطراح فى مادة . إذا تقرر هذا » فما عورضت به أُحاديث 
الى عن الصلاة فى الوقنين المد كورين لايصلح للمعارضة . أما حديث الرجلين اللذين 
أمرهما مه بالإعادة ؛ فقد اختلفت الرواية ؛ ففى بعض الروايات أنه قال : « هذه فريطة 
وتلك نافلة» وف بعضها عكس ذلك . وع الرواية الأولى لامعارضة ؛ وعلل الثائية : 
غاية ما هناك أن ذلك يكون مخصصاً لأحاديث النبى ثل حال الرجلين ؛ وهو : من دحل 
مسجد جماعة يصلون فيه فريضة فى أحد الوقتين ؛ فإنه يتدفل معهم . وحديث « أنه لر 


= کان صل رکعتین بعد العصر ۲ قد تبین ف روايات الحدیث الابتة فى الأمهات أنه 
وفد عليه وفد عبد القيس ؛ فشغلوه عن ركعتى الظهر فصلاها بعد العصر ١‏ وكا هديه 
با آنه إذا فعل شيعا داوم عليه ؛ حتى سألته بعض نسائه فقالت : هل نقضيمما إذا فاتتانا 
فقال «لا» وقد ذګر من روی ذلك وماعليه شيخنا العلامة الشوكانى فى شرح المننقى 
وأما حديث «لاتمنعوا طائفا» فهو مع كوله غير صلاة وإن کان مشبہا بها ؛ فليس المشبه 
کالمشبه به » هوأیطاً عام خصص بأحادیٹ الى أو حاص بنو ع من أنواع الصلاة وهر 
الطواف . فليعلم . 


باب الأذان 
$ یشرع لأهل کل بلد أن پتخذوا مؤذنا ينادى بألفاظ الأذان 
المشروع »› عند دحول وقت الصلاة . ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم 
تشر ع الإقامة على الصفة الواردة & .' 
اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام"“ وقد اختلف فى وجوبه › والظاهر 


الوجوب ؛ لأمره تل بذلك ف غير حديث“ فيجب على هل كل بلد أن 
بىخذوا مرٌذنا"“ ينادى بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بمواقيت الصلاةا“ 


(ار) أقول : هذه العبادة من أعظم شعائر الاسلام وأشهر معام الدين ؛ فإنہا 
وقعت المواظبة عليما مدذ شرعها الله سبحانه وتعالی » إلى أن مات رسول الله عر ؛ فی 
ليل وهار » وحضر وسفر . ولم يسمع بأنه وقع الإحلال بها ؛ أو الترخحيص فى تركها . 

(۲ر) والحاصل : اله مایہغی فى مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد ف 
وجوبها . فإنا أشهر من نار على علم » وأدلتما هى الشمس المنيرة . 

۳(٠‏ وأما كون المؤذن مكلفاً ذكراً ؛ فهذا هوالظاهر » لأن الأذان عبادة شرعية 
لاتجرىء إلا من مكلف با . ولم يسمع ف يام النبوة ؛ ولاف الصحابة فمن بعدهم من 
التابعين وتابعيم » أنه وقع التأذين المشرو ع الذى هو إعلام بدحول الوقت ودعاء إلى 
الصلاة من امرأة قط . وأما أذان المرأة لنفسها أو لمن حطر عندها من الدساء مع عدم رفع 
الصوت رفعاً بالغاً فلامانع من ذلك » بل الظاهر أن النساء ممن يدحل فى اللخطاب 
بالأذان . ول يات ماتقوم به الحجة لافى كون المؤذن طاهراً من الحدث الأكبر ولامن 
الحدث الأصغر » لأن ماهو مرفوع فى ذلك لم يصح » وماهو موقوف على صحابى أو 
تابعى لا تقوم به الىجة وإن كان التطهر للمؤذن من اللحدئين هو الأول والأحسن . فقد 
کرہ النبی لھ أن يرد السلام وهو محدث حدثاً أصغر حتى توضاً کا فى رواية ؛ وتيمم 
کا فى أحرى » والأذان أولى بدلك من جرد السلام » قال الماتن فى حاشية الشفاء : وظاهر 
الأحاديث » أنه لايصح أذان غير المنرضىء » وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون 
المرذن متوطاً › أحر جه الترمذى بلفظ «لايؤذن إلامترضىء» وقد أعل بالانقطا ع 
والارسال . ویشهد له حدیٹ «إنی کرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخحرجه أبوداود 
وصححه ابن حرية واہن حبان . 

(١ر)‏ وأذان الفجر يقع قبل دحول وقتها؛ لا فى الصحيحين من حديث سام = 


والفساك بشعائر الإسلام » فقد كان الغراة فى أيام النبوة ومابعدها إذا جهلوا 
حال قرية تركوا حربہم حتى بحضر وقت الصلاة » فإن معوا أذانا كفوا 
عنم » وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشر كين . وأما غير أهل البلد كالمسافر 
والمقيم بغلاة من الأرض فيؤذن لنفسه ويقم » وإن كانوا جماعة أذن هم أحدهم 
وأقام وألفاظ الأذان قد ثبعت فى أُحاديث كثررة » وفى بعضبها احتلاف بريادة 
ونقص ؛ وقد تقرر أن العمل على الزيادة التى لا تنا المزيد ؛ فما ثبت من وجه 
صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين ؛ ولا تطرح 
الريادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى مها » لأنه لاتعارض حتی يصار إلى 
الترجيح کا وقع لكثير منأهل العلم فى هذا الباب وغيره من الأبواب» بل الجمع 
مكن بضم الزيادة إلى الأضل وهو مقدم على الترجيح ؛ وقد وقع الاجماع عى 
قبول الزيادة التى لم تكن منافية ا تقرر ف الأصول وأدلة إفراد الإقامة أقوى 
من أدلة تشفيعها ؛ ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صا 
للاعتبار > فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا'“ وأما مشروعية متابعة 


TEE‏ عن النبى ميه أنه قال «إن بلالا يون بليل » فکلوا و واشربوا. حتى تسمعوا 
آُذان ابن اَم مکتوم؛ ول صحيح مسلم عن رة عن ابی مله لايفرنكم نذاء بلال 
ولا هذا البیاض » حتی ي يدفجر الفجر» وف الصحيحين من حديث ابن مسعود » ولفظه 
دلاینع أحدک ذان بلال من سحوره ؛ فإنه بژذن أو پنادی لیرجع قالمکم وينه لمکم 
قال مالك : م يرل الصبح يئادى ها قبل الفجر . فردت هذه السنة لخالفتبا الأصول 
والقیاس على سائر الصلوات ؛ وبحديث حاد بن سلمة عن أيوب عن افع عن ابن عمر 
«أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبى له أن يرجع فينادى TT‏ 
آلا إن العبد نام ؛ فرجع فنادى : ألا إن العبد نام؛ ولاترد السنة الصحيحةبشل ذلك ؛ 
فإنبا أصل بنفسها » وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لولم يكن فيه إلا مصادمة 
للسنة لكفى ف رده . فكيف يف والفرق قد أشار إليه بللل ؟ وهو ماف النداء قبل الوقت من 
الملصلحة والحكمة التى لاتکون فى غير الفجر . وإذا احتص وقتہا بأمر لا یکون فى سائر 
الصلوات امتنع الإلحاق . وأما حديث حاد عن أيوب » فحديث معلول عند أئمة الحديث 
لاتقوم به حجة . كذا فى أعلام الموقعين . وقد أطال ابن القم فى تعليل هذا الحديث 
والجواب عنه وعن غيره . فليرجع إليه . 

(۱) لکنه يستازم اطراح حدیث آمر بلال ان يشفع الأذان ويور الاقامة بالكلية 
وهو فى الصحيحين . من حط العمرالى سلمه الله تعالى . 


س ۹ _— 


الڑذن.؛ فقد ثبت فی :الصحیح من حدیٹ ای سعید أن الب ب قال إذا 
سمعع النداء فقولوا مغل مايقول المؤذن» وف الباب عن جماعة من الصحابة 
نحو هذا » وورد مفصلا مبینا من حديث عمر بن الحطاب قال : «قال 
رسول الله تل : إذا قال المؤذن الله كبر الله أكبر . فقال أحدكر : الله أكبر الله 
أكبر . لم قال : أشهد أن لاإله إلا الله . قال : أشهد أن لاإله إلا الله . م 
قال : أشهد أن محمداً رسول الله . قال : أشهد أن محمدا رسول الله . ثم قال : 
حى على الصلاة . قال : لاحول ولاقوة إلا بالله . ثم قال : حى على الفاح . 
قال : لا حول ولاقوة إلا بالله . شم قال : الله آکبر الله اکر . قال : الله كبر الله 
أکبر . ثم قال : لاإله إلا الله قال : لاإله إلا الله من قلبه دحل الحنة» أخحرجه 
مسلم ره الله تعالى وغيره ؛ وأحرج نحوه البخارى . وقد اختار بعض العلماء 
اجمع عند الحيعلتين بين التابعة للمؤذن والحوقلة ؛ وهو جمع حسن ٠‏ وإن م 
یکن منعیداا . ۰ 


= وفيه أن العمل بالزائد غير مستلزم للاطراح للمزيد عليه . بل هو متضمن العمل 
به ولكن مع ضم الزيادة إليه » فلا اطراح إذن ؛ وانتقاض الونرية يستلزم اطراح الحديث 
لایغفی . ٤‏ ) 

(١ر)‏ أقول : قد ثبت تشفيع الأذان وإيتار الإقامة ف الصحيحين وغيرما » وروى 
من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاط الإقامة . وورد فى الإقامة من وجه صحيح ما يدل على 
إيتارها ؛ إلا التكبير فى أوهما وآحرها وقد قاست الصلاة » فإن ذلك يكون مثنى مشى . 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة » وأيبا فعلها المؤذن والمقم فقد فعل 
ماهو حق وسنة . قال الماتن فى شرح المنقى بعد ماذكر اختلاف الاس فى ذلك وأطال 
فی بیانه : إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تشية الاقامة صالحة للاحتجاج بها ؛ 
وأحاديث إفراد الاقامة وإن كانت أصح ما لكثرة طرقها وكونما فى الصحيحين » لكن 
أحاديث التلنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم لاسيما مع تأحر تار بعضها . 
انى . ثم اعلم أن هذا الشعار لا ينص بصلاة الجماعات بل کل مصل عليه ان پؤذن 
ویقم ؛ لكن من كان فى جماعة كفاه أذان المؤذن هما وإقامته . ثم الظاهر أن النساء كالرجال 
لأنہن شقائقهم ؛ والأمر لمم أمر هن . ولم يرد ما ينمض للحجة فى عدم الوجوب عامن . 
فإن الوارد فى ذلك فى أسانيده متروكون لايجل الاحتجاج بهم . فإن ورد دليل يصلح 
لإحراجهن فذاك ؛ وإلا فهن كالرجال . 


باب شروط الصلاة 


وجب عل المصلى تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ؛ ويستر 
عورته ولايشتمل الصماء › ولايسدل ولایسبل ولایکفت » ولایصل فى 
ثوب خرير ولاثوب شهرة ولامغصرب . وعليه استقبال الكعبة إن كان 
مشاهداً ها أو فى حكم المشاهد ؛ وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد 
التحرى 4 . 

أقول : أما تطهير اللياب فلنص القرآن 3 ويابك فطهر ) ولقوله عل 
لن سأله « هل يصلى فى الثوب الذى ياتى فيه أهله؟ فقال : نعم . إلا أن يرى 
فيه شیا فیغسله » رجه احمد وابن ماجه » ورجال إسناده ثقات »› ومثله عن 
معاوية قال : «قلت لام حبيبة : هل كان النبى عه يصلى فى الثوب الذى 
امع فيه ؟ قالت : نعم إذا م یکن فيه أذى» أحرجه أحمد › وأبو داود »› 
والنسای » وابن ماجه » بإسناد رجاله ثقات . ومنہا حدیث خلعه ل 
للنعل . أخحرجه أحمد » وأبو داود »› وا لحا ؛ وابن خحريمة ؛ وابن حبان . وله 
طرق عن جماعة من الصحابة يقوى بعضها بعضاً . ومنبا الأدلة المتقدمة فى 
تعيين الدجاسات . أما تطهير البدن » فلأنه أولى من تطهير اللوب ؛ ولا ورد 
من وجوب تطهيره . وأما المكان » فلما ثبت عنه عي من رش الذنوب على 
بول الأعزابى ؛ ونحو ذلك . وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة 
للصلاة ؛ وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة » وذهب أخرون إلى 
أنه سنة » والحق الوجوب ؛ فمن صلى لابساً لنجاسة عامدا » فقد حل 
بواجب » وصلاته صحيحة وفى المقام أدلة ختلفة ؛ ومقالات طويلة » ليس 


(١ر)‏ والشرطية التى يؤثر عدمها فى عدم المشروط ک) قرره آهل الأصول › 
لايصلح للدلالة عليما إلا ما كان يفيد ذلك » مثل نفى القبول ؛ أو نحو : لا صلاة لمن صلى 
فى مكان متدجس . أو النبى عن الصلاة فى المكان المتنجس ؛ لدلالة الى على الفساد . 
وأما جرد الأمر فلا يصلح لاثبات الشروط . اللهم إلا على قول من قال : إن الأمر بالشىء= 


- پې - 


هذا محل بسطها . وأما وجوب ستر العورة”“ فلما وقع منه عل من الأمر 
بسترها فى كل الأحوال > کا فی حدیث بېز بن حکم عن ابه عن جده قال 
« قلت : یارسول اللہ ء عوراتنا مانأتی منہا » وما نذر؟ ال : احفظ عورتلف إلا 
من زوجك أو ماملكت يمينك » قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض » 
قال : إن استطعت أن لایراها أحد فلا يرينها » قلت : فإذا كان أحدنا حالياً . 

قال : الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه» أحرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه » وعلقه البخارى » وحسهه الترمذى » وصححه الحا . و 

ذلك قوله بل لعلى « لاتبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت » أخحرجه 
بو داود » وابن ماجه » والحاک » والبزار » وف إسناده مقال . ولکنه يعضده 
حدیٹ محمد بن جحش' قال «مر رسول له تل عل عر “ وفخذاه 
مكشوفتان » فقال : يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة» أحرجه ألمد 
والبخاری فى صحيحه تعليقاً > وأحرجه أيضاً فى تاريخه » وال ماک فى 
الملستدرك . وروى الترمذى وأحمد والبخاری فى صحیحه من حدیث اہن 
عباس مرفوعاً «الفخذ عورة) احرج حوه مالك فى الموطا»› 


= ہی عن ضده . فليكن هذا منك على ذكر . فإنك إن تفطیت له ريت العجب ف 
كتب الفقه ! فإنهم كثيراً مايمعلون الشىء شرطاً ولايستفاد من دليله غير الواجب . 
وكثيراً ما يجعلون الشىء واجباً ودليله يدل على الشرطية . والسبب الحامل على ذلك عدم 
مراعاة القواعد الأصولية ؛ والذهولل عنما . والحاصل : أن مادل على الشرطية دل على 
٠‏ الوجوب وزيادة » وهو تأثير بطلان المشروط . ومادل على الوجوب لايدل على الشرطية 
لأن غاية الواجب أن تاركه بذم . وإما أنه يستلرم بطلان الشىء الذى ذلك الواجب جرء 
من أجزائه أو عارض من عوارضه فلا . فمن حكم على الشىء بالوجوب وجعل علرمه 

موجباً للبطلان أو حكم على الشىء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجاً للبطلان فقد غفل عن 
هذين المفهومين . 

(۱ر) لقوله تعالی ‏ یا ہنی آدم حدوا زینعکم عند کل مسجد قلت : الرينة 
ماوارى عورتك ولو عباءة » قاله ججاهد » والمسجد الصلاة . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده . وزینب بدت جحش عمته 
وکان صغیرا فی عهد رسول الله ع . هھ حسن بن یی قدش سره . 

(۴) هو معمر بن عبد الله القرشى العدوى . 


وأحمد » وأبو داود » والترمذی » وابن حبان . وصححه وعلقه الببخارى وقد 
#عارض أحاديث الفخذ أحاديث أحر . ولیس فما إلاأنه ی كشف ع 
فخذه يوم خيبر أو ى بيته . ولايصلح ذلك لعارضة ماتقدم“ وورد ف الركبة 
مايفيد أنها تستر » وما يخالف ذلك . وأما المرأة » فورد حديث «لايقبل الله 
صلاة حائض إلا ا اغ 
وابن خزية » والحاكم . وقد روى موقوفاً ومرفوعاً من حديث عائشة » ومن 
حدیث اف قتادة » ونما يفيد وجوب ستر العورة » أحاديث الى عن الصلاة 
فى الوب الواحد ؛ ليس على عاتق المصلى منه شىء . وفى بعضها : فليخالف 
بین ٬طرفیه‏ » وف بعضها' وإن کان ضيقاً فأتزر به . وکلها فی الصحیح" وأما 
قوله : ولا یشتمل الصماء . فلحديث أبى هريرة «أن الثبى e‏ نی أن 
يشتمل الصماء» وهو ف الصحيحين . وف لفظ فيهما «وأن يشتمل فى إزاره 
إذا ماصلى » إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه » وأحرج نحوه الجماعة من حديث 
أ سعيد » واشتال الصماء هو أن بيجلل جسده باللوب » لايرفع منه جانا 

)١(‏ أحاديث كشف الفخذ المشار إليها ثابتة فى الصحيح . ولامعنى لكوله عورة 
إلا حرم كشفه . الفابت عصمة النبى عله من فعله » فيحقق نفى التعارض والله أعلم . 
من حط محمد العمرانى سلمه الله . 

قد يقال : المراد بعدم التعارض عدم المساواة فى الدلالة لافى الصحة على الحكم 
وخحلافه فإن أحاديث الكشف وإن كانت صحيحة لكا حكايات أفعال ختملة 
للخصوصية والدسيان ونحو ذلك من الأعذار . وأحاديث المع من أقوال صرية لااحتال 
فیا . وقد يقال : دلالتبا على المنع على كل حال إنما يكون بعد صحتبا . وی کل منہا . 
مقال » إلاأن يقال هى بمجموعها منتمضة للاستدلال . ولايحفى مافيه . من خط الحسن 
اہن یی قداس سره . 

(۲ر) ولکن لیس فيا ما بستفاد منه الشرطية التى صرح با جماعة من المصنفين . 
وحديث الما إذا انتبض للاستدلال به على الشرطية » فهو خحاص بالمرأة ؛ وقد عرفت ما 
سلف أن الذى يستلزم عدمه عدم الصلاة أى بطلانما هو الشرط أو ال ركن لاالواجب . 


فمن زعم أن من ظهر شىء من عورته فى الصلاة أو صلى بثياب i i aS‏ 
باطلة فهو مطالب بالدليل ولا ينفعه جرد الأوامر بالستر أو التطهير فإن غاية ما ستفاد مها 
الوجوب . 


ولاییقی ماجخرج منه يده . وأما قوله : ولايسدل » فلحديث النى عن السدل 
فى الصلاة وهو عند أحمد وى داود والترمذی والحاک فى المستدرك . وف 
الباب عن جماعة من الصحابة : والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن 
يضم جبیه بین يديه ؛ بل يلتحف به ویدخل يديه من داخل' ' فی رکع ویسجد 
وهو كذلك . وأما قوله ولایسبل »› فلما ورد من الالحادیث الصحيحة من 
الى عن إسبال الإزار » والمراد بالإسبال أن يرخى إزاره حتى يجاوز الكعبين . 
وأما قوله : ولایکفت › فقد ورد اہی عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره . : 
وأما كفت الثوب فكمن يأحذ طرف ثوبه فيغرزه فى حجزته أو نحو ذلك . 
وأما كفت الشعر فدحو أن يأخحذ حصلة مسترسلة فيكفتا فى شعر رأسه أو 
يربطها بيط إليه » أو نحو ذلك . وأماقوله : ولايصلى فى ثوب حرير 
فالأحاديث فى ذلك كثيرة ؛ كلها يدل على المع من لبس الحرير الخالص. 
وأماالمشوب » فالمذاهب فى ذلك معروفة » فبعض الأحاديث يدل على أنه إنغا 
يحرم الخالص لاالمشوب » كحديث ابن عباس رضى الله عنما عند أحمد وأبى 
داود قال : «إما هى رسول الله عه عن الوب المصمت من القر» قال ابن 
عباس : أما السدى والعلم » فلا نرى به بأساً وبعضها يدل على المئح » ا ورد 
فى حلة السيراء » فإنه غضب لا رأى علياً قد لبسها » وقال «إلى لم أبعث با 
إليك لتلبسها » إنما بعثت بها إليك لتشقها حمراً بين النساء» وهو فى الصحيح . 
والسيراء » قد قيل أها المخلوط بالحرير » لاالحرير الخالص »› وقيل آنا ا-حرير 
الخالص الخططة ؛ وقيل غير ذلك . ولکنه قد ورد فى طريق من طرق هذا 
الحديث مايفيد أا غير حالصة . فأحرج ابن أبى شيبة وابن ماجه والدورق 
هذا الحديث بلفظ «قال على : أهدى إلى رسول الله عله حلة مسيرة » إما 


)١(‏ ينظر هذا فإن الالتحاف وإدحال اليد داخحل الوب يناف قوله من غير أن يضم 
جانبيه . والذى فى ختصر الہاية : السدل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل 
طرفیه عن ينه وشماله من غرر أن جعلهما على كتفيه . وهو شعار الود . انتهى . وهو 
واضح کا تری . وقد قال ابو عبياءة بعد قوله من غير أن يضم جانبيه : فإك ضمه فليس 
بسدل . من خط العلامة حسن بن بى قدس الله روحه ونور مضجعه . 


و4 — 


سداها وإما لحمتها - فذكر الحديث» وأما المنح من لبس ثوب الشهرة 
فلحديث «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ٠‏ 
حر جه أحمد وأبو داود والنسای بإسناد رجاله ثقات من حدیث ابن عمر . 
وهذا الوعيد يدل على أن لبسه حرم فى كل وقت » فوقت الصلاة أولى بذلك › 
وأما الفوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة ف ذلك متعارضة . فلهذا م 
نذكره » وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة . وأما المنع "من لبس اللوب 
اللغصوب » فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع . وأما وجوب استقبال 
الكعبة على المشاهد ومن فى حكمه » فلأنه قد نمكن من اليقين فلا يعدل عنه 
إلى الظن » والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال » بل هو لص 
القرآن الكريم ‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وعلى ذلك أجمع 
السلمون » وهو قطعى من قطعيات الشريعة . وأما كون فرض غير المشاهد 
ومن فى حكمه استقبال الجهة » فلأن ذلك هو الذى يمكنه ويدحل تحت 
استطاعته » ولم یکلفه الله تعالی مالایطیق کا صرح بذلك فی کتابه العزیر . 
وقد جعل النبى سيل ما بين المشرق والمغرب قبلة کا فى حديث أي هريرة عند 
الترمذى وابن ماجه » وورد مثل ذلك عن الفلفاء الراشدين . وقد استقبل 
لبي يت الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك . 


(١ر)‏ أقول : استقبال القبلة هو من ضروريات الدين » فمن أمكنه استقبال القبلة 
تحعقيقاً » فذلك الواجب عليه » مثل القاطن حوما ء المشاهد هما » من دون قطع مسافة ؛ 
ولا تجشم مشفة » ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة . وليس المراد من تلك الجهة 
الكعبة على اللغصوص ؛ بل المراد ماأرشد إليه عه ؛ من كون بين المشرق وا مغرب قبلة ‏ 
فمن كان فى جهات امن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب › توجه بين الجهتين » فإن 
تلك الجهة هى القبلة » وكذلك من كان بجهة الشام › يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب 
للنفس فى تقدير الجهات » فإن ذلك مما م يرد به الشرع ؛ ولا كلف به العباد . واحاريب 
امنصوبة فى المسجد » والمشاهد المعمورة فى بلاد المسلمين الذين لحم عناية بأمر الدين ؛ " 
مغنية عن التكلف ؛ وكذلك أخبار العدول المرضيين كافية » فإن من قال هذه جهة 
القبلة » أو عمر عراباً يأوى إليه الئاس ؛ لاشك أنه قد بلغ من التحرى مايبلغه من أراد 
تأدية صلاة أو صلوات فى مكان من الأمكنة لأن معرفة الجهة التى عرفناك اء من اليسير = 


= ماتراد لمعرفته ؛ لكون البهات الأربع معلومة لكلل عاقل . وقد يعرض اللبس فى بعض 
المواطن على بعض الأفراد . إمالعدم ظهور مايبتدى به فى ظلمة الليل » أو حيلولة جيال 
عإلية فى أرض عالية لايعرفها ؛ مع تلون طرقها التى قد سلكها . فهذا فرضه أن يعن 
النظر فى تعريف الجهة . فإذا أعوزه الأمر توجه حيث شاء . هذا فى الفرائض » وأما 
النوافل » فقد حفف الشار ع فيما . وسوغ تأديتما على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة و غبر 
جهتها . بل سوغ تأدية الفريضة فى الأرض الندية على ظهر الراحلة . کا تجد ذلك فى 
المنتقى وشرحه . فهذا حلاصة ماتعبدنا الله به فى أمر القبلة . وهو يغنياك عن التفريعات 
الطويلة » والتريلات المهيلة فى كتب الفقه . 


باب كيفية الصلاة" 


لاتكون شرعية إلا بالبية وأركانا كلها مفترضة › إلا قعود الدشهد 
الأوسط رالاستراحة ؛ ولايجب من أذكارها إلا التكبير والفاحة فى كل 
ركعة ولو كان متها » والدشهد الأغير والتسلم » وماعدا ذلك فسان › 
وهى الرفع فى المواضع الأربعة › والضم والتوجه بعد التكبيرة ؛ والتعوذ 
والتأمين ؛ وقراءة غير الفانحة معها ؛ والدشهد الأوسط زالأذكار الواردة فى 
کل رکن › والاستکار من الدعاء بخیر الدليا والأحرة با ورد وما ن 
يرد“ 4 . 


أقول : أماكون الصلاة لاتكون شرعية إلا بالنية“ فلما تقدم فى 


(ار) وهی عل ما تواتر عنه مه وتوارثه الأمة : أن يتطهر ويستر عورته » ويقوم 
ويستقبل القبلة؛ بوجهه ؛ ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ؛ ويخلص له العمل ؛ ويقول : 
الله كبر بلسانه ؛ ويقرأً فاتحة الكتاب › ويضم معها إلا فى ثالثة الفرض ورابعته سورة من 
القران » ثم يركع › ویدخنی میٹ بقتدر عل آن بیسح رکبتیه برعوس أصابعه حتی 
یطمئن راکعا ا بم يرفع رأسه حتى بطمغن قالماً ‏ م يسجد على الآراب السبعة ؛ اليدين 
والرجلين وال ركبتين والوجه ؛ م يرفع رأسه حتى يستوى جالساً ثم يسجد ثانياً كذلك . 
فهذه رکعة . م یقعد على راس کل رکعتین ویتشهد . فإن کان الحر صلاته صلی على 
بى مله ودعا أحب الدعاء إليه » وسلم على من يليه من الملائكة والمسلمين . فهذه 
صلاة النبى ملل ل بثبت أنه ترك شيعا من ذلك قط عمداً من غير عذر فى فريضة ؛ 
وصلاة الصحابة والتابعين ومن بغدهم من أئمة المسلمين » وهى التى توارثوأ أا مسمى 
الصلاة » وهى من ضروريات اللة . نعم احتلف الفقهاء فى حرف منبا . ھل ھی اُرکان 
صلاۃ لایعتد بہا بدونا ؛ أو واجباتما التى تنقص بتركها ؛ أو أبعاض يلام على تركها 
وتجبر بسجدة السهو؟ كلا فى اللحجة البالغة . 

9"( انظر مااشتملت عليه هذه العٻارات من كيفية الصلاة وو الكتاب ؛ 
اللتعريف بالأحكام الشرعية » وماعسى أن يستفيد الناظر ى هذا . والله أعلم . من خط 
الفاضل العمراى سلمه الله تعال . 

(٣ر)‏ لقوله ال رها مرا إلا دوا له خلصين له الدن) وروی مالك < 
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الوضوء . وأما افتراض "ر كانا » فلكونما ماهية الصلاة التى لا يسقط التكليف 
إلا بفعلها » وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها » وتكون ناقصة بنقصان بعضها . 
وهی القيام فال ركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود فالاعتدال 
فالقعود للدشهد . وقد بين الشأرع صفامما"“ وهيئاشما » وكان نجعدها قريبا من 
السواء کا ثبت فى الصحيح عنه""؛ وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط › 


= باساده فى غير رواية يى بن يى عن النبى تبه «إنما الأعمال بالنيات ٠‏ قلت : وعل 
وجوب الئية فى ابعداء الصلاة أهل العلم » وعندى أن المقدر فى حديث «إما الأعمال 
بالبية» إن كان ا-عصول أو الوجود أو اللبوت أو الصحة أو مايلاقق هذه'الأمور فى المعنى 
الذى لاتكون تلك الصلاة شرعية إلا به » فالنية فى مثل الصلاة شرط من شروطها ؛ لأنه " 
قد استلزم عدمها عدم الصلاة . وهذه حاصة الشرط . وإن كان المقدر الكمال أو 
ما يلاقيه فى المعنى الذى تكون الصلاة شرعية بدونه » فليست النية بواجبة فضلا عن أن 
تكون شرطاً . لكن قد عرف رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول » لكون الحصر فى 
إغا > فى معنى. ماالأعمال إلا بالنية ؛ وإن الحتلفا فى أمور حارجة عن هذا ؛ ک|ا تقرر فى 
علمى المعانى والأصول . :والنفى يتوجه إلى المعنى الحقيقى وهو الذات الشرعية › 
وائتفاؤها ممكن » لأن الموجود فى النارج ذات غير شرعية . وعلى فرض وجود مانع عن 
التوجه إلى المعنى الحقيقى . فلاريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقى من الكمال ؛ 
لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات ؛ وترجيح أقرب الجازين متعين . فظهر بهذا أن 
القول بأن النية شرط للصلاة أرجح من القول بأنها من جملة واجباعما . والكلام على هذا 
يطول لیس هذا موضع ذکره . 

)١(‏ قلت : وذلك کا روى البراء بن عازب «أن البى مب قال : إذا سجدت 
فضع كفيك وارفع مرفقيك »۲ احرجه مسلم رمه الله تعالی . ومثل حدیٹ اہن عباس عن 
النبى م «قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » الجببة » وأشار بيده إلى أئفه › 
واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين ١‏ أحرجه البخارى ومسلم رحمهما الله تعال . 
يال القرطبى : هذا يدل على أن الأصل فى السجود البببة » والأنف تبعاً ها . وقال ابن 
دقيق العيد : معناه أنه جعلهما كليما عضرا واحداً ؛ وإلا لكانت الأعضاء مائية . 
ولايخفى أن إغفال مثل هذا البيان ليس على مايبغى » إذ هو بيان لاهية 
الر کن . ه. حرره. 

(۲ر) أقول : وجملة القول فى هذا الباب : أنه يبغى لمن كان يقتدر على تطبيق 
الفروع على الأصول ؛ وإرجاع فرع الشىء إلى أصله ؛ أن يجعل هله الفروض المد كورة = 


ET 
فلكونه م يأت ف الأدلة مايدل على وجوبه بخصوصه کا ورد فى قعود التشهد‎ 
الأحير » فإن الأحاديث التى فيا الأوامر بالتشهد قد اقترنت مما يفيد أن المراد‎ 
التشهد الأحير . فإن قلت : قد ذكر التشهد الأوسط فی حدیث المنیء » کا‎ 
: فى رواية لأهى داود من حديث رفاعة › ولم يذكر فيه التشهد الأخير . قلت‎ 
! لاتقوم الحجة ثل ذلك ؛ ولا يثبت به التكليف العام . والتشهد الأخير وإن‎ 
يثبت ذكره فى حديث المسىء» فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة‎ 
بافتراضه“ وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة » فلكونه لم يأت دليل بفيد‎ 


=فى هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام واجبات : کالتکبیر والتسلم والدشهد؛ وأرکان 
کالقیام وال ركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود والقعود للتشهد ؛ وشروط 
كالنية والقراءة . أما النية فلما قدمنا » وأما القراءة فلورود ما يدل على شرطيتما » كحديث 
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وحديث «لاتجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ونحوها . فإن 
النفي إذا توجه إلى الذدات أو إلى صحتا أفاد الشرطية » إذ هى تأثير عدم الشرط فى عدم 
المشروط . وأصرح من مطلتق النفى » النفى المحوجه إلى الأجراء . والحاصل أن شروط 
الٹىء بقتضی عد مها عدمه ۰ وأرکانه کلذلك ؛ لان عدم ال ركن يوجب عدم وجود 
الصورة المأمور بها على الصفة التى اعتبرها الشارع . وماکان كذلك لاجریء إلاأن يقوم 
دليل على أن مشل ذلك ال ركن لا يرج الصورة المأمور بها عن كونما مجزلة ؛ کا بقول بعض 
أهل العلم فى الاعتدال وقعود التشهد . وإن كان انق حلاف ماقال . وأما الواجبات ؛ 
فغاية مايستفاد من دليلها وهو مطلق الأمر » أن تركها معصية . لاأن عدمها يستلزم عدم 
الصور الأمور بها . إذا تقرر هذا » لاح لك أن هذه الفروض المعدودة فى هلا الباب 
متوافقة فى ذات بينها . والفرض والواجب مترادفان على ماذهب إليه الجمهور . وهو 
الحق » وحقيفة الواجب ما یدح فاعله ويذم تار که » والمدح على الفعل والدم على الترك 
لا پستارمان البطلان . بخلاف الشرط . فإن حقيقته ما يستلزم عدمه عل المشروط کا 
عرفت . فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به فى مواطن وقع التفريع فيا مخالفاً لاتأصيل . . وهو 
كثير الوجود فى مؤلفات الفقهاء من ججميع المذاهب ؛ وكثيراً ماتجد العارف بالأصول إذا 
نكلم فى الفروع ضاقت عليه المسالك ؛ وطاحت عله المعارف » وصار كأحد الجامدين 
على علم الفروع » إلا جماعة منم وقليل ماهم » وقليل من عبادى الشكور . 

(١ر)‏ وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكالى فى حاشية الشفاء إيضاحاً حسناً . 


س وړا — 


وجوبما ؛ وذکرها فى حديث المسىء ؤهم » کا صرح بذلك البخارى . وأما 
کون التکبیر واجباً فلقوله تعلى «وربك فکبر ) ولقوله م فى حديث المسىء 
(إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ولا ورد من أن تحر الصلاة التكبير“ وأما 
وجؤب قراءة الفانحة فى كل ركعة ؛ فلقوله ع فى حديث المسىء «ثم اقرا 
ماتيسر معك من القران» وفى لفظ من حديث المسىء لأهى داود « ثم اقرا بام 
الكتاب» وكذلك ف لفط منه لأحمد وابن حبان.بزيادة «نم اصنع ذلك فى كل 
ركعة» بعد قوله «ثم اقرا بأم القرآن» فکان ذلك اا تسوورد ما ره 
وجوب الفاتحة فى غير حديث المسىء كأحاديث «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
وهى صحيحة . ويدل على وجوبا فى كل ركعة ماوقع فى حديث المسىء . 
فإنه عه وصف له مايفعل فى كل ركعة ؛ وقد أمره بقراءة الفاتحة ؛ فكانت 


(١ر)‏ أقول : تعيون التكبير للدحول فى الصلاة حكم صرج ؛ لقوله عي « لايقبل 
لله صلاة حدم حتى يضع الوضوء مواضعه ؛ ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر» وبا 
تقدم من اللصوص » وهى نصوص فى غاية الصحة . فردت بالمعشابه من قوله تعالى 
وذکر اسم ربه فصل 4 قال فى الحجة: فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه . و كل ذلك 
سنة ه أقول : إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواتراً لايدكره من له أدى لام بعلم 
الأدلة . واخحتصت باجةاع العشرة المشرة بالجنة على روايتها ؛ ومعهم من الصحابة 
جماهير . ونقل جماعة من الحفاظ : أنه لم يقع اللغلاف فى ذلك بين الصحابة ؛ بل اتفقوا 
عليه . والحاصل : أله قد نقل إلينا هذه السنة ؛ الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة , 
فإذا م يثبت شل ما ورد فيا مشروعيتما ؛ فليس فى الدنيا مشروع . لأن كرا نما وقع 
الإطباق على مشروعيته وصار من قطعيات المرويات لم ببلغ إلى ما بلغ إليه نقل الرفع ؛ 
وليس فى المقام مايصلح لعارضة هذه السنة . لامن قوله عل ولا من فعله ؛ ولاعن 
أصحابه من أفوالمم ولا من أفعاحم . وقد درج عايما حير القرون ؛ ثم الذين يلونيم » نم 
اللين يلوم » وأما حديث البراء « قال : رأيت رسول الله ملل إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه - ثم م بعد» فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح . ولفظ : ثم لم يعد . قد اتفق 
الحفاظ على آنه مدرج من قول يزيد بن أب زياد . وقد رواه عنه بدوما جماعة من الألمة . 
منم شعبة واللورى وخالد الطحان وزهير وغيرهم . ومع هذا فاللحديث من أصله قد 
أطبق الأئمة على تضعيفه . وا ثبت الرفع! عند الافتتاح ثبت عند ال ركوع وعد الاعتدال 
منه باحادیثٹ تقارب آحادیٹث الرفع عبد الافتتاح . وكذلك ثبت الرفع عند القيام من 
التشهد الأوسط بأحاديث صحبحة کا سيأ بيانه . 


EN 


من جملة ما يجب فی کل رکعة کا أنه جب فعل ما اقترن بها فى كل ركعة . ورد مایفید 
ذلك من لفظه عه فإنه قال للمسىء « ثم افعل ذلك فى الصلاة كلها ۲“ وهو فى 
الصحيح من حديث أهى هريرة . قال ذلك بعد أن وصض له مايفعل فى ال ركعة 
الواحدة لا فى جملة الصلاة » فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل 
تلك ال ركعة من الصلاة" وأما و جوب الفاتحة فى كل ركعة على المؤتم » فلماورد من 
الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرؤها حلف الإمام . كحديث « لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب » ونحوه ولدحول المؤتم تحت هذه الأدلة المغتضية لوجوب الفانحة فى كل 
ركعة عل كل مص“ وأما و جوب التشهد الأحير فلورود الأمر به فى الاأحاديث 


)١(‏ وأوضح من هذا ماأفاده صاحب البدر المنير : أن أحمد وابن حبان أخرجا 
حديث المسىء بلفظ (ثم اقرا بأم القرآن) ‏ إلى أن قال - ثم اصنع ذلك فى كل ركعة) 
وقال٠هذه‏ رواية جايلة فاستفدها . والته اعلم . من حط محمد العمرافى سلمه الله تعالى . 

(٣ر)‏ قال ف الحجة : وماذكره اللبى عل بلفظ الركنية كقوله عر ١‏ لاصلاة 
إلا بفاتحة ' الكتاب» وقوله : «لايجرىء صلاة الرجل حتى يقم ظهره فى الركوع 
والسجود» وماسمى الشارع الصلاة به ؛ فإنه تبيه بليغ على كونه ركنا ف 
الصلاة , انى . 

(۳) قد ورد الأمر ب إتسبيح الركوع والسجود ثلاثاً ثلاثا ؛ وورد أيضاً الأمر 
بالدعاء فى السجود . فأما الأرل . فأحرج أبوداود والترمذى وابن ماجه عن 
ابن مسعود . قال «قال رسول الله عه : إذا ركع أحد؟ فليقل . سبحان رب العظم 
ثلاثاً » وذلك أدئاه . وأما الثاني فأحرج مسلم عن ابن عباس «فأما الركوع فعظمرا فيه 
الرب . وأما السجود فاجتمدوا فى الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم» وقد ذهب إلى 
وجوب التسبيح أحمد وطائفة من أهل الحديث . ولم يعتذر مخالفوهم إلا بعد الذكر فى 
حديث المسىء . ولايخفى مافيه . من حط الفاضل العمرانى سلمه الله تعالى . 

وليت ابن مشغرة سيان لى أفاء الت عند دك ال ر كوع رالسود 
فلا معنى لكزه هنا . ه . والله أعلم . 

مراد المحشى » أنه فى هذا ورد بلفظ الأمر الدال على الوجوب . فكيف جعله 
المؤلف مسدونا . والذى ذكره المؤلف فيما يأنى فليس فيه بلفظ الأمر . فلايخفى عليك . 
من خط العلامةم حسن قدس سره . 

وعلى ”كل حال فوضعها هنا غير مناسب » ولو كتبما العمرانى فيما كتبه علن الكلام 
فى ذكر الركوع والسجود لكان صوابا . 


E 


الصحيحة وألفاظه معروغة ؛ وقد ورد بألفاظ من طریی جماعة من الصحابة 
وف کل تشهد ٴ ألفاظ تجالف التشهد الأحر . والحق الذى لاعيص عنه أنه 


= (آ٣ر)‏ قال ق الحجة البالغة: وإن كان مأموماً وجب عليه الانصات والاستاع . 
فإن جهر الامام لم يقرأ إلا عند الإسكاة . وإن حافت فله الخيرة » فإن قرأ فليقراً الفاتحة ؛ 
قراءة لايشوش على الإمام > وهذا أولى الأقوال عندی . وبه يجمع بین أاُحادیث الباب ء, 
اى . وف تدوير العيئين » دلائل الجانبين فيه قوية . لكن يظهر بعد التأمل فى الدلائل › 
أن القراءة أولى من ت ركها » فقد عولنا فيه على قول محمد » ۴ا نقل عئه صاحب المداية . 
٠‏ وتركنا الكلام . وقال ابن القم فى الأعلام . ردت النصوص الحكمة الصريحة الصحيحة 
ف تعيين قراءة الفاتحة فرضاً بالمعشابه من قوله تعالى إ فاقرأوا ما تيسر منه ) وليس ذلك فى 
الصلاة . ونما يدل على قيام الليل . وبقوله للأعرابى ١م‏ اقرا ماتيسر معك من القران» 
وهذا يحمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابى لايجسنا ؛ وأن يكون 
م يسیء فی قراءتہا فأمره أن يقرا معها ماتيسر من القرآن . وأن يكون أمره بالاكتفاء ما 
تيسر عنها فهو متشابه يحتمل هله الوجوه . فلا يترك الصريم . انتهى . وقال فى إزالة 
المنفاء عن حلافة الللفاء : روى البيمقى عن يزيد بن شريك . أنه سأل عمر عن القراءة 
حلف الامام . فقال : اقرأً بفاتحة الكتاب . فقلت : وإن كنت أنت . قال : وإن كنت 
أنا . قلت : وإن جهرت . قال : وإن جهرت . قلت : روى أهل الكوفة عن أصحاب 
عمر الكوفيين : أن المأموم لايقرأً شيعا . والجمع أن القبيح فى الأصل أن يناز ع الإمام فى 
القرآن . وقراءة المأموم قد تفضى إلى ذلك . ثم إن اشعغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب . 
فتعارضت مصلحة ومفسدة . فمن استطاع أن يأقى بالمصلحة بعيث لاتخدشها مفسدة 
فليفعل . ومن حاف المفسدة ترك . والله تعالى أعلم . انتبى . أقول : إلا وجه هو الاتيان 
بفاتحة الكتاب حلف الإمام . ا تشهد له أدلة السنة الصرشة من دون تعارض . والأمر 
بالإنصات ف قوله تعالى ‏ أنصتوا 4 عام يتداول فاتحة الكتاب وغيرها . وكذلك حديث 
١‏ وإذا قرأ فأنصتوا» وإن كاف فيه مقال لا ينض معه الاستدلال . وعلل فرض انتہاضه ؛ 
فغاية مافيه أنه اقتضى أن الانصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم » ولايقرأ بفالعة 
الكتاب ولاغيرها : وأما حدیث, « حلطم على » فلا يشاك عارف أن حلط المؤتم على إمامه 
إا يكون إذا قرا المؤتم جهرأً . وأما إذا قرأ سراً فلا حلط . وكذلك النازعة لاتكون إلا 
إذا مع الإمام قراءة المؤتم . وأما حديث جابر ف هذا الباب فهو من قوله ؛ ولم يرفعه إل 
انی عله . ا فى الترمدى والموطاً وغيرما . وقول الصحابى لاتقوم به الحجة . فلم 
يبق ههنا ما يدل على منع قراءة ا متم حلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكرية . وحديث 
«إذا قرأ فأنصتوا» وها عامان کا عرفت يتناولان فاتحة الكت وغيرها . والعام معرض = 


ل 


جزىء المصلى بن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج' 
صحيح . وأصحها التشهد الذى علمه النبى مه ابن مسعود وهو ثابت فى 
الصحيحين وغيرهما ؛ من حديثه بلفظ «التحيات لله والصلوإت والطيبات . 
السلام عليك أيا النبى ورحة الله وبركاته . السلام علينا وعلل عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله» وفى بعض 
ألفاظه «إذا قعد أحدى فليقل۲“ وأما الصلاة على النبى عل » التى يفعلها 
الملصلى ف التشهد . فقد وردت بألفاظ » وكل ماصح منها أجزاً » ومن أصح 
ماورد ماثبت ف الصحيح بلفظ «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ج 
صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم إئك حيد جيد » وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کا با ركت عن إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حید ید" وورد مايفید 


= للتخصيص » والخصص ههنا موجود » وهو حديث عبادة بن الصامت . وهو حديث 
صحيح . وبناء العام على الخاص واجب بائفاق اهل الاصول . فلا معذرة عند قراءة فاتحة 
الكتاب حال قراءة الإمام . ولاسيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل فى كل 
ركعة من رکعات صلاته . 

(١ر)‏ قال فى الحجة البالغة : وجاء فى التشهد صيغ »'أصحها تشهد ابن مسعود 
رضی الله تعالی عنه . ثم تشهد ابن عباس وعمر رض الله تعالى عنما . وهى كأحرف 
القرآن كلها كاف وشاف . انى . قلت : احتار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود › 
والشافعى تشهد ابن عباس ؛ ومالك تشهد عمر . واحتلافهم فى الختارلافى الإجزاء . 
كذا فى المسوى . 

(۲ر) وزاد فى احجة : اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته ؛ کا صايت على آل 
إبراهم . وبارك على مدا وأزواجه وذریته › کا باركت على آل إبراهم . إنك حيد 
جيد . انتبى . قال الماتن فى حاشية الشفاء : وما ينبغى أن يعلم أن التشهد و ألفاظ الصلاة 
عل النبى عرلل ؛ كلها مجرئة إذا وردت من وجه معتبر ٠.‏ وتخصيص بعضها دون بعض ا 
يفعله بعض الفقهاء قصور باع وتحكم حض . وأما الحتيار الأصح ما » وإيثاره مع القول 
بإجزاء غيره » فهو من اختيار الأفضل من المتفضلات وهو من صنيع المهرة بعلم 
الاسعدلال والأدلة . انتبى . وقال فى موضع خر : التشنهدات اللابتة عله مإ موجودة 
فى كنب الحديث . فعلى من رام الفسك با صح عنه مه » أن ينظرها فى دواوين الإسلام 
الموضوعة لجمع ماورد من السنة» وتار أصحها ويستمر عليه . أو يعمل تارة ببذا= 


~~ |g س‎ 


وجوب التعوذ من اربع » کا رجه مسلم وغیره من حدیث ى هريرة » قال 
«قال رسول الله ملل : إذا فرغ أحدك من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
أربع . من عذاب جهنم ومن عذاب القير ومن فتنة المحيا والممات وشر المسيح 
الدجال » وورد نحو ذلك من حديث عائشة » وهو فى الصحيحين وغيرهما » 
فيكون هذا التعوذ من تمام"“ التشهد » ثم يتخير المصلى بعد ذلك من الدعاء 
أعجبه.» ) أرشد إلى ذلك رسول الله مله“ وأما وجوب التسليم فلكون 
النبى ع جعله تحليل الصلاة » فلا تحليل ها إلا به . فأفاد ذلك وجوبه وإن 2 
=وتارة بهذا . مثلا. يتشهد فى بعض الصلوات بتشهذ ابن مسعود » وفى بعضها بتشهد 
ابن عباس » وفى يعضها بتشهد غيرهما . فالكل واسع . والأرجح هو الأصح . لكن 
كونه الأصح لايناف إجزاء الصحيح . انتبى . قلت : عامة أهل العلم على أن الصلاة 
على النبى مه مستحبة فى التشهد الأحير غير واجبة . وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر 
وعائشة فى باب التشهد . وأن التشهد الأول ليس علا ها . وذهب الشافعى وحده إلى 
ا ا ق ا ا 
الأرل . 


)١(‏ وما أغفل شيخنا تول الله إعانته كيفية وضع اليدين فى حالة التشهد . وفى 
حديث ابن عمر «أنه عليه الصلاة والسلام » كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى ؛ والعنى على العنى ؛ وعقد لاا وخمسين » وأشار بأصبعه السبابة» رواه 
مسلم.وفى رواية له «قبض أصابعه كلها ؛ وأشار بالتى تلى الإبہام؛ وقوله : وعقد ثلاثا 
وخمسين قال الحافظ ابن حجر روح الله روحه : صورتا أن تجعل الابمام مفتوحة تحت 
الممبحة . وف حديث وائل (حلق بين الابمام والوسطى) أحرجه ابن ماجه . فهذه ثلاث 
هيات : 'جعل الاببام تحت المسبحة ر الأصابع كلها على الراحة 
والإشارة بالمسبحة . الالفة التحليق بين الابہام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة وموضع 
الإشارة عند قوله «لاإله إلا الله ما رواه البقى من فعله برلل ویلوی بالإشارة التو حيد 
والإحلاص فيه فيكون جامعاً فى التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد . وهذا بى النبى 
إل عن الإشارة بالأصبعين وقال مله و أحد أحد ۲ لن رآه پشیر بأصبعیه . ھ . حرره ۰ 

(۲ر) قال فى الحجة : وورد فى صيغ الدعاء فى الدشهد . اللهم إلى ظلمت نفسى 
ظلماً کثرراً ولايغفر الدذئوب إلا أنت . فاغفرلى مغفرة من عندك" وار نى إنك ألث 
الغفور الرحم . وورد : اللهم اغفر لى ماقدمت وماأحرت ؛ وماأسررت وماأعلنت 
وماأسرفت وماأنت أعلم به منى » أنث المقدم وأئت المؤخر لاإله إلاألت . 


= ھ6 — 


یرد فی حدیث المسیء' وما کون ماعدا ماٹقدم سننا فلأنه لم یرد فیما مایفید 
وجوبها من أمر بالفعل » أو هى عن الترك » غير مصروفين غن المعنى 
ا لحقیقی ؛ أو وعيد شديد يفي الوجژب » ولا ذکر شىء منہا فى حديث المىء 


(١ر)‏ قال فى المحجة : وجب أن لايكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو أحسن 
كلام الناس . أعنى السلام » وأن يوجب ذلك . انتبى . قال ابن القى : إن السئة ٠‏ 
الصحيحة الصريةامحكمة عن النبى مه التى رواها خمسة عشر نفشا من الصحابة «أنه 
كان يسلم ف الصلاة عن ينه وعن يساره » السلام عليكم ورحة الله ؛ السلام عليكم 
ورححمة الله » مهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أي وقاص وجابر بن “مرة وأبوموسى 
الأشعرى وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك 
. الأشعرى وعدى بن عمرة الضمرى وطلق بن على وأوس بن أوس وأبو رمثة . 
والأحاديث بذلك مابين صحيح وحسن . فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلفة فى صحتها 
واردة فى تسليمة واحدة . انتهى . وقد أطال فى الجواب عنا إلى خمسة أوراق . فليرجع 
إلبه . قلت : وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن ينه وعن شماله . واحتجوا 
حدیٹ عبد الله ہن مسعود عن النبی ا 1 رواه اُبوداود والترمذى و لفظه «أن النبی 
مإ كان يسلم عن يينه » السلام عليكم ورحة الله » حتى يرى بياض خده الأمن . 
السلام عليكم ورحة الله ؛ حتى يرى بياض خده الأيسر» رواه النساى وأحمد وابن حبان 
والدارقطنى وغيرهم ولى الباب عن سهل بن سعد » 'وحذيفة » ومغيرة بن شعبة › 
وواثلة بن الأسقع » ويعقوب بن الحسين . ووقع فى صحيح ابن حبان من حديث ابن 
مسعود زيادة « وبر كانه ) وهی عند ابن ماجه أيضاً وعند ایی داود أیضاً فی حدیث رائل 
ابن حجر . فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول : أن هذه الزيادة ليست فى شىء من 
كتب المحديث إلا فى رواية وائل بن حجر؟ كذا فى التلخيص . وقال مالك : يسلم الامام 
والمنفرد تسليمة واحدة : السلام عليكم » لايزيد على ذلك . ويستحب للمأموم أن يسلم 
ثلاثا عن ينه وعن شاله وتلقاء وجهه » يردها على إمامه . كلا فى المسوى . أقول : 
ورود التسليمة الواحدة فقط لايعارض الثابت مما فيه زيادة عليما ؛ وهى أحاديث 
التسليمتين لما عرفناك غير مرة أن الزيادة النى لم تكن منافية يجب قبوطما ؛ فالقول بتسليمتين 
إعمال لجميع ماورد . بخلاف القول بتسليمة فإنه إهدار لأكار الأدلة بدون مقتض ؛ وأما 
كون التسليم واجباً أو غير واجب فقد تقرر أن المرجع حديث المسىء وأئه لإوجوب لغير 
مالم یذکر فیه ؛ إلا أن یثبت إيجابه بعد تاريخ حديث المسیء إيجابا لیکن صرفه بوجه من 
الوجوه ٠.‏ وأما الطمأنينة فى حال الركوع والسجودين » فلاخلاف فى ذلك . وأما ف 
حال الاعتدال من الركوع وبين السجدتين فخالف فى ذلك قوم . والحق أنه من أكد= 
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لا تقوم ٻه الحجة » أو قد تقوم به ؛ وورد مایفید انه غير 
جن( وأما مشروعية الرفع ف المواضع الأربعة › وهی عند تكبيرة 
» وعند الركوع,وعند الاعتدال من الركوع ؛ والموضع الرابع عند 
القيام إلى الركعة الفالفة ؛ فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة . وأما عند 
التكبير » فقد روى ذلك عن النبى م نحو خمسين رجلا من الصحابة منيم 
العشرة المبشرة بالجنة ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير 
اسنتشناع() وقال النووى فى شرح مسلم آنا اجشمعت الأمة على ذلك عند 
=فرائض الصلاة فى الموطبين . بل المشروع إطالما . وقد ثبت عنه مله ما يدل على ذلك 
ڳا فی حديٹ البراء «أنه حزر أركان صلاته ل وعد من جملتها الاععدال من الر کو ع 
والاعتدال بين السجدتين فوجدها قريباً من السواء» وهذا يدل على أنه کان یابث فیہما کا 
يلبث ف الركوع والسجود . وثبت أنه م کان يقف فى اعتداله من الر كو ع كاعتداله 
من السجود حتى يظن من رآه أنه قد نسى لاطالته هما . وثبت من أدعية فيما مايدل على 
طوهما . فالحاصال أن أصل الاطمثنان فى الركوع والسجود والاعتدالين ركن من أر كان 
الصلاة لاتم بدونه . وأما طول اللبث زيادة على الاطمددان ؛ فمن السا الم كدة ؛ لأنه م 
يذ كر فى حديث المسىء . وقد صارت هذه السنة متروكة فى الاعتدال إلى غاية . بل صار 
الاطمفنان فييما ما يقل وجوده . وماأحق من ازعته نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية أن 
ثبت معتدلا من ركوعه ومعتدلا من سجوده . ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما . ويججعل 
مقدار الث كمقدار لبله فى الركوع والسجود. فذلك هو السنة التی لا نجهل ورودها إلا 
جاهل ٠‏ : والله المستعان . 
(۱ر) والحاصل أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حدیٹ المسیء . فما ذکره 
لھ فیه کاٹ واجباً » ومام یذکره فلیس بواجب . لکن قد تشعبت روایات حدیث 
المسىء . وثبت فى بعضها مالم يثبت فى البعض الأحر . على من أراد نحقيق الق أن يجمع 
طرقه الصحيحة وحکم بوجوب مااشتملت عليه » أو شرطیته أو ركنيته إعسب 
مايقعضيه الدليل . وماخحرج عنه حرج عن ذلك . وقد جمع ماصح من طرقه شيخدا 
الحافظ الربافى العلامة الشوكانى فى شرح المنتقى فى موضع واحد منه . فمن رام ذلك 
فليرجع إليه . 
(۲ر)!وقال الشافعى : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرد قط حديث لعدد 
أكار منهم . وقال ابن المنلر : لم بختلف أمل العلم أن رسول الله م کان یرفع يديه . 
وقال البخارى فى جزء رفع البدين : روى الرفع تسعة عشر تفساً من الصحابة . وسرد = 


تصلیح حتی ۱۰۷ 
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تکبیرة الاحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك وقد ذهب إلى وجوبه داود 
الظاهرى وأبوالحسن أحمد بن سيار والنيسابورى والأوزاعى والحميدى 
وابن حريمة . وأما الرفع عند ال ركوع وعند زيادة عن 
ET‏ من الصحابة. وقال محمد بن نصر المروزى : أنه أجمع علماء 
الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة . وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو 
ثابت ف فى الصحيح من حدیٹ ابن عمر › وأنحرجه أحمد وأو داود والنسان 
وابن ماجه والترمذی وصححه . وصححه أيضاً أحمد بن حنبل من حديث 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه عن النبى ملل“ وأما الضم لليدين 


=البيهقى ف السنن وفى الخلافيات أسماء من روى الرفع نحواً من ثلاثين صحابياً . وقال 
الحسن وحمید بن هلال : کان آصحاب رسول الله عي يرفعون آیديہم » ولم يستش احدا 
مم . كذا فى القلخيص . 

, أغفل شيخنا تول الله توفيقه هيئة رفع اليدين . وفى حديث ابن عمر فى‎ )١( 
الصحيحين « کان برفع يديه حذو منکبیه . الحدیث» وفی حدیٹ ای مید «یرفع یدیه‎ 
حتی یجحاذی بہما منکبیه . ثم یکبر ۲ احرجه ابو داود . وی حدیث مالك بن ال حویرٹ عند‎ 
مسلم رمه الله تعالی حتی اذى بہما فروع اذه . قال فى سبل السلام : ذهب البعض‎ 
إل ترجیح حدیث ابن عمر لکونه متفقاً عليه . وجمع آلحرون بینہما فقالوا : يحاذی بظهر‎ 

كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذئين . وتأيدوا لذلك برواية بى داود" عن وائل بلفظ 
١‏ حتی کانت حیال منکبیه وحاذی بابپامه أُذنیه ) وهذا جمع حسن . ائتبى . وأيضاً : 
أغفل أبقاه الله هيعة الركوع والسجود . وفى حديث عائشة عند مسلم رمه الله تعالى 
«وکان إذا ركع لم يشخصا رأسه وم يصوبه ولكن بين ذلك» اى بين المذكور من الخفض 
والرفع . وفی حدیٹ ای مید عند البخاری «وإذا رکع مکن یدیه من رکبتیه . فإذا رفع 
رأسه استوی حتی یعود کل فقار مکانه . فإذا سجد وضع بدیه غير مفترش ذراعیه 
ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . وأيضاً أغفل سلمه الله تعاى هيئة 
الدشهد الأو سط والدشهد الأأحير » وفى حدیث اى ميد «وإذا جلس فى الركعتين قدم 
رجله اليسرى ونصب المنى ؛ وإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب 
الأحرى ؛ وقعد على مقعدته . حرره . 

(۲ر) وفى حجة الله البالغة : فإذا أراد أن ي ركع رفع يديه حذو منكبيه وكذا إذا = 
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= رفع رأسه من الركوع . ولايفعل ذلك فى السجود » وهو من اليدات التى فعلها الى 
لله مرة وتركها أحرى . والكل سنة . وأحذ بكل واحد جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. وهلا أحد المواضع التى احتلف فيا الفريقان » أهل a‏ وأهل 
الكوفة . ولكل واحد أصلٴأصيل . والحتق عندى فى مثل ذلك أن الكل سنة . ونظيره 
الوتر بركعة واحدة أو بثلاث . والذى يرفع حب إلى ممن لايرفع . فإن أحاديث الرفع 
أكار وأثبت » غير أنه لاينبغى لإنسان فى مل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده 
وهو قوله لل «لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولايبعد أن يكون 
اہن مسعود رضى الله تعالى عنه ظن أن السنة المتقررة آحراً هو تركه لما تلقن من أن مبنى 
الصلاة على سكون الأطراف ؛ ول يظهر له أن الرفع فعل تعظيمى ؛ ولذلك ابتدىء به فى 
الصلاة » أو لا تلقن من أنهفعل ينبىء عن الترك فلا يناسب كونه لى أثناء الصلاة . ولم 
يظهر له أن تجديد التبيه لترك ماسوى الله تعالى عند كل فعل أصلى من الصلاة مطلوب . 
والله تعالى أعلم . قوله لايفعل ذلك فى السجود . أقول : القومة شرعت فارقة بين 
الركوع والسجود » فالرفع معها رفع للسجود » فلا معنى للتكرار . انتهى . بحروفه . وف 
التكميل للشيخ رفيع الدين الدهلوى ولد صاحب الحجة البالغة : احتلفوا فى سنية رفع 
اليدين فى الصلاة بعد التحريمة » مع اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ولا بيان 
فضيلة ؛ ولانبى الصحابة عله قط ؛ وعلى أنه ثبت عنه مه فعله مدة ؛ إلاأنه زاد ابن 
مسعود فقال : ألاأصلى بكم صلاة رسول الله عه ؛ فلم يرفع يديه إلافى أول مرة » 
وظاهر أنه لم یرد ت رکه أبداً . ونا اراد ت رکه آحرا کا یشعر به بعض ماینقل عله . أن آخر 
الأمرين ترك الرفع ؛ ولا يدرى مدة الترك »فيحتمل أنه تركه ف أيام المرض للضعف . 
فظن قوم أن سنيته كانت جرد الفعل فبطلت بالترك . وقوم : إن الترك بعذر وبغير ثبى 
لاينفى السنية كترك القيام للفرض بالعذر . فهى إذاً باقية . فلا مناقشة للمجتہدين فى 
أصل سنيته فى الجملة ولاف بقاء جوازه وإن منعه بعض المتعصبة . إذ ليس ما خخالف أفعال 
الصلاة ؛ لبقائه فى التحرية والقنوت والعيدين . فلانكير على فاعله لأحد » بل فى بقاء 
سنيته بناء على الظنين فلا نراع إلا فى المواظبة والرجحان . وحيث واظب عليه جمع بلغوا 
حد الاستفاضة فوق الشهرة » ول يتعرض مره لفعلهم كا تعرض لرفع اليد فى السلام 
حیث' قال « ما بال ایدیکم کہا اُذناب خیل 'مس» وهو یل کان یری خلفه کا یری 
أمامه . بت بقاء سنیته » وترکه عل أحیانا کا رواه ابن مسعود والبراء بن‌عازب . 
وعدم التعرض لتا ركه يقضى بسقوط تأكيده . ولم يبلغ أبا حنيفة رمه الله تعالى حبر هذا 
الجمع . إنما روى له الأوزاعى عن ابن شهاب عن سالم بن عمر رضى الله عنما فرجح 
عليه أبو حنيفة مادا عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ . 
فکانه ظن أنه تفطن ابن مسعود للدسخ درن ابن عمر» حيث لم يرفع إلا فى التحرية» بناءت ' 


= ۱0۹ س 
- المنى على اليسرى - حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة او بینہما“ 


= على آن السكوت فى معرض اليان بفيد الحصر ؛ ومايذكر عن الشافمى من عدم اارنع 
عند قبره مشعر بعدم التأكيد . انتب . وف تنوير العينين للشيخ محمد إماعيل الشهيد 
الدهلوى حفيد صاحب حجة الله البالغة : أن رفع اليدين عند الافتتاح رالركوع والقيام 

مه والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن المدى ؛ فيثاب فاعله, بقدر مافعل إن دائماً 
فبحسبه وإ مرة فبمثله . ولأيلام تاركه وإن تر که مدة عمره . وأما الطاعن العام 
بالحديث أى من ثبت عنده الأحاديث المنعلقة بيده المسألة فلا أخاله إلافيمن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له المدى . ونريد بسئة المدى ههنا فعل غير فرض وغير مختص 
بالبى ع فعله هو واللفاء الراشدون رضى الله تعالى عنم أو أمروا به وأقروا عليه 
قربة » ولم يدسخ ولم بترك بالإجماع » وبغير المؤكدة مافعلوة مرة وت ركوه أخرى , 
فبفولنا : افعل حرج به عدم الرفع فإن العدم ليس بفعل . نعم : إذا كان العدم مستمراً فى 
زمان النبى عله والئلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنم . فقطعه يكون بدعة . وليس فى 
مفهوم البدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة . بل مهومها فعل لم يفهم فى 
زمہم . وبقولنا : غير فرض خرجت الفرائض كلها . وہقولنا : غير ختص . حرجت 
النوافل الختصة به مه كالوصال فى الصرم . وبقولنا : لم ينسخ . حرجت السنن 
المىسوحة كالقيام للجدازة . وبقولدا : لم يترك بالاجماع . حرجت السان المتروكة به 
كالرفع بين السجدتين . انتهى . وفيما لا بد منه » أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس 
بسنة . ولكن أكار الفقهاء والحدثين يشبتونه . انى . وف سفر السعادة أن الأخبار والآثار 
التى رويت فى هذا الباب تبلغ إلى أربعمائة . ائتبى . قال شارحه الشيخ عبدالحق 
الدهلوى : أن الرفع وعدم الرفع كلاهما سنة . اى . وقد مر الجواب عله . وفى سفر 
السعادة العربى : وقد ثبت رفع اليدين فى هذه المواضع الثلاثة ولكارة رواته شابه المتواتر . 
فقد صح فى هلا الباب أربعمائة حبر » وأثر رواة العشرة المبشرة . وم یزل على هذه 
الكيفية حتى زحل عن هذا العام » ولم یثبت غير هلا . انی بعبارته . ونقل ابن الجوزی 
فى نزهة الناظر للمقم والمسافر عن المرلى أنه قال : معت الشافعى يقول : لابجل لأحد 
مع حدیث رسول الله عه فى رفع اليدين فى افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من 
الركو ع أن يترك الاقتداء بفعله ع وهذا صر لى أنه يوجب ذلك انتهى . وبا جملة : 
فقد ثبت رفع اليدين فى المواضع الأربعة الم كورة بروايات صحيحة ثابتة واثار مرضية 
راجحة ومذاهب حقة صادقة عن النبى ع وعن كبراء الصحابة وعظماء العلماء 
والفقهاء واجتدين بحيث لايشوبما نسخ ولا تعارض ؛ حتى ادعى بعضهم التواتر ؛ 
ولاأقل من أن تكون مشهورة . كلا ف التوير . 

٠‏ (١ر)‏ بأحاديث تقارب العشرين فى العدد »> ولم يعارض هذه السنن معارض 
ولاقدح أحد من أهل العلم بالحديث فى شىء مها . 


mAs 


ققد رواه عن النبى مبإلله » نحو ثمانية عشر صحابباً حتى قال ابن عبد البر : أنه 
ل يات فيه عن النبی ر حلاف( وأما التوجه » فقد وردت فيه أحاديث 


(۱ر) وف تنرير العينين : أن وضع اليد على الأحرى أولى من الإوسال » لأن 
الإرسال لم يثبت عن النبى مه ولاعن الصحابة . بل ثبت الوضع بروايات صحيحة 
ثابتة عن النبى تلل ؛ وعن'أصحابه رضى الله تعالى عنہم » جا روى مالك فى الموطاً ؛ 
والبخاری فی صحیحه عن سهل بن سعد قال : کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
لمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة . قال أبو حازم : لاأعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى النبى 
االله . وروی الترمدى عن قبيصة بن هلب عن أبیه قال : « کان رسول الله ر يمنا 
فيأحل ماله بيمينه ٠‏ قال الترمدى : وفى الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن‌الحارث 
وابن عباس واہن مسعود وسهل بن سعد » قال اہو عیسی : حدیث هلب حدیث حسن ؛ 
والعمل عل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى مإلل والتابعين ومن بعدهم ؛ يرون أن 
بضع الرجل يينه على شماله فى الصلاة . ورأى بعضهم : أن يضعها فوق السرة » ورأى 
بعضهم أن يضعها نحت السرة . كل ذلك واسع عندهم . انتهى . وكذلك أحرج مسلم 
عن وائل بن حجر وابن مسعود » والدسالى عن وائل بن حجر ؛ والبخارى والحا م عن 
عل » وابن أي شيبة عن غطيف بن الحرث ؛ وقبيصة بن هلب عن أبيه ؛ ووائل بن حجر 
وعلل وأ بكر الصديق وأبى الدرداء » أنه قال ؟ من أحلاق النبيين وضع المين على 
الشمال فى الصلاة . وعن الحسن أنه قال : «قال رسول الله ص : كأنى أنظر إلى حبار 
نی إسرائیل واضعی اہم على شمائلھم فی الصلاۃ) وھکذا حرج عن ابی جار وای عثان 
ادى وججاهد وأ الحوراء . وأما ماروى من الإرسال عن بعض التابعين » من نحو 
الحسن وابراهم وابن المسيب وابن سبرين وسعيد بن جبير کا أحرجه ابن أهى شيبة » فإن 
بلغ عندهم حديث الوضع ؛ فمحمول على أنه لم يحسبوه سلة من سنن المدى » بل 
حسبوه عادة من العادات » فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع جواز الوضع ؛ فعملوا 
بالإرسال بناء على الأصل . إذ الوضع أمر جديد يحتاج إلى الدليل » وإذ لادليل هم 
فاضطروا إلى الإرسال » لأنه ثبت عدده الارسال ؛ وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث 
مغل عن الرجل يمسك بيمينه ماله » قال : إنما فعل ذلك من أجل الروم ؛ کا أحرج ابن 
أى شيبة ؛ وأما ماأحرج أبو بكر بن أبى شيبة عن يزيد بن إبراهيم قال : معت عمرر 
ابن ديار قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه . فهى رواية شاذة مخالفة لما روى 
الثقات عنه . کا أحرج أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال : “معت ابن الزبير يقول : 
صف القدمين ووضع اليد على اليد من السدة . وإن سلم كونها صحبحة » فهذه فعله › 
والفعل لاعموم له » ورواية الوضع عنه مرفوعة ؛ لأنه لسبه إلى السنة ؛ وقرل الصحابى = 
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“من السنة فى حكم الرفع» کا حقق فى كنب أصول الحديث؛ ومع هذا لعله لير الوضع 
من سنن ادى ؛ وفهم الصحابی لیس مجة کا مضی ؛ لاسما إذا کان سانا لاجا 
الصحابة » كاأميزى المؤمنين أى بكر الصديق وعلى المرتضى وابن عباس وابن مسعود 
وسهل بن سعد ونحوهم . على أنبا مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة وأعمال الصحابة 
اللستفيضة فى باب الوضع . فينبغى أن لا يعول عايما وتسقط عن الاعتبار ولايلتفت إلا . 
وأما مالك بن أنس » فقد اضطربت الروايات عنه ؛ فالمدئيون من أصحابه رووا عنه أمر 
الوضع مطلقاً » سواء كان فى الفرض أو النفل ؛ ا یشهد به حديث الموطاً عن سهل 
ابن سعد واثره عن عبد الكريم بن الخارق البصرى ؛ والمصريون من أصحابه رووا عنه 
الارسال فى الفرض والوضع فى النفل » وعبد ارهن ن افع روی عنه الارسال 
مطلقاً ؛ وروى أشهب عنه إباحة الوضح . وتلك الروايات . أى روايات المصريين وابن 
القاسم عنه وإن عمل بها المتأحرون من المالكية . لكنما روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور 
أصحابه . فلا نخرق الأجماع والاتفاق » ولاتصادم ماادعينا من الاطباق ؛ ولكونما شاذة 
وها ابن الحاجب ف مختصره ف الفقه بالاعتاد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة 
وض إلى القيام . ووضع نحت السرة وفوقها متساويان . لأن كلا منهما مروى عن 
أصحاب النبی مر أحرج أبو داود وأحمد وابن أبى شيبة عن على : السنة وضع الكف 
فى الصلاة' تحت السرة e‏ . وضع الكف تحت الصدر 
ا خحزيمة . قال الترمذى : رای بعضهم أن يضعها فوق السرة ؛ ورأى 

بعضهم أن يضعها تحت السرة . وأكل ذلك واسع عندهم کا ذكرنا سابقاً . وقال الشيخ 
ن امام : ولم يئٽ حديٹ صحيح يوجب العمل فى كون الوضع تحت الصدر وفى 
کونه. تحت السرة . والمعهود من الحنفية هو كونه تحت السرة . وعن الشافعية تحت 
الصدر . وعند أحمد قولان كا مذهبين . والتحقيق المساواة بيہما . کا ذكرنا سابقاً . والله 
تعالی أعلم باحکامه . انہی . وقال ابن الق ف أعلام الموقعين بعد تخرجج الأخبار والآثار 
ف وضع ابمنى على اليسرى . ردت هذه الأثار برواية ابن القاسنم عن مالك قال : تر که 
اخب ال . ولاأعلم شیا ردت به سواه . انى . وف حاشية الشفاء : ومن الغرائب أا 
صارت ف هذه الديار وفى هذه الأعصار عند العامة ومن يشابہهم ممن يظن أنه قد ارتفع 
عن طبقثم من أعظم الدكراث » حتى أن المتمسك با يصير فى اعتقاد كثير فى عداد 
امخار جين عن الدین » فتری الأخ يعادى أحاه » والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدة 
مہا ؛ أى من هذه السئن . وكأنه صار متمسكاً بدين آحر ومنتقلا إلى شريعة غير 
الشريعة التى کان علا . ولو راه يرنى أو يشرب الحمر أو يقتل النفس أو يعق أحد أبويه 
أو بشهد الرور أو يحلف الفجور . لجر بينه وبينه من العداوة مايجرى بينه وبينه بسبب = 
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وأصحها الاستفتاح المروى من حديث أهى هريرة رضى الله عنه »> وهو فى 
الصحيحين وغيرهما ؛ بل قد قيل : أنه تواتر لفظاً وهو «اللهم باعد بينى وبين 
حطایای کا باعدت بين المشرق وا مغرب » اللهم نقنى من خطایای کا ينقى 
الوب الأبيض من الدنس ؛ اللهم اغسلنی من خحطاياى بالماء واللج والبرد (١‏ 
وما كونة بن بعد النكبرة فلم بأت فى ذلك خلاف عن البی ر ؛ بل كل من 
روی عله الاستفتاح روی انه بعد الكبيرة“ وأّما التعوذ فقد ثبت 
بالأحاديث الصحيحة أن النبى ر »> كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة . 


= اتمسلك بمذه السنن أو ببعضها . لاجرم هذه علاماث آحر الزمان : ودلائل حضور 
القيامة . وقرب الساعة . انى . والأشارة بقوله : بېذه السنن › لی رفع اليدين ف 
المواضع الأربعة وضم اليدين فى الصلاة . قال : وأعجب من فعل العامة الجهلة و وأغرب! ‏ 
سكوت علماء الدين وأئمة المسلمين عن الاإنكار على من جعل المعروف مبكرا . والمنكر 
معروفا . وتلاعبء بالدين وبسنة سيد المرسلين . انى . ۾ 

١(١ر)‏ قال فى المج : وقد صح فى ذلك صيغ مها ١‏ اللهم باعد بينى . إلى آحره) 
ومنها «إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كين 
صلاتی ونسکی وغیای ومان لله رب العالين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا اول 
المسلمين » وما « سبحائك اللهم وجحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولاإله غيرك» ومنها 
«الله أكبر كبيراً . ثلاثا . والحمد لله كيرا . ثلاثا . وسبحان الله بكرة وأصيلا . ثلاثا» 
والأصل فى الاستفتاح حديث على فى الجملة وأبى هريرة وعائشة وجبير بن مطعم 
وان عمر وغيرهم وحديث عائشة وابن مسعود وأى هريرة ولوبان وكعب بن عجرة 
فى سائر المواضع » وغير هولاء. اہی . ملخصا . فلت : ذهب الشافعى فى دعاء 
الاستفتاح إلى حديث على رضى الله تعالى عه ١‏ إلى وجهت وجهى . إل » وأبو حنيفة إلى 
حديث عائشة ١‏ سبحائك اللهم وحمدك , اح ١‏ وقال مالك : لا نقول شيعا من ذلك . 
ومعنى قوله . عندى أنه ليس بسئة لازمة . وأشار البغوى إلى أن الاحتلاف فى أذكار 
الصلاة من دعاء الافتتاح وذكر الركوع والسجود ومابعد التشهد بين الأئمة من 
الاحتلاف المباح . فذدكر كل أصح ماعنده ؛ وليس أحد ينكر ماعند الآحر . 

(۲ر) وم أت ی شیء اله توجه قبلها . وقد أو ضح ذلك العلامة الشو کان فى 
حاشية الشفاء . وأما مايتوجه به فهو الذى قد ثبت عله عل وفيه الصحيح والأصح . 
والوقوف على ذلك نمکن بالنظر فى مختصرات الحديث وسبحان الله وبحمده مافعلت هذه 
المذاهب باهلها . 


- ۳ 
ولفظه « أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجى » من "مزه ونفخه ونفغه ٠٠١‏ 
3 احرجه أحمد وأهل السنن من حدیٹ › ایی سعید الندری(' وأما التأمين 
فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثاً ؛ ورمما تفيد أحاديثه الوجوب جلى المؤتم إذا 
امن إمامه » ا فى حديث أهى هريرة فى الصحيحين وغيرهما بلفظ «إذا أمن 
الامام فأمنوا» فيكون مافى الختصر مقيداً بغير المؤتم إذاأمن إمامه » وقد ذهب 


)١(‏ من همزه . المراد به الجنون . ونفخه بالنون والفاء فالخاء المعجمة » والمراد به 
الكبر . ونفه بالنون والفاء والمغلغة » المراد به الشعر . وكأنه أراد المجاء . والحديث دليل 
على الاستعاذة . ه . من سبل السلام . 

(۲ر) قال فى المحجة: يتعوذ لقوله تعالى فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجم 4 وف النعوذ صيغ مما ١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ومنما «أستعيذ 
بالله من الشيطان الرجم ٠‏ ثم ييسمل سرأً ؛ لما شرع الله تعالى لنا من تقد البرك باسم اله 
تعالى على القراءة ؛ ولأن فيه احتياطا إذ قد اختلفت الرواية هل هى آية من الفاتة أم لا 
فقد صح عن النبى عه «أنه كان يفتتح الصلاة . أى القراءة . بالحمد لله رب العالين . 
ولايجهر ببسم الله الرحمن الرخم؛ . اتهى قول : قد وقع الخلاف فى البسملة من 
جهات . الأرلى فی کونہا قرانا فى كل سورة أم لا؟ الثانية فى قراءتبا فى الصلاة » أو سرا 
O TE‏ . ولأهل العلم فى كل طرف من هذه الأطراف حلاف طويل 
ومنازعات كثيرة والقراء منم من يقرؤها ف أول کل سورة ؛ ومنہم من لا يقرژها ؛ وقد 
أورد شيخدا العلامة الشوكالى فى شرح المنتقى مالا تاج الناظر في فيه إل غبره . والحاصل 
ان الىق ثبوت قرا جا ؛ وأا آية من كل سورة » وأنبا تقر فى الصلاة جهراً فى اإجهرية ؛ 
وسراً فى السرية ؛ وأحاديث عدم ماع جهره م ما وإن كانت صحيحة ؛ فالجمع بيغا 
NO‏ 
فان وقت قراءة الامام ها وقت اشتغال الموتم بالدحول فى الصلاة والاحرام والتوجه 
وتكبير القالمين إلى الصلاة ..ورواة الإسرار ؛ هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل . وهم 
إذذاك من صغار الصحابة قد لايقفون فى الصفوف المتقدمة ؛ لأنبا موقف كبار 
الصحابة .كا ورد الدليل بذلك . وعلى كل تقدير » فا ثبت مقدم على النافى . وأحاديث 
الجهر إن كانت غير سليمة فى المقال فهى قد بلغت فى الكارة إلى حد يشهد بعضها 
أبعض م كوبا تفا بالرسم لى المصاحف » وهو دليل علمى كا قاله العضد 
وغيره . فقدروافقت سائر الآيات القرآنية فى ذلك . فالظاهر مع من قال بأن صفتبا وصفة 
سائر الآيات متفقة . وأما مافى تنوير العينين من أن ترك الجهر بالتسمية ول من الجهر 
بها . لأن روأية ترك جهره أكار وأوضح من جهره . ائتبى . فقد دفعه ماتقدم أنفا , 
رم ۸ - الدرارى المضية ), 
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إلى مشروعيته جمهور 'أهل العلم . ونما يؤكد مشروعيته » كون فيه إغاضة 
للود ؛ لا أحرجه ابن ماجه والطبرانی من حديث عائشة مرفوعا 
١‏ ماحسدتکم الود على شىء ماحسدتکم على قول امین ۲ وآما قراءة غير 
الفاتحة معها فقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أى قتادة « أن النبى 
به كان يقرا فى الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين وف الركعتين 
الأحيرتين بفانحة الكتاب» وورد مايشعر بوجوب قران مع الفاتحة من غير 
تعن ؛ کحدیث أب هريرة «أن النبى ع أمره ان نخر ج فینادی" لا صلاة 
من ۸ يقرا بفانحة الكتاب فصاعداً» وقد أعلها البخارى فى جرء القراءة › 
س ا 
(١ر)‏ قال اہن الق فی اعلام الموقعين : السنة الحكمة الصحيخة الجهر بامين فى 
الصلاة كقوله فى الصحيحين «إذا أمن الامام فأمنوا . فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له» ولولا جهره بالتأمين لا أمكن ال مأموم أن يؤمن معه ويوافقه فى التأمين . وأصرح 
من هذا حديٹ سفيان الڻورى عن سلمة بن کهيل عن حجر بن عنس عن وائل 
ابن حجر . قال « کان رسول الله عل إذا قال ,: ولا الضالين . قال : آمين . ورفع با 
صوته» وى لفظ «وطول بها» رواه الترمذى وغيره » وإسناده صحيح . وقد حالف شعبة 
سفیان فى هذا الحديث فقال «وحفض با صوته» وحكم أئمة الحديث وحفاظه فى هذا 
لسفيان . فقال الترمدى : معت محمد بن إ“معيل يقول : حديث سفيان الثورى عن 
سل ˆ دن كهيل فى هذا الباب أصح من حديث شعبة . وأحطاً شعبة فى هذا اللميديث فى 
مواضع . فقال عن حجر أن العنبس وإنما كليته أبو السكن . وزاد فيه عن علقمة 
ابن‌وائل . ونما هو حجر بن عبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة . وقال « و حفض 
با صوته ٠‏ والصحیح أنه جھر بہا . قال الثرمذى : سالت أبازرعة عن حديث سفيان 
وشعبة إذ احتلفا ؛ فقال: القول قول سفيان . إلى قوله. فرد هذا کله بقوله تعال ا وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# والذى نرلت عليه هذه الأية هو الذى رفع صوله 
بالتأمين . والذين أمروا بها رفعوا به أصوامم . ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه 
ما . اه . ثم أطال أبن القم فى بيان أدلة ترجيح هذه السئة وتقريرها ركنا ذكرها مخافة 
الإطالة . وف تدوير العينرن . يظهر بعد التعمق فى الروايات والتحقيق . أن الجهر بالتأمين 
اولى من حفضه لأن رواية جهره أكار وأوضح من خحفضه . اه . 
(٣ر)‏ «لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ؛ فما زاد » أحرجه أحمد واہو داود وف 

إسناده مقال .؛ ولكنه قد أحرج مسلم فى صحيحه وغيره من حديث عبادة بن الصامت 
بلفظ , «لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب فصاعداً» . 


¬ 116 - 


وماتيسر » قال ابن سيد الئاس : وإسناده صحيح » ورجاله ثقات › وقال 
إ اؤ بن حجر إسناده صحیح › وأخحرج ابن ماجه من حدیث آي سعید 
بلفظ «لاصلاة لمن لايقرأً فى كل ركعة بالحمد وسورة» وهي حديث 
ضعيف ٠‏ وهذه الأحاديث لاتقصر عن إفادة إيجاب قران مع الفاتحة من غير 
تقييد » بل جرد الاية الواحدة يكفى . وأما زيادة غلى ذلك كقراءة سورة مع 
الفاتحة فى كل ركعة من الأوليين ؛ فليس بواجب فيكون مافى الختصر مقيداً ما 
فوق الآية"“ وأما التشهد الأوسط . فلم يرد فيه ألفاظ تخصه » بل يقول فيه 
مايقول فى التشهد الأحير . ولكله يسرع بذلك" وقد روی أحمد السا 
من حدیث ابن مسعود . قال : ١‏ إن محمداً قال : إذا قعدتم فى كل ركعتين 
فقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات » السْلام عليك أيها النبى ورحة الله 
٤ : i‏ 
فليقرأً فما بإم القرآن وقرآن معها » فإن انتهى إلى أم القران فقد أجزأت عنه . ومن كان 
مع الإمام فليقراً بأم القرآن قبله إذا سكت » ومن صلى صلاة فلم يقرأً فيا بأم القرآن فهى 
حداج . ثلاٹ مرات . » وأخرجه فيه بطرق مختلفة ؛ وألفاظ معقاربة . والله أعلم . من 
حط الفاضل العمرانى سلمه الله تعالى , ۰ 

(۲ر) قال فى المسجة البالغة : ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القران ترتيلا بمد 
الحروف ويقف على رءوس الى » حافت فى الظهر والعصر › ويهر الإمام فى الفجر 
وا مغرب والعشاء ؛ ويقراً فى الفجر ستين اية إلى مائة تدا ركا لقلة ركعاته بطول قراءته › 
وف العشاء سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى » ومثلهما . وحمل الظهر على الفجر > 
بعضها : وفى المغرب بقصار المفصل لضيق الوقت . انى . 

(٣ر)‏ وف حاشية الشفاء للشوکالی رحه الله : وأما مايقال فيه فهو مايقال فى 
الواردة فى الشهد شامل للعشهدین جيعاً » إلا أنه ينبغى تخفيفه | ورد الدليل بذلك › 
وأقل ما يقال فيه تشهد اہن مسعو د ؟ ويضم لبه الصلاة عل ابی وآ که باخحصر 
لفظ . فهذا لاينافى العخفيف المشروع . انى . 
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وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله .الصالين ؛ أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد 
ان حمداً عبده ورسوله ؛ ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه e‏ 
عر وجل» ورجاله ثقات وأخرجه الترمذى بلفظ ( علمدا رسول لله ر . 
إذا قعدنا فى الركعتين . . » فالتقييد بالقعود فى كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد 
هو التشهد لأوسط » ولکن لیس فيه ما ينف زيادة الصلاة عل الى مال . 
وقد شرعها رسول الله ملل فى التشهد مقترنة بالسلام على الى مي > 
ورد بلفظ « قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة » وهو فى الصحيحين 
من حديث كعب بن عجرة . وف رواية من حديث أبن مسعود ١‏ ذکیف 
ا عليك إذا صلينا فى صلاتنا» وإنما لم يكن التشهد الاوسط واجبا 
رلاقعوده أن النبى مله تركه سهوا . فسبح الصحابة فلم يعد له بل امتمر 
و سجد للسهو . فلو کان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من 
الصحابة فلا يقال أن سجود السهو يكون -بران الواجب کا يكون جبران 
غير الواجب . لأنا نقول محل الدليل ههنا'“ هر عدم العود a‏ 
الهو وأما الأذكار الواردة فى كل ركن فهى كثيرة جدا؛ مها تخبير 

)١(‏ د كرت بدا إيراد بعضهم فى هذا امقام الدور على هذا الاستدلال قال : إنبم 
استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب التشهد الأوسط وأنه من مسنونات الصلاة 
واسنتدلوا به أيضا على إثبات سجود السهو لترك كل مسدون قال : فقد, توقضا ثبوت 
أحدهما على ثبوت الالحر وألبت کل مسلو لية الششهد الأوسط » وثبوت سجو د السهو 
للمسنون يالآحر » وذلك يرجع بالأخرة إلى إثبات الشىء بنفسه وهو خحلف من القول . 
وأقول: هذا وهم فانه م يتوارد الاسندلالان على حل واحد حئی يازم الدرر ویلزم ماقاله 
من إثبات الشىء بنفسه . بل محل الاستدلال على مسنولية التشهد الأوسط دون الوجوب 
عدم عود الرسول مله وقد سبح له الصحابة وغل الاستدلال على إثبات سجود السهو 
للمسنونات فى الصلاة هو سجود الرسول عه للسهو لما ترك القعود الأوسط . وقد 
تقررت سلیته من عدم العود له . هھ . څحرره . 1 : 

(۲ر) قول : لاريب أله عب لازم التشهد الأوسط . ولم يبت لى حديث من 
الأحاديث الحاكية لفعله عي أنه تركه مرة واحدة . لكن هذا القدر لايثبت به 
الوجوب » وإن کان بيانا مجمل واجب وائضم إلیه حدیٹ « صلوا کا رأپتمونى أصلى ١‏ 
لأن الاقتصار فى حديث المسىء على بعض ما كان يفعله دون بعض يشعر بعدم وجوب = 
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ال ر كوع والسجود والرفع والحفض ؛ کا دل عليه حديث ابن مسعود « قال : 
رأیت الشسی ع یکبر فی کل رفع وحفض وقيام وقعود » أخرجه أحمد › 
والنسالى » والترمذى ؛ وصححه » وأخرج نجوه البخارى ومسلم رحمهما الله 
تعالی من حدیث عمران بن حصین رض الله تعالى عنه ؛ وأحرجا نجوه من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وفى الباب أحاديث إلا عند الارتفاع من 
الركوع » فإن الإمام والمنفرد يقولان : مع الله لن حمده » والموتم يقول : 
اللهم ربنا لك الحمد . وهو فى الصحيح من حديث ألى موسی' وأما ذکر 
= مالم يذكر فيه . وأحاديث التشهد الصحيحة التى فيا لفظ « قولوا» وإن كان أصل الأمر 
للوجوب » لكده مصروف عن حقيقته بحديث المسىء ويشكل عل ذلك قول ابن مسعود 
« كنا نقول قبل آن يفرض عليبا التشهد . الحديث » . فإن هذه العبارة تدل على أن 
التشهد من المفترضات . ويّكن أن يقال : أن فهم ابن مسعود للفرضية لايستلزم أن 
يكون الأمر" كذلك ؛ لأنه من الات الاجتادات » واجتباده ليس بحجة على أحد. 
وأيضاً بعض التشهد تعلم كيفية . وتعليم الكيفيات وإن كان بلفظ الأمر » لا يدل على وجوبما 
وما نحن بصددة من ذلك ؛ فإنه وقع فى جواب . كيف نصلى عليك؟ وإنما كان كذلك . لأن 
جواب السائل عن ألكيفية يكون بالامر » وإن كانت غير واجبة إجماعاً تقول : كيف 
أغسل ثوبى وأحمل متاعى فيقول المسغول : افعل كذا . غير مريد لإاب ذلك عليك ؛ 
بل جرد التعلم للهيعة المسثول عنما ( بكيف) فلا بد أن يكون الشىء المسئول عن كيفيته قد 
وجب بدليل أخحر غير تعلم الكيفية ؛ وقد وقع فى بعض طرق حديث المسىء ذكر 
للدشهد ؛ فراجعه فى الموطن » فإن صحت تلك الطرق كانت هى المغيدة للوجوب . وأما 
حديث « إذا أحدث الصلل بعد ٬احر‏ سجدة » فليس نما تقوم به الحجة فليعلم . 

(ار) قال فى حاشية الشفاء : الظاهر من الأدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان بين 
السمعلة والىمدلة فيقولان : مع الله لمن حمده ؛ اللهم ربنا ولك الحمد »> حمداً كثيراً طيبا 
مباركاً فيه . وأما ارتم ففيه احتال » وقد أأوضحت الصواب فيه فى شرح المتقى . انتهى . 

قال ابن الق فى الأعلام : السنة الصريحة فى قول الإمام » ربنا ولك الحمد . کا فى 
الصحیحین من حدیث اى هريرة ١‏ کان رسول الله ع إذا قال مع الله لمن حمده » قال 
الهم ربنا لك الحمد» وفیہما أیضاً عله کان رسول الله عه یکبر حن يقوم » ثم يكب 
حین يركع » ثم يقول : مع الله لن مده حين يرفع صابه من الركعة ؛ ثم يقول وهو 
قام : ربنا لك الحمد» وف صحيح مسلم عن ابن عمر ١‏ أن النبى بُ ؛ كان إذا رفع 
رأسه من الركوع قال : مع الله لمن مده اللهم ربنا لك الحمد؛ فردت هذه السئن 
المحكمة بالمعشابه من قوله مل «إذا قال الإمام مع الله لمن حمده فقولوا : ربنا للك 
الحمد» . انتهى . 
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الرکوع فهو : سبحان رل العظيم » وذكر اة بخان رن الاغل 2 
ويدعو بعد ذلك با أحب من المأثور وغيره . وأقل مايستحب من التسبيح فى 
الركوع والسجود ثلاث لحديث ابن مسعود «أن النبى ع قال : إا ركع 
أحدک فقال فی رکوعه سبحان ری العظم ثلاث مرات فقد تم ركوعه ؛ وذلك 
دناه » وإذا سجد فقال فى سجوده سبحان ربى الأعللى ثلاث مرات فقد تم 
سجوده » وذلك أدناه » أحرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه » وف إسناده 
انقطاع . وأما ذكر الاعتدال من الركوع ؛ فقد ثبت ف الصحيح من حديث 
ابن عباس « أن النبى ع كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء مابينہما وملء ماشفت من شىء 
بعد » هل الثناء والجد ؛ أحق" ماقال العبد وكلنا لك عبد لامانع لما 
أعطيت ولامعطى لا معت » ولاينفع ذا الجد منك الجد» وأما ذكر بين 
السجدتين » فقد روى الترمذى وأبو داود وابن ماجه والحام . وصححه من 
حدیث ابن عباس « أن النبی عه کان يقول بين السجدتين : اللهم اغفرلى 
وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنى ۲ والأحاديث فى الأذكار الكائنة فى 


, يجوز نصبه على النداء » ورفعه على الئبر محلوف » أى أئت أهل‎ )١( 

(۲) أحق بالرفع على أنه حبر مبتداً محذوف ؛ وما مصدرية تقديره هذا » أى قوله 
« اللهم ربدا لك الحمد . إلح» أحق قول العبد » وفى شرح المهذب نقلا عن ابن الصلاح 
معناه .: أحق ماقاله العبد قوله : لامانع لما أعطيت إلى امحره . وقوله : وكلنا لك عبد › 
اعتراض بين المبعداً والحبر . قال : وهذا أولى . قال النووى : لا فيه من كال التفويض إلى 
الله تعالی والاعتراف بکمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبر 
غلوقاته . انى . من سبل السلام مع بعض اختصار . قلت : ولا قف أنه يرجح الوجه 
الأول » حذف قوله : لامانع لما أعطيت إلح » فى بعض الروايات فيكون استفنافاً لا تعلق 
له با قېله . حرره . 

(٣ر)‏ أقول ؛ قد بين لدا له كيفية تسبيح الركوع والسجود بياناً شافياً ؛ نقله 
لنا عنه الذين نقلوا إليدا سائر الأحكام الشرعية فقالوا : كان يقول فى ركوعه سبحان رى 
العظم » وفى سجوده سبحان ربى الأعل . وكذلك أرشد إليه ع قولا . وأما التقييد 
بعدد مخصوص فلم يرد مايدل عليه . إنما كان الصحابة يقدرون مالم يكن المصلى إماماً 
لقوم ؛ فإنه يصلى بم صلاة أحفهم » ۴ا أرشد إلبه عله . 
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الصلاة كثيرة جداً ٤‏ فينبغى الاستكثار من الدعاء فى الصلاة بخيرى الدنيا 
والآحرة » بما ورد وما م يرد“ ۳ أشار إليه الختصر. واعلم أن هذا الباب 
يحمل البسط » وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى مايحتاج إليه » وقد ذكرنا هذه 
المسائل فى شرح المنتقى » وأوردنا كل مايحتاج إليه على وجه لايحتاج الناظر فيه 
إلى غيره . 


فصل مبطلات الصلاة 


وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال با ليس منبا وبترك شرط أو 
رکن عمدا 4 . 


أقول : أما بطلانما بالكلام فلحديث زيد بن أرقم فى الصحيحين وغيرهما 
فال : كنا تكلم فى الصلاة يكلم الرجل ما صاحبه حتى نزلت وقوموا لله 
قانتین ‏ فأمرنا بالسکوت » وينا عن الکلام » وهکذا حدیث ابن مسعود فى 
الصحيحين وغيرهما بلفظ ؛ «إن فى الصلاة لشغلا» وفى رواية لأحمد» 
والنسای › وای داود ؛ وابن حبان فی صحیحه › إن الله بحدث من أمره 


)١(‏ فإف قلت : من أى دليل أل جواز الدعاء با ورد وبا لم يرد فى الصلاة 
قلت : من عموم قوله عليه السلام «وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 
فاجتہدوا فى الدعاء » ومن فوله فى التشهد « ثم ليتخير أحدك من الدعاء أعجبه إليه ٠‏ فقد 
جعل للمصلى الاختيار ف الدعاء ا شاء. : 

(ار) والأول بأن بأنى بہذه الأذكار قبلى الرواتب ؛ فإنه جاء فى بعض الأذكار 
مايدل على ذلك كقوله «من قال قبل أن ينصرف ويشنى رجله من صلاة المغرب 
والصبح : لاإله إلا الله إلح» وكقول الراوى : كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته 
لأعلل لاإله إلا الله اح , قال ابن عباس : « كدت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ر 
بالفکہیر » وف بعضها ما يدل ظاهراً كقوله دبر كل صلاة . وأما قول عائشة « کان إذا سلم 
م يقعد إلا مقدار مايقول : اللهم أنت السلام إل » فيحتمل وجوها ذکرتہا فشرح بلوغ 
امرام . وبالجملة فالأدعية كلها ببرلة أحرف القرآن من قرا مها شيا فاز بالثواب 
الموعود. 


- ولا = 


مايشاء » وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم فى الصلاة» ولا حلاف بين هل 
العلم أن من تكلم عامداً عالاً فسدت صلاته » ونما الخلاف فى کلام الساهى 
N PR‏ 
السلمى الثابت فى الصحيح أنه لایعید » وقد کان شانه مو أن لا يحرج على 
الجاهل ولا يأمره بالقضاء فى غالب الأحوال بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره 
بعدم جواز ماوقع منه ؛ وقد يأمره بالإعادة کا فى حديث المسىء“ وأما كلام 
الساهى والناسى فالظاهر أنه لافرق بينه"" وبين العامد العام فى إبطال الصلاة" 


(۱) قد يقال : أن المسىء قد بين الشار ع وجه أمره بالإعادة ؛ واهو قوله « فإنك م 
تصل ٠‏ فقد نفاها الشارع ولم يعتد بها » بخلاف من استكمل واجبات الصلاة » وفعل فيا 
ما پبطلها جاهلا » کالکلام . وحديث معاوية بن الحكم ف عدم آمره له بالإعادة دليل على 
أن من فعل المبطل جاهلا فهو معذور لجهله . وحديث المسىء مبين فيه « أنه م يصل ١‏ 
فعلم منه أن من صلل على غير الوجه الشرعی لایعند بصلاته ولایجتریء بہا وإن کان 
جاهلا . فلم تق صورتا الجهل ف هذين الحديئين . فلا وجه للجمع بیہما . إذ حديث 
الىء فيمن جهل ماهية الصلاة » وحديث ابن الحكم فيمن جهل ماهو من الممنوع 
فما . والشار ع اعتبر الجهل فى هذا ولم يعبره لى الأول . ومذ يرول الاشتباه فى حديٹى 
السىء ومعاوية بن الحكم . والله أعلم ا 

(۲) برده حدیث ذی الیدین ابت فى الصحیح ؛ تبه أن تکلم نإل وأو یکر 
وعمر وذو اليدين » ثم أنموا الصلاة » وكلام العلماء فى سرع وجهه معروف يطلب من 
حله . من حط محمد العمرالى سلمه الله . 

ولعل تخریجه بأنه کلام ال جاهل اقرب وأولى من جعله كلام الناسى , هھ . من نحط 
العلامة الحسن بن يى رحه الله . 

وفيه أنه كيف يصح تخرع كلام النبى تله على كلدم الجاهلل تأمل . 

(٣ر)‏ قال أبو حنيفة : كلام الناسى يبطل الصلاة . وحديث أبى هريرة كان قبل 
نحريم الكلام ثم نسخ » وفيه بمحث ؛ لأن تحربم الكلام كان بمكة ؛ وهذه القصة بالمديدة . 
وقال الشافعى : كلام النامى لا يبطل الصلاة وكلام العامد يبطلها ولو قل . وتأویل 
الحدیث عنده » أن النبی ع کان ناسياً بانيا كلامه على أن الصلاة تمت » وهو سيان › 
وکلام ذی اليدين على توهم قصر الصلاة» فکان حکمه حکم الئاس » وکلام القوم كان 
جواباً لارسول ؛ وإجابة الرسول لا تبطل الصلاةءوقال مالك : إن كان الكلام المد يسيراً 
لإصلاح الصلاة لاييطل ؛ مشل أن يقال : لم تكمل » فيقول : قد أكملت » وحديث 
١‏ نينا عن الكلام » و «لاتكلموا» حش مله هذا النوع من الكلام . كلا فى المسوى = 


1 - 


وأما بطلان الصلاة بالاشتغال با ليس منها ؛ فذلك مقيد بأن يخرج به المصلى 
عن هيئة الصلاة ؛ كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشى كثير أو الفات 
طويل أو نحو ذلك ؛ وسبب بطلانما بذلك أن الميعة المطلوبة من المصلن قد 
صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبا لايعده 
مصليا”" وأما بطلانا برك شرط کالوضوء ؛ فلأن الشرط بؤثر عدمه فى عدم 


= أقول : أُما فساد صلاة من تکلم ساهياً فلاأعرف دلیلا یدل عليه ؛ إلا عموم حدیث 
اہی عن الکلام . وهو خصص بشل حدیث تکلمه مإ بعد أن سلم على رکعتین ؛ ج 
فی حدیث ذی الیدین فإنه تكلم ف تلك الحال ساهيا عن کونه مصلياً » وهو المراد بكلام 
الساهى . لأن المراد إصدار الكلام من غير قصد . فإن قيل : أن ثم فرقا بين من تكلم وهو 
داحل الصلاة ل جخرج منها » وبين من تكلم وقد خرج منها ساهياً ؛ فإن الأول أوقع 
الكلام حال الصلاة » والأخر أوقعه حارجها . واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهياً > 
لا يوجب كونه بعد النروج قبل الرجوع فى صلاة . وأدل دليل على ذلك تكبيره للدخول 
بعد انرو ج سهواً . فيقال : الأدلة الواردة فى رفع الخطاب عن الساهى مخصصة لذلك 
العموم . فاقتضى ذلك أن المفسد هو كلام العامد ؛ لا كلام الساهى وأما عدم أمره لمعارية 
ابن الحكم بالإعادة؛ کا فى الحديث » فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحرم مثراة 
کلام الساهی ؛ وکن أن يکون الجهل عذراً مجرده . 

(١ر)‏ أقول : اختلفت أنظار أهل العلم فى تعريف الفعل الكثير المغسد للصلاة 
والمبطل هما . والذى أراه طريقاً إلى معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم فى ذلك إلى 
ماصدر منه عه من الأفعال » مثل حمله لأمامة بنت أبى العاص وطلوعه ونزؤله فى انبر 
وهو فى حال الصلاة » ونحو ذلك ما وقع منه مره لا لإصلاح الصلاة » فيحكم بأنه غير 
كثير . وكذلك ماوقع لقصد إصلاح الصلاة . مثل خلعه مَل للنعل وإذنه بقاتلة الية 
وما أشبه ذلك ينبفى الحكم بأنه غير كثير بالأولى . وماخرج عن الواقع من أنباله 
والسوغ بأقواله فهو فعل غير مشروع ورجع فى كونه مفسدا وغير مفسد إلى الدليل » 
فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه ؛ وإن م يرد فالأصل الصحة . والفساد 
حلاف الأصل » لايصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفسناد . ولكنه إذا صدر من‌المصى 
من الأفعال التى نجرد العبث مايخرج به عن هيئة من يؤدى هله العبادة ؛ مثل أن يشتغل 
بعمل من الأعمال التى لامدحل ها فى الصلاة ولاف إصلاحها » نحر* حمل الأثقال 
والئياطة والدسخ ونحو ذلك » فهذا غير مصل . فإذا قال قائل بفشاد صلاته » فهو من 
حيث أنه قد فعل ما ينافی الصلاة . وأما الاسعدلال بحديث «اسكترا فى الصلاة؛ فهو مع 
کونه لا یفید إلا الوجوب ؛ والواجب لا یستلزم عدمه فساد ماهو واجب فيه ؛ خصص = 


hs 


المشروط » وأما بطلانبا بترك ال ركن » فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن 
هينبا المطلوبة وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله وإن كان قد حرج من 


= یع مافعه تله ر آون به أو أفره ۲ ومانحرج عن ذلك ففعله فیر جاتر ۲ ا ت 
ت رکه فقط ؛ فپن ترکه کان مدوحاً » ومن فعله کان مذموماً ؛ ومن قال أن الأمر بالشىء 
ہی عن ضدہ والنہی يقتضى الفساد کا هو مذهب طائفة من أهل الأصول › فغاية ما هناك 
أن ذلك الفعل الذى فعله ولم يت ركه كا يجب عايه فاساد . وأما كون الصلاة التى فعل فبا 
ذلك الفعل فاسدة ؛ فشىء أخر . قال مجد الدين الفيروزابادى فى الصراط المستقم : 
ولسماع كاء الطفل ان بتفف الصلاة ؛ وأحيانا كان يعاق به وهو فى المسلاة طفل 
فیحمله على عاتقه . وأحیاناً کان ياتى قى الحسين وهو فى السجود فيركب على ظهره 
المبارك ؛ فيطيل السجود لأجله . وأحيانا كانت عائشة تأ وهو ف الصلاة وقد غلق 
الباب فيخطو ليفتح الباب هما وأحيانا کان يسلم عليه وهو فى الصلاة فيجيب بالاشارة 
اطا يده » وقد یومیء پراسه المبارك . وكانت عائشة نائمة تہاه صلاته فكان عند 
السجود يضع يده على رجلها لتخلى مكان السجود بضم رجلها . وكان قد يصل إلى اة 
السجدة على انبر فيهبط إلى الأرض ليسجد ثم يصعد . واحتصم وليدتان من بنى عبد 
المطلب فتصارعتا فلما دنتا منه امسكهما بيده وفرق بینہما . وکان پبکی فى الصلاة كيرا 
ويتدحنح أحيانا لحاجة ويصلى منتعلا وغير منتعل . وقال « صلوا فى نعالكم نحلافاً للود ۲ 
اه . قال فى الحىجة البالغة أن النبى عك قد فعل أشياء فى الصلاة بيانا للمشرر ع ٠‏ وقرر 
على أشياء ؛ فذلك وما دونه لايبطل الصلاة . والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير 
مشل : ألعدك بلعنة الله ؛ ويرحمك الله ؛ وياثكل أماه » وما شأنكم تدظرون إلى » والبطش 
اليسير » مشل وضع صبية من العاتق ورفعها ؛ وغمز الرجل » ومثل فح الباب ؛ والمشى 
اليسير كالترول من درج المبر إلى مكان ليأقى منه السجود فى أصل المنبر ٠‏ والتأحر من 
موضع الإمام إلى الصف » والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح » رالبكاء حوفاً من الله تعاللى » 
والإشارة المفهمة ؛ وقتل النية والعقرب » واللحظ يمينا وشمالا من غير لى العنق لا يفسد › 
وإن تعلق القذر بہسده أو ثوبه إذا م يكن بفعله أو كان لايعلمه لايفسد . اه. قلت : 

الوا عل أن العمل اليسير لابيطل الصلاة , فى العالكمرية : إن حمل صجيأ أو ثوباً على 
عاتقه م تفسد صلاته . وإن حمل شيعا يكلف فى مله فسدت . ول المباج : الكارة 
بالعرف ؛ فالخطوتان والضربتان قليل ؛ والثلاث كثير » وتبطل بالوثبة الفاحشة 
لاالحركات النفيفة المتوالية ؛ كتحريك أصابعه فى سبحة أو حك لى الأصح . فى 
العالمكيرية : لو فتح على غير إمامه تفسد › إلا إذا عى به التلارة دون التعلم » وإن فتح 
على إمامه فالصحيح لاتفسد جال . وفى الاج : لو نطق بنظم القران بقصد التفهم 
( كيا يحيى حدذ الكتاب ) إن قصد معه قراءة لم تفسد » وإلابطلت . كذا فى المسوى . 
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الصلاة › کا وقع منه ع فی حدیث ذى البدين فإنه سلم على ركعتين ثم حبر 
بذلك » فكبر وفعل الركعتين التر و كتين . وأما ترك مالم يكن شرطاً ولاركاً 
من الواجبات » فلا تبطل به الصلاة لأنه لايؤثر عدمه فى عدمها » بل حقيقة 
الواجب مايمدح فاعله ویذم تارکه » وکونه یذم لا یستلزم ان صلاته باطلة › 
والحاصل : أن الشروط للشىء » هى التى تلبت بدليل يدل على انتفاء المشروط 
عند انتفاء الشرط » نحو أن يقول الشارع : من لم يفعل كذا فلاصلاة له » أو 
يأف عن الشار ع ماهو تصريم بعدم الصحة أو بعدم القبول والاجزاءِ › أو 
ثبت عنه الى عن الاتيان بالمشروط بدون الشرط » لأن النبى“ يدل على 
الفساد المرادث للبطلان على ماهو الحق . وأما كون الشىء واجباً فهو يثبت 
بمجرد طابه من الشار ع وجرد الطلب لا يستلرم زيادة على كون الشىء واجباً . 
فتډبر هذا تسلم من الخبط والخاط . 


)١(‏ وقد أغفل شيخنا أبقاه الله من الى عنه فى الصلاة شيعا كاير كبسط الذراع 
فى السجود وكصلاة الحاقن » وبحطرة طعام » وأن يصلى الرجل مختصراً . أى واضعاً يده 
على حاصرته » وعن قر الصلاة كنقر الغراب » وعن بروكه فى السجود كبروك البعير ؛ 
بل یضع ر کبتیه قبل یدیه ؛ کا رجحه ابن القم من نحو عشرة أوجه وعن رفع البصر إلى 
السماء » وغير ذلك .'فيطلب من عله . وكله فى الصحيح . محرره . 


Ss 


فصل («من چب علپم الصلاة) 


ویر نز کن ا ر و ا 
أغمى عليه حتى حرج وقتبا » ويصلى المريض قائماً ثم قاعدأ م على جنب ) , 


أقول : أما سقوطها على من ليس يكلف » فلأن خحطاب التكليف 
لايتناول غير مكلف » ولا حلاف فى ذلك ف الواجبات الشرعية » وأما ماورد 
من تعويد الصبيان وتمريهم » فا-نطاب فى ذلك للمكلفين » والوجوب عابم 
لاعل الصغار » وأما سقوط الصلاة بالعجر عن الإشارة فلأن إنجابما على 
امريض مع بلوغه إلى ذلك الحد » هو من تكليف مالا يطاق » ولم يكلف الله 
سبحانه أحدا فوق طاقته . وكذلك من أغمی عليه حتى خحرج وقتہا فلا 
وجوب عليه » لأنه غير مكلف فى الوقت"“ وأما کون ارون بطل قاتا هه 
قاعداً م على جنب » فلحديث عمران بن حصين عند البخارى وهل السشن 
وغیرهم ؛ قال : ١‏ كانت بى بواسير فسألت النبى ع عن الصلاة فقال : صل 
فائماً » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب » وقد نطق بمضمون 
ذلك القران الكرم" . 


(١ر)‏ أى الصلاة المكتوبة . 

(۲) يؤخحذ من هذا أن إيجاب القضاء على الناام والساهى إنما هو بتشريع جديد 
لا بالتكليف الأول » لأن النائم والساهى غير مكلفين حال النوم والسهو . وهذا هو الحق 
المتصور أدلته فى الأصول . هھ . شحرره . 

(۳) قد أغفل شينخنا أبقاه الله تعالى أحكام صفة الصلاة كا أغفل أحكام سترة 
الصلى ودفع الار وأحكام المساجد ؛ وهى کا لايخفى نما صح دليله . والله أعلم . ه . 
من حط العمرانى سلمه الله تعالى . 

(٣ر)‏ وإذا تعذر على المصلى صفة من صفات صلاة العليل الواردة أتى بالصلاة عل 
صفة أحری مما ورد ثم يفعل ماقدر عليه ودحل تحت استطاعنه فاتقوا الله 


مااستطعم 4 . 
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باب صلاة التطوع 


هي أربع قبل الظهر › وأربع بعده › وأربع قبل العصز » وركعتان 
بعد المغرب ( و رکعنان بعد العشاء » ررکعدان قبل صلاة الفجر وصلاة 
الضحى › وصلاة الليل وأكارها ثلاث عشرةركعة يوتر فى آخرها ونية 
س > والاستخارة › ورکععان بین کل آذان وإقامة 4 . 


أما مشروعبة الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربم قبل العصر فلما ثبت 
فى ذلك من حديث أم حبيبة قالت “معت رسول الله مله يقول : من صلل 
أربع ركعات قبل الظهر واا بعدها حرمه الله على النار» رواه أحمد وأهل 
السنن » وصححه الترمذى وابن حبان“ وأحرج أحمذ وأبو داود والترمذى 
عن ابن عمر «أن النبى عي قال : رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاًم 
وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان وابن خزية . وأما الركعتان بعد 
المغرب“ وبعد العشاء وقبل ,الفجر فلما ثبت فى الصحيحين وغيرها من 


(١ر)‏ قال فى سفر السعادة : وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين . قال أمیر 
المؤمنين على ٠‏ كان النبى مه يصلى قبل الظهر أربع ر كعات يفصل بينن بالتسليم على 
الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤملين» رواه OT‏ 

(۲ر) قال فى سفر السعادة : وفى سنة المغرب سنتان ؛ إحداهما أن لايتكلم بينہما 
وبين الفريضة » لا فى الحديث «١‏ من صلى ركعتين بعد المغرب ٠‏ قال مكحول : يعبى قبل 
أن يتكلم «رفعت صلاته فى عليين » الثائية أن تكون فى البيت . دحل رسول الله عل 
مسجد بنى الأشهل وصلى المغرب ؛ فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة 
فقال « هذه صلاة البيوت» وف لفظ ابن ماجه ١ار‏ كعوا هاتین فى بیوتكم۲ حاصله ٠‏ أن 
ماده رة سیدنا رسول الله ی أنه کان یصلى جمیع !لسن فى بیته إلا أن يکون 
بسنبب . وكان يقول «أيما الناس صلوا فى بيوتكم » فإن أفضل صلاة الرجل فى بيته 
إلا المكتوبة» . اه . وقال أيضاً ؛ و كان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين وام منعهم 
مه من ذلك . وثبت ف الصحيحين «أفه عله قال : صلوا قبل المغرب » وقال فى الثالفة 
« لمن شاء» كراهة أن يتخذها الئاس سئة فصلاتا مندوبة مستحبة . لكن لاتبلغ درجة 
الرواتب . اه 


aS 


حديث عبد الله بن عمر قال : حفظت عن رسول الله عر ركعتين قبل 
الظهر ؛ وركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء ؛ 
وركعتين قبل الغداة . وأحرح نحوه مسلم رحمه الله تعالى فى ت سحيحه وأحمد 
والترمذى وصححه من حدیث عبد الله بن شقيق عن عائشة » وأحرج نحوه 
مسلم رجه الله وأهل السنن من حديث أم حبيبة » ولا ينافى هذا ماتقدم من 
الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر » وأربع بعده . لان هذه زيادة 
مقبولة . وثبت فى الصحيحين من حديث عائشة «أن النبى ع » لم يكن على 
شىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر ۲ وثبت فى صحيح مسام 
ره الل تعال وغيره من حديلها أن ركعتى الفجر خير من الدنيا وما فا 
ف أحاديث كثيرة“ وأما صلاة الضحى فالاحاديث فيا متواترة عن جماعة 
الصحابة ؛ وأقلها رکعتان کا فى حديث أبى هريرة فى الصحيحين 


(۱) ر يذكر شيخنا أبقاه الله تخفيف ركعتى الفجر . وقد ثبت من فعله عر من 
حديث عالشة لى الصحيحين . وأحرج مسلم عن ای هريرة «أن النبی عي قرأ فى 
ركعتى الفجره- قل هو الله أحد وقل ياأيبا الكافرون ٠-‏ وحكم الضجعة بعدهما . وقد 
ثبت استمرار فعل النبى تله من حديث عائشة فى البخارى »> وعن أحمد وأبى داود 
والترمذی من حدیٹ ای هريرة قال « قال رسول الله عه إذا صلل أحد ك الر كعنين قبل 
الفجر فليضطجع على شقه الأين . من حط محمد العمرانى سلمه الله تعالى قلت : ومن 
أحکامھما مالبٹ من حدیٹ ابی هریرة ١ن‏ رسول الله ع قال : من ام یصل ر کحتی 
الفجر فليصلهما بعاد ماتطلع الشمس» أخحرجه الترمذى وابن حبان وصححه العا وأقره ' 
الذهبى . ه . ححرره. 

(۲ر) قال فى سفر السعادة : و کان بحافظ على ركعت الفجر میٹ أنه كان يواظب , 
عليهما فى السفر أيضاً » ولم يرو أنه مه صلل فى السفر شيعا من الشئن الرواتب إلا سنة 
الفجر وصلاة الوثر ؛ وللعلماء فى أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان . قال بعضهم : 
سنة الفجر آكد ؛ وقال بعضهم : بل الوتره وكا أن الوتر واجب عند البعض » كلا سنة 
الفجر تب عند البعض . وقال بعض المشاي سدة الفجر ابتداء العمل والوتر حت العمل ؟ 
نلا جرم صرف العنابة لشأنبما . وهلا السبب شرع فما قراية سورة الإخلاص وسورة : 
قل يا . لاشتاشما على توحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد 
والقصد کا بيناه فى كتاب حاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الإخلاص .اه . 


— ۷ - 


وغيرهما » وأكارها انتا عشرة ركعة ا دلت على ذلك الأدلة"“ رأما صلاة 
اليل فالا حاديث فبا صحيحة متواترة لايتسع المقام لبسطها"“ وأكارها ثلاث 
عشرة ركعة » وتر فى أخرها بركعة ؛ إما منفردة » أو منضمة | إلى شفع 
قبال ها(" وقد كان عو يصلى صلاة اليل على أنحاء ختلفة ؛ فارة يصلى ر كعنين 
ركعتين ثم يوتر ب ركعة » وتارة يصلى أربعاً أربعاً > وتارة مجمع بين زيادة عل 


(١ر)‏ وفى المحجة البالغة : وللضحى ثلاث درجات أقلها ركعتان » وفربا أنها 
تجرى# عن الصدقات الواجبة على كل سلامى ابن آدم . وثائيتما اربع ركعات » وفيا عن 
الله تعالی (یابن ادم » اركع لى أربع ركعات من أول النبار » أكفك آخره) وثالشها مازاد 
علیہا کھالی ركعات وائئتى عشرة » وأكمل أوقاته حين يرتحل النهار وترمض 
الفصال .اأه. 

(۲ر) قال تعالى ‏ إن ناشعة الليل هى أشد وطفاً وأقوم قيلا ) وقال ع ١‏ صلوا 
بالليل والناس ثيام» وكائت العناية بصلاة Cu‏ وضبط آدابا 
وأذكارها . قال «عليكم بقيام اليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم 
مكفرة للسيعات منهاة عن الإلم ٠‏ وغير ذلك . 

(۳ر) قال بن القم : ووردت السدة الصحيحة الصرجة الحكمة فى الوتر جمس 
متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة « كان رسول الله عله يوتر يسبع وبمس 
لايفصل بسلام ولا كلام» رواه أحمد . وكقول عائشة ١‏ کان رسول الله مه بصلى من 
الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك جيمس لايجلس إلا فى أخحرهن» متفق عليه . 
وکحدیث عالشة أنه بص من اللیل تسع رکعات لاجس فیا إلا ف الامنة فیذكر ال 
ویحمده ویدعوه ؛ ثم یسام تسلیماً یسمعنا م بصلى ر کعتین بعد مایسلم وهو قاعد» فتلك 
إحدى عشرة ركعة ؛ فلما سن رسول الله ع وأحذه اللحم أوتر بسبع وصنع فى 
الركعتين مثل صنيعه ف الأول . وفى لفظ عنها «فلما أسن وأحذه اللحم أوتر بسبع 
ركعات لم بلس إلإ فى السادسة والسابعة ولي يسلم إلا فى السابعة» وفى لفظ ١‏ صلى) سبع 
راا ری ر ا ای ف ر ری قار د 
ا ١‏ صلاة الليل مثنى مثنی ۲ وهو حدیث صحیح ولکن الذى قاله هو الذى وتر 
بالسبع والفمس » وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضاً . فالتبى م أجاب السائل له 
عن صلاة الليل بأا مثنى مشى » ولم يسأله عن اليقر . وأما السبع والخمس والتسع 
والواحدة » فهى صلاة الوثر ؛ والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها . وللخمس والسبع 
رالسع المعصلة كا مغرب اسم لللاث المتصلة فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين = 


= كالاحدى عشرة كان الوتر اسم الركعة المفصولة وحدها جا قال مإ ١‏ صلاة الليل 
مشنى مثنى ؛ فإذا حشى الصبح وتر بواحدة توتر له ماقد صلى» فاتفق فعله عه وقوله 
وصدق بعضه بعضا . اه . والعق أن الوتر »> سنة هو أوكد السئن بينه على وابن عمر 
وعبادة بن الصامت» وإليه ذهب أكار العلماء إلا أبا حنيفة حاصة فإنه واجب على 
الصحيح غنده وثلاث ركعات لايزيد ولاينقص . قال فى المسوى : وأقل الوتر ركعة فى 
قول أكارهم » وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث ومازاد فهو أفضل . اھ . و کان 
النبى مله إذا صلاها ثلاثا يقرا فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى . وف الثانية بقل يا يها 
الكافرون . وف الفالفة بقل هو الله أحد والمعوذتين . أقول : دلت الأخبار على أن وقت 
الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخحرة إلى طلوع الفجْر . وهذا هو عين ماأنتى به 
أبو موسي » وفتواه هى الثابتة عن رسول الله ع . أحرجه مسلم فى صحيحه من حديث 
ای سعید قال ١‏ قال رسول الله ل : أوتروا قبل أن تصبحوا» وخر ج ابن حبان عنه 
تلل «أنه قال : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ؛ فأوتروا قبل طلو ع 
الفجر » والأحاديث ف الباب كثيرة . والأحاديث الثابتة فى إيتاره عله بركعة كار من اَن 
تحصى » فهى 'صالحة لتخصيص ماهو من العمومات فى أعلى طبقة » فكيف ها لا صحة له 
قط . و بديث البتيراء لم يصح . والذى ينبغى التعويل عليه فى دفع الوجوب الأحاديث 
الملصرحة بأن الوتر غير واجب ؛ والوتر عبارة عن آحر صلاة الليل . وقد ثبت فى ذلك 
صفات متعددة بأحاديث صحيحة | تقدمت الإشارة إلى ذلك . والحاصل : أن لصلاة 
الليل باعتبار وترها ثلاث عشرة صفة كا ذكر ذلك ابن حزم فى الحلى . فالقول بأن الوتر 
ثلاث رکعات فقط » لا خہوز أن يكون الإيتار بغيرها » ضيق عطن وقصور باع . ولثل 
هذا صار أكار فقهاء العصر لايعرفون الوثر إلا بأنما ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء ؛ 
حتی أن کٹرراً مہم يكون له قيام فى الليل وعجد » فتراه يصلى ال ر كعات المتعددة ويظن أن 
الوتر شىء قد فعله وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة التى يفعلها فى اليل » وهو لایدرى أن 
الوثر هر خحتام ' صلاة الليل › وأنه لاأ صلاة بعده إا الر کعتان المعروفغان پسنة الشجر ؟ 
وكفيراً مايقع الإنسان فى الابتداع » وهو بظن أنه فى الاتبا ع ؛ والسبب عدم الشغل بالعلم 
وسوال أهل الذكر . وأما ماروى عن الحسن البصرى أنه قال : أجمع المسلمون على أن 
الوتر ثلاث لايسلم إلا فى آمحرهن فإن أراد أن الإجماع وقع على هلا القدر وأنه لا يجوز 
الايتار بغيره فهو من البطلان بمكان.لا فى على عارف ؛ فهده الدفاتر الإسلامية انا كية 
لذاهب الصحابة الذين أد ركهم الحسن البصرى ولداهب التابعين الذين هو واحد مهم 
قاضية لاف هذه الحكاية » وهى بين أيديدا . وإن أراد أن هذه الصفة هى إحدى صفات 
الوتر » فشحن نقول بمو جب ذلك » فقد روی الايتار بثلاٺ ؛ ولکده روی الہی عن 
الإيتار بدلاث, )ا أوضح ذلك المائن رمه الله فى شرح المنتفى فتعارضت رواية الثلاث= 


- ۱۳۹ = 


الأربع . وذلك كله سنة ثابتة“ وأما a CAE‏ فلحديث «إذا ' 
دحل أحدك المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» أخرجه الجماعة من 
حديث أبى قتادة ؛ وفى ذلك أحاديث كثيرة . وقد وقع الاتفاق على مشروعية 
تحية المسجد . وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان . وذلك غير بعيد وقد 
حققت للمقام فى شرح المنتقى وفى رسالة مستقلة . وأما مشروعية صلاة 
الاستخارة ففيمما أحاديث كثيرة منها حديث جابر عند البخارى وغيره بلفظ 
كان رسول الله عله يعلمنا الاستخارة ف الأمور كلها ؛ ا يعلمنا السورة 
ب يقول : إذا هم أحدك بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم 

ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
لظم » فإنك تقدر ولاأقدر» وتعلم ولاأعلم ونت علام الغيوب ؛ اللهم إن 
TT a E ELE‏ - أو قال 
غاجل أمری واجله - فأقدره لې ویسره لی ثم بارك لى فيه . وإن کت تعلم أن 
هذا الأمر TET‏ امری - او قال عاجل أمری 
واجله - فاصرفه عى واصرفنی عنه › وأقدر لی ایر حیث کان ثم أرضنی 
به . قال : ويسمى حاجته "٠‏ وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة 
فلحديث « بين كل أذانين صلاة ٠‏ قال ذلك ثلاث مرات ثم قال ١‏ لمن شاء» وهو 
حديث صحيح ؛ والراد بالأذانين » الأذان والإقامة تغليباً كالقمرين 
والعمرين 


= ورواية الى . والعام بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب . وقد تقدم أن حديث 
البتيراء لاأصل له » على أن النسخ لايع ادعاؤه إلا بعد معرفة التارجخ ؛ لأن الناسخ 
لایکون إلا متأحراً بإجما ع المسلمين القائلين بثبوت أصل الدسخ فى هذه الشريعة يعة المطهرة 
فدعوى الدسخ يجرد الاحتال مجازفة عظيمة » ولا سيما إذا كان المدعى لذلك لم يتعب 
نفسه فى علوم السنة المطهرة . 

(١ر)‏ قال فى الىجة البالغة : صلاها النبى عله على وجوه» والكل سنة . قال فى 
المنح اا ی ولاقام ليلة حتى 
الصبح» . إ 

( ۲ں( فى الىجة البالغة : وعندى أن إكثار الاسعخارة فى الأمور ترياق جرب 
بحصيل شبه الملائكة . وضبط النبى عله ادابها ودعاءها فشر ع ركعتين وعلم «اللهم 


إن أستخيرك . إل ٠١‏ .اه . 
رم ٩‏ - الدرارى المضينة ) 


E 
باب صلاة الجماعة‎ 


ھی من آکد السنن وتدعقد باثین » واذا کثر الجمع کان الثواب 
أكار » وتصح بعد المفضول › والأولى أن يكون الإمام من الخيار › ويؤم 
الرجل بالنساء لاالعكس » والمفترض بالمتنفل والعكس »› وتجب النابعة فى 
غير مبطل » ولايؤم الرجل قوماً هم له کارهون › ويصلى بهم صلاة 
أحفهم » ويقدم السلطان ؛ ورب المعزل › والأقرأ » ثم الأعلم ؛ ثم الأسن ؛ 
وإذا اخحتلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعل المؤتين » وموقفهم حلفه إلا 
الواحد فعن ييه » وإمامة الدساء وسط الصف ويقدم صفوف الرجال ثم 
الصبيان » ثم النساء » والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى . وعلى 
الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم 
الدى يليه ثم كذلك 4 . 


آما کونہا من آكد السنر“ فلما ورد فيا من الترغيبات » حتى أنه عل 
صرح بأنہا تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة کا فى الصحيحين . 
ووقع منه الإحبار بأنه قد هم بأن عرق على المعخلفين دورهم' ولازمها م 
من الوقت الذى شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه . ولم ير حص موه ف 
تركها لمن مع النداء""“ فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلى فى بيته فرخص له . 


(١ر)‏ وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية . 

(۲ر) قال ابن القم : ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة » فترك الصلاة فى الجماعة 
هر من الكبائر .اه 

(۳) لعله شار إلى ماأحرجه ابن ماجه والدارقطنی وابن حبان والمیاگ . قال 
الحافظ : وإسناده عل شرط مسلم عن ابن عباس عن النبى مله ١‏ من مع النداء فلم يأت 
الضلاة فلا صلاة له» لكنه ليس ثابتاً فى الصحيح کا عرفت . والله أعلم . من حط مد 
العمرانى سلمه الله تعالى . 


۳ = 


فلما ول دعاه فقال : هل تسمع النداء؟قال : نعم . قال فاجب» وکل ما ذکرناه 
ثابت فى الصحيح . وثبت ف الصحيح أيضا عن ابن مسعود «أنه قال : لقد 
رأيتنا وما يتخلف. عنا إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يون به 
ادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف ١‏ وأما انعقاد الجماعة باثنين » فليس 


(١ر)‏ قال ابن القع : وهذا فوق الكبيرة . اه . 

(٠ر)‏ أقول : أما كونہا فريضة متحتمة » فالاأدلة متعارضة ؛ ولكن ههنا طريقة 
أصولية يجمع بها بين هذه الأدلة ؛ وهى أن أحاديث أنضلية الجماعة مشعرة بأن صلاة 
. المنفرد مجزئة وهى احادیٹث كثورة مثل حديث. ‏ الذى ينتظر الصلاة مع الإمام أفضل من 
الذى يصلل وحده ثم ينام » وهو فى الصحيح . ومنه حديیت اللسىء « صلاته » المشهور › 
فإنه مره بأن يعيد الصلاة منفرداً » ومنه حديث «ألارجل يتصدق على هذا عند أن رأى 
رجلا يصلى منفرداً» ومن ذلك أحاديث التعلم لأركان الإسلام فإنه م يأمر من علمه بأن 
لايصلل إلا فى جماعة مع أنه قال لمن قال له لايزيد على ذلك ولاينقص «أفلح وأبيه إن 
صدق » ونحو ذلك من الأدلة . فا لجميع صالح لصرف «فلا صلاة له الواقع فى الاأحاديث 
الدالة على وجوب الجماعة إلى نفى الكمال ؛ لا إلى نفى الصحة . رأما ماوقع مه ر 
من الحم بتحریق المتخلفین فھو وإن لم یکن قولا ولا فعلا" ولا تقریرا لکنه لایکون مامہم ' 
به إلا جائرا ولا جوز التحريق بالنار لمن ترك مالم يفرض عليه . فالجواب عنه قد بسطه 
شيخنا العلامة الشوكانى فى شرح المنتقى . قال فى الميجة البالغة : لما كان فى شهود 
الجماعة حرج للضيف والسقم وذى الحاجة اقتضت الحكمة أن يرخص ف تركها عند 
ذلك ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط › فمن أنواع الحرج ليلة ذات برد ومطر . 
ويستحب عند ذلك قول المؤذن : ألا صلوا فى الرحال » وما حاجة يعسر التربص بها 
كالعشاء إذا حضر فربا يتشوف إليه وربا يضيع الطعام وكمدافعة الأ حبثين فإنه معزل عن 
فائدة الصلاة مع مابه من اشتغال النفس . ولااحتلاف بين حديث «لاصلاة بحضرة 
الطعام ٠‏ وحديث « لا تؤخر الصلاة لطعام ولاغيره» إذ يمكن تنرل كل وأحد على صورة أو 
معنى » والمراد نفى وجوب الحضور » سر الباب التعمق » وعدم التاخير هو الوظيفة لمن 
أمن سر التعمق » وذلك كتنزيل فطر الصاثم وعدمه على الحالين » أو التأحير إذا كان 
تشوف إلى الطعام أو حوف ضياع ؛ وعدمه إذا لم يكن كذلك مأخوذ من حال العلة . 
ومنا ماإذا كان خحوف فتنة كامرأة أصابت بخوراً > ولااحتلاف بين قوله عه «إذا 
استأذنت امراة أحدک إلى المسجد فلا يمنعها» وبين ماحكم به جمهور الصحابة من 
منعهن » إذ المبى عنه الغيرة التى تنبعث من الأنفة دون خحوف الفتنة » وال جائز ما فيه 
٠‏ حوف الفعدة » وذلك قوله عه ١‏ الغبرة غيرتان . الحديث» وحديث عائشة «إن اللساء 
أحدثن .. الحديث» وماما الغوف والمرض » والأمر فييما ظاهر . ومعنى قوله مر 
للأعمى «أتسمع النداء . إلح» أن سؤاله كان فى 'العرية » فلم يرخص له . 
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ف ذلك حلاف »وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عباس «أنه صلى بالليل 
مع النبی ع وجده وقعد عن يساره فأداره إلى يينه» وأما كارة الثواب إذا 
كار الجمع فقد ثبت ثبت عن ابي بن کعب قال «قال رسول الله م : صلاة 

ارجل مع الرجل اکى من صلاته وحده » وصلات مع الرجلین آزکى من 

صلاته مع الرجل » وماکان أكثر فهو أحب إل الله » أحرجه أحمد 

› ماجه » وابن حبان » وصححه ابن السکن‎ lS 

والعقيلى ؛ والمحاك » وأما صحة الجماعة بعد المغضول ؛ فقد صلل عي داف 

بكرو بعد غيره من الصحابة کا ف الصحيح » ولعدم وجود دليل يدل على أنه 

يكون الإمام أفضل » والأحاديث التى فيما «لايؤمنكم ذو جرأة فى دينه» 

ونحوها ؛ لاتقوم بها الحجة ؛ وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة » فليس فيبا إلا 

امع من إمامة من كان ذا جرأة فى دينه » ول ليس فيا المنع من إمامة المفضول › 

وقد عورض ذلك بأحاديث تنضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر 

. لاإله إلا الله » وهى ضعيفة ولي ليست بأضعف ما عارضها‎ : e 

والأصل أن الصلاة عبادة يصح يصح تأدیتا خحلف كل مصل إذا قام بار کانا 

رآذکارها على وجنه لا نرم به العلا عن الصورة الجزئة » وإن كان الامام غير 

متجنب للمعاصى ولا متور ع عن كثير ما يتور ع عنه غيره . ولمذا أن الشار ع 

إغا اعتبر حسن القراءة والعلم والسن » ولو لم يعتبر الورع والعدالة . فقال 

› يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإ كانوا فى القراءة سواء فأعلسهم بالسنة‎ ١ 

فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا فى المجرة سواء فأقدمهم 

سناً» اخحرجه مسلم رهه الله وغیره من حدیث ابن مسعود . وف حدیث 
مالك بن الحويرث « وليو مكما أكبرکا» وهو فى الصحيحين وغيرها . وقد 

استخلف النبى مب ابن أم مكئوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى . 

والحاصل : أن الشار ع اعتبر الأفضلية فى القراءة والعلم بالسنة وقدم المجرة 


)١(‏ صلاته حلف أب بكر ثابتة عند الشيخين مرتين » وعند مسلم «أنه صلى 
حلف عبد الرحمن بن عوف ١‏ وينظر هل صلى حلف أحد غيرهما . من حط العمراى 
رحمه الله . 
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وعلو السن ؛ فلاينبغى للمفضول فى مثل هذه الأمور أن يوم الفاضل 
إلا بإذنه . ولااعتبار بالفضل فى غير ذلك . وأما أولوية ان يکون ا 
ايار » فلحدیث ابن عباس قال «قال رسول الله ي : اجعلوا أئمتكم 
حيار د فانہم وفد کم فیما بینکم ویون ربکم» رواه الدارقطنی , وأحرج الحا فى 
ترجمة مرثد الغنوى عنه عل إن و حيار ۵ 
فإنہم وفد م فیما بینکم وبين ربکم ۲ وأما کونه يوم الرجل بالنساء لا العکس 


(١ر)‏ قال فى منح المنة : وكان ع ييز إمامة الأرقاء وكان سا مول أي حذيفة 
يصلى بالمهاجرين الأولين لما نرلوا بقباء لكونه أكثرهم iy er)‏ 
حالف كل بر وفاجر» وكانت الصحابة يصلون خلف الحجاج aR‏ 
من الصحابة والتابعين فبلغوا'مائة ألف وعشرين ألا . اه . قول : الأحاديث الواردة فى 

الصلاة حلف كل بر وفاجر وماقابلهامن الأحاديث المقتضية للمنع من الصلاة خلف 
د ا د ی رک ف 
الأصل . وأما عدم اعتبار قيد العدالة فلعدم ورود دليل يدل عليه » وأما كون الصلاة 
حلف كامل العدالة واسع العلم كثير الورع أفضل وأحب فلا نزاع فى ذلك . إا التزاع 
ف كون ذلك شرطاً من شروط الجماعة مع أنه قد ثبت مايدل على عدم الاعتبار » مثل 
حدیث « یصلون لکم فإِن أصابوا فلكم ولحم ؛ وإن أخطأوا فعلل أنفسهم؛ أو )ا قال . 

وهو حدیث صحبح . والحاصل : أن الدين يسر . وقد جاءنا لل بالشريعة السمحة 
السهلة > ولم پأمرنا بالکشف عن الحقائق » وسن لنا آن نصلى بعد من كان بالنسبة إلى 
الواحد ميا ى اليضيض باعتبار المرايا الموجبة للفضل . فإنه لي صسَلى بعد هى بكر 
وعتاب بن أسيد ؛ وما بالدسبة إليه لايعدان شيفاً . ولاريب أن الذى ينبغى تقديه ثل 
هذه العبادة لیکون وأفد المو غين به إلى الله » هو من أرشد إليه عي بقوله ( يؤم القوم 
أقرۋهم ) إلى خر الحدیث . نما الشأن في من يلعب به الشيطان فى الوسوسة المفضية إلى 
إساءة الظن بأئمة الصلاة المنبعين للسنة ؛ فيوقع فى قلبه العداوة لكل واحد ملهم بمجرد 
حيالات نختلة وضلالات مضلة ؛ فيقول له : هذا العام لايصلح للامامة لكوئه كذا› 
وهذا الفاضل لايصلح ها لكونه كذا» ثم يقله من درجة إلى درجة ومن واحد إلى 
واحد » حتى لا جد على ظهر البسيطة من يصلح لإامامة الصلاة فهذا خدوع قد لعب به 
الشيطان كيف يشاء حتى أحرمه فضيلة ا لجماعة النى هى من أعظم شعاثر الإاسلام وأجل 
آسیات الا جور . ومع هذا فهو قد أوقعه فى ورطة أخرى وهى حمل جميع المسلمين على 
غير السلامة » وصار ظالاً لكل واخد مم مظلمة يستوفمما منه بين يدى الجبار . وقد 
ينضم إلى هله المصائب أن هذا الذى صار فى يد الشيطان يلعب به كيف يشاء فد يعتقد 
الفضل فى نفسه ؛ ون الإمامة م تكن تصلح إلا له ول يكن يصلح إلا ها » فيجتدب 
الجماعة ولايقتدى بأحد من المسلمين › » بل يجمع له جماعة يكون إمامهم » فهو أشقى ممن 
قبله ؛ لأنه اعتقد أنه ل يبق فى أرض الله من عباده الصلحاء سواه › فلا حياه الله ولا بياه . 
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فلحديث أنسر فى الصحيحين وغيرهما «أنه صف هو واليتم وراء اللبى مي > 
والعجوز من ورائهم» وقد أخرج الإسماعيلى عن عائشة أا قالت ١‏ كان النبى 
تله إذا رجع من المسجد صلى بنا وقد كانت الدساء يصلين خلفه عر فى 
مسجده » وليس فى صلاة النساء حلف الرجل مع الرجال نزاع › وإغما 
الحلاف فى صلاة الرجل بالساء فقط . ومن زعم أن ذلك لايصح فعليه 
الدليل . وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلاا عورة وناقصة عقل ودين › 
والرجال قوامون على النساء » ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » کا ثبت فى 
الصحيح . ومن اع بامرأة فقد ولاها أمر صلاته وأما كونه يؤم المفترض 
امتنفل والعكس » فلا حلاف“ فى صحة صلاة المغترض بالمتنفل . وأما 
العكس فلحديث معاذ «أنه كان يوم قومه بعد أن يصلى تلك الصلاة بعد النبى 
به » وهى فى الصحيحين وغيرهما"“ وأما صلاة المتدفل بعد المتنفل فكما فعله 


)١(‏ قد أكثر شيخنا فى هذا الشرح من الاستناد إلى الإجماع وليس بحجة ولاهو فى 
مقام حجاج » ونستدل یله المسألة بجا أحرجه أحمد وأبو داود واللسا والعرمذى وابن 
حبان وصححه عن یزید بن السود «أن النبی عب اتی برجلين لم يصليا معه ترعد 
فرائصهما فقال' : ما مدعکما أن تصایا معدا » قالا : يا رسول الله إنا كنا صلينا فى رحالنا › 
قال : لاتفعلا إذا صايتا فى رحالكما ثم أنيا مسجد جماعة ؛ فصليا معهم فإبها لكم نافلة ٠‏ 
وأحرج ابو داود والسالی وحسنه من حدیٹ ابی سعید اللندری قال ١‏ ایکم یتجر مع هلا 
فقام رجل فصلى معه» والله أعلم . من حط العمرانى . 

وقد يقال : الىجة على الصحة عدم ورود ماينع عن الشرع إلاأن يقال : دليل 
المنع حديث «لاتختلفوا على إمامكم » وحينعذ تكون هذه الأدلة خصصة ومصححة لالام 
مع الاحدلاف فى النية . من حط سيدى اسن بن جخيى قدس سره . 

(۲ر) وهذا دلیل على جواز ذلك ؛ لاأُنه کان متنفلا ؛ وهم مفترضون » لما فى بعض 
الروايات من تصريم معاذ بأنه كان يصلى بقومه متدفلا ؛ وهذه الزيادة المصرحة بالمطلوب 
وإن کان فما مقال معروف ؛ لكنها معتضدة با عرف من حرص الصحابة على الأوفر 
أجراً والأكمل ثواباً » ولا شك أن الصلاة حلفه مه أفضل وأكمل وأتم . وأما الجواب 
عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل ؛ فساقط » لاستلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة 
الطهرة . وهو قسم الأفعال الذى دارت عليه رحى بيانات القرآن وجماهير من أحكام 
الشريعة » مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههدا » لأن الحجة هى تقريره عر لمعاذ ولقومه 
عل ذلك لا نفس فعل معاذ حتى يعتدر عنه بذلك . وأما الجواب بأن فعل آحاد المحابة = 
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ع فی صلاة الليل وصلى معه ابن عباس ؛ وكذلك صلاته بأس والیتم 
والعجوز وغير ذلك » والكل ثابت فى الصحيح . وأما كونما تجب المتابعة 
امام فی غير مبطل » فلحدیث « نا جعل الامام لیوتم به فلا نختلفوا عليه وهو 
ثابت ف فى الصحيح من حديث ای هريرة » وأئس › وجابر ٬وثابت‏ حارج 
الصحيح عن جماعة من الصحابة » وورد الوعيد على الخالفة كحديث أي 
e E‏ : أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه إلى. رس جار أو يحول صورته صورة حمار) الجماعة 
ولا یتابعه فی شىء یوجب بطلان صلاته ؛ نحو آن يتكلم الإمام أو يفعل أفعالا 
تخرجه عن صورة المصلى » ولاحلاف ف ذلك“ وأما كونه لايم الرجل قوماً 
هم له کارهون » فلحدیث عبد الله بن‌عمر أن رسول الله عت کان يقول : 
لاثة لايقبل اله منبم صلاة » من تدم قوماً وهم له كارهون ورجل أ 
الصلاة دبارا > ورجل اعتبد محرره» أحرجه أبوداود » وابن ماجه » وی 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن نعم الأفريقى » وفيه ضعف . وأحرج الترمذى 
من حديث أبى أمامة قال : «قال رسول الله عي ثلاثة لاتجاوز صلاتم 
آذانہم » العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وإمام 
قوم وهم له کارهون» وقد حسنه الترمذى وضعفه البہفى . قال النووى فى 
الخلاصة . والأرجح قول الترمذنى . وف الباب أحاديث عن جماعة من 


= لايكون حجة » فكلام صحيح » ولكن الحجة ليست فعل معاذ ؛ بل تفریره مه کا 
عرفت . وهذاءمن الوضوح كان لا فى . والحاصل أن الأصل صحة الاقنداء من كل 
مصل بكل مصل » فمن زعم أن ثم مانعاً فى بعض الصور ؛ فعليه الدليل . . فن نېض به 
صح مایقول » وان لم یېض به بطل . 

(١ر)‏ قال فى المسوى : هو كذلك عند الجمهور أنه يجب اتباع الإمام فى جميع 
الیالات وقوله وإذا صلل جالساً فصلوا جلوساً؛ مئسوخ ومعنی د کان اللاس يصلون 
ہصلاة ا بکر > عل الصحيح أله كان مسمهاً أن حف . فى العالمكيرية : إذا رفع 
المقتدى رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغى أن يعود ولا بصير ركوعين 
وسجودین . قلت E OR O‏ 
وأكارهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود . 
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الصحابة يقوى بعضها بعضاً'“ وأما کونه یصل بہم صلاة احفهم › فلما ثبت 
فى الصحيحين وغيرها من حديث أبى هريرة «أن النبى م قال : إذا صلى 
أحدك بالناس فليخفف ؛ فإن فيم الضعيف والسقم والكبير فإذا صلى لنفسه 
فليطول ما شاء ؛ وفى الباب أحاديث صحيحة واردة فى التخفيف"' وأما كونه 


(١ر)‏ اقول : ظاهر الأحاديث الواردة فى الترهيب عن ذلك ی أله لافرق بين کون 
الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم ؛ فيكون جرد حصول الكراهة عذراً لمن كان 
يصلح للإمامة فى تر كها » وغالب الكراهات الكائنة بين هذا النوع الانسانى حصوصاً فى 
هذه الأزمنة راجعة إلى أغراض دنيوية » والراجع هدا إلى أغراض ديية أقل قليل » ومع 
کونه كلك ؛ فغالبه صادر عن اعتقادات فاسدة وحيالات متلفة ا يقع بين المعخالفين 
فى المداهب » فإن العصبية الناشعة بينم تعمى بصائرهم عن الصواب فلايقم أحدهم 
للآحر وزنا » ولاينظر إليه إلا بعين السخط لا بعين الرضا » فيرى محاسنه مساوىء كائئة 
ماكانت » وقد تقع هله العداوة بين أهل مذهب واحد باعتبار الاختلاف فى كون أحدهم 
من المشتغلين بالدين والعلم » والأحر من الجهلة کین » وکیراً ماتری آرباب امعاصى 
إذا رأوا أرباب الدين والعلم تضيق بهم الأرض بطوهما والعرض ولا يطيقونهم بغضا بغضا » فان 
کان ثم دلیل یدل على تخصیص الکراهة ا کان منها راجعاً إلى ما هو مختص بالله عر وجل » 
كمن يكره إنسانا لكونه مكباً على المعاصى أو مناوناً ما أوجبه الله عليه » هذه الكراهة 
هى الكبريت الأحمر ؛ لاتوجد حفيفتما إلا عند أفراد من العباد » وإ ل يوجد دليل 
N‏ » ر 
لسبب ديئى » أن لايؤمهم ؛ وأجره فى الترك ؛ يفضل أجره فى الفعل . 
(١ر)‏ قال فى الحجة : وكان رسول الله عر يطول وينفف على مايرى من 
المصلحة الخاصة بالوقت ؛ واخحتار بعض السوز فى بعض ١١‏ ملوات لفوائد من غير حم 
ولاطلب مؤكد » فمن اتبع فقد أحسن ؛ ومن لافلا حرج ؛ وقصة معاذ فى الإطالة 
مشهورة . ائتبى حاصله . وأما ارثفاع الإمام عن الأموم ؛ فلا يضر قدر القامة 
ولافوقها ؛ لاأ فى المسجد ولاق غیره من غير فرق ہین الارتفاع والاخفاض والبعد 
والحائل » ومن زعم أن شیا من ذلك تفسد به الصلاة » فعليه الدليل » ولا دلیل 
إلاماروی عن حديفة «أنه م اللاس بالمدائن عل دکان . الحدیٹ») حر جه بو داود 
وصححه ابن خرية وابن حبان وال حا . وفى رواية للحا : التصرم برفعه . ورواه أبو 
داود من وجه اخر » وفيه قال له حليفة ؛ ألم تسمع رسول الله مه يقول «إذا أم الرجل 
القوم فلا يقم أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك , اللنديث؛ وف إسناده الرجل الجهول» ورواه 
البقن أيضاً ففى هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفا ع عن المؤتم ؛ ولكن هات 
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يقدم السلطان ورب المارل ؛ فلما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى مسعود 
عقبة بن غمرو مرفوعاً «لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطائه» وى لفظ «لايؤمن 
الرجْل الرجل فى أهله ولا سلطانه» وورد تقبيد جواز ذلك بالإذن . وف لفظ 
لأ داؤد «لا يوم الرجل ف بيته» وأحرج أحمد وأبو داود والترمذى والسای 
عن مالك بن الحویرٹ قال « معت رسول الله عه يقول : من زار قوماً 
فلايؤمهم » وليؤمهم رجل منہم» وأما تقدي الأقراً ثم الأعلم ثم الأسن › فلما 
فى حديث أهى مسعود بلفظ «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى 
القراءة سواء فأعلمهم بالسئة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة › فإن 
كانوا فى المجرة سواء فأقدمهم سنأً» وهو فى الصحيح . وإنما لم نذكر المجرة 
فى الختصر لأنه لاهجرة بعد الفتح ک) فى الحديث الصحيح . وأما كونب إذا 
احتلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعلى المؤتمين ؛ فلحديث أبى هريرة قال 
« قال رسول الله عي : يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولمم ؛ وإن أخطأوا 
فلکم وعلیہم» اجرجه البخاری وغيره . وأحرج ابن ماجه من حدیث سهل 
ابن سعد نحوه . وأما کون موقف المونمين حلف الامام إلا الواحد فعن يمينه › 
فلحدیث جابر بن عبد الله «أنه صلى مع النبى مإلتله فجعله عن بينه ثم جاء 
آحر فقام عن يسار النبى م فأحذ بأيديہما فدفعهما حتى أقامهما خلفه) 
وهو فى الصحيح . وقد كان هذا فعله » وفعل أصحابه فى الجماعة » يقف 
الواحد عن يمين(“ الامام »> وإلاثنان فما زاد حلفه . وقد ذهب الجمهور إلى 
وجوب ذلك وقال سعيد بن المسيب : أنه مندوب فقط . وروى عن النخعى 


E E E E O 
قال : أنه م فعل ذلك للتعلیم کا وقع فى آحر الحديث » فلا يفيده ذلك » لأُنه لا جوز له‎ 
. انی ماه‎ as حالة ل اهو جااز ف غیره ؛ رلا بح الفول‎ : 
ET تحقيق المقام‎ OT 

)۱( وميمدة الصف أفضل › لا انحر جه اہ وأبو داود وابن ماجه وابن حبان 
فى صحيحه عن عائشة «أن رسول الله مه قال : إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف ) . = 
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أن الواحد يقضف خلف الإمام . وما كون إمامة النساء وسط الصف فإما روى 
من فعل عائشة «آنہا أمت الدساء فقامت وسط الصف » أخحرجه عبد الرزاق 
والدارقطنى والبہقى وابنآبى شيبة والحا م . وروی مثل ذلك عن ام سلمة »› 
أحرجه الشافعى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق والدارقطنى“ وأما تقدم 


= وقد أغفل شيخنا حفظه الله تعالى من أحكام الجماعة أفضاية الوقوف فى الصف 
الأول کا أحرجه البخاری عن اى هريرة فى حديث طويل وفيه ١‏ ولو يعلمون ماف الصف 
الأول لاستموا عليه» وأحرج ابن حبان فى صحيحه عن العرباض بن سارية «أن رسرل 
لله له كان بصلى على الصف المتقدم ثلاثا » وعلى الثاني مرة» وشرعية نجنب الصلاة 
بين السوارى لا أحرجه أحمد وأبوداود والترمذى وحسنه عن عبدالحميد بن حمود 
قال : صاينا خحلف أمير من الأمراء فاضطرنا الاس فصاينا بين الساريتين » فلما صاينا قال 
انس بن مالك : كنا نتقى هذا على عهد رسول الله مه وأخرج احاتم عن نس 
وصححهہ ١‏ کنا نہی عن الصلاة بين السوارى ونطرد عا » وقال : لا تصلوا بين 
الأساطين وأّموا الصف» وأحرج ابن ماجه عن معاوية بن قرة قال «١‏ كنا نبى أن نصف 
بین السواری على عهد رسول الله له ونطرد طردا» وى إسناده مجهول . رأحرج 
الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس يرفعه «عليكم بالصف الأول ؛ وإيام والصف بين 
السوارى» افيه إسماعيل بن يوسف المكى قال اليشمى متروك . 

وكراهيته التدافع عن الإمامة لما أحرجه أبو داود وابن ماجه عن سلامة بنت الحر 
الفرارية قالت « معت رسول الله مل يقول : إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل 
المسجد لايجدون إماماً يصلى بهم . ه . من حط العمرالى سلمه الله تعالى , 

أقول : الأولى كتب هذه الساشية احر هذا الببحث عند قول المؤلف سلمه الله : 
وورد أيضاً أن الوقوف يبة الصف أولى وأفضل . ه . 

(١ر)‏ قال ابن الق فى المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن حلاد عن أم ورقة 
بیت الحارٹ «أن رسول الله ل کان یزورها فى بیتہا وجعل هما مؤذناً كان يؤذن هما 
وأمرها أن توم أهل دارها ؛ قال عبد الرحمن : فأنا رأيت موذنما شيخاً كبيرأ» ولو لم يكن 
فى المسألة إلاعموم قوله عه «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» لكفى . وأحرج البمقى بسنده عن عائشة «أن رسول الله عر قال : لا حير فى 
جماعة الدساء إلافى صلاة أو جنازة٠‏ والاعتاد على ماتقدم . فردت هذه السن بالمتشابه 
من قوله م «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخارى وهذا إا هو فى الولاية 
والإمامة العظمى والقضاء .٠وأما‏ الرواية والشهادة والفتيا والامامة فلاتدحل فى هذا › 
ومن العجب أن من حالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية ثلى أمور المسلمين › 
فكيف أفلحوا وهی حاكمة علیم ولم تفلح أخواتما من النساء إذا أمتهن؟ انى حاصله . 
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صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء » فلحديث أبى مالك الأشعرى «أن النبى 
عه كان يجعل الرجال قدام الغلمان » والغلمان خلفهم ؛ والساء خلف 
الغلمان» أحرجه أحمد» وأحرج بعضه ابو داود » وف إسناده شهر 
ابن حوشب » ویویده مافى الصحيحين من حديث انس أنه قام هو واليتم 
حلف النبى مي وأم سلم خلفهم» وأما الأحق بالصف الأول هم أولو 
الأحلام والنہی » فلحدیث انى مسعود الأنصاری الثابت فى الصحیح أن النبى 
عو قال : ليلنى“ منكم أولو الأحلام والہى » ثم الذين يلونيم » ثم الذين 
يلؤنہم» وأحرج أحمد وابن ماجه والترمذی والنسال قال « کان رسول الله 
يله يحب أنيليه المهاجرون والأنصار ليأحذوا عنه»“. وأما كون 
على الجماعة أن يسووا صفوفهم ویسدوا الخلل فلما رواه ابو داود من حدیث 
أى هريرة قال «قال رسول الله له : وسطوا الإمام وسدوا الخلل» وفى 
الصحيحين من حديث أنس «أن رسول الله عب قال : سووا صفوفكم فإِن 
تسوية الصفوف من تام الصلاة) وعنه أيضاً فى الصحيحين ١‏ كان رسول الله 
يقبل علینا بوجهه قبل ان یکبر فیقول : تراصوا واعتدلوا» وثبت فی 
الصحيح من حديث النعمان بن بشير «أنه قال عر : عباد الله » التسوون 
صفوفکم ؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم۲" وأما كونہم بتمون الصف 
الأول » ثم الذى يليه » فلما ورد من الاحاديث الصحيحةمن آمره ع اتام 
الصف الأول ثم الذى يليه ثم كذلك » فالسنة ألايقف الموتم فى الصف الان 
وفى الصف الأول سعة » ثم لايقف ف الصف الثالث وفى الصف الثانى سعة ؛ 
م كذلك . وورد أيضاً « أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل “١‏ . 


)١(‏ قوله : ليلنى بكسر اللامين وحفة النول من غير ياء قبل النون » وبإئباتها مع 
شدة النون على التأكيد . اه . مناوى على ال جامع الصغير . 

(٣ر)‏ قال فى الحجة : وملا يشق على أولى الأحلام تقدم من دوئيم, علييم . 
انتہی . 

(٣ر)‏ قلت : وهو قول أهل العلم أن تسوية الصفوف سئة . 

(٤ر)‏ وأما الاعتداد بالركعة التى احق الامام فيا راكعاً » ففيه حلاف لجماعة من 
الأئمة» والحق عدم الاعنداد با مجرد إدراك ر کرعها من دول قراءة الفانحة ؛ ومن أراد= 


= الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى شرح المتقى وطيب الدشر والسيل الجرار وحاشية 
الشفاء والفتح الربانى ودليل الطالب ؛ فالمسألة من المعارك » وأما جعل ماد رکه مع الامام 
ول صلاته فهذا هو الحق » فاهيئة المشروعة فى الصلاة لا تتغير بعقدي أو تأحير » بل 
الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة » فيفعل الداحل مع الإمام بعد أن فاته بعض 
ار كعات مایقعله لو کان داحلا معه ف الابتداء أو كان منفرداً . وحديث «فاقضوا» وإن 
کان صحيحاً فحديث «أموا» أصح مه » وقد أمكن الجمع صمل معنى القضاء على القام 
نه أحد معانيه ؛ ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه فى الأركان » فلا يقعد فى موضع ليس 
بموضع قعود للامام » ون کان موضع قعود له » ولا يدع القعود فى موضع قعود امام 
وان لم یکن موضع قعود له » لأن الاقتداء والمتابعة لازمان فى صلاة الجماعة وتركهما 
خرج الصلاة عن كونما صلاة جماعة » وقد ورد الأمر بالمتابعة فى الأركان بياناً لقوله 
الا تختلفوا على إمامكم» ولم يرد الأمر بدلك فى الأذكار . 


a E 


باب سجود السهر 


فإ سجود السهو“ هو سجدتان قبل التسلم أو بعده بإحرام وتشهد 
وتحليل » ويشرع لترك مسدون › وللريادة ولو ركعة سهواً ‏ وللشك فى 
العدد > ول سجد الإمام تابعه لتم 4 . 


أقول : أما كون السجوڊ يكون على التخيبر » إما قبل التسلم من 
الصلاة » أو بعده » فوجهه أن النبى عي صح عنه أنه سجد قبل التسلم 
وصح عنه أنه سجد بعده . أما ماصح عنه ما يل على أنه قبل التسام فحديث 
عبد الرحمن بن عوف ,عند أحمد وابن ماجه والترمذى ؤصححه قال « معت 
رسول الله سه يقول : إذا شك أحدك فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين ؟ 
فليجعلها واحدة » وإذا لم يدر اثنتين صلل أم. ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين » وإذا 1 
يدر ثلاثاً صنلى أم أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً » م يسجد إذا فرغ من صلاته وهو 
جالس قبل أن يسدلم سجدتين» وف الباب أحاديث ؛ منها ماهو فى الصحيح »› 
کحدیث ای سعید الخدری قال «قال رسول الله ع : إذا شك أحدک فی 
صلاته فلم يدر » ک صلل ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك جانباً وليين على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ومنبا ماهو فى غير الصحيحين . 
وأما ماصح عنه نما يدل على أنه بعد التسلم فكحديث ذى اليدين الثابت فى 
الصحيحين » فإن فيه «آنه عه سجد بعد ما سلم» وحدیث ابن مسعود »› 
وهو فى الصحيحين وغيرهما مرفوعاً بلفظ «إذا شلك أحدك فى صلاته فليتحر 


(۱ر) سن رسول الله ل فيما إذا ة قصر الانسان فى صلاته أن يسجد سجدتين 
تداركأً ما فرط » ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة . والمواضع التى ظهر فيا النص أربعة › 
وسیأى . قال فى سفر السعادة I IT‏ 
النبى ل كان يسهو فى الصلاة لتقتدى الأمة به فى التشريع » وإذ ذاك يقول « لما أنا بشر 
سی کا تدسون ؛ فإذا نسيت فذكروفى» وقال «إنا أنسى أو أنسى لأسن» يعلى لأسن 
ماشرع فى جبر ذلك . انی 


ES 


الصلواب وليت عليه » ثم ليسلم م ليسجد سجدتين ٠‏ وحديث المغيرة بن شعبة 
«أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط » فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد 
سجدتین وسلم »› وقال : هکذا صنحع بنا رسول الله 1 رواه امد 
والترمذى وصبححه . وحديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين وغيرهما «أن 
النبى مل صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد فى الصلاة؟ فقال : لاوما ذاك؟ 
فقالوا : صايت مسا »> فسجد سجدتين بعدما سلم» . فهذه الاحاديث 
الملصرحة بالسجود تارة قبل التسلم » وتارة بعده ؛ تدل على أنه يجوز جميع 
ذلك . ولکنه ینبغی فى موارد النصوص أن يفعل کا أرشد إليه الشارع › 
فيسجد قبل التسلم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم 
فيما أرشد إلى السجود فيه بعس التسلم » وماعدا ذلك فهو بالخيار ؛ والكل 
سنة . وافى المسألة مذاهب قد بسطتها فى شرح المنتقى“ وأما كون سجود 


(١ر)‏ قال فى سفر السعادة : وسجد للسهو قبل السلام فى بعض المواضع » وبعده 
فى بعضها » فجعله الشافعى فى كل حال قبل السلام » والامام أبو حنيفة جعله بعد السلام 
فی کل حال » وقال الامام مالك يسجد لسهو النقصان قبل السلام » ولسهو الريادة فى 
الصلاة بعد السلام » وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد مما قبل 
السلام » وقال الإمام أحمد يسجد قبل السلام فى الحل الذئ سجد فيه النبى ع قبل 
السبلام » وماعداه يسجد للسهو بعد السلام . وقال داود الظاهرى : لا يسجد للسهو إلا 
فى هذه المواطن اللخمس التى سجد فما رسول الله ع » ولو سها فى غيرها لا يسجد 
للسهو » ولم يعرض له مل الشك فى الصلاة » لكن قال « من شك فليبن على اليقين » وم 
يعتبر الشاك ويسجد للسهو قبل السلام . وقال الإمام أبو حنيفة : إن كان له ظن بنى على 
, غالب ظنه وإن نم يكن له ظن بنى على اليقين . وقال الإمام مالك والإمام الشافعى والإمام 
أمد : بنى على اليقين مطلقاً . انتبى . ولايشك منصف أن الأحاديث الصحيحة 
مصرحة بأنه كان يسجد فى بعض الصلوات قبل السلام » وفى بعضها بعد السلام » 
فالجزم بأن محلهما بعد السلام فقط طرح لبعض الا حاديث الصحيحة » لا لموجب إلا جرد 
الفتما .ما قاله فلان أو فلان » ۴ا أن الجزم بن علهما قبل التسليم فقط » طرح لبعض 
الأحاديث الصحيحة لمل ذلك . والحق عندى أن الكل جائر وسنة ثابتة » والمصلل خير . 
بین ان يسجد قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم » وهلا فيما كان من السهو غير موافق للسهو 
الذى سجد له لله قبل السلام أو بعده » وأما فى السهو الدى سجد له مول » فينبغى 
الاقتداء به فى ذلك » وإيقاع السجود فى الموضع الذى أوقعه فيه علي مع الموافقة فى 
السهو » وهى مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة . 


TEE 


السهو بإحرام وتشهد وتحلیل فقد ثبت عنه عله أنه كبر وسلم» کا فى 
حديث ذى اليدين الثابت فى الصحيح وفى غيره من الأحاديث . وأما التشهد 
فلحديث عمران بن حصين « أن النبى عه صل بهم فسها فسجد سجدتين › 
ثم تشھد م سلم) أحرجه ابو داود والترمذی وحسنه وابن حبان وصححه 
والحا مء وقال: صحيح على شرط الشيخين . وقد روى نحو ذلك من حدیث 
المغيرة وابن مسعود وعائشة . وأما كونه يشرع لترك مسنون » فلحدیٹ 
سجو ده ا خراك التشيد الأوسط › ولحديث «لکل سهو سجدتان) 
والكلام فيه معروف“ ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصللى ا 
لأنه ثبت أن سجود السهو فيه ترغم للشیطان کا فی حدیث اى سعید الثابت 
فى الصحيح ؛ ولا يكون الترغم إلا مع السهو » لأنه من قبل الشيطان . وأما مع 
العمد فهو من قبل المصلى وقد فاته ثواب تلك السنة”“ وأما كونه يشر ع 
للزيادة ولو ركعة 2 فللحدیث ا لمتقدم » وما دول الركعة بالأولی“ وما 


(۱) اخحرجه ابو داود وابن ماجه بسند ضعیف . هھ . عمرانی . 

قلت : وقد صححه بعضهم فلم يجمع على ضعفه . ه . محرره . 

(۲ر) قلت : مذهب أي حيفة والشافعى : أن من سلم من ركعتين ساهياً اتم 
وسجد سجدتين . وهو فى مذهب أبى حنيفة حاص بمن سلم على رأس الركعتين على ظن 
أهما أربعة » فلو سلم على رأسهما على ظن ألما جمعة ؛ أو على أنه مسافر ؛ فإنه يستقبل 
الصلاة . كذا فى العا مكيرية فى فصل المفسدات . واستخرج له الشافعى علة ؛ وهى فعل 
شىء يبطل الصلاة عمده دون سهوه . أقول : ماوقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته 
هيئة هو لا يخرج به عن كونه مندوبا . وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان 
مسنونا دون ماکان مندوبا لادليل عليه » ولاسيما وهذه الأماء ما هى اصطلاحات 
حادثة » وإلا فالمسنون والمندوب إليه معناهما لغة أعم من معناهما اصطلاحا ؛ وأيضاً الفرق 
بين المسنون والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم . وغاية 
ماهناك أن المسنون هو المندوب امو كد . وصدق اسم السهو على ترك المندوب كصدقه 
على ترك المسنون فيددرج تحت حديث «لكل سهو سجدتان» وتحقق الريادة والنقص 
حاصل لكل واحد مهما » فمدعى التفرقة بيہما مطالب بالدليل . ولاريب أن بعض 
ماعدوه من امیئات لايتحقق » مثل ترك نصب القدم وترك وضع اليدين . 

(٣ر)‏ قال فى المسوى : عند الحنفية إن سها عن القعدة الأحرة وقام إلى الخامسة 
رجع إلى القعدة مالم يسجد» وتشهد ثم سجد للسهو» وإن قيد الخامسة بالسجدة بطل 


r 


للشك فى العدد » ففيه الأأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك فى العدد بنى 
على اليقين وسجد للسهو”“ وأما متابعة المرتم لامامه فى سجود السهو“ فلأن 
ذلك من نمام الصلاة » ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبى عي . وقد 
ورد الأمر بمتابعة الإمام ڳا سبق" . ٠‏ 


= فرضه » ولو قعد فى الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة مالم يسجد للخامسة وسلم 
وسجد للسهو ؛ وإن قيدها بالسجدة تم فرضه فيضم إليما ركعة أحرى لتكونا تطوعاً ؛ 
فإن لم يضم وقطع الصلاة لم يلرمه القضاء » لأنه إنغا شرع ظناً . وعند الشافعية فى أية 
حالةذكر آنا خامسة قعد وألغى الزائد وراعى ترتيب الصلاة ما قبل الزائد ثم سجد 
للسهو » وفى معنى الركعة عنده الركوع والسجود » ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال 
فى حديث ابن مسعود : أنه حكاية حال » فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة لبيان 
أنه غير واجب . اہی .۾ 

(١ر)‏ قال فى الحجة البالغة : وهو الأول من المواضع الأوبعة التى ظهر فما النص » 
وى معناه الشاك فى الركوع والسجود ؛ والثاى زيادة الركعة کا سبق » وفى معداه زيادة 
الركن» والثالث أنه ّل سلم من ركعتين » فقيل له فى ذلك » فصلى ما ترك وسجد 
سجدتین » وأیضاً روی أنه سلم وقد بقى عليه ركعة بثله » وف معناه أن يفعل سهواً 
مايبطل عمده » الرابع أنه عله قام من الركعتين كأ مر » وفى معناه ترك التشهد فى 
الفعود » وقوله عه «إذا قام الإمام من الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس 
وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدقى السهو» أقول : فى الحديث دليل على أن من 
کان قريب الاستواء ربا يستوى فإنه لايجلس خلافا لما عليه العامة . انتهى . وفى المسوى 
اختلفوا فى ذلك » فعند الشافعية إذا شك فى صلاته بنى على اليقين وهو الأقل سواء كان 
شك فى ركعة أو ركن . وعند السفية إن كان ذلك أول مرة سها يستقبل الصلاة وإن 
کان یعرض لہ کٹثیراً بنی على اکبر رأیه » حدیث ابن مسعود «إذا شك أحد؟ فی .۔صلاتہ 
فليتحر الصواب» وقال أحمد : يطرح الشك إما بأخذ الأقل وإما بالقحرى فان اختار 
الأول سجد قبل السلام وإن اخحتار الثالى سجد بعده . انتهى , ' 

(۲) وأخرج البرار والبمقى بسند ضعيف عن عمر مرفوعاً ليس على من خحلف 
الإمام سهو » فإن سها الإمام فعليه وعلى من »خلفه . من حط العمرافى سلمه الله تعالل . 

(۳) غفل شیخنا أبقاه الله من مواضع سجود الهو التى صح دليلها مادل عليه 
حديث ذى اليدين الثابت فى الصحيحين » من أن من سلم قبل نمام الصلاة معتقداً للام 
تی با ترك وسجد للسهو » فإن فيه « أن النبى مله صلى إحدى صلاتی العشاء رکعتین م 
سلم ثم قام إلى حشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها وف القوم أبو بكز وعمر فهابا أن= 


= يكلماه » وخر سرعان الئاس فقالوا : قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبى مه ذا 
اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال : م انس ولم تقصر . قال:بلى 
قد نسیت فصلل رکعتین ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر» 
أحرجاه من حديث أبى هريرة » وهذا لفظ مسلم . من حط العمرالى* 

وقد يقال : قد دحل هذا فى الريادة فى الصلاة سهواً . من حط سيدى الحسن 
ابن یی قدس سره . 

فيه تأمل : إذ هو وقع منه السلام على ركعتين فى الرباعية فكان الأول بالمصنف أن 
يقول : وللزيادة والنقصان إلح . ه . محرره . 


(۴ ۰ - الدراری المضية ) 


ا 


باب القضاء للفرائت 


إ إن كان الترك عمداً لالعدر » فدين الله أحق أن يقضى › وإن كان 
لعذر» .فايس بقضاء بل أداء فى وقت زوال العدرء إلا صلاة العيد ففى 
ثانبه 4 . 

أقول : قد احتلف أهل العلم فى قضاء الفوائت المترو كة لالعذر » فذهب 
الجمهور إلى وجوب القضاء » وذهب داود الظاهرى وابن حزم وبعض 
أصحاب الشافعى وحكاه فى البحر عن ابنى المادى والأستاذ ورواية عن 
القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور » بل قد باء بم مات ركه 
من الصلاة » وإليه ذهب شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية › ولم يات الجمهور 
بدليل يدل على ذلك » ولم أجد دليلا همم من كتاب ولاسنة إلا ماورد فی 
حديث اللالعمية حيث قال ها النبى مي : فدين الله أحق أن يقضى» وهر 
حديث صحيح » وفيه من العموم الذى يفيده المصدر المضاف مايشمل هذا 
الباب . فهذا الدلبل ليس بأيدى الموجبين سواه . وقد احتلف أهل الأصول › 
هل القضاء يكفى فيه دليل وجوب المقضى؟ أًم لا بد من دليل جديد يدل على 
وجوب القضاء » والحق أنه لابد من دليل جديد » لأن إيجاب القضاء هو 
تكليف مستقل غير تكليف الأداء . ومحل الخلاف هو الصلاة المتر وكةلغير 
عذر عمد . وأما إذا كان الترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال 


(١ر)‏ وأقول *» حكمه ماف الأحاديث الصحيحة «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لاإله إلاالله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان فم" 
فعل ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه) ومن لم يفعل فلاعصمة لدمه وماله ؛ بل نحن 
مأمورون بقتاله »ا أمر رسول الله عله > والمقاتلة تستلرم القتل » ثم التوبة مقبولة ؛ 
فتارك الصلاة إن تاب وناب » وجب علینا أن نخلى سبیله (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فخلوا سبيلهم) فمن علمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس وجب علينا أن 
نؤذئه بالتوبة » فإن فعل فذاك » وإن لم يفعل قتلئاه ؛ حكم الله رومن أحخسن من الله 
E OEY SEPE‏ 
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ملاحة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة › فإنه يجب تأدية تلك 
الصلاة ال متر وكة عند زوال العذر » وذلك وقتها » وفعلها فيه أداء ا يفيد ذلك 
أحاديٹ «من تام عن صلاته » أو سها عنها » فوقتما حين يذكرها» وقد 
تقدمت ف أول كناب الصلاة . وفى ذلك خلاف . والحق أن ذلك هو وقت 
الأداء لاوقت القضاء ؛ للعصريم منه مله أن وقت الصلاة المعسية أو التى نام 
عنها المصلى وقت الذكر . وأما المتروكة لغير نوم وسهو كمن يترك الصلاة 
لاشتغاله بالقتال کا سبق ؛ فقد شغل النبى عله وأصحابه يوم الخندق عن 
صلاة الظهر والعصر وماصلاهما إلا بعد هوى من الليل ؛. کا أخرجه أحمد 
والنسانی من حدیث اى سعيد » وهو فى الصحيحین من حديث جابر » ولیس 
فيه ذكر الظهر ؛ بل العصر فقط . وأما كون صلاة العيد المتروكة لعذر » وهو 
عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد » تفعل ف اليوم الثانى » ولاتفعل فى يوم 
العيد بعد خرو ج الوقت إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد » فلحديث 
أعمير بن أنس عن عمومة له «أنه غم علييم املال فأصبحوا صياما ؛ فجاء 
رکب من آخر اناز فشهدوا عند رسول اله عله انبم رأوا املال بالأمس » 
فأمر الناس أن يفطروا من يومهم ؛ وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» أحرجه أحمد 
وأبو داود والنسالى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه » وصححه ابن المنذر 
وابن السكن وابن حزم والفطابى وابن حجر فى بلوغ المرام . 


= عليه »> معللا ذلك بأن النفسیق لاجموز إلا بدلیل قطعی .» مع أنه یرمی بالکفر من 
حالفه فی ادلی معتقداته النى ۾ يأذن الله لنا باعتقادها فضلا عن التكفير بها > والله 
المستعان . وأا كيفية القضاء فأقول : لاشك أن تقد المقضية على المؤداة وتقديم الأولى 
من المقضيات على الأخرى ؛ هو الأولى والأحب . ولو لم يرد فى ذلك | إلا فعله عو فی 
يوم الخندق لكان فيه كفاية » وإنما الشأن فى كون ذلك متحتماً لايجوز غيره . 

(١ر)‏ قول : وأما الكافر إذا أسلم فلا يجب عليه القضاء على كل حال » لأن 
القائل بأنه غير حاطب بالشرعيات ينفى عبه الوجوب حال الكفر ؛ والقائل أنه مخاطب 
يجعل الطاب باعتبار الفواب والعقاب ؛ لا باعتبار وجوب الأداء أو القضاء » فالإسلام 
يجب ماقبله بلا حلاف . والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار » فى عدم 
وجوب القضاء » لأن الدليل يصدق عليه ا يصدق على غيره من الكفار . 


TAN ™= 


باب صلاة الجمعة 


لإ تجب على كل مكلف إلاالمرأة والعبد والمسافر والمريض › وهى 
كسائر الصلوات لاتالفها إلا فى مشروعية الخطبين قبلها » ووقتا وقت 
الظهر » وعلى من حضرها أن لايخطى رقاب الناس › وأن ينصت حال 
الخطبتين » وندب له البكير والتطيب والتجمل رالدنو من الإمام » ومن 
أدرك ركعة منبا فقدد أدركها » وهى فى يوم العيد رخصة 4 . 


أقول : صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه » وقد صرح بذلك 
كتاب الله عز وجل ؛ وما صح من السنة المطهرة» كحديث أنه عة > هم 
بإحراق من يتخلف عبا» وهو فى الصحيح من حديث ابن مسعود› 
وكحديث أبى هريرة «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ؛ أو ليختمن الله على 
لوهم » ثم ليكونن من الغافلين ٠‏ أحرجه مسلم وغيره > ومن ذلك حدیٹث 
حفصة مرفوعاً «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» أخحرجه النسافى بإسناد 
صحيح . وحديث طارق بن شهاب «الجمعة حق واجب على كل مسلم» 
أحرجه أبو داود وسيأتى . وقد واظب علمما النبى عله من الوقت الذى 
شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل ؛ وقد حكى ابن المنذر الإجماع على 
أا فرض عين۴ وقال اين العريى : الجمعة فرض بإجاع الأمة » وقال 
ابن قدامة فى المغنى : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة » وإنما الخلاف هل 
هى من فروض الأعيان ؛ أو من فروض الكفايات » ومن نازع فى فرضية 
الجمعة فقد أحطاً ولم يصب“ وأما كونها لاتجب على المرأة والعبد والمسافر 


(١ز)‏ قال فى الملسوى : اتفقت الأمة على فرضية الجمعة » وأكارهم على نبا من 
فروض الأعيان » واتفقوا على أنه لاجمعة فى العوالى » وأنه يشترط هما الجماعة » وأن الوالى 
إن حضر فهو الامام › ثم احتلفوا فى الوالى وشرط الموضع والجماعة . قال الشافعى : لكل 
رة اجحمع فیا آرمون رجلا حار تین تهب علپم حسمت ولاتسقد إلا ارون 
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والمريض » فلحديث «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : 
عبد ملوك أو امراة أو صبى أو مریض ) حر جه ابو داود من حدیٹ طارق 
ابن شهاب » عن النبى مه وقد :أخحرجه الحا من حديث طارق عن أ 
موسى ؛ قال الحافظ : وصححه غير واحد ؛ وف حديث أهى هريرة وحديث 
جابر ذكر المسافر» وف الحديثين مقال معروف . والغالب أن المسافر لايسمع 
النداء » وقد ورد أن الجمعة على من مع النداء ؛ ڳا فى حديث ابن عمرو عند 
ى داود"'“ وأما كونها كسائر الصلوات لاتخالفها إلا فى مشروعية الحخطبة 
قبلها » فلكونه لم أت مايدل على نها تخالفها فى غير ذلك » وى هذا الكلام 
إشارة إلى رد ماقيل أنه يشترط فى وجوبا الإمام الأعظم والمصر الجامع › 
والعدد الخصوص . فإن هذه الشروط لم يدل عليما دليل يفيد استحبابما » فضلا 
عن وجوبہا » فضلا عن کونہا شروطاً » بل إذا صلى رجلان الجمعة فى مكان 
لم يكن فيه غيرهما جماعة » فقد فعلا مايجب عليمما » فإن حطب أحدهما فقد 
عملا بالسنة ؛ وإن ر الخطبة فهى سنة فقط ؛ ولولا حديث طارق 
ابن شهاب المذكور قريباً من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه فى جاعة » 
ومن عدم إقامتها ف زمنه م فى غير جماعة لكان فعلها فرادى جزئاً كغيرها 


رجلا کذلك › والوالی لیس بشرط . وقال أبو حنيفة : لا جمعة إلا فى مصر جامع أو فى 

فاه » وتنعقد بأربعة ؛ والوال شرط . وقال مالك : إذا كان جماعة فى فرية بيوتما 
متصلة » وفيا سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليم الجمعة . وف ختصر ابن الحاجب 
. لاتجزىء الأربعة ونحوها » ولابد من قوم تنفرى بهم القرية ؛ ولايشترط السلطان على 
الأصح » قال فى العالمكيرية : القروى إذا دحل المصر ونوى أن يخرج فى يومه ذلك قبل 
دحول الوقت أو بعد دحوله لاجمعة عليه . اتی . 

(١ر)‏ قال فى المسوى : واتفقوا على أنه لاجمعة على مريض ولا مسافر ولاامرأة 
ولاعبد › وأنه إن صلاها منيم أحد سقط الفرض » وعلى أنه إن أم مريض أو مسافر 
جاز ؛ وف الهاج : وتصح حلف العبد والصبى والمسافر فى الأظهر ؛ إذا ene:‏ 
وفيه أيضاً : ولاجمعة على معلور مرخحص فى ترك الجماعة » وف العالمكيرية 
الشديد والاحتفاء من السلطان الظالم مسقط . قال فى المئح E‏ 
تركها وقت المطر ولو ل يبتل أسفل,النعلين . وكان يرخص فى السفر يوم الجمعة لا سيما 
للجهاد , انتہى . 


= ,0ا = 


من الصلوات“ وأما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه . وقد ورد 


(١ر)‏ وأما مایروی من أربعة إلى الولاة ؛ فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من 
كلام النبوة ولامن کلام من کان فى عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بیان معناه أو 
تأويله » وإغا هو من كلام الحسن البصرى » ومن تأمل فيما وقع فى هذه العبادة الفاضلة 
لتو افترضها الله تعالى عليهم فى الأسبوع وجعلها شعارأً من شعائر الإسلام وهى صلاة 
الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائغة والاجتادات الداحضة قضى من ذلك 
العجب ؛ فقائل يول : الئطبة کرکعتین ون من فاتته م تصح جمعته ؛ وکأنه لم پبلغه 
ماورد عن رسول الله مي من طرق متعددة يقوى بعضها بعضاً ويشد بعضها عن عضد 
بعض » إن من فاتته ركعة من ركعتى الجمعة فليضف إليا أحرى وقد تمت صلاته . ولا 
بلغه غير هذا الحديث من الأدلة » وقائل يقول » لاتنعقد الإجمعة إلا بثلاثة مع الإمام › 
وقائل يقول بأربعة ؛ وقائل يقول بسبعة » وقائل يقول بعسعة » وقائل يقؤل باثنى عشر ؛ 
وقائل يقول بعشرين › وقائل يقول بثلاڻين » وقائل يقول لا تنعقد لا باربعين › وقائل 
يقول بخمسين » وقائل يقول'لاتنعقد إلا بسبعين » وقائل يقول فيما بين ذلك » وقائل 
يفول بجمع كثير من غير تقييد » وقائل يقول : إن الجمعة لاتصلح إلا فى مصر جامع › 
وحده بعضهم بان یکون الساکنون فيه کذا وکذا من آلاف » وآخر قال : ن یکون 
فيه جامع ومام ؛ وآخر قال : أن یکون فيه کذا وکذاءوآحر قال : آنا لا تہب إلامع 
الإمام الأعظم ؛ فإن لم يوجد أو كان محل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم 
تشر ع » ولحو هذه الأقوال التى ليس عليما أثارة من علم ولايوجد فى كتاب الله تعالى 
ولاى سنة رسول الله مه حرف واحد يدل على ماادعوه من كون هذه الأمور المذكورة 
شروطاً لصحة الجمعة أو فرضاً من فرائضها أو ركنا من أركانبا » فيالله العجب مايفعل 
الرأى بأهله إ ومن حرج من رءوسهم من الخرعبلات الشبیہة با يتحدث الناس به ف 
مجامعهم ؛ وماجبرونه فى أسمارهم من القصص والأحاديث اللفقة »> وهى عن الشريعة 
المطهرة بمعزل › يعرف هلا کل عارف بالکتاب والسئة » وکل متصف بصفة 
الانصاف ؛وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزرل عن طريق الحق بالقيل والقال » ومن جاء 
بالغلط فغلطه رد عليه مضروب به فى وجهه » والحکم بین العباد هو کتاب الله تعالى 
وسنة رسوله مل ؛ کا قال سبحانه فان تنازعم فی شیء فردوه إلى الله ورسوله فا 
كان قول ”المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بيهم أن يقولواس معنا وأطعدا) 
$ فلاوربك لايؤمنون حى يحكموك فيما شجر يېم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا نما 
قضيت ويسلموا. تسليما ‏ فهده الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن 
المرجع مع الاحتلاف إلى حكم الله ورسوله » وحکم الله هو کتابه » وحکم رسوله بعد 
آن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك» ول يجعل الله تعالی لأحد من‌العباد وإن بلغ فى 


٥١ —‏ سس 
ما يدل على أمها تجزىء قبل الزوال > ا فی حدیث انس رضی الله تعالی عنه أنه 


=العلم أعل مبلغ» وجمع منه مالايجمع غيره أن يقول فى هذه الشريعة بشىء لادليل عليه 
من كتاب ولا سنة. واججتيد وإن جاءت الرحصة له بالعمل بريه عند عدم الدليلء 
فلا رحصة لغيره أن يأحذ بذلك الرأى کائناً من كان » وإنى کا علم الله لاأزال أكار 
التعجب من وقوع مثل هذا للمصفين وتصديره فى كتب المداية » وأمر العوام والمقصرين 
باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار › ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب 
ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول » كأنه أحذه من أ 
الكتاب ؛ وهر حديث خرافة » وقد كارت التعيينات ى هذه العبادة کا سبقت الإشارة 
إلبما بلا برهان ولا قران ولا شرع ولاعقل » والبحث ف هذا يطول جداً . قال الماتن رحمه 
الله : وقد جمعت فيه مصنفين مطولا وختصرا ولله المد (ومشروعية الفطبتين فبلها) لأن 
رسول الله عي سن فى الحمعة حطبتين يجس بينما » وماصلى بأصحابه جمعة من الجمع 
إلا وحطب فيا » إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر » فهذا لايناسب 
ماتقرر ف الأصول » ولا يوافق تصرفات الفحول » وسال أهل المذهب المنقول . وأما 
الأمر بالسعى إلى (ذكر الله ) فغايته أن السعى واجب وإذا كان هذا الأمر- جملا فبيانه 
واجب فما كان متضمنا لبيان نفس السعى إلى الذكر يكون واجباً فأين وجوب اللاطبة؟ 
فإن قيل أنه لما وجب السعى إليما كانت واجبة بالأولى . فيقال ليس السعى نجرد اللنطبة › 
بل اليما وإلى الصلاة ومعظم ماوجب السعى لأجله هو الصلاة » فلاتعم هذه الأولوية 
وهذا النراع فى نفس الوجوب . وأما فى كون الاطبة شرطاً للصلاة ؛ فعدم وجود دليل 
يدل عليه لا جنفى على عارف » فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها فى عدم المشروط » فهل 
من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر فى عدم الصلاة » ثم أعلن أن اللاطبة المشروعة هى 
ما كان يعتاده م » من ترغيب الناس وترهيبهم ؛ فهذا فى الحقيقة روح الخطبة الذى 
لأجله شرعت» وأمااشتراط الحمد لله أو الصلاة عل رسول الله أو قراءة شىء من القرآن 
فجميعه حارج عن معظم المقصود من شرعية النطبة » واتفاق مل ذلك فى حطبته ملل 
لايدل على أنه مقصود متحع وشرط لازم ولايشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ 
دون مايقع قبله من الحممد والصلاة عليه عله ؛ وقد كان عرف العرب المستمر أن 
أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاماً أو يقول مقالا شرع بالشاء على الله وعلى رسوله وماأحسن 
هذا وأولاه ؛ ولكن ليس هو المقصود بل المقصود مابعده » ولو قال قائل أن من قام فى 
محفل من الحافل حطيباً ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان 
هذا مقبولا » بل كل طبع سلم يمجه ويرده . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ فى خطبة 
الجمعة هو الدى يساق إليه المححديث فإذا فعله اللخطيب فقد فعل الأمر المشروع . إلا أنه إذا 
قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد فى وعظه القوار ع القرانية كان أم وأحسن . 


E 


كان له يصلل الجمعة م يرجعون إلى القائلة يقيلون» وهو فى الصحيح › 
ومثله من حديث سهل بن سعد فى الصحيحين » وثبت فى الصحيح من 
حديث جابر «أن النبى عل كان يصلى الجمعة ثم يذهبون إلى جماحم فيريحونما 
حين تزولى الشمس» وهذا فيه التصرج بأنهم صلوها قبل زوال الشمس » وقد 
ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل » وهو الحق ؛ وذهب الجمهور إلى أن أول وقتبا 
أول وقت الظهر . وأما كون على من حضرها ن لا يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة' فلحديث عبدالله بن بسر قال : «جاء رجل يتخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة والنبى مل يطب ؛ بفقال له رسول الله جره : اجلس فقد 
آذيت» أحرجه أحمد وأبو داود والنسالى وصححه ابن حرزية وغيره » ولحديث 
أرقم بن هى الأرقم الغرومى «أن رسول الله ع قال : الذى يتخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد حروج الامام كالجار قصبه فى 
النار» - أى أمعاءه - أحرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وفى إسناده مقال . وف 
الباب أحاديث » ما عن 'معاذ بن انس عبد الترمذى وابن ماجه قال « قال 
رسول الله ع : من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهن 
وعن عفان وان أيضاً › وأما کونه ینصت حال الاطبتین ؛ فلحدیث ابی 
هريرة «أن النبى ع قال : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام 
يخطب فقد لغوت » وهو فى الصحيحين وغيرهما» وأحرج أحمد وأبوداود من 
حديث على قال «من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت » کان عليه 
كفل من الوزر » ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلاجمعة له » ثم قال : هكذا 
معت نبیکم ع وف إسناده مجهول . وف الباب أحاديث عن جماعة من 


(۱ر) إلا إذا کان إماماً أو كان بين يديه فرجة لايصلها إلا بعخط ؛ ا نقله الحل 
عن الروضة . 

(۲ر) قال الترمذى : حديث غريب! والعمل عليه عند أهل العلم : وفى تنبيه 
الغافلين عن أعمال الجاهلين : ومنها تخطى رقاب الناس يوم الجمعة » كذا عده الشيخ 
مس الدين بن القم من الكبائر » وقد صرح الدووى وغيره بأنه حرام . انتهى . 


= کن ~~ 


الصحابة"“ وأما كونه يندب التبكير » فلحديث أي هريرة فى الصحيحين ٠‏ 


)١(‏ أغفل شيخنا المصنف أبقاه الله تعالى ما صح دليله أحكام المفطبتين ؛ وهى 
القيام حالما » والفصل بينهما بالقعود . لا أحرجه مسلم رحه الله تعالى عن جابر «أن 
النبى مه كان بخطب قائماً » ثم يجلس » ثم يقوم فيخطب قائماً» فمن أنبأك أنه خطب 
جالساً فقد كذب » واشتالما على الحمد لله والثناء عليه وتلارة القرآن » لما أخرجه مسلم 
رحمه الله عن جابر قال « كانت ححطبة النبى مل يوم ال لجمعة » يحمد الله ويثنى عليه م 
يقوم وقد علا صوته واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش صبحکم أو مسا »ویقول : 
ما بعد فان حير الحدیث کتاب الله ویر الهدی هدی محمد وشر | مور محدثاتها» وأخر ج 
مسلم أيضاً عن أُم هاشم بنت حارثة قالت : « ماأحذت (ق والقرآن الجيد) إلا عن لسان 
رسول الله حه يقرؤها كل جمعة على المبر إذا حطب الناس» وتقصيرهما » لما أخرجه 
مسبلم رمه الله تعالى أيضاً عن عمار بن ياسر قال : « معت رسول الله إل يقول : إن 
طول صلاة الرجل وقصر خحطبته مغنة من فقهه» . من حط العمرانى سلمه الله تعالى : 

(١ر)‏ أقول : وحاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منبى عنه حال الخطبة نيا 
عاماً » وقد حصص هلا النبى با يقع من الكلام فى صلاة التحية من قراءة وتسبيح 
وتشهد ودعاء » والأحاديث الخصصة لثل ماذكر صحيحة » فلا حيص لمن دحل المسجد 
حال النطبة من صبلاة ركعتى التحية إن أراد القيام بهذة السنة المؤكدة والوفاء .بجا دلت 
عليه الأدلة فإنه عي أمر سلكيا الغطفانى لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل 
التحية » بأن يقوم فيصلى » فدل هذا. عل كون ذلك من المشروعات المؤكدة » بل من 
الواجبات ٠‏ کا قرره شيخنا العلامة الشوكانى فى رسالة مستقلة . وبينت أنا فى دليل “ 
الطالب إلى أرجح المطالب » وجوب صلاة التحية » ومن جملة مخصصات صلاة التحية 
حدیث إذا جاء أحدک والامام ينطب فلیصل ر کعتون ) وهو حديٺ صحيح متضمن 
للنص فى محل التراع وأما ماعدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب فى 
الصلاة على النبى مه ؛ فلم يأت مايدل على تخصيصها من ذلك العموم » والتابعة فى 
الصلاة عليه مه وإن وردت با أدلة قاضية مشروعيتما » فهى أعم من أحاديث منع 
الكلام حال الخطبة من وجه » وأحص مہا من وجه » فیتعارض العمومان وینظر فى 
الراحج منهما . وهذا إذا كان اللغو المذكور فى حديث «ومن لغا فلا جمعة له) يشمل 
جيع أنواع الكلام . وأما إذا كان ختصاً بنوع منه وهو مالافائدة فيه . فليس فيه مايدل 
على منع الدكر والدعاء والمتابعة فى الصلاة عليه ملل ؛ وأما حديث «إذا دحل أحدك 
المسجد والامام م! ب فلاصلاة ولاكلام حتى يفرغ الامام؛ فقد أخحرجه الطبرانى فى 
الکبپر عن ابن عمر ؛ وف سدده ضعف کا قاله صاحب مجمع الزوائد' ؛ فلا تقوم به الحجة 
ولکنه قد روی مایقویه . فأخحرج أبويعى والبرار عن؛ جابر . قال : قال سعد= 
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وغيرهماا «أن رسول الله ع قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأما قرب بقرة » ومن راح فى 
الساعة الثالئة فكأما. قرب كبشا أقرن » ومن راح فى الساعة الرابعة فكأما قرب 
دجاجة ؛ ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة »› فإذا حرج الامام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر» وف الباب أحاديث فى مشروعية التبكر ٠١(‏ 
وأما مشروعية التطيب والتجمل فلحديث أب سعيد عن النبى ع قال « على 
كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه » وإن کان له طيب مس 
منه» أحرجه أحمد وأبو داود » وهو فى الصحيحين بلفظ «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل حتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد» وأحرج أحمد 
والبخاری وغیرما من حدیٹ سلمان الفارسى رضى الله عنه قال «قال النبى 
عه : لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر با استطاع من طهر ويدهن من 
دهنه أو مس من طيب بيته ؛ ثم يروح إلى المسجد » ولايفرق بين انين ؛ نم 
يصلى ما كتب الله له م ينصت للإمام إذا تكلم إلاغفر له مابين الجمعة إلى 
:الجمعة الأحرى» وأحرج أحمد وغيره من حديث أي يوب « قال : ممعت رسول 
اله مإ يقول : من اغتسل يوم الجمعة ومس من ظيب إن كان عنده ولبس 
من أحسن ثيابه ثم حرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد فير كع إن بدا له » 


= ابن أف وقاص لرجل : لاجمعة لك . فقال النبى مإ : لم يا سعد؟ فقال : لأنه تكلم 
وأنت تخطب » فقال النبى عه : صدق سعد» وفى إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف 
عند الجمهور . وأخحرجه أيضاً ابن ی شيبة . وقد ذكر العلامة الشوكانى فی شرح 
المنتقى أحاديث تفيد معنى هذا الحديث . فليراجع . ويقويا مايقال ؛ أن المراد باللغو 
الملكور فى النديث التلفظ وإن كان أصله مالافائدة فيه بقرينة أن قول من قال 
لصاحبه أنصت لايعد من اللغو لأنه من باب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وقد 
ماه النبى مه لغواً » ومكن أن يقال : أن ذلك الى قال أأنصت لم يمر فى ذلك الوقت 
بأن يقول هذه المقالة . فكان كلامه لغواً حقيقة من هله الحيئية . 

(١ر)‏ قال فى المسوى شرح الموطاً : الأصح أن هله الساعات ساعات لطيفة بعد 
الروال . لاالساعات التى يدور عليبا حساب الليل والنبار . أنتهى . 


= وھ س 


ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى يصلى » كان كفارة لا بينهما وين 
الجمعة الأخرى) ورجال إسناده ثقات » وف الباب أحاديث . وأما كونه 
يندب الدنو من الامام » فلحدیث مرة عند امد وای داود «أن ای کی 
قال : احضروا الذكر وادنؤا من الإمام » فإن الرجل لا يرال يتباعد حتى يخر 
فى الجنة وإن دخلها» وف إسناده انقطاع . وف الباب أحاديث . ومن جملة 
مايشرع يوم الجمعة الغسل » وقد تقدم الكلام عليه فى باب الغسلءوأما كون 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها » فلحديث «من أدرك ركعة من 
الجمعة فليضف إلما أحرى وقد تمت صلاته"“ » وله طرق كثيرة صر بها حسناً 
لغيره » وقد قدمنا أا كساثر الصلوات ؛ وليست الفطبة بشرط من شروط 
الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة" وقد أوضحت المقال فى 
أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على مايحتاج إليه فى هذا 
الببحث » فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جداً . وأما كونما فى يوم العيد رخصة 
e a a o O E N‏ 
الجمعة فقال : من شاء أن يجمع فليجمع» أخحرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والنسای والحام » وصححه على بن المدينى » وأخرج أبوداود وابن ماجه 
والحا ج من حديث أهى هريرة عن الثبى مه أنه قال : اجتمع فى يومكم هذا 
عيدان » فمن شاء. أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» وقد أعل بالإرسال » وف 
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(۱ر) فهذا وإن کان فيه مقال غایته الإعلال بالارسال . فقد ثبت رفعه من طریق 
جحاعة من الصحابة » منيم أبوهريرة ؛ فإله روى عله من للالتعشر طربق . ومن ثلاث 
طرق عن ابن عمر » وبعضها يؤيد بعضاً » فهى لاتقصر عن رتبة الحسن لغيره . وتم 
آخرجه e‏ ¿ ثلاث طرق عن أهى هريرة . وقال فيما على شرط الشيخين : فالعجبُ 
٠‏ من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الطاب » ويدعم بتلك العصا التى لايأخذها إلا 
ED‏ : ول يرد حلافه عن أحد من الصحابة ؛ 
والحال أن أول الخالفين له رسول الله إل بعموم قوله وحصوصه . 

(ار) فمن زعم أن صلاة الجمعة تنص بكم يحالف سالر الصلوات » فمل 
الدليل . 


= ۵" = 


إسناده أيضاً بقية ابن الوليد'“ وف الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبر 
وغبرهما » وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن م يصل » بل 
روى النسافى وأبو داود أن ابن الزبير أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد 
صلاة العيد فقال ابن عباس لما بلغه ذلك : أصاب السنة . وفى إسناده مقال“ 


(۱) لکنه رواه عن شعبة رحمه الله مصرحاً بالتحديث . وقال الحا بعد إخراجه : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم › فإن بقية لم يختلف فى صدقه إذا روى عن 
المشهورين . من حط العمرافى . 

(۳) الحديث المذكور أحرجه أبو داود عن محمد بن طريف البجلى عن أسباط 
ابن محمد عن الأعمش عن عطاء بن أهى رباح «قال : صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم 
جمعة أول النهار » ثم رحنا إلى الجمعة فلم ينرج إلينا ؛ وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم 
ذكرنا له ذلك » فقال : أصاب السنة» وهؤلاء كلهم رجال الصحيح » وأسباط 
ابن محمد إا ضعف ف الثورى فقط ؛ وعن يحيى بن خحلف عن أيى عاصم عن ابن جرج 
قال : «قال عطاء : أجتمع يوم الفطر ويوم الجمعة على عهد ابن الزبير فقال : عيدان 
اجتمعا فى يوم » فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة وم يزد عليما حتى صلل العصر) 
وهؤلاء كلهم رجال الصحيح أيضاً ؛ فإن أبا عاصم هو النبيل . قال المرى ف الأطراف فى 
ترجمة ابن جرج من ترجمة عطاء عن جابر حديث « لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا الأضحى» 
- ح - فى العيدين » عن إبراهم بن موسى عن هشام » وعن محمد بن‌رافع عن 
عبدالرزاق ؛ کلاهما عنه به عن عطاء عن جابر وابن عباس ؛ وفی حدیث محمد بن رافع 
قصة لاإبن الزبير ؛ ثم قال فى ترجمة عطاء غن ابن الزبير : حديث «اجتمع يوم جمعة ويوم 
فطر على عهذ ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا» الحديث موقوف › وأبو داود فى الصلاة › 
وساقه من طریق بجی بن حلف کا سلف أيضاً ؛ وحديث عبد الرزاق فى ترجمة ابن جرم 
عن عطاء عن جابر . نعم . قال شيخنا فى شرح النتقى » وفعل ابن الزبير وقول ابن 
عېاس : صاب السنة ؛ قال ابن المندر : لايثہت وف إسئاده یاس بن ا رملة وهو 
جهول . وهذا وهم › فإن إیاسا المذ کور نما هو فی إسناد حدیث زید بن ارقم » کا فى 
سنن أهى داود وابن ماجه والنساى ومستدرك الحا وهو الذى تنادى به عبارة التلخيص › 
فإنه قال بعد سیاقه حدیث زید بن ارقم وخرجیه کا نقله شیخنا » ورواه النسانی وأبو داود 
والحام من حديث عطاء : أن ابن الزبير فعل ذلك » وأنه سأل ابن عباس فقال « أصاب 
السنة» قال ابن المنذر : هذا الحديث لايثبت وإياس بن أهى رملة راويه عن زيد مجهول ؛ 

ولعل الوهم وقع لشيخنا من جعل الإشارة إلى حدیث عطاء» وهی إلى حذیث زيد»۔کا- 
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= يشعر به قوله : وإياس إل . وقد وقع هذا الوهم لشيخنا بعينه فى شرح النتفى . والله 
أعلم . من حط العمرافى سلمه الله تعالى . 

(۲ر) أقول : الظاهر أن الرحصة عامة للإمام وسائر الئاس » کا يدل على ذلك 
ماورد من الأدلة » وأما قوله مله « ونحن مجمعون» فغاية مافيه أنه أخبرهم بأنه سياخ 
بالعزة » وأخحذه بها لايدل على أن لارحصة فى حقه وحق من تقوم بهم الجمعة . وقد 
ترکها ان الزبیر فى أيام خلافته کا تقدم ؛ ولم ينكر عليه الصحابة ذلك . 


کل = 


باب صلاة العيدين 


هی رکعتان › فى الأرلى سبع تکبیرات قبل القراءة » وف الثانية 
جس كذلك » وبخطب بعدها » ويستحب النجمل والخروج إلى خارج البلد 
وخالفة الطريق › والأكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى › ووقتا بعد 
ارتفا ع الشمس قدر رح إلى الزوال » ولا أذان فيا ولا إقامة& . 


أقول : قد اخحتلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أملا؟ والحق 
الوجوب » لأنه ڪه مع ملازمته ما قد أمرنا باروج إلا > کا فى حديث 
أمره ي للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الراكب برؤية الملال . 
وهو حديث صحيح » وثبت ف الصحيح من حديث أم عطية قالت : « أمرنا 
رسول الله عب أن نخرج فى الفطر والأضحى » العواتق 'والحيض' وذوات 
الخدور» فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن انير ودعوة المسلمين ؛ والأمر 
بالخروج يقتضى الأمر بالصلاة لمن لاعذر ها بفحوى الخطاب » وإلرجال 
بذلك أولى من النساء“ وأما كون التكبير ف الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة 
وف الثائية مس كذلك ؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
ابی م كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة »> سبعا فى الأولى وخمساً فى 


أ 

(۱ر) لان الخروج وسيلة إلما » ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه . 
بل ثبت الامر القرافى بصلاة العيد . | ذكره أثمة التفسير فى قوله تعالى فصل لربك 
وانحر ‏ فإنهم قالوا : المراد صلاة العيد ؛ ومن الأدلة على وجوبما أنها مسقطة للجمعة إذا 
اتفقتا فی یوم واحد » وما لیس بواجب لا یسقط ماکان واجباً (روهی رکعتان) بجھر فیہما 
بالقراءة . يقرأ عند إرادة التخفيف ‏ سبح اسم ربك الأعل ‏ و هل أتاك وعد الاتمام 
ق4 و [اقتربت الساعة ) وعند الشافعى تشرع صلاة العيد جماعة » وللمنفرد والعبد 
والمرأة والمسافر › ولا يخطب المنفرد »› و نطبب إمام الملسافرين . وعند أي حنيفة : تہب 
صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة . ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة 
الجمعة . كذا فى المسوى وغيره . 


= إن = 


الغانية . أحرجه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.. قال 
العراقق : إسناده صابح . ونقل الترمذى فى العلل المغردة عن البخارى أنه قال : 
إنه حديث صحيح ؛ وف رواية لأن داود والدارقطنى : التكبير فى الفطر سبع 
فى الأولى وخمس فى الآخحرة والقراءة بعدهما كلتييما » وإسداد الحديث صالم ؛ 
وقد صححه البخارى » وأحرج الثرمذى من حديث عمرو بن عرف المزنى 
«أن الى جل » كبر فى العيدين » ف الأولى سبعاً قبل القراءة ؛ وفى الثانية 
خمساً قبل القراءة . وقد حسنه الترمنذى وأنكر عليه تحسينه لأن فى إسناده كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن.عوف عن أبيه عن جده وهو متروك . قال النووى : 
لعله اعتضد بشواهد وغيرها . اى . قال العراقق : إن الترمذى إنما تبع فى 
ذلك البخارى » فقد قال فى كتاب العلل المغرد : سألت محمد بن إسماعيل . 
عن هذا الحديث » فقال : ليس فى هذا الباب شىء أصح منه » وبه أقولى : 
انتہی . وقد اُحرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة ؛ وأخرجه الدارقطنى وابن 
عدی والبہقیوفی إسناده كير بنعبدالله بن عمرو بنعوف عن أبيه عن 
جده . قال الشافعى وأبو داود : .أله رکن من ارکان الكذب . وقال ابن 
حبان : له نشخة موضوعة عن أبيه عن جده . وأخرج ابن ماجه من حديث 
سعد القرظ المؤذن «أن النبى کان يكبر فن العيدين ؛ فى الأول سبعاً 
قبل القراءة . وف. الآحرة خمساً قبل القراءة ؛ قال العراقى وإسناده ضعيف › 
وف الباب أحإديث تشهد بذلك ؛ وال جميع يصلح للاحتجاج به » وف المسألة 
عشرة مذاهب هذا أرجحها“ وأما كون الخطبة بعد الصلوات . فلما ثبت فى 


(١ر)‏ قال فى الحجة : يكبر فى الأولى سبعاً قبل القراءة ٠‏ والثانية حمسا قبل 
القراءة . وعمل الكوفيين أن يكبر أربعاً كتكبير ال جنائز . فى الأولى قبل القراءة » وى 
القانية بعدها . وهما سنتان -- وعمل الحرمين أرجح - انتبى . أقول : الذى دلت عليه 
الأدلة أن يكون التكبير مقدماً على القراءة فى الركعتين » جا ثبت ذلك من فعله مم » فى 
حديث عمرو ہن عوف المزنى المتقدم › وم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة ف 
الركعتين أو تأحيرهما فى الأولى » وتقديها فى الثانية بحجة قط . ثم اعلم أن الحافط قال فى 
الخليص : قوله «ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لاطويلة ولا قصيرة؛ روى مثل = 
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الصحیحین وغیرھما من حدیث ایی سعید .قال « کان رسول الله ع » خر ج 
يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ؛ وأول شىء يبدا به الصلاة ثم ينصرف › 
فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم › فيعظهم ويوصمم 
ويأمرهم » وإن کان یرید أن يقطع بعثاً » أو يأمر بشىء » أمر به ثم ينصرف » 
وفى الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره ؛ وأول من خحطب قبل الصلاة 
ف العيد مروان » وأنكر عليه ذلك . وأحرج الدسالى وأبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن السائب . قال « شهدت مع رسول الله عه العيد » فلما 
قضى الصلاة قال : إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس › 
ومن أحب أن يذهب فليذهب» وأما كونه يستحب ف العيد التجمل بالثياب » 
فقد ثبت فى الصحيحين «أن عمر وجد حلة فى السوق من إستبرق تباع ¿ 
فاحذها فان بہا النبى عله فقال : يارسول الله » ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
والوفد » فقال : إنما هذه لباس من لاحلاق له» وأحرج الشافعى عن شيخه 
راهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن بيه عن جده «آن الى عر کان 
یابس برد حبرة فى کل عید» وشیخ الشافعی ضعيف »› ولکنه قد تابعه سعید 
ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بثله » احرجه 
الطبراى ؛ وأخحرج ابن حزية عن جابر «أن ابی یه کان يلبس البرد الأحمر 
فى العيدين وفى الجمعة» وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد» 
فلمواظبته ملل على ذلك ٠‏ وصلى بهم مإ صلاة اليد فى المسجد لطر وقع » 


= ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا ؛ قلت : رواه الطبرافى والبہقى موقوفاً » وسنده 
قوی ؛ وفیه عن حذیفة وای موسی مثله » وعن عمر أنه کان برفع يديه فی التکبیرات › 
رواه البمهقى وفيه ابن هيعة . واحجج ابن المنذر والبمقى محديث روياه من طريق بقية عن 
الزبيدى عن الزهرى عن سام عن أبيه فى الرفع عند الإحرام » وال ركوع والرفع منه » وفى 
آخرہ پرفعھما فی کل تکبیرة یکبرها قبل ال رکوع . اہی . قال فی شرح التق : والظاهر 
عدم وجوب التكبير . ا ذهب إليه الجمهور » لعدم وجدان دليل يدل عليه . انتبى . 
والحاصل : أنه سدة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولاسهواً . قال ابن قدامة : ولاأعلم فيه 
حلافا . قالوا : وإن تركه لايسجد للسهو . وروى عن مالك وأهى حيفة أنه يسجد 
للسهو » والحق الأول . 


=~ 


کا فی حدیٹثٹ ی هریرة عند ابی داود واہن ماجه والحام» وف إسناده مجهول . 
وأما استحباب مخالفة الطريق» فلحديث أهى هريرة عند البخارى وغيره قال: 
« کان النبی یله إذا كان يوم عيد حالف الطريق» وأخرج أبو داود وابن ماجه 
نحوه من حدیث ابن عمر . وف الباب أحادیث غير ماذکر . وأما استحباب 
الأكل قبل الخروج ف الُطر دون الأضحى » فلما ثبت فى الصحيح من حديث 
س قال « کان النبی َه لا يغدو يوم الفطر حى بأكل ترات ويأكلهن وتراً) 
وأخرج احمد والترمذی وابن ماجه وابن حبان والدارقطنی والحا؟ والہقی من 
حدیث بريدة قال « کان رسول الله ا لايغدو يوم الفطر حتى يأکل › 
ولایأکل يوم الأضحى حتی یرجع ) وزاد أحمد «فیأکل من أضحيته» . وف 
الباب أخاديث . وأما كون وقتيا بعد ارتفاع الشمس قدر رح إلى الزوال ؛ 
فلما أحرجه أحمد بن الحسن البناء فى كتاب الأضاحى من حديث جندب قال 
کان رسول الله م يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رحين ؛ 
والأضحى على قيد رڅ وأخرج بو داو د وابن ماجه من حدیث عپد الله 
ابن بسر صاحب رسول الله عي «أنه حرج مع الناس يوم عيد» فطراً 
وأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال :.إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
التسبيح » أى حين وقت صلاة .العيد . وأحرج الشافعى مرسلا «أن النبى 
مإ ۰ کتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران : أن عجل الأضحى وأخر 
الفطر» وفى إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعى وهو ضعيف » وقد وقع 
الاماع على ماأفادته الأحاديث وإن كانت لاتقوم بمثلها الحجة . وأما آخر 
وقت صلاة العيدين فزوال الشمس » وإذا كان الغدو من بعد 'طلو ع الشمس 
إلى الزوال ا قال بعض أهل العلم » فحديث أمره لل للركب” أن يغدوا 
إلى مصلاهم يدل على ذلك . قال فى البحر : وهى بعد انبساط الشمس إلى 
الروال »٠‏ ولاأعرف فيه حلافاً . وأما كونه لاأذان فيما ولاإقامة ؛ فلما ثبت فى 


(١)الأولى‏ حلف -للركب- لأن الأمر وقع لئاس جيعاً لأجل حبر 
الركب . هالحرره . رم ١١‏ - الدرارى المضية ) 
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الصحيح من حديث جابر بن سمرة » قال «صليت مع النبى عبر مره 
ولا مرتين » العيدين بغير أذان ولاإقامة ؛ وثبت فى الصحيحين عن ابن عباس 
«أنه قال : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» وف الباب أحاديث”“ . 


)١(‏ غفل شيخنا أبقاه الله تعالى مشروعية ترك الصلاة قبلها وبعدها » لما أخرجه 
أمد والبخارى ومسام وأهل السنن عن ابن عباس ذكره «أن النبى مه صلل العيد 
رکعتین ل يصل قبلها ولا بعدها» وأحرج مسلم وابن ماجه عن أهى سعيد نحوه . وأخحرج 
أحمد 7 والترمذى وصححه عن ابن عمر وه : وأخرج أحمد من حدیٹ عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا «لاصلاة يوم العيد قبلها ولابعدها» . من حط العمرانى . ه, 

قلت ؛ قال شيخنا فى شرح المننقى : ينظر لى سند حديث عبدالله بنعمرو 
هذا . محرره , 

(١ر)‏ وأما تكبيز أيام التشريق ؛ فلا شك فى مشروعية مطلق التكبير فى الأيام 
الذكورة » ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولاوقت خصوص ولاعدد خصوص » بل 
المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وساثر الأوقات . فما جرت عليه عادة الناس 
اليوم » استناداً إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات » 
وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة » وقصر المشروعية على ذلك فحسب » ليس عليه أثارة 
من علم فيما أعلم ؛ وأصمح ماورد فيه عن الصحابة » أنه من صبح بوم عرفة إلى آخر أيام 
منى » وأما صفة التكبير فأصح ماورد فيه ماأحرجه عبدالرزاق بسند صحيح » عن 
سلمان » قال : کیروا » الله أکبر الله أكبر الله أكبر كبيرا » قال فى شرح المتقی » نقلا عن 
الفتح » وقد أحدث فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لاأصل هما . انتبى . قال الشوكانى » 
والظاهر أن تكبير التشريق لا نص استحبابه بعقب الصلوات » بل هو مستحب فى کل 
وقت من تلك الأيام » ا تدل على ذلك الآثار . انتبى . 


e Ess 
باب صلاة الخوف‎ 


قد صلاها رسول الله ءل على صفات ختلفة وكلها مجزئة . وإذا 
اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراکب والراجل ولو اى غير قبلة 
ولو بالإياء 4 . 


'أقول : صلاة الخوف قد وردت على أنحاء ختلفة . قيل : على ستة عشر ؛ 
وقيل : على سبعة عشر » وقيل : ثمانية عشر . وقيل أقل من ذلك . وقد صح 
منها أنواع » فمنما أنه صلى بكل طائفة ركعتين فكان للنبى إل أربع › وللقوم 
ركعتان . وهذه الصفة ثابتة فى الصحيحين من حديث جابر ومنها : أنه صلى 
بكل طائفة ركعة » فكان له ركعتان وللقوم ركعة . وهذه الصفة أخرجها 
النسای بإسناد رجاله ثقات . ومنہا «أُنه صلل بہم جیعاً فکبر وکبروا و ركع 
وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه الصف الذى يليه » وقام الصف 
المؤحر فى نحو العدو » فلما قضى النبى م السجود والصف الذى, يليه » 
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا » ثم تقدم الصف المؤخر وتأحر الصف 
المقدم وفعلوا كالركعة الأولى » ولكنه قد صار الصف المؤحر مقدما والمقدم 
مؤخرا ثم سلم النبى عل وسلموا جيعاً» وهذه الصفة ثابتة فى صحيح 
مسلم رحمه الله » وغیره من حدیب جابر ؛ ومن حدیث ابی عیاش الزرق عند 
أحمد وای داود والنساى . وما انه ا صلل بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأحرى مواجهة للعدو » ثم انصرفوا وقاموا فى مقام أصحابم مقبلين 
على العدو » وجاء أولفك ثم صلى النبى مالل ركعة ثم سلم ؛ ثم قضى هؤلاء 
اك ل ا ق اجو ن خا ان عر وا ا 
قامت مع النبى عة طائفة › وطائفة أحرى. مقابل العدو » ؤظهورهم إلى 
القبلة ؛ فكبر فكبروا جيعاً الذين معه والذين' مقابل العدو » ثم ركع ركعة 
واحدة وركعت الطائفة التى معه » لم سجد فسجدت التى تليه والإحرون قيام 
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مقابل العدو » تم قام وقامت الطاثفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم 
وأقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو » فركعوا وسجدوا » وزسول الله 
عا کا هو » ثم قاموا ف ركع ركعة أحرى » فركعوا معه ؛ وسجد وسجدوا 
معه » ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو ف ركعوا وسجدوا » ورسول الله 
ل قاعد ومن معه ثم کان السلام » فسلم وسلموا جميعاً» فکان لرسول الله 
ع .ركعتان ؛ وللقوم لكل طائفة ركعتان . وهذه الصفة أخرجها أحمد 
والنساى وأبو داود . ومنها « أنه عه صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو » 
م ثبت قائماً فأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا وجاه العدو »> وجاءت الطائفة 
الأحرى فصلل بهم الركعة التى بقيت من صلاته فأموا لأنفسهم فسلم بهم) 
وهذه الصفة ثابعة فى الصحيحين من حديث سهل بن أبى حدمة » وإنما 
احتلفت صادته لھ فی الخوف لأنه کان فی کل موطن یتحری ماهو أحوط 
للصلاة وأبلغ فى الحراسة“ وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه 
لايدحلها القصر“ ووقع الغلاف هل الأولى أن يصلى الامام بالطائفة الأولى 


(١ر)‏ (وكلها مجزئة) لأنها وردت على أنحاء كثيرة » وكل نحو روى عن النبى 

> فهو جائز يفعل الانسان ماهو أحف عليه وأوفق بالمصلحة » حالعذ . كذا فى 
ا لحجة . أقول : ومن زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة ا نوف ليس إلا صفة من 
الصفات الثابتة دون ماعداها » فقد أهدر شريعة ثابعة » وأبطل سدة قائمة بلا حجة نيرة > 
وغالب مايدعو إلى ذلك ويوقع فيه » قصور الباع وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة › 
فالحق الحقيتق بالقبول جواز جميع ماثبت من الصفات ؛ وقد ذكر هنا صاحب المنتقى 
أنواعاً هى حاصل ماذكره الحدثون » ما بلغ إلى رتبة الصحيح » ولم صفات أخر ليست 
بمالغة إلى تلك الرتبة ؛ فإن قلت : ماالحكمة فى وقوع هذه الصلاة على أنواع متلفة . 
فلت : أمران » الأول اقفضاء الحادئة لذلك ؛ والمقتضيات متلفةء» ففى بعض المواطن 
تكون بعض الصفات أنسب من بعض » لما يكون فيها من أخد الحذر والعمل بالحزم 
ما يناسب الخوف العارض » فقد بكون النوف فى بعض المواطن شديداً » والعدو متصلا 
أو قريباً ؛ وف بعض المواطن قد يكون الخوف حفيفاً والعدو بعيداً ؛ فتكون هذه الصفة 
أولى ببذا الموطن . الأمر الثاى أنه مه » فعلها متدوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع 
وإرادة البيان للناس . ١‏ 

(۲) ينظر : هذه الجملة » حقها فى باب القصر . 
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ركجتون والثانية ركعة أو العكس؟ ولم يثبت فى ذلك شىء عن النبى ملل . 
وقد روى أن علياً رضى الله عته صلاها ليلة المرير » واختلفت الرواية فى 
حكاية فعله کا احتلفت الأقوال » والظاهر أن الكل جائز ؛ وإن صلى لكل 
طائفة ثلاث رکعات فیکون له ست رکعات » وللقوم ثلاث رکعات ؛ فهو 
صواب قياساً على فعله فى غيرها » وقد تقرر صحة إمامة المعدفل بالفترض ا 
سبق . وأما صلاة الخوف عند التحام القتال » وهى التى يقال لما صلاة 
المسايف » فقد أحرج البخارى عن ابن عمر فى تفسير سورة البقرة بلفظ «فإان 
کان خحوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبى 
القبلة وغير مستقبليما» قال مالك : قال نافع «لاأرى عبد الله بن عمر ذكر 
ذلك إلا عن رسول الله ع وهي فى مسلم من قول ابن عمر بدحو ذلك . 

وقد رواه ابن ماجه عن ابن عا لنبى عه وصف صلاة الخوف وقال : 

فإن كان حوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا» وأحرج أحمد وأبودارد 
بإسناد حسن عن عبد الله بن انيس قال « بعثنى رسول الله مي إلى حالد 
ابن سفيان المذلى وكان نحو عرنة وعرفات فقال : اذهب فاقتله › قال : فرأيته 
وقد حضرت صلاة العصر ؛ فقلت : إن أحاف أن يكون بينى وبينه مايؤخر 
الصلاة »> فانطلقت أمشی وأا صل آومیء ياء نحوه ؛ فلما دنوت مه - 
ا لحديث» ومن البعيد أن لا يخير النبى مله بذلك ؛ ولو أنكره لذكر ذلك . 


(۱) تعریره أن يقال : مثل هذا الأمر يبعد عدم [خبار الشارع به » فشبت أنه أحبره 
به ء وتوفر الدواعى إلى نقل الأحكام الشرعية منع من عدم ذكر إنكار الشارع » ولو كان 
ثم إنكار ؛ بت أنه لم ينكره وهو المطلوب .ه . نحرره . 


Eh 


باب صلاة السفر 


ل يجب القصر على من حرج من بلده قاصداً للسفر وإن كان دون 
بريد » وإذا قام ببلد متردداً قصر إلى عشرين يوماً › وإذا عزم على إقامة 
أريع أتم بعدها » وله الجمع تقدياً وتأخيراً بأذان وإقامين ‏ . 


أقول : أما وجوب القصر » فلحديث عائشة الثابت فى الصحيح أن 
النبى عل قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيدت ف الحضر وأقرت 
فى السفر» فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأئه صلل فى 
ا لحضر الشائية أربعاً » والرباعية نمانياً عمدا . وثبت أيضاً فى الصحيح « أن النبى 
عه قال صدقة تصدق الله بہا علیکم فاقبلوا صدقته » وکان النبى عة يقتصر 
فى جميع أسفاره على القصر“ وأما كونه يجب القصر على من حرج من بلده 


(١ر)‏ قلت : اتفقت الأمة على جواز القصر فى السفر » واخحتلف المفسرون فى قوله 
تعالى [ وإذا ضربع فى الأرض فليس عليكم جناح ‏ أنزلت فى السفر » وقيد الخوف اتفاق 
أو فى الخوف » وقيد السفر اتفاق . والمراد من القصر الإبماء فى الركوع والسجود »› 
فدهب إلى الأول جماعات من المغسرين » وإلى الثانى يشير قول ابن عمر » ويدل عليه بناء 
قوله تعالى [وإذا كنت فيم على آية القصر من غير ذكر الخوف ثائياً » م مذهب 
الأکارين. أن القصر واجب ؛ وقال الشافعى : إن شاء أم » وإن شاء قصر » والقصر 
أفضل . كذا فن المسوى . أقول : الحق وجوب القصر ؛ والأحاديث مصرحة با يقتطى 
ذلك وأما مايروى عن عائشة «أن البى مله ؛ كان يقصر فى الصلاة ويع ويفطر 
ويصوم؛ فلم يثبت كا صرح به جماعة من الحفاظ ؛ وكذلك ماروی غنہا «أنبا فعلت 
ذلك ولم نكر عليا رسول الله عه » وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة ا تسقط به 
حجيته » وكذلك ماروی من أن عثان أ الصلاة منى » فلاحجة فى ذلك » وقد صح 
إنكار بعض الصحابة عليه واعتذاره عن ذلك ؛ فلم يبق فى المقام مايوجب التردد . 
والظاهر من الأدلة فى القصر والإفطار » عدم الفرق بين من سفره فى طاعة » ومن سفره 
فى معصية لا سيما القصر » لأن صلاة المسافر شرعها الله كدلك ٠‏ فكما أن الله شرع 
للمقم صلاة اتفام من غير فرق بين من کان مطيعاً.ومن کان عاصياً بلا حلاف »,شر ع= 
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قاصذاً للسفر . وان کان دون بريد فوجهه أن الله سبحانه قال وإذا ضربتعم فى 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) والضرب ف الأرض 
يصدق على كل ضرب » لكنه حرج الضرب -أى المثى- لغير السفر با كان 
يقع منه عإلل من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه » ولايقصر . ولم يأت فى 
تعيون قدر السفر الذى يقصر فيه المسافر شىء »> فوجب الرجوع إلى مايسمى 
سفراً لغة وشرعا . ومن حرج من بلده قاصداً إلى محل يعد فى مسيره إليه 
مسافراً ة قصر الصلاة وإن كان ذلك امحل دون البريد › ولم يأت من اعتبر البريد 
واليوم واليومين والثلاث ومازاد على ذلك بحجة نيرة » وغاية ماجاعءوا به 
حديث «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذى 
حرم۲ وف رواية يوماً وليلة ؛ وف رواية بريداً . وليس فى هذا الحديث ذكر 
القصر › ولاهو فى سياقه» والاحتجاج به جرد تخمين . وأحسن ماورد ف 
التقدير مارواه شعبة عن يحيى بن زيد المنافى قال «سألت أنساً عن قصر 
الصلاة فقال : كان رسول الله ع إذا حرج مسيرة ثلاثة أميالء» أو ثلاثة 
فراسخ » صلى ركعتين» والشك من شعبة . أخرجه مسلم رحمه الله وغيره ؛ 

فإن قلت : محل الدليل فى نبى الرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو 
كونه عه مى ذلك سفراً » قلت : تيميكة صقرا لاتاق ية إمادز نه 
سفرأً » فقد مى النبى عله مسافة اثلاث سفراً ؛ کا مى مسافة البريد سغرا 
فى ذلك.الحديث باعتبار اخحتلاف الرواية » وتسمية البريد سفراً لاينافى تسمية 
مادونه سفراً : فإن قلت : أحرج الدارقطنى والبہقى والطبرانی من حديث 


=للمسافر رکجتین من غير فرق > وأدلة القصر متناولة للعاصى تناولا زائدا على تناول أدلة 
الإفطار له لأن القصر عزمة » وهى لم تشرع للمطيع دون العاصى › > بل مشروعة هما 
جميعاً › لاف الافطار » فإنه رحصة للمسافر » والرحصة تكون ملا دون هذا فى 
الأصل » وإن كانت هنا عامة » وإنما المراد بطلان القياس ؛ والركعتان فى السفر تمام غير 
قصر ؛ ومعناه عند النفية : أنه لايكون فرض المسافر غير ركعتين » وإن صلى أربعاً وم 
يقعد للتشهد بطلت صلاته » وإن قعد مها أربعاً ؛ ؛ والأحريان نفل . وعد الشافعية : أن 
المسافر إذا قصر فى السفر فليس عليه ماتركه إذا صار مقيماً ؛ بغلاف الصوم ؛ فإنه يعيد 
ماأفطر إذا صار مقيماً . 
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ابن عباس أنه مَل قال « ياأهل مكة لا تقصروا ف أفل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان » قلت : فى إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك . وف 
المسألة مذاهب : هذا أرجحها لدى“. وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 
عشرين يوباً م يع ؛ فوجهه أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم 
السفر وفارقته المشقة » فلولا أن الشارع مى من أقام كذلك مسافرا » وقال 
«أعوا ياأهل مكة فإنا قوم سفر» لما كان حكم السفر ثابتاً له » فالواجب 


(١ر)‏ وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة يام . وفى العا مكيرية : الصحيح أنه لا يشترط 
سير كل اليوم إلى الليل ؛ فلو بكر فى كل يوم ومشى إلى الزوال ؛ ثم نرل يصير مسافرا . 
وقال الشافعى : أربعة برد. وقال مالك : وذلك أحب ماسمعت» يقصر فيه الصلاة - إلى 
وتفسيرها ستة عشر فرسخاً . ويتجه على هذا أن قوليهما متقاربان . قال الأوزاعى : عامة 
الفقهاء يقولون : مسيرة يوم تام ؛ وإنما يحل القصر إذا حرج من بيوت القرية . قال 
العلماء إذا جاوز عمران المصر قصر . أقول : مسألة أقل السفر قد اضطربت فيا الأقوال 
وطال قيہا. النراع » وتشعبت فيا المذاهب » وليس فى ذلك شىء يستند إليه إلا مجرد قول 
الرواة : قصر رسول الله م فى كذا » من دون بيان لمقدار يرجع إليه . وأصرح مافى 
ذلك ما قاله بعض الرواة « أنه مإ كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» هكذا 
على الشك » مع أنه م يبين مقدار المسافة التى هى انتهاء سفره . وغاية ماوقع التعويل عليه ' 
أحاديث «لايحل لامرأة» ا تقدمت ؛ والمعمول عليه ههنا رواية البريد » لأن مافوقها 
يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب » لكن لا ملازمة بين اعتبار الحرم للمرأة » وبين وجوب 
القصر على غيرها من المسافرين » لأن غلة مشروعية الحرم غير علة مشروعية القصر » فلم 
يبق فى المسألة ما يصلح للاستناد إليه » فوجب الرجوع إل" مايصدق عليه مسمى الضرب 
فى الأرض » عل وجه يخالف مايفعله المقم من ذلك » وهو يصدق على من أراد سفراً 
زائداً على الیل ؛ لاما کان ميلا فما دون » فقد يترد المقم فى الجوانب المقاربة لبلد 
إقامته » وقد كان م بخرج إلى البقيع لزيارة الأموات ولايقصر » وإ كان هذا لايع 
الاحتجاج به »إلا بعد تسلم أنه حرج إلى هنالك وحضر وقت الصلاة فصلى تماما » وهو 
منوع » فالتعويل فى استشداء اميل هو ما قدمناه . وفيه مافيه » لولا أنه أوجب الرجوع إليه 
البقاء على الأصل ؛ والفرار من التحکمات التی لاترجع إلى شیء » کا يقوله بعض أهل 
العلم ان مسافة القصر ما بين الشام والعراق ونحو ذلك » فالحاصل أن الواجب 
الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو لغة.أو عرفاً لأهل الشرع'» فما کان ضربا 
لى الأرض يصدق عليه أنه سفر » وجب فيه القصر . وأماما رواه سعيد بن منصور ؛ أنه 
کان مإ ؛ إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة » فهو أيضا لاينفى السفر فيما دون ذلك . 


NS 


الاقتصار فى القصر مع الإقامة على المقدار الذى سوغه الشارع › ومازاد عليه 
فللمسافر حكم المقم » يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقع لامسافر وقد أقام 
النبى ميل بمكة فى غزوة الفح » قيل نمانى عشرة ليلة ؛ وقيل أقل من ذلك › 
وفى صحيح البخارى وغيره تسع عشرة ليلة . وأحرج أحمد وأبوداود من 
حديث جابر قال «أقام النبى عه بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة» وأحرجه 
أيضاً ابن حبان والبمہقى وصححه ابن حزم والنووى فوجب عاينا أن نقتصر 
على هذا. المقدار ونع بعد ذلك . ولله در الحبر ابن عباس ماأفقهه وأنهمه 
للمقاصد الشرعية » فإنه قال فيما رواه عنه البخارى وغيره ١لا‏ فتح النبى عر 
مكة أقام فيما تسع عشرة ليلة يصلى ركعتين» قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسم 
عشرة قصرنا » وإن زدنا أتنممنا » وأقول : هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبنى 
على أبلغ تحقيق » ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله ع بتبوك عشرين ليلة 

نقصر الصلاة » لقال بموجب ذلك » وفى المسألة مذاهب هذا أرجحها لدى( 


(١ر)‏ قول TT‏ 
لا يقصر الصلاة لأنه غير مسافر » فلو لم يرد الدليل الدال على أن من أقام عازماً على السفر 
كان له حكم المسافر ؛ م يثبت القصر فى حقه » فينبغى أن يقتصر على ماورد ولا يجاوز › 
أما مع التردد وعدم العزم على إقامة أيام معينة » فلا يزال يقصر المسافر حتى يبلغ مدة 
إقامته مقدار المدة التى أقامها رسول الله عه بمكة بعد الفح » وأكثر ماقيل عشرون 
ليلة » وقد روى : أنه أقام فى غروة تبوك بمكان نحو ذلك.» وروی أكار e‏ 
الاقتصار عل مقدار إقامته مله » وعدم تجويز القصر فيما زاد عايما لايصلح للتمسك 
Cl TS‏ 
له مايوجب إقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة » بل كان يتمها . فيقال: هذا 
صحيح . ولم نقل ن هذا الفعل يدل بمجرده عل ذلك »> بل قلنا ان من حط رحله محل » 
فالظاهر أنه فى ذلك الوقت غير مسافر ؛ فيما كان من الاقامة زائداً على ما يعتاده المسافرون 
من الاراحة لأنفسهم ودوابهم يوماً أو بعض يوم › وليلة أو بعض ليلة » فإذا مى بعد 
إقامته يام مسافراً » فهله التسمية غير مناسبة لا هو الظاهر » فوجب الاقتصار على مقدار 
المدة التى أقامها الشارع وقصر الصلاة فما » وقال : «إنا قوم سفر» ومن زعم جواز 
القصر فيما زاد عليا » فعليه الدليل . وأما إذا نوى إقامة أيام معينة فقد وقع الاضطراب فى 
ذلك› فقيل أربعة أيام ء فان نوى إقامة أكثر منها قصر» واستدل هذا القائل باقامته = 
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وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم بحدها » فوجهه ماعرفناك من أن الق 
لايعامل معاملة المسافر إلاعلى الحد الذى ثبت عن الشارع » ويجب الاقتصار 
عليه » وقد ثبت عنه مع التردد ماقدمنا ذكره › أما مع عدم التردد »> بل العزم 
على إقامة أيام معينة » فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه ع مع عزمه على 
الإقامة فى أيام احج » فإنه ثبت فى الصحيحين «أنه قدم مكة صبيحة رابعة من 
ذى الحجة » فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع »> وصلى الصبح فى 
اليوم الثامن » ثم حرج إلى منى فلما أقام النبى عل بمكة أربعة أيام يقصر 
الصلاة مع كونه لايفعل ذلك إلا عازماً على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج 
كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى نمام أربعة أيام ثم 
يتم » وليس ذلك لأجل كونه عه لو أقام زيادة على الأربع لأتم . فإنا لانعلم 
ذلك ؛ لكن وجهه ماقدمنا من أن المقم العازم على إقامة معينة لايقصر إلا 
باذن » کا ان ردد كذلك » ولم يأت الاذن بريادة على ذلك » ولا ثہت عن 
الشارع غيره “ واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المد كورة فى هذا الباب هى من 


فى مكة فى حجة الوداع أربعة أيام بقصر الصلاةءووجه الاستدلال بهذا كالوجه الذى 
ذكرناه مع التردد سواء بسواء ؛ وهو أشف ماقيل . وغاية ماتمسك به أهل الأقوال 
الالحرة » ماروى عن جماعة من الصحابة من الاجتمادات الخعلفة » ولاحجة فى ذلك › 
وما يقال من أا بمنرلة المرفوع لكوما ليست من مسارح الاجتهاد ؛ فمردود ؛ على أن 
التقدیر بالأربع مع کونه شض ماقیل کا ذكرنا » يمكن أن يقال عليه : إنما يج الاستدلال 
به بعد ثبوت أنه مه » عزم على إقامة الأربع » وم ينقل ذلك » ويمكن أن يجاب بأن 
أعمال الحج لايمكن الإتيان بها فى دون تلك المدة » فالعزم على الإقامة قدرها لابد منه » 
وأما ماروى عن أس أنه قال : « أقمنا مع النبى له عشرا» فهو محمول على جميع أيام 
الإقامة بمكة ونواحيبا ؛ وأما نفس الإقامة بمكة » فليس إلا أربعة أيام . فليعلم . 

(١ر)‏ قال الشافعى : لو نوى إقامة أربعة أيام موضع » انقطع سفره بوصوله » قال 
فى النباج : ولايحسب: ما يوما دحوله وخروجه على الصحيح . وقال أبو|إحئيفة : 
لا يزال على حكم السفر حتى يدوى الإقامة فى بلدة أو قرية مسة عشر يوماً » وقول أكار 
أهل العلم أنه يقصر أبدا مالم يجمع إقامته » واحتلف أصحاب الشافعى فى حكاية مذهبه ؛ 
وحكاية البغوى أنه إذا لم ججمع الإقامة فزاد مكثه على أربعةأيام وهو عازم على اللتروج أنم + 
إلا أن يكون فى خوف أو حرب فيقصر ء وقد قصر رسول الله للل عام الفتح خرب 
هوازك تسعة عشر أو ثمانية عشر يوماً » وله قول آحر موافق للجمهور . 
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امعارك الى تتبلد عندها الأذهان » وقد اضطربت فما المذاهب اضطراباً شديدا 
وتبايدت فيما الأنظار تباينا زائدأ'“ءوأما كون للمسافر الجمع تقدياً وتأحيرا 
بأذان وإقامتين » فوجهه ماثبت فى الصحيحين من حديث أنس قال کان 
النبى عله إذا رحل قبل أن تريغ الشمس » أخر الظهر إلى وقت العصر ؛ ثم 
نرل فجمع بينہما » فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر"" ثم ركب» وأحرج 
أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان والحام والدارقطنى » وحسنه الترمذى 
من حديث معاذ «أن النبى عه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تريغ 
الشمس » أحر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصايما جيعاً » وإذا ارتل بعد 
أن تريغ الشمس صلى الظهر والعصر جيعاً م سار» وأحرج أحمد من حديث 
ابن عباس نحوه وزاد المغرب والعشاء » وأحرجه أيضاً البمقى والدارقطنى › 
وصحح إسناده ابن العرهى وتعقب بأن فى إسناده من لايحتج بجحديثه . 
وللحديثرن طرق يقوى بعضها بعضا » وليس فيا من المقال ما يبطل الاحتجاج 
بمجموعها . ومن الجمع بين المغرب والعشاء“ حديث ابن عمر الثابت فى 
الصحيحين وغیرهما «أن النبى عر كان إذا جد به السير أ حر المغرب حتى 
يغيب الشفق ثم يجمع بينها وبين العشاء ۲ وأما كونه بأذان وإقامتين فلثبوت 


)١(‏ رى : هذا الذى رجحه شيخنا أبقاه الله أقوى المذاهب والله 
أعلم . ه . حرره . 

(۲) هذا لفظ الصحيحين وزيادة « والعصر ۲ ليس فى الصحيحين . ه. ثلخيص . 

(۳) نبه "ابن القع فى المدى على أله م يثبت عله لل ؛ الجمع فى السفر مطلقاً » بل 
فى حال السير . وأما وهو مق لى الح ؛ فلم يكن ذلك من هديه مله » قلت : وهذا 
هو الذى دلت عليه هذه الأدلة وغيرها ؛ فاستفيد منه أن مشروعية الجمع إنما بدت فى 
السفر حال السير والعبور لاغير . والله أعلم . ه . محرره . 

(٤ر)‏ قال ابن القم : وكل هذه سنن فى غاية الصحة والصراحة ولامعارض ها 
فردت بأنا أحبار أحاد » وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل عليه 
السلام للسى عله وقوله للسائل عن المواقيت ؛ وهذه أحاديث محكمة.صحيحة صريحة فى 
تفصيل الأوقات مجمع علا بين الأمة ؛ وأحاديث ال جمع غير صرجة لجاز أن يكون المراد 
بها الجمع ف الفعل وف الوقت» فكيف يترك المين للمجمل؟ ولواب أن يقال : الجميع= 
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ذلك فى الصحيحين فى جمع مزدلفة(“ 


= حق » واللی وقت هله المواقیت وبینېا بفعله وقوله هو الذی شرع الجمع بقوله وفعله 
فلا ,يؤحذ ببعض السنة ويترك بعضها ؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفرإد منرلة 
أحاديث الأعذار والضرؤرات مع أحاديث الشروط والواجبات » فالسنة يبون بعضها 
بعضاً لايرد بعضها ببعض » ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة فى جمع 
الوقت لافى جمع الفعل » وألفاظ السنة الصريحة ترده . كذا فى أعلام الموقعين . قال فى 
اللسوى : أكار أهل العلم على جواز الجمع فى السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء فى وقت إحداهما . وقالت الحنفية : لايجوز . ومعنى الحديث عندهم أن يؤخر 
إحدى الصلاتين إلى آحر وقنها » ويعمل الأخرى ف أول وقتا » فيحصل الجمع صورة ؛ 
رووا ذلك عن على وسعد بن أي وقاص ؛ وأما الجمع للحاج فمتفق عليه . انثهى . 

)١(‏ وما ثبت من أحكام صلاة السفر : أنه إذا صلى المسافر خلف القع أم » لا 
أحرجه امد فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنہما «أنه سفل ما بال السافر يصللى 
ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا اثع ؟ فقال : تلك السنة» وأصله عند مسلم والنسانى بلفظط 
قلت لابن عباس : كيف أصلى إذا كدت بمكة » إذا لم أصل مع الامام؟ قال : ركعتين 
سئة أهى القاسم » وبوب البيهقى فى سننه » باب ( المقم يصلى بالمسافر والمقيمين ) ثم حرج 
عن ابن عمر موقوفاً «أنه كان إذا كان مع الإمام صلى أربعاً »> وإذا صلى وحده صلل 
رکعتین» . وأحرجه مسلم . وأحرج أيضاً عن أبى مجلر قال «قلت لاہن عمر : المسافر 
يدرك زكعتين من صلاة القوم - يعنى المقيمين - أنجرئه الركعتان أو يصلى بصلاتيم؟ قال 
فضحك وقال : يصلى بصلاتم» وقد ذهب إليه زيد بن على وأحمد بن عيسى والفريقان 
والله أعلم . من خط الفاضل العمرانى أكرمه الله وأحسن إليه ووقاه مايخشاه . 
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باب صلاة الكسوفين 


ھی سنة › وصح ما ورد فی صفتہا رکعتان › فی کل رکعة رکوعان 
وورد ثلائة وأربعة وخمسة › يقرأ بین کل رکوعین . وورد: فى كل ركعة 
رکوع » وندب الدعاء والتکبیر والتصدق والاستغفار 4 . 


أقول : أما كونه سنة فلعدم ورود مايفيد الوجوب ؛ وجرد الفعل لايفيد 
زيادة على کون المفعول مسنونا' وما کون اصح ماورد فی صفتہا رکعتان فی 
کل زعا ر كرعان ٠‏ فرت ذلك ى المجن ورا بن جذ فا 
وابن عمر وابن عباس » وأما ورود الثلاثة الركوعات فى كل ركعة فلبت ذلك 
من حدیث جابر عند مسلم ره الله تعالی وغیره. ومن حدیٹ ابن عباس عند 
الترمذى » وصححه » ومن حديث عائشة عند أحمد والنسانى . وأما ورود 
أربعة ركوعات فثبت فى صحيح مسلم رحه الله وغيره من حديث ابن 
عباس . وأما ورود خمسة ركوعات فأخرجه أبوداود والحا والبقى من 


(١ر)‏ وزاد فى السيل الجرار : اعلم أنه قد اجتمع ههنا فى صلاة الكسوف الفعل 
والقول » ومن ذلك فوله عل «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنہما لايكسفان 
موت أحد ولا لبياته » فإذا رأيعموهما كلك فافرعوا إلى المساجد» ولى رواية «فصلوا 
وادعوا) والظاهر الوجوب » فإن صح ماقيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب » کان 
صارفاً » وإلا فلا . انتبى . قال فى الحجة البالغة : قد صح عن النبى مل ؛ أنه صلاها 
جماعة » وأمر أن يدادى بها : إن الصلاة جامعة » وجهر بالقراءة » فمن اتبع فقد أحسن ؛ 
ومن صلى صلاة معتدا بها فى الشر ع فقد عمل بقوله عله « فإذا رأيع ذلك ؛ فادعوا الله 
وكبروا وصلوا وتصدقرا» انى . ورجح ابن القم الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف 
لحديث عائشة فى صحيح البخارى «أن رسول الله عله » قرأ قراءة طويلة يجهر بها فى 
صلاة الكسوف» وأما قول “مرة «صلى بنا رسول الله م فى كسوف » ولم نسمع له 
صوتاً» فقال البخارى : حديث عائشة فى الجهر أصح من حديث مرة . 


ANNES 


حدیٹ ایی بن کعب' واما ورود رکعتین ؛ فی کل رکعة رکوع › فھو فی 
صحیح مسلم وغيره من حديث "مرة » وأحرجه ابو داود وأحمد والىسای 
والحا؟ وصححه ابن عبد البر من حديث النعمان بن بشير » وأحرجه أبو داود 
والنسالى والحاك من حديث قبيصة"“ وأما كوئه يندب الدعاء والتكبير 
والتصدق والاستغفار فلحديث أسماء «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا 
وتصدقوا وصلوا» وهو ف الصحيحين ؛ وف حديث أهى موسى بلفظ « فإذا 
رأيتم شيعا من ذلك » فافرعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» وهو فى 
الصحيحين أيضاً » وفى حديث المغيرة « فإذا رأيتموهما فادعوا إليه وصلوا حتى 
ينجل ) ر يفا ف الشخخن: 


(١ر)‏ قال ابن القم : السدةالصحيحة الصريحة المحكمة فى صلاة الكسوف تكرار 
الركوع فى كل ركعة ؛ لحديث عائشة وابن عباس 'وجابر وأى بن كعب وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وای موسی الأشعری . 'کلھم روی عن النبی ع تکرار ال رکوع فى 
الركعة الواحدة » والذين رووا تكرار الركوع أكار عددا وأجل وأحص برسول الله ي 
من الذين لم يذ كروه . انى . 

(۲ر) قلت : وأجاب ابن القم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه » أحدها : أن 
أحاذيث تكرار الركوع أصح إسناداً وأسلم من العلة والاضطراب » ولاسيما حديث 
عبد الله بن عمر الذى فى الصحيحين وهذا أصح وأصرح من حديث « كل ركعة بركوع) 
فلم يبق إلا حديث مرة ونعمان ولیس منہما شىء فى الصحیح ؛ والئائی ان رواتہا من 
الصحابة أكبر وأكار وأحفظ وأجل من “مرة ونعمان بن بشير فلا ترد روايتيم بها . 
الثالث : أا متضمئة لزيادة صح الأحذ بها . انتهى . وأقول : قد روبت هله الصلاة من 
فعله م عل آنواع › رکعتین کسائر الصلوات فی کل رکعة رکوع واحد و رکوعین فی 
كل ركعة » وللالة وأربعة وخمسة کا تقدم » والكل سنة أيها فعل المكلف فقد فعل 
ماشرع له » واحتيار الأصح منها على الصحيح » هو دأب الراغبين ف الفضائل العارفين. 
بكيفية الدلائل . وقد ورد على هذه 'الروايةالمنسوبة إلى فعله عل إشكال : هو أنه ل 
يصلها مإ غير مرة واحدة » فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات » وقد أجيب 
عن ذلك بأجوبة ذكرها الماتن رمه الله فى شرح المنتقى » وقد ثبت الجهر بالقراءة » وثبت 
الإسرار » والجهر أصح » والقيام بهذه السدة جماعة أفضل » وليست ال لجماعة شرطا فيبا لما 
فی الاحاديث الصحيحة بلفظ «فصلوا» ولا فى حديث قبيصة الملا يرفعه « أنه ع ؛ 
قال : إذا رأيم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» أحرجه أحمد 
واللسای . 
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باب صلاة الاسدسقاء“ 


8 يسن عند الجدب ركعبان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب فى 
الطاعة والرجر عن المعصية » ويستكار الامام ومن معه من الأستغفار 
والدعاء برفع الجدب“ ويجولون جهيعاً أردييم 4 . 


أما كونا سنة فلعدم ورود مايدل على الوجوب . وأما كونما رکھین 
فلكونه حرج عه حين بدا حاجب الشمس » فقعد على المنبر . الحد 
بطوله وفڀه الدعاء » وتحويل الرداء» وهو فى سنن ای داود ؛ 
أبو عوانة وابن حبان والحا » وصححه ابن السكن » وأخرج أحمد وابن ماجه 
وغبرهما من حديث أب هريرة قال « حرج النبى مإ يوماً بستسقى بنا » فصلى 
بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم حطبنا ودعا الله عز وجل » وحول وجهه نحو 
القبلة رافعاً يديه » ثم قلب رداءه فجعل الان على الأيسر والأيسر عل الأمن؛ 
وفى الباب أحاديث جعنى ماذكر » وهى معضمنة للدعاء برفع الجدب وبنزول 
لطر » وتحويل الأردية من الإمام وغيره » وقد روى سعيد بن منصور فى سنل 


(١ر)‏ قال فى الحجة : وقد استسقى النبى مزه لأمته مرات على أنحاء كثيرة » لكن 
الوجه الدى سنه .لأمته أن حرج بالناس إلى المصللى متبذلا متواضعاً متخشعاً متضرعاً فصلل 
هم ركعتين جهر بهم فيہما بالقراءة » ثم حطب واستقبل فما القبلة يدعو » ورفغ يديه 
وحول رداءه . انی . وهذه الصلاة مسنونة . 

(۲ر) وأما كون الاطبة تتضمن الذكر والترغيب إلح . فلأن روح هله الصلاة 
وأساسها وعمادها الذى لاتقوم بدونه » هو الاستكثار من الاستغفار قبلها وبعدها ؛ 
وإحلاص التوبة من الذنوب التى يقارفها الإنسان » والنروج من التبعات والظلامات فى 
الدماء والأموال والأعراض » وذلك غير مختص بفرد من الأفراد » بل فعله کل أحد 
ويشر ع للامام أو من يقوم مقامه أن بخطب الناس ويد كرهم ما يفعلونه من الأسباب 
الموجبة للرحمة » وقد روى عله م «أنه حطب قبل الصلاة ووب بعدها» فالکل 


سد ۰ 
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أن عمر استسقی فلم .یزد على الاستغفار“ وقد کان رسول الله إل يرفع يديه 
فى الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه » وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون 
بأهل الصلاح » ولاسيما من كان من قرابة النبى مه کا فعل عمر » فإنه 
استسقی بالعباس رضى الله عنما » ومن جملة أدعيته مه «اللهم أغشا اللهم 
أغنا) کا فى الصحيحين من حديث أنس » ومن أدعيته إل « اللهم اسقنا غي 
مغيثاً مریعاً مريعاً طبقاً غدقاً عاجاا غير رائٹ» وهذا لفظ ابن ماجه من حديث 
ابن عباس » وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة فى غير سفن اين 
ماجه . وما «اللهم أنت الله لاإله إلاأنت ؛ أنت الغنى ونحن الفقراء » أنزل 
علينا الغيث » واجعل ماأنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» وهو. فى سنن أبى داود 
بإسناد صحیح من حدیٹ عائشة ؛ ومن دعائه «اللهم اسق عبادك 'وبميمتك 
وانشر رحمعك وأحيى بلدك الميت» إلى غير ذلك . وأما تحريل الأردية » فقد 
روى ف ذلك ماتقدم من جعل الأمن أيسر والأيسر أمنءوروى أنه قلبه ظهراً 
لبطن وحول الناس معه . آحرجه أحمد من حديث عبد الله ابن زيد وأصله فى 


الصحيح . 


() موافقة قوله جل وعز حاكياً «(فقلت استغفروا ربكم )الآية-. وقوله جل 
ذکره وان استغفروا ربکم م توبوا إلبه يمتعكم متاعاً حسبناً ‏ الآية وقوله ويا قوم 
آستغفروا ربکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً وير دك قوة إلى قوتكم ‏ الآية- 
فرضى الله عن أصحاب رسول الله الذين هديم وطريقتهم كتاب الله تعالى . هى . 

(١ر)‏ قال أبو حنيفة : لاتسن الصلاة فى الاستسقاء ؛ وقال الشافعى : ثبت من 
حدیث عبد الله بن زید وابن عباس «أنه لل صلى» وروی ذلك من حدیث جعفر 
ابن محمد عن ابی رل وأ بكر وعمر » قال فى إزالة الخفاء عن خلافة التلفاء : الأوجه ۰ 
عندى أن من دعا ولم يصل فقد أصاب أصل الاستسقاء ؛ وقد فمل ذلك التي بلقم 
وعمر » ومن صلل ودعا فقد أصاب الأكمل الأفضل » فإن الدعاء أرجى فى حرمة 
الصلاة » وقد ثبت عن النبى مإ وعمر . انی 


- ۷~ 
کناب الجدائر 


ل من البسة عيادة المريض › وتلقين الحعضر الشهادتين . وتوجيه 
وتغميضه إذا مات › وقراءة يس عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لنجويز حياته 
والقضاء لدينه وتسجيته › ويجوز تقبيله . وعلى المريض أن بحسن الظن بربه 
وتوب إليه ویتخلص من کل ماعله 4 . 


أقول : أما عيادة المريض فالأحاديث فى 'مشروعيتما متواترة ؛ وقد جعلها 
الشارع من حقوق المسلم على المسلم » ففى الصحيحين وغيرهما من حديث 
أى هريرة أن رسول الله ع قال : حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام » وعيادة المريض » واتباع الجنائر » وإجابة الدعوة » وتشميت 
العاطس» وزاد مسلم «النصيحة» وزاد البخارى من حديث البراء (نصر 
المظلوم وإبرار 2 التلقين للمحتضر“ فلحديث أبى سعيد الثابت فى 
الصحيح عن البى طب قال «لقنوا موتا لاله إلا الله » وفى الباب أحاديث 
وأما توجيه الحتضر القبلة فلحديث عبيد بن عمير عن أبيه «أن رسول الله مز 
قال وقد سأل رجل عن الكبائر فقال : هن تسع : الشرك » والسحر » وقتل 
النفس » وأكل الربا» وأكل مال اليتم » والتولى يوم الرحف » وقذف 
ات د الوالدين » واستحلال البيت الحرام قبلقكم أحياء وأمواتاً) 
أحرجه أبوداود والدسالى والحاک . وقد أحرج البغوى فى الجعيديات من 
حديث ابن عمر نحوه» وف إسناده يوب بن عتبة؛ وهو ضعيف» وقد استدل 


بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة موت إلمها » لقوله مرل « قبلتكم 


(ار) وهو فى آحر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة (الشهادتين) 
فوجب أن يمحث على الد كر والتوجه إلى الله تعالى لتفارق نفسه وهى فى غاشية من الامان 
فیجد تمرتہا فی معاده . 

( م ٠۲‏ - الدرارى المضيغة ) 
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أحياء وأمؤاتا» وفيه نظر ؛ لأن المراد بقوله أحياء - عند الصلاة - وبقوله أموانا 
فى اللحد » والحتضر حى غير مصل فلا يتناوله الحديث- وإلا لزم وجوب 
التوجه إلى القبلة على كل حى وعدم اخحتصاصه بال الصلاةوهو حلاف 
الإجماع » والأولى الاستدلال ا رواه الحا والبيمقى عن أى قتادة «أن البراء 
ابن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر » فقال رسول الله مإ : 
أصاب الفطرة» وقد احتلف فى الصفة التى يكون التوجه إلى القبلة عليها › 
فقيل : يكون مستلقياً ليستقبلها بكل وجهه ؛ وقيل على جنبه الاين » وهو 
الأولى' وأما تغميضه إذا مات » فلحديث شداد بن اوس عند احمد واہن ماجه 
والحاک والطبرانی والبزار. قال «قال رسول الله ل : إذا حضرتم موتا 
فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا حيرا فإنه يؤمن على ما قال هل 
اميت» وأحرج مسلم فى صحيحه «أن النبى ع دحل على أهى سلمة وقد 
شت بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر» وأما قراءة (يس) 
عليه » فلحديث «اقرأوا على موتا يس) أحرجه أبوداود والنسالى وابن 
حبان » وصححه من حديث معقل بن يسار مرفوعاً » وقد أعل » وقد أخرج 
نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث أهى الدرداء وأهى ذر ؛ وأحرج نحوه 
أيضاً أبو الشیخ فی فضل القرآن من حدیٹ اى ذر وحده » قال اہن حبان فی 
صحيحه : المراد بقوله «اقرعوا على موتاک ټس» من حضرته المنية لاالميت › 
وكذلك «لقنوا موتاك » لاإله إلا الله » وأما المبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته › 
فلما أخرجه ابو داود من حديث الحصين بن دحوح «أن طلحة بن البراء مرض 
فاتاه النبى عة يعوده فقال : إنى لاأرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنونى 
به وعچلوا ؛ فإنه لاينبغى لجيفة ملم أن تحبس بين ظهرى أهله» وأحرج 
امد والترمذی من حدیث على رضی الله عنه مرفوعاً بلفظ « ثلاث لا يؤحرن : 


(١ر)‏ أقول : وهو الصفة التى يوجه عليما فى قبره » والصفة التى أمر مَل الداام أن 
ينام عليا . ومن ذلك فعل البتول رضى الله عنها » ولاوجه لاختيار الاستلقاء إلا وهم أنه 
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الصلاة إذا أت » وال جنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفرًا» وأما إذا كان 
E‏ يقع القطع بالموت ؛ كصاحب البرسام 

ه . وأما المبادرة بقضاء الدين » فلحديث امتناعه إل من الصلاة على 
ا الذى عليه دين » حى الترم بذلك بعض الصحابة » والحديث معروف 
وحديث « نفس المسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه» أحرجه أحمد والترمذى 
وحسنه » وابن ماجه من حديث أهى هريرة . وأما تسجية ا ميت » فلما وقع من 
الصحابة من تسجية رسول الله عي ببرد الحبرة . وهو فى الصحيحين من 
حديث عائشة » وذلك لايكون إلا لجرى العادة بذلك فى حیاته عا . وأما 
جواز تقبیله › فلتقبیله م » لعثان بن مظعون وهو میت کا فی حديث عائشة 
عند أحمد وابن ماجه والترملى وصححه. وى الصحيح من حديها وحديث 
ابن عباس «أن ابا بكر قبل النبی عه بعد موته» وأما كون على المريض أن 
بحسن الظن بربه فالأحاديث ف ذلك كثيرة » ولو لم يكن مها إلا حديث البى 
عن آن يموت الميت إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى”'“ وحديث المريض الذى 
زاره الى عله فقال : كيف تجدك فقال : أرجو الله وأحاف ذنوبى فقال: 
مااجتمعا فى قلب امرىء فى مثل هذا الموطن إلا دحل الجنة “٠‏ أو کا قال : 
وأما التوبة فالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة فى ذلك لايتسع المقام 
لبسطها . وف الصحيحين «إن الله تعالی يفرح بتوبة عبده » وأن باب التوبة 
مفتوح لايغلق» وأما التخلص عن كل ماعليه » فوجوب ذلك معلوم . 
وإذاأمکن بإرجاع كل شىء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير 


(۱) احرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه » بلفظ «لا وتن حدم إلاوهو جسن 
الظن بالله» . من حط الفاضل العمرانى . قلت : وأحرجه أيضاً مسلم رحمه الله من 
حدیٹث جابر بلفظ « معت النبى عه قبل أن بموت بشهر یقول لا یموتن لمح۲ ه. حرره. 

٠‏ (۲) أخحرجه الدسالى والترمذى وابن ماجه عن أنس بلفظ «أن الى عببل »> دحل 
عل شاب وهو فى الموت » فقال : كيف تجدك؟ فقال : أرجو الله يارسول الله » وإفى 
حاف ذنوبی فقال رسول الله عي : لا ججتمعان فى قلب عبد فى مشل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله مايرجو وآمنه مما بخاف» . من حط الفاضل العمرانى أحسن الله إليه . 


کل = 


ذلك فهو واجب ؛ وإن لم يكن فى الحال » فالوصية المفصلة هى أقل ما يجب »> 
فى الأحاديث الصحيحة . 


فصل : غسل الميت 


ويجب غسل ايت المسلم على الأحياء » والقريب أولى بالقريب إذا 
کان من جدسه » وأحد الزوجين بالآحر » ويكون الغسل للاثاً أو سا أو 
أكثر بماء وسدر وفى الآحرة كافور » وتقدم اليامن ولايغسل الشهيد . 


أقول : أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه » کا حكى 
ذلك المهدى ف البحر والنووى » ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل 
واترغیب فيه کالامر منه مه بغسل الذی وقصته ناقته وبغسل ابتته زب » 
وما فى الصنحيح . وأما کون القریب أولى بغسل قريبه فلحديث « ليله أقربكم 
إن کان بعلم » فإن م یکن يعلم فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمائة) رجه 
أحمد والطبرانى » وفى إسناده جابر الجعفى » والحدیث وإن کان لایصلح 
للاحتجاج به » ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب کال العداية › 
ولا شلك أا وجه مرجح مع علم القريب ما يحتاج إليه ف الغسل . وأما كون 
أحد الزوجين أولى بالآحر » فلقوله مإ لعائشة «ماضرك لو مت قبل 
فغسلتك وكفنتك ٠‏ ثم صليت عليك ودفنتك) أخرجه أحمد واب ماجه 
والدارمى وابن حبان والدارقطنى والبيمقى وف إسناده محمد بن إسحاق ول 
ينغرد به » فقد تابعه عليه صالح بن کیسان » وأصل الحدیث فی البخاری بلفظ 


)١(‏ أقول ا ا چ ا 
یت ابل له شیء یوصی فيه إلا ووصیته مکتوبة عنده» وقد فهم منه شیخنا عدم جواز 
ترك کتبا لن کان له شىء يوصی به » فلهدا قال : : وإنه ليجل . إل . وال 
أعلم . ه. لحرره. 
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«ذاك. لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعولك» . وقالت عائشة رضى الله عنها 
«لو استقبلت من امری مااستدبرت‌ماغسل رسول الله عل إلا نساژه) 
أحرجه امد وأبو داود وابن ماجه . وقد غسلت الصدیق رضى الله عنه زو جته 
أماء ؛ ا تقدم ف الغسل لمن غسل ميتاً » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ول 
بنكروه » وغسل على فاطمة رضى الله عنها جا رواه الشافعى والدارقطنى 
وأبو نعم والبمقى بإسناد حسن » وقد ذهب إلى ذلك الجمهور“ وأما كون 
الغسل يكون ثلاثاً أو خمساً» أو أكثر اء وسدر «فلقوله مله للدسوة 
الغاسلات لابنته زيدنب : اغساا ثلاثاً أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء 
وسدر» واجعلن فى الأحيرة كافوراً» وهو فى الصحيخين من حديث 
أم عطية » وفى لفظ مما أيضاً «اغسانها وتراً ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو أكار من 
ذلك إن رأيتن» وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل”' وأما تقديم 
الميامن”“ فلقوله م من حديث أم عطية هذا ١‏ ابدأن امنا ومواضع الوضوء 
منہا)* وأما قوله : ولايغسل الشهيد"“ فلما ثبت عنه ع من ترك غسل 


(١ر)‏ قال فى المسوى : اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها » وأختلفوا فى غسل 
الرو ج امرأته . قالت الحنفية - لا يجوز ؛ 'فإن لم يكن إلا الزوج يممها- وقال الشافعى 
جوز لما مر . ) 

(۲ر) قال فى الحجة : إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات » لأن المريض مظنة 
الأوساخ والرياح' دة . اه . روف الآحرة كافور) لقوله عله «واجعلن فى الآحرة 
کافورا» کا سبق وإنما أمر بالكافور فى الآحرة لأن من خاصيته أن لايسرع التغير فيما 
استعمل . ویقال من فوائده : أنه لایقرب منه حیوان مود . 

(٣ر)‏ ليكون غسل الموتى بمرلة غسل الأحياء » وليحصل إكرام هذه الأعضاء . 

(٤ر)‏ قال ابن القم : السنة الصحيحة الصريحة فى ضفر رأس الميت ثلاث ضفائر 
كقوله فى الصحيحين فى غسل ابنته «اجعلوا رأسها ثلاثة قرون» قالت أم عطية « ضفرا 
رأسها وناصيتبا وقرنيما ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها» فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا . 
ونما يرسل شعرها شقتين على ديما . وسنة رسول الله ع أحق بالائباع . ه . 

(ەر) بل ذفن فی ثیابه ودمائه تنومباً ما فعل » وليتمثل صورة بقاء عمله بادی 
الرأى . وهذا هو الحق . . 


YAS 


شهداء أحد وغیرهم .“ ولم برد عنه أنه غسل شهيداً ؛ وبه قال الجخمهور . 
وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالطعون والمبطون والدفساء ونحوهم » فقد 
حكى فى البحر الإجماع على نم يغسلون . 


فصل تکفین امیت 


وجب تکفیدہ'') ہا یستره ولو لم يلك غیره › ولا بأس بالريادة مع 
ااقكن من غير مغالاة » ويكفن الشهيد فى ثيابه التى قتل فيا . وندب تطييب 
بدن اميت وكفه ¢ 


قول : اما تکفینه یما یستره ؛ فلامره ع بإحسان الکفن کا فى حديث 
«إذا كفن أحدم أخاه فليحسن كفنه» وهو فى صحيح مسلم وغيره من 
حدیث ابی قتادة . والکفن الذی لا یستر لیس بحسن . وأما کونه یکفن ولو ل 
يلك غير الكفنْ » فلأمره عو بتكفين مصعب بن عمير فى الفرة التى لم يترك 
غیرها » کا فى الصحيحين وغیرهما من حدیث باب بن الأأرت . وأما کونه 
لابأس بالزيادة مع الفكن من دون مغالاة » فلما وقع منه ل فى كفن ابنته 
١‏ فإنه كان يناول الدساء ثوباً ثوباً وهو عند الباب » فاون الحقو » ثم الدرع م 


(١ر)‏ وهو فى الصحيح .وما قيل بأن الترك نما كان لكارة القتلل وضيق الحال 
فمردود با عند امد فى هلا الحديث عله عه «أنه قال فى قتلل أحد : لا تغسلوهم + فإن 
کل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» وأحرج بو داود عن جابر قال «رمی رجل 
بسهم فی صدره أو فی حلقه فمات فأدرج ف ثيابه کا هو وحن مع رسول الله له ) 
واسناده على شرط مسلم . وعن ابن عباس عند ابی داود وابن ماجه قال «أمر النبی مل 
بقتلل أحد أن يرع عم الحديد والجلود وأن يدفوا بدمائهم وثيابہم» وف إسناده على 
ابن عاصم الواسطى . وقد تكلم فيه جماعة » وفيه أيضاً عطاء بن السائب وفيه مقال > 
وفى الباب أحاديث . وبال جملة فقد جرت السنة فى الشهيد أن لايغسل . 

(۲ر) الأصل فى التكفين التشبه بحال النام المسجى بوبه ؛ أكمله فى الرجل إزار 
وقميص وملحفة أو حلة ؛ وفى المرأة > هذه مع زيادة ما لأا يناسبما زيادة الستر . 
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الحمار » ثم الملحفة ؛ ثم أدرجت بعد ذلك فى الثوب الأحر» أخحرجه أحمد 
وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية وقد كفن ّي فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية جدد يمانية ليس فما قميص ولا عمامة أدرج فيا إدراجا) وهو 
فى الصحيحين . وأخحرج بو داود من حدیث عل « لا تغالوا ف الكفن فأنه 
يذهب سریعاً»“ والأولى أن يكون الكفن من الأبيض » لحديث «البسوا من 
ثيابكم البياض فإنما خير ثيابكم وکفنوا فيها موتاكم» أحرجه أحمد وأبوداود 
وابن ماجه والترمذى وصححه » والشافعی وابن حبان والحا م والہہقى › 
وصححه ابن القطان » وف معناه اأحاديٹ حر عن عمران ورة وأنس 
وابن عمر وای الدرداء وأما کونه يکفن الشهيد فى ثيابه التى قل فما » فقد 
كان ذلك صنعه عي ف الشهداء المقتولين معه . وأخحرج أحمد وأبوداود وابن 
ماجه من حدیث ابن عباس قال «أمر رسول الله ع يوم أحد بالشهداء أن 
ينز ع عم الحديد والجلود» وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابہم» وأخرج أحمدمن 
نخدي عبن ال بن ثعلبة «أن البى ا قال يوم أحد : زملوهم فى ٹیا ہم ) 
وأما تطييب بدن للميت وكفنه » فلحديث جابر عند أحمد والبرار والبمقى 
بإسناد رجاله رجال الصحيح قال «قال رسول الله عه : إذا أجمرتم الميت 
فأجمروه ثلاث ولقوله ل فى حديث الحرم الذى وقصئه ناقته «ولانمسوه 
بطيب » وهو فى الصحيح من حديث ابن عباس » فإن ذلك يشعر أن غير الحرم 


(١ر)‏ أقول : أراد العدل بين الافراط والتفريط › وأن لا ينتحلوا عادة الجاهلية فى 
المغالاة . والحاصال :"أنه لاريب فى مشروعية الكفن للميت › ولأشك فى عدم وجوب 
زيادة على الواحد » ولم يثبت عله م »> كون الكفن على صفة من الصفات أو عدد من 
الأعداد » إلا ماکان منه ع فی تکفین ابنته ام کلثوم » وهذا الحدیث وإن کان فيه مقال 
لكنه لايخرج به عن حد الاعتبار ؛ فغاية مايقال : أنه يستحب أن يكون كفن المرأة عل 
هذه الصفة » وأما كفن الرجل فلم يثبت عنه إلا الأمر بالتكفين فى الثوب الواحد » کا فى 
قت أحد . وفى الثوبين جا فى الحرم الذى وقصته ناقته ؛ وليس تكثير الأكفان والمغالاة فى 
أمانہا محمود » فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة الال لأنه لاينتفع به اميت 
ولايعود نفعه على الحى ؛ ورحم الله أبا بكر الصديتق حيث قال : إن الحى أحق بال جديد ؛ 
لا قیل له عند تعیینه لثوب من أثوابه فی كفنه : إن هذا حلق , 


~14 - 
یطیب لا سیما مع تعلیله له بقوله «فإنه يبعث مابياً)(“ . 
فصل صلاة الجدازة 


ل وتجب الصلاة على الميت“ ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط 
المرأة ویکبر أربعاً ار مسا ؛ ویقراً بعد التكبيرة الأرلى الفانحة وسورة › 
ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة › ولايصل على الغال وقاتل نفسه 
والكافر والشهيد ويصل على القبر وعلى الغائب . 


أقول : الصلاة على الأموات ثابعة بوتا ضرورياً من فعله مله وفعل 
أصحابه » ولكنه من‌واجبات الكفاية» لأنہم قد كانوا يصلون على الأموات فى 
حیانه مل ولا یؤذنونه کا فی حدیث السوداء التى كانت تقم المسجد » فإنه ل 
يعلم النبى ع إلا بعد دفنها ؛ فقال همم «ألا اذنتمونى ؟» وهو فى الصحيح . 
وامتنع من الصلاة على من عليه دين » وأمرهم بأن يصلوا عليه . وأما كرنه 
يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة فلحديث أنس بن مالك «أنه صلل 
على جنازة رجل فقام عند رأسه » فلما رفعت أنى بجنازة امرأة فصلى عليما فقام 
وسطها » فسئل عن ذلك وقیل له ؛ أهکذا کان رسول الله عل يقوم مع 
الرجل حيث قمت » ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم أحرجه أحمد وأبو داود 
والترمذئ وحسنه وابن ماجه » ولفظ اى داود «أُهكذا کان رسول الله ا 
يصلى على الجنازة كصلاتك » يكبر عامما أربعاً » ويقوم عند رأس الرجل 


(١ر)‏ قال فى الحجة : فوجب المصير إليه . وإلى هذه النكتة أشار النبى تل بقوله 
«الميت يبعث فى ثيابه إلتى يموت فيبا» وأما ماقيل : نتبع بالطیب مساجده » فلعل وجه 
ما قاله ابن مسعود ومن بعده » تکربم هله الأعضاء لكون الاعتاد علیہا فى شرف طاعات 
الله وهى الصلاة » ولم يرد فى ذلك من المرفوع شىء ولكنه بحسن لستر مالعله يظهر من 
روائح الميت التى يتأذى بها المنولون لتجهيزه . 

(۲ر) لان اجټاع أمة من المؤمدين شافعين للميت له تأثير بليغ فى نرول الرحمة 
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وعجيزة المرآة ؟ قال نعم» وف الصحيحين من حديث سمرة قال «صايت وراء 
رسول الله مز على امرأة ماتت فى نفاسها » فقام علیها رسول الله مل فى 
الصلاة وسطها» والخلاف فى المسألة معروف ؛ وهذا هو الحق“ وأما كون 
التكبير أربعاً أو حمسا » فلورود الأدلة بذلك . أماالأربع فثبت ثبوتاً متواتراً من 
طريق جماعة من الصحابة رضى الله عنهم » اى هريرة وابن عباس وجابر وعقبة 
ابن عامر والبراء. بن عازب وزید بن ثابت وابن مسعود وغيرهم . 
وأماا نمس » فثبت فى الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أنى ليلى قال ١‏ کان 
زید بن أرقم يكير على جنائزنا أربعاً » وأنه كبر مساً على جنازة فسألنه فقال : 
کان رسول الله ب يكبرها» أغرجه مسلم وأحمد وأهل السنن . وأ 

أحمد عن حذيفة «أنه صلى على جنازة فكبر مسا م التفت فقال : مانسيت 
ولاومت.؛ ولکن کبرت ۳| كبر الى مإ »> صلى على. جنازة فكبر خمساً 
وف إسناده يحيى. بن عبد الله الجابرى » وهو ضعيف . وقد اخحتلف الصحابة 
فمن بعدهم فى عدد تكبير صلاة الجدازة فذهب الجمهور إلى أنه أربع » وذهب 
جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه مس . قال القاضى عياض : اختلف 
الصحابة فى ذلك. من ثلاث تكبيرات إلى تسم . قال ابن عبد البر + وانعقد 
الاجماع بعد ذلك على أربع . وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع 
على ماجاء فى الأحاديث الصحاح . وماسوى ذلك عندهم فشذوذ لايلتفت 
إليه . التهى . وهذه الدعوى مردودة » فالنلاف فى ذلك معروف بين الصحابة 
وإلى الآن ؛.ولا وجه لعدمْ العمل بالفمس بعد خروجها من خرج صحيح مع 


(ار) أفول : الثابت عنه م «أنه كان يقف نقابلا لرأس الرجل» ولم يثبت عنه 
غير ذلك . وأما المرأة فروی « أنه كان يقوم مقابلا لوسطها» وروی أنه کان يقوم مقابلا 
لعاجيزتما» ولا منافاة بين الروايتين . فالعجيرة يصدق عليا أنها وسط » وإيار ماثبت عن 
رسول الله مه ,عند أئمة الفن » الذين هم المرجع لغيرهم »> واجب.. ولم يقل أحد من 
ا ا ا اا ر و 
وفعله . وهذا ما لايبغى أن يخفى . 


~1۸٩7 ~ 


كونها زيادة غير منافية » إلا أن يصح مارواه ابن عبد البر فى الاستذكار من 
طریق ایی بکر بن سلیمان بن ای حشمة عن ابی « کان النبی مہ ٹیکبر على 
الجنازة أربعاً وخمساً وسبعاً ونمانياً > حقى مات النجاشى فخرج فكبر أربعاًء م 
ثبت النبى ل على الأربع حتى توفاه الله على أن استمراره على الأربع 
لاينسخ ماوقع منه له من الخمس مالم يقل قولا يفيد ذلك . وقد حرج 
الطبرانى فى الأوسط عن جابر مرفوعاً صلوا على موتاكم بالليل والنہار والصغير 
والكبير والدىء والأمير أربعاً» وف إسناده عمرو بن هشام البيروتق تفرد به عن 
ابن لميعة . وماأحق هذا بأن لايصح ولايثبت . وقد روى البخارى عن على 
رضی الله عنه «أنه کبر على سهل بن حنیف رضی الله عنه ستاً » وقال : أنه 
شهد بدراً) وروی سعيد ين منصور عن الحکم بن عبيبة «آنه قال : کانوا 
یکبرون على ُهل بز فيا وشغا ونيا راما كرنه قرا بعد التكيرة الأول 
الفاتحة وسورة » فلحديث ابن عباس عند البخارى وأهل السنن «أنه صلى على 
جنازة فقراً بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنه من السنة» ولفظ النسانى «فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال : سنة وحق» وروى الشافعى فى 
مسنده عن اى أمامة بن سهل «أنه أخبره رجل من أصحاب ابی عو أن 
السنة فى الصلاة على ال جنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتة الكعاب بعد الكبيرة 
لأرلى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى ب ويخلص الدعاء للجنازة فى 
التکبیرات ولایقراً فی شىء منہن > م يسلم سرا فى نفسه» قال ف الفتح : 
وإسناده صحيح . وقد أحرج عبد الرزاق والنسالى بدون قوله « بعد التكييرة» 
ولاقوله «م يسلم سرا فى نفسه»“ وأما الأدعية المأثورة » فمنها ماأخرجه 
أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه . من حدیٹ ای هريرة قال ر كان الى 


(١ر)‏ قال فى المىجة : ومن السنة قراءة الفاتحة لأا خير الأدعية وأجمعها ؛ علمها 
الله تعالى عباده فى محكم كتابه . اه. والحاصل : أن الموطن موطن دعاء لاموطن قراءة 
قرآن » فيتوجه الاقتصار على ماورد وهو الفاتحة وسورة » ويكون ذلك بعد التكبيرة 
الأرلى > ویشتغل فيما پعا۔ ها بمحض آلدعاء . 


SIAN 


ميه إذا صلل على جنازة قال : اللهم اغفر لينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا ء 
وصغيرنا وكبيرنا ؛ وذكرنا وأثانا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام › 
ومن توفيته منا فتوفه على الإيان» زاد أبوداود وابن ماجه «اللهم لاتحرمنا 
أجره » ولا تضلنا بعده ) وأخرجه أيضاً النساى وابن حبان والحام قال : وله 
شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه ؛ وأحرج هذا الشاهد الترمذى وأعله 
بعكرمة بن عمار . وأخرج مسلم رمه الله تعالی وغیره من حدیث عوف 
ابن مالك قال ( ممعت البى ع يقول : اللهم اغفر له وار جه واعف عله 
وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله اء وللج وبرد ونقه من الخطایا ؛ کا 
ينقى الوب الابيض من الدنس وأبدله دارا حيرا من داره »وهلا حيرا من 
هله »> وزوجا خيرا من زوجه » وقه فتنة القبر وعذاب النار»“ وأما كونه 


(١ر)‏ وقد وردت أدعية متنوعة فى أحاديث صحيحة» هى أولى من 
الاستحسائات التى ذكرها الفقهاء فى كتهم من عند أنفسهم ؛ فإنهم لم يقصدوا أا أولى 
من الثابت عنه ع » ولكن فن الرواية هم عنه بمعرل » فضاقت عليمم المسالك وهى 
,واسعة . قال فى الحجة البالغة : ومن دعاء النبى ع على الميت «اللهم إن فلان بن فلان 
فى ذمتك » وحبل جوارك » فقه من فتدة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق > 
اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحم» وأما الصلاة على ال جنائر فى المساجد » فغاية 
مااستدل به من قال بالكراهة ماأحرجه أبو داود من حديث أي هريرة قال «قال رسول 
اله عة ز من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء عليه» وأحرجه ابن ماجه بلفظ « فليس 
له شىء وقد جاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة مہا أنه ضعيف » کا قاله جماعة من 
الحفاظ ؛ فإن فى إسناده صالما مولى التوأمة . ومنها أن. الذى فى اللسخ المشهورة 
الصحيحة من سنن اى داود بلفظ «فلاثیء عليه» کا تقدم.. وعلى فرض ثبوت الرواية 
باللفظ الآخحر فيجب تأويلها لما ثبت من صلاته لل على ابن بيضاء فى المسجد ؛ بل 
أحرج سعيد بن منصور وابن أي شيبة أن الصحابة صلوا على أهى بكر وعمر فى المسجد 
وأما إنكار من أنكر على عائشة فلا حجة فيه » ولا سيما وقد انقطع عند. أن قامت عليه 
ابلىجة . وأما الصلاة على ال جنازة فرادى » فأقول : الاستدلال ممن قال باشتراط التجميع 
فيه بأنه له ماصلى على جنازة. إلافى جاعة لاتم به الحسجة لأن الأصل فى كل صلاة 
مشروعة ان تکون کالصلوات الخمس ف إجرائها فرادى ا تجرىء جماعة» ومن زعم غير 
ذلك عليه الدليل ؛ ولو كان فعلها منه عه فى جماعة تقوم به الحجة » للزم فى الفرائض 
الخمس أن لا تصح إلا جماعة لأنه عل لم يؤدها إلافى جماعة .إذا تقرر هذا » فالاقتصار = 
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لايصلى على الغال ؛ فلامتناعه ع فى غراة حيبر من الصلاة على الغال کا 
أحرجه أحمد وأبو داود والنسالى وابن ماجه . وأما قاتل نفسه » فلحدیث جابر 
ابن “مرة عند مسلم رمه الله تعالى وأهل السنن «أن رجلا قتل تفسه بمشاقص 
فلم يصل عليه النبى ع٠‏ وأما الكافر فذلك هو المعلوم مله عل > فنه ۾ 
ينقل عنه مه أنه صلى على كافر. وقد صرح بذلك القرآن الكرم قال اللہ 
عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره € وأما الشهيد» 
فقد اخحتلفت الروايات فى ذلك » وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث 
جابر «أن النبى ع ل يصل على شهداء أحد» وأخرجه أيضاً أهل السنن ؛ 
وأخرج أحمد وأبوداود والترمذى والحا من حديث أنس «أنه مه ل 
يصلعاليمم “٠‏ وقد أطلت الكلام على هذا فى شرح المنتقى » وسردت 
الروايات واحتلاف أهل العلم فى ذلك فليرجع إلبه » فإن هذا المقام من 
العارك . وأما كونه بصلى على القبر وعللى الغائب فلحديث «أنه مله انتبى إلى 
قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعاً» وهو فى الصحيحين من 
حديث ابن عباس » وكذلك صلاته على قبر السوداء التى كانت تقم المسجد » 


= فى الاستدلال لصحة صلاة البنازة فرادی على ماذکرلاه مغن عن غیره » فان تحقیق 
إجماع الصحابة على تجويز الصلاة عليه مإ عند موته فرادى ممنوع » لأنهم قد تفرقوا 
بعض تفرق فى تلك الحال » وإن كان الباقون فى المدينة جمهورهم وأكابرهي نم 
لو فرض الإجماع على ذلك » فهو إجماع سكوتى » وانعهاضه للاحتجاج فيه مالا يخفى على 
عارف بالأصول » ثم هذا مبنى على صدور ذلك » ول يرد إلا بإسناد ضعيف أنہم فعلوا 
ذلك . وأما مايقال أنه مه أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى . ففى إسناده عبد انعم بن 
دريس وهو کا قيل كذاب . وصرح بعض المفاظ بأن الحديث موضوع . 

(١ر)‏ أقول : لايشك من له أدنى إلام بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح إسناداً 
وأقوی مشا حثی قال بعض الأئمة : أنه کان ینبغی لمن عارض أحادیٹث النفى بأحادیٹ 
الإثبات أن يستحى على نفسه ؛ لكل الجهة التى جعلها الجوزون وجه ترجيح » وهى 
الإثبات ؛ لاريب أنا من المرجحات الأصولية إنغا الشأن فى صلاحية أحاديث الإثبات 
لمعارضة أحاديث النفى ؛ لأن الترجيح فرع المعارضة . والحاصل : أن أحاديث الإثبات 
مروية من طرق متعددة » لكنا جميعا متكلم عليما . 
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وهو أيضاً فى الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة » وصلى على قبر أ 
سعد » وقد مضى لذلك شهر » أخرجه الترمذى » وصلى على النجاشى هو 
وأصحابه ؛ کا فى الصحيحين وغيرما من حديث جابر وأهى هريرة » وهو 
مات ف دياره بالبشة » فصلى عليه النبى عل بامدية » والثلاف فى الصلاة 
على القبر والغائب معروف » ولم يات المانع بشىء يعد بها . 


(١ر)‏ أقول : الأدلة ثابتة فى الصلاة على القبر ثبوتاً لا يقابله أهل العلم بغير القبول 
أما فيمن لم يصل عليه » فالأمر أوضح من أن يخفى » ولاترال الصلاة مشروعة عليه 
ماعلم الناس أنه م يصل عليه أحد » وأما فيمن فد صلى عليه » فلمثل حديث السوداء 
المعقدم . ومعلوم أن المت لايدفن فى عصره عه بدون صلاة عليه ؛ وأما المانعون من 
الصلاة على القير مطلقا » فأشف مااستدلوا به » ماروی عنه م فى حديث السوداء 
ا لمذكور أنه قال : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ون الله ينورها بصلاى عليهم) 
قالوا : فهذا يدل على اختصاصه مب بلك » وتعقب بأنه م م ینکر على من صلی معه 
على القبور » ولو كان حاصاً به لأنكر عليهم » وأجيب عن هذا التعقب بأن الذى يقع 
بالتبعية لا يصلح للاستدلال به على الفعل أصالة . وأحسن ما يجاب به عن هذه الريادة بأنها 
مدرجة فى هذا الحديث » ا بين ذلك جاعة من أصحاب ماد بن زید على أنه كن 
الجواب ٻان کون الله يدور القبور بصلاة رسوله ع علیبا لا ینفی مشروعية الصلاة من 
غوره تأسیاً به » لا سیما بعد قوله م « صلوا کا رأیتمونی أصل» قال ابن الق فى أعلام 
الموقعين : ردت هذه السنن المحكمة » بالمتشابه من قوله « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليما» وهذا حديث صحيح ؛ والذى قاله هو الذى صلى على القبر » فهذا قوله.» وهذا 
فعله » ولايناقض أحدهما الأحر » فإن الصلاة المنبى عنما إلى القبر غير الصلاة التى على 
القبر » فهذه صلاة ال جنازة على الميت التى لاتختص بمكان » بل فعلها فى غير المسجد أفضل 
من فعلها فيه ؛ فالصلاة عليه على قبره من جدس الصلاة عليه على نعشه › فإنه المقصود 
بالصلاة فى الموضعين » ولافرق بين كونه على النعش وعلى الأرض » وبين كونه فى 
بطنها ؛ بخلاف سائر الصلوات » فإنها م تشرع فى القبور ولاإليبا » لأنبا ذريعة إلى اتخاذها 
مساجد » وقد لعن رسول الله مه من فعل ذلك ؛ فأين مالعن فاعله وحذر منه وأخبر 
أن أهله شرار الثلق ؛ کا قال «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد» إلى مافعله لله مراراً متكررة؟ وبالله التوفيق . 
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فصل المشى بالجنازة 


ويكون المشى بالجنازة سريعاً . والمشى معها والحمل ها سبة ؛ 
والمتقدم علبما والتأحر عا سواء » ويكره الركوب » وبحرم النعى والنياحة 
واتباعها بالنار > وشق الجيب » والدعاء والويل والثبور › ولايقعد المبع ها 
حى توضع ؛ والقيام ها منسوخ ) . ) 

أقول : أما كون المشى سريعاً فلحديث أهى بكرة. عند أحمد والنسانی 

وای داود الماک قال «لقد رأیتنا مع رسول الله عا وإنا لنکاد رمل بال جنازة 
رملا» وأحرج البخاری فى تاريخه قال «أسر ع النبى مإ حتى تقطعت نعالنا 
يوم مات سعد بن معاذ» وأحرج البخاری ومسلم وغیرھما من حدیث ايى 
هريرة قال « قال رسول الله عي : أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها 
إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وقد ذهب الجمهور 
إلى أن الإسراع مستحب » وقال ابن حزم بوجوبه » وذهب بعض أهل العلم 
إلى ن المستحب التوسط » لحديث أهى موسى قال «مرت برسول الله مل 
جئازة تمخض ميض الزق : فقال رسول الله ع : عليكم القصد» أخحرجه 
أحمد وابن ماجه والبہقى وف إسناده ضعف » وأحرج الترمذى وأبو داود من 
حديث ابن مسعود قال « سألنا رسول الله ع عن المشى حلف ال جنازة فقال 
مادون الخبب ای الرمل- فإن کان حيرا عجلتموه ؛ وإن کان شراً فلا ییعد 
إلا آهل النار» وف إسناده مجهول . ولايخفی عليك ان حدیث ایی موس 
لا يصاح للاحتجاج به على فرض عدم وجود مایعارضه ؛ فکیف وقد عارضه 
ماهو فى الصحيحين بلفظ الأمر؟ وأما حدیٹ ابن e‏ فلا ینای الإسراع › 
لان الخبب هو ضرب من العدو » ومادونه إسراع" وأما كون المثى معها 


(۱ر( قول : والحق هو القصد فى المشى › فالا حادیٹ الصرحة بمشروعية الإسراع 
شی اراد بها الإفراط ف المشى الخارج عن حد الاعتدال » والأحاديث التى فيما الإرشاد 
إلى القصيد ليس المراد بها الافراط فى البطء فيجمع بين الأأحاديث بسلوك طريقة وسطى = 


د 


سنة » فظاهر » أنه عه کان يمشى مع الجنائز هو وأصحابه کا يفيد ذلك 
الأحاديث المتقدمة فى صفة المشى › والأنحاديث الآنية فى التقدم والتأحر على 
ا جنازة » وكحديث أهى هريرة الثابت فى الصحيح ١‏ من ابع جنازة مسلم إياناً 
وأختتابا ‏ للدي واها رن ايل ها تة ليت أبن مشوة :قال 
من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها » فإنه من السنة ء ثم إن شاء 
فليتطوع وإن شاء فليد ع۲ أخحرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسى والبمقى من 
رواية ی عبيدة بن عبد الله بن مسعود عله » وفى الباب عن جماعة من 
الصحابة »› والأحاديث يقوى بعضها بعضا » ولاتقصر عن إفادة مشروعية 
الحمل اا کون المتقدم عليما والمتأحر عنما سواء » فلما ثبت فى صحيح 
مسلم رحه الله وغيره «أن الصحابة كانوا يشون حول جنازة ابن الدحداح») 
وأحرج أحمد وأبو داود والنسالى والترمذى وصححه وابن حبان وصححه 
أيضاً والحاأك » وقال على شرط البخارى من حديث المغيرة «أن البى ل 
قال : الراكب حلف ال جنازة » والماشى أمامها قريباً منها عن ينا وعن يسارها) 
ولفظ أب داود «والماشى شى خلفها وأمامها » وعن يينما ويسارها قريباً منا) 
وف لفظ لأحمد والساى والترمذى «الراكب حلف الجدازة والماشى حيث شاء 
منها» وأحرج أحمد وأهل السنن والدارقطنى والبيمقى وابن حبان وصححه من 
حديث ابن عمر «أنه رأى النبى عه وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) 
وصححه ابن .حبان » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن المشى أمام الجنازة 


= بين الافراط زالتفريط » يصدق عامبا أنه إسراع بالدسية إلى الإفرط فى البطء » وأا 
قصد بالسسبة إلى الإفراط فى الإسراع ؛ فيكون المشروع دون الخبب › وفوق المشى الذى 
يفعله من بمشى فى غير مهم . ويدل على ذلك ماأخرجه الترمذى وأو داود عن أبن مسعود 
قال : سألا رسول الله ا عن المشى خلف الجنازة فقال ١‏ مادون الخبب» وقد ضعفه 
جماعة بأى ماجد المذكور فى إسناده »' قيل أنه مجهول وقيل منكر المحديث والراوى عنه 
یی الجابرى » وهو ضعيف . وأخرج أحمد والسای والحام عن اى بكرة قال «لقد 
رأیتنا مع رسول الله مله وإنا لاد -نرمل بالجنازة رملا» فمعنی نكاد نرمل أى نقارب 
الرمل . 
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أفضل » وبعضهم إلى أن المشى حلفها أفضل“ والحق أن ذلك سواءء» 
ولاينافيه رواية من روى أنه عه مشى أمامها وحلفها » فذلك کله سواء» 
لأن المشى مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو فى جوانبما » وقد أرشد: 
إلى ذلك النبى زل ا تقدم » فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة 
ماأرشد ليه“ وأما کون الركوب مکروهاً » فلحدیث ثوبان قال : « حرجنا 
مع رسول الله عه فرأى ناسا ركباناً فقال : ألا تستحيون إن ملائكة الله على 
أقامهم وأنع على ظهور الدواب» أخرجه ابن ماجه والترمذى ؛ وأحرج 
|أبو داود من حدیث ثوبان أُيضاً « أن رسول الله e‏ أف ربداپته وهو مع 
جنازة › فای أن یربا » فلما انصرف أنى بدابة ف رکب » فقيل له » فقال : إن 
الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون ؛ فلما ذهبوا ركبت» وقد 
حرج م مع جنازة ابن الدحداح ماشیاً ورجع على فرس کا .فى حديث جابر 
٠ابن‏ “مرة عند الترمذى » وقال صحيح . ولايعارض الكراهة ماتقدم من قوله 
١‏ الراكب خلف ال جنازة» لأنه مكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة ٠‏ 
أو المراد بأن يكون الزاكب خلفها أن يكون بعيداً على وجه لايكوك فى صورة 
من يمشى مع الجنازة . وأما تحريم النعى.» فلحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه 
والترمذی وصححه «آن النبی ع ہی عن النعی) وحدیث ابن مسعود عن 
بى ع «إياك والنعى فإن النعى عمل ال جاهلية» أحرجه الترمذى »> وف 


[سناده أبو حمزة میمونل الأعرز ولیس بالق وی ». وف الباب احادی ۳“ وأما 


٠(١ر)‏ أقول : فإذا لم يكن المشى أمام الجنازة أفضل ؛ فأقل الأحوال أن يكون 
مساويا للمشى خلفها فى الفضيلة » ول يأت حديث صحيح ولا حسن أن المشى خحلف 
الجدازة أفضل . وأقوال الصحابة مختلفة . ٠‏ 
(۲ر) قال فى الحجة : وهل يمشى أمام الجنازة أو خلفها » وهل يحملها أربع أو 
ادان » وهل يسل من قبل رجليه أو من القبلة » الختار أن الكل واسع.» وأنه قد صح فى 
الكل حدیث ار آثر . ھ. 
(۳ر) والدى فى الصحاح والقاموس والہاية وغيرها من بكب اللغة : أن النعى 
الاخحبار ميت الميت»› فظاهره رم ذلك» وإن م یصحبه مایستدکر کا کانت تفعله= 
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حرم النياجة » فلحديث « من نيح عليه يعذب با نيح عليه » وهو ف الصحيحين 
وغيرما من حديث المغيرة » وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة فى النبى عن 

ایکاء ٤‏ وأ لیت علب بیکاء عله علب » ول منحیح مالم رجه ال دال 
من حدیث ابن عمر رضى الله عنہما عن النبى عل قال «الميت يعذب فى قبره 
ما نيح عليه » وأحرج أحمد ومسلم من حديث أبى مالك الأشعرى «النائحة إذا 
م تب قبل موتبا تقام يوم القيامة وعليما سربال من قطران ودرع من جرب) 
وأخرج الشيخان وغیر۳ما من حدیث انى موسی بلفظ «أنا بریء من برىء منه 
رسول الله ع » فان رسول الله مزل بریء من الصالقة والالقة والشاقة “٠‏ 
وأما تحرم اتباعها بنار وشت اجيب والدعاء بالويل والثبور فلحديث الى بردة 
قال ا الموت فقال : لا تتبعونى بمجمر › قالوا: 
أو معت فيه شيئاً ؛ قال : نعم . من رسول الله عا » أخرجه ابن ماجه ؛ وف ' 
إسناده مجهول . وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية . وف الصحيحين 
وغيرما من حديث ابن مسعود «أن النبى ع قال e‏ 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وأما كونه لايقعد المتبع ما حتى 

توضع » فلحديث «إذا رأيم اجنازة فقوموا لما فمن اتبعها فلايجلس حتى 
توضع» وهو فى الصحيحين وغيرما من حديث أبى سعيد » وأخرج بو داود 
من حدیٹ ابی هريرة رضی الله تعالى عنه نحوه . وقد وردت أحاديث صحيحة 


کا 
= الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق » ولكنه قد 

ثبت أنه ع : نم النجاشى لئاس فى اليوم الذى مات فيه ؛ أى أحبرهم » وخر بقتلى 
مؤتة . وقال فى السوداء التى كانت تقم السجد «ألا أحبرتمونى موتا» فدلت هذه 
الأحاديث على جواز الاعلام بمجرد الموت لن جحضر الغسل والتكفين والصلاة والملع منه 
لغير ذلك . 

(١ر)‏ قول : : الأحاديث فى هذا الباب قد احتلفت ؛ فما مافيه الاذن بمطلق 
لبکاء » ومنپا مافیه النہی عن مطلق البكاء » ووردت أحاديث مصرحة بالى عن النوح 
` تقدم بعض ذلك » > وم يأت مایدل على جوازه . واخخلف الاس فى الجمع بين 
الأحادیث » فالذى يتر جح الجزم بتحريم نفس الوح ؛ لأنه أمر زائد على البكاء » وأما 
مالا يستطاع دفعه من دمع العين » وماعجر الطبع عن كتمه من الصوث فلا مأنع منه › 
وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء » وفيما مايرشد إلى هذا . فليعلم . 

( ۾ ١۳‏ - الدرارى المضيىة )' 
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فى القيام للجنازة إذا مرت بن كان قاعداً كحديث «إذا رأيتم ال جنازة فقوموا ها 
حتى تخلفكم أو توضع» وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن. عمر 
وغيره . وأحرج مسلم رحه الله من حديث على رضى الله عنه قال «قام النبى 
م - يعلى فى ال جنازة- ثم قعد) وف رواية من حدیثه قال « کان رسول اللہ 
ع أمرنا بالقيام فى الجنازة لم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وابن حبان . وأحرج بو داود والترمذى وان ماجه 
والبزار من حديث عبادة بن الصامت «أن يهودياً قال ا كان النبى عل يقوم 
للجنازة : هكذا نفعل » فقال النبى عه : اجلسوا وخالفوهم» وفى إسناده 
بشر بن ابی رافع ولیس بالقوی ک) قال الترمذی » وقال البزار : تفرد به بشر 
وهو لين فأفاد ماذكرناه أن القيام للجنازة إذا مرت منسوخ . وأما قيام الماشى 
حلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ . قال القاضى عياض : ذهب 
جمع من السلف إلى أن الامر بالقيام مدسوخ بحديث على هذا . 


فصل ر( دفن الميت ) 


ل ويجب دفن ايت فى حفرة تنعه من السباع » ولا بأس بالضرح 
راللحد أولى ؛ ويدخل اليت من مؤخر القبر ويوضع على جببه الأمن 
مستقبلا » ويستحب حو الراب من كل من حضر ثلاث حفيات » ولايرفع 


(١ر)‏ أقول : وهذا الحديث بلفظ «ثم قعد» لا يصلح لدسخ الأحاديث الصحيحة 
الصرحة بأمره عك لنا بالقيام » وعلل ذلك بأن الموت فرع » وقام -جنازة فقيل : أنه 
جنازة بہودى فقال : اليست نفساً؟ فغاية مايدل عليه قعوده من بعد هو أن القيام ليس 
بواجب عليه . وقد تقرر فى الأصول أنه إذا فعل فعلا لم يظهر منه التأسى به فيه » وكان 
ذلك الغا لا قد أمر به الأمة أو نهاها عنه » فإنه يكون مختصاً به » ويبقى حكم الأمر أو 
الى للأمة على حاله » ولفظ «أمرا بالجلوس» إن بلغ إلى حد الاعتبار » صلح للدسح ؛ 


ویو يده حدیٹ عبادة بن الصامت المتقدم ( وفيه ما تقدم والمقام عندی من المضايق ر 
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القبر زيادة على شبر والزيارة للموقى مشروعة » ويقف الزائر مستقبلا 
للقبلة ؛ ويحرم الخاد القبور مساجد وزخرفتبا وتسريجها والقعود عليا وسب 
الأمرات > والتعزية مشروعة » وكذلك إهداء الطعام لأهل اليت 4 . 


أقول : أما مواراة جيفة الميت فى قبر بحيث لا تنبشه السباع » ولا ترجه 
السيول المعتادة » فلاحلاف فى ذلك ؛ وهو ثابت فى الشريعة ثبوتاً ضرورياً . 
قال عو « احفروا وأعمقوا وأحسنو!» أحرجه النسانى والترمذى وصححه . 
وأما كونه لا بأس بالضرج » واللحد أول“ فلحديث «أن أبا عبيدة بن الجراح 
کان یضرح » وأن ابا طلحة کان یلحد» وقد أحرجه ابن ماجه من حدیٹ این 
عباس بإسناد ضعيف » وأحرج أحد وابن ماجه من حديث انس قال « ما توف 

ا ص ن ٣‏ ّ » ا 1 

رسول الله ع کان رجل یلحد وآخر یضرح › فقالوا : نستخبر ربنا ونبعٹ 
الها قامعا سيق ركاه فارسنل الجا فى شاجب اللحت» فنحد ا لن 
وإسناده حسن . فتقریره عه لارجلین ف حیاته » هذا يلحد » وهذا يضر ح › 
يدل على أن الكل جائز . وأما أولوية اللحد فلحديث ابن عباس قال قال 
رسول الله عي : اللحد لنا والشق لغيرنا» أخحرجه أحمد وأهل السنن » وقد 
حسنه الترمذى وصححه ابن السكن مع أن فى إسناده عبد الأعل بن عامر > 
وهو ضعيف وأخحزج أحمد والبزار وابن ماجه من حديث جرير نحوه » وفيه 
عثان بن عمير » وهو ضعيف . وقد ذهب إلى ذلك الاكثر . وحكى الئووى 
فى شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق' وأما كونه يدخل الميت 
من مؤخر القبر » لمحديث عبد الله بن زيد «أنه أدحل رجلا ميتا من 
قبل رجلى القبر وقإل : هذا من السنة » أخرجه أبوداود وأحرج أبن ماجه 
من حدیٹ ایی رافع قال ١‏ سل رسول الله ع سعد بن معاذ سلا؛ وقد روی 
رار) لأن اللحد أقرب من إكرام اليت » وإهالة التراب على وجهه من غير 


ضرورة سوء أدب . 
(١ر)‏ وعلى كل حال » اللحد أولى للخرو ج من الريبة» وإن كان المقام مقام احقال . 
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الشافعی من حديث ابن عباس وأبو بكر اللحاد من حديث ابن عمر «أن 
رسول الله مه سل من قبل رأسه سلا» وقد روی البہقی من حديث 
ابن عباس وابن مسعود وبريدة [ أنهم أدخلوا النبى مر من جهة القبلة) وقد 
ضعفها البهقى » ولا يعارض السنة ماوقع من بعض الصحابة عند دضه عإللل .. 
وأما كونه يوضع على جنبه الاين مسثقبا » فهو ما لاأعلم فيه حلافاً . وأما 
کونه يستحب الحو ثلاثاً فلحديث أبى هريرة «أن النبى له صلل على جنازة 
م اتی قبر المیت فحشی عليه من قبل رأسه ثلاث » أخرجه ابن ماجه وأبوداود 
وإسناده صحیح › لاک قال أبو حاتم » وأخرج البرار والدارقطنى من حديث 
عامر بن ربيعة «أن النبى مه حلى على قبر عثان بن مظعون ثلاثاً » وف الباب 
غير ذلك . وأما كونه لايرفع القبر زيادة على شبر » فلحديث على رضى الله 
تعالى عنه عند مسلم ره الله تعالى وأحمد وأهل الستن «أنه بعثه رسول الله 
ای على أن لا يدع دالا إلا طمسه ولاقيراً مشرفاً إلا سواه» وفى مسلم أيضاً 
وغيره من حدیث جابر رضی الله عنه «أن انی مإ بى أن يينى على القبر ‏ 
وأحرج سعيد بن منصور والبیہقى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه «أن 
رسول الله ا رش على قبر ابنه إبراهم ووضع عليه حصباء ورفعه شبراًي(٩‏ 


(١ر)‏ أقول : الأحاديث الصحيحة وردت بالهى عن رفع القبور ؛ بوقد ثبت من 
حديث أى اياج ماتقدم » فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغة فهو من 
منكرات الشريعة النى يجب على المسلمين إنكارها وتسويتما من غير فرق بين نبى وغير 
نبى » وصاخ وطال ء فقد مات جماعة من أكابر الصحابة فى عصره مله ولم يرفع 
قبورهم بل مر عليا بتسوية المشرف مہا ء ومات إل وم يرفع قبره أصحابه . وكان من 
آخر قوله «لعن الله الود الخذوا قبور آنیپائهم مساجد» وئہی أن پعخلوا قیره وثناً » فما 
أحقي الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم حو الشعار الذى أرشدهم إليه عل › 
وخصيصهم يذه البدعة النبى عنما تخصيص غم ما لايناسب العلم والفضل ؛ فإنيم لو 
تكلموا لضجوا من الغا الأبنية على قبورهم وزخحرفبا » لأنهم لايرضون بان يکون هم 
شعار من مبتدعات الدين ومنپياته » فمن رضى بلك فى الحياة کمن یوصی من بعددږان 
مجعل على قبره بناء أو يرخرفه » فهو غير فاضل » والعالم پزجره علمه عن ان يکون حل 
ره ماهو مالف غدی تیه بإ فبا آقح ما اندع جهلة الین سی خر ای 
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وأما مشروعية زيارة القبور فلحديث « كنت نيتكم عن زيارة القبور » فقد 
اُذن محمد ف زيارة قير أمه » فزوروها فإنها تذكر الآحرة» أحرجة الترمذى 
وصححه » وهو فى صحيح مسلم ره الله تعالى ؛ وف الصحيحين من 
حدیث ایی هريرة رضى الله عنه بدحو ذلك . وف الباب أحاديث . وقد قيل 
باختصاص ذلك بالرجال » لحديث أب هريرة «أن النبى تلل لعن زارات 
القبور » اخرجه امد وابن ماجه والترملی وصحخه وابن حبان فی صحیحه . 
وفى الباب عن حسان بن ثابت عن أحمد وابن ماجه وال حا وعن ابن عباس 
عند مد وأهل السنن وال حا والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة » وهو 
ضعيف . وقد وردت أحاديث ف بى النساء عن اتباع الجنائر » وهى تقوى 
المع من الزيارة . وروى الأثرم فى سننه والعاج حديث عافشة «أن النبى بل 
رحص هن ف زيارة القبور» . وأخرج ابن ماجه عا مختصراً «أن البى بل 
رخحص فى زيارة القبور» فيمكن أنها أرادت الترحيص الواقع فى قوله ملل 
«فزوروها» کا سبق » فلا يكون فى ذلك حجة » لأن الترخيص العام لا يعارض 
الى الخاص » لکنه يژد ماروته عائشة مافی صحيح مسلم رمه الله تعال 
عنہا «أنہا الت : يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال : ١‏ قولى السلام 
على أهل الديار من المؤمنين -الحديث» وروى الحا «أن فاطمة رضى الله عنبا 
كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة» ويجمع بين الأدلة بأن المئع لمن كانت 


پم ردشييدها » وما أسرع ما خالفوا وصية رسول الله عل عند موته ؛ فجعلوا قبره على 

الصفة التى هو عليما الان » وقد شد من غضد هذه البدعة ماوقع من بعض الفقهاء 
مين تسويغها لأهلل الفضل حتى دونوها ى كتب المداية » والله المستعان » ومثل هذا 
الفسويغ الكتب على القبور بعد ورود صرم النهى عن ذلك ف الأحاديث الصحيحة › 
انه ل یکف الئاس ابتداعهم فى مطعمهم ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم 
فجعلوا على قبورهم شیا من هذه البدع لتنادی عايہم مما كانوا عليه حال الحياة » وتغالوا 
فى ذلك تى ,جعلوه مختصاً بأهل العلم والفضل » اللهم غفرا » وما جعلوه وجها رفع 
القبور وهو تييزها لأجلى الريارة فهذا هكن بوضع حجر على القبر أو بوضع قضيب أو 
حو ذلك لا بدشبيد الأبنية ورفع الحيطان والقبب وتزويق الظاهر والباطن . 
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تفعل فى الزيارة مالايجوز من نوح وغيره » والإذن لمن لم تفعل ذلك“ وأما 
كونه يقف الزائر مستقبأا للقبلة فلحديث «أنه جلس رسول الله واه مستقبل 
القبلة لما حرج إلى المقبرة) أحرجه أبو داود من حديث البراء » وهو عل حرج 
فى هذا الحديث مع جنازة » فأفاد مشروعية قعود من حرج مع الجنازة مستقبلا 
حتى. تدفن . وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد حرج إلى المقبرة کا 
يخرج من معه جنازة » وقعد کا يقعد . وقد كان عي يقول عند الزيارة 
١‏ السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله 
لنا ولكم العافية» فيدبغى للزائر أن يقول كذلك . وأما تحريم اتخاذ القبور . 
مساجد فالاًحاديث فى ذلك كثيرة ثابعة فى الصحيحين وغيرهما وها ألفاظ » 
منها « لعن الله اليود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وف لفظ «قاتل الله الممود. 
الحدیث» وف لفظ ( لا ثىخذوا قبری مسجداً) ونی اخر «لاتتخذوا قبری 
ونا" . 


(١ر)‏ أقول : استدلوا للجواز بأحاديث الاذن العام بالزيارة » وغير حاف على 
عارف بالأصول أن الأحاديث الواردة فى النهى للدساء عن الريارة والتشديد ف ذلك حتى 
لعن مإ من فعلت ذلك . بل وردت أحاديث صحيحة فى نميا عن اتباع الجنائز > 
فزيارة القبور منوعة منهن بالأولى » وشدد فى ذلك حتى قال للبتول رضى الله علا 
«لو بلغت معهم -يعنى أهل الميت- الكدى مارأيت ال جنة حتى يراها جد أبيك» فهذه 
الأحاديث مخصصة لأحاديث الإذن العام بالزيارة » لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر ؛ 
منها حديث عائشة المتقدم «أن النبى مله علمها كيف تقول إذا زارت القبور» وما 
مااخحرجه البخارى «أن ابی عل مر بامرأة تبکی على قبر ولم ینکر علیما الريارة » قال 
القرطبى : اللعن المأ كور فى الحديث إنما هو للمكثرات من الريارة » لما تقعضيه الصيغة 
من‌المبالغة - يعئى لفظ زوارات - قال : ولعل السبب ما يفطى إليه ذلك من تضييع حق 
الزوج . 

(۲ر) وقال فى الحجة : وف رواية «السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولكم 
وأنم سلفنا وحن بالأثر والله تعالى أعلم . 

(٣ر)‏ واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليبا أو إمعنى الصلاة 
عليما » وفى مسلم «لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليبا ولاعايما؛ قال البيضاوى : وأما 
من اتخ مسجدا فى جوار صا وقصد التبرك بالقرب منه › لالتعظم له ولالتوجه نحوه= 
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وأما تحريم زخرفتها'“ وتسريجها فلحديث ١‏ لعن الله زائرات القبور › 


= فلا يدحل فى ذلك الوعید اہی . وتعقبه فى سبل السلام وقال : قوله لا لتعظم له . 
يقال : تاذ المسجد بقربه وقصد الترك به تعظم له ء ثم أحاديث الى مطلقة ولادليل 
على التعليل با ذكر . والظاحر هر أن العلة سد الذريعة » والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان › 
الى تعظم الجمادات التى لاتسمع ولاتنفع ولاتضر » ولا فى إنفاق الال فى ذلك من 
العبث والتبذير الخالى عن النفع بالكلية » ولأنه سيب لايقاد السرج عليما الملعون فاعله ۽ 
ومفاسد مابنى على القبور من المشاهد والقباب لاتحصر . وقد أحرج أبوداود والترمذى 
والسالی واہن ماجه عن ابن عباس لعن رسول الله ع زائرات القبور والمتخذين علا 
المساجد والسر ج وقد حققهنا ذلك فى رسالة مستقلة . انتهى . 
(۹ر) لحدیث ابن عباس رضی الله تعالى عنما «قال : .قال رسول الله لل 
ماأمرت بتشييد المساجد» أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان قال ابن عباس «لترخرفا 
کا زخحرفت اليهود والنصارى» والتشييد رفع البناء زتريينه بالشيد وهو الجص . والحديث 
ظاهر فى الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس « ا زخرفت اليهود والنصارى» فإن التشبه 
بهم حرم وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الجر والبرد › 
وتزيبنه يشخل القلوب عن الإقبال على الطاعة ويذهب الخشوع الذى هو روح جسم 
العبادة » والقول بأنه جوز تزيين الحراب باطل قال المهدى فى البحر : إن تريرن الحرمين م 
یکن برای ذى حل وعقد ولاسكوت رضاً أى من العلماء وما فعله أهل الدول ا جبابرة 
من غير مواذنة لحد من أهل الفضل » وسكت المسلمون والعلماء من غور رضاً وهو 
کلام حسن ؛ وف قوله مه « ماأمرت ٠‏ إشعار بأنه لايحسن » فإنه لو كان حسناً لأمره 
الله تعالی به پل ورج البخاری من حدیث ابن عمر «أن مسجده مإ كان على عهده 
مبنیاً باللمن وسقفه ال ريد وعمده خحشب الخل فلم یزد فيه أبو بكر شيا وزاد فيه عمر 
وبناه على بنائه فی عهد رسول الله عه باللبن وال جرید وأعاد عمده خشباً م غیره عثان 
فزاد فيه زيادة كبيرة وبنی جدرانه بالا حجار المنقشة والقصة وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقفه بالساج» قال ابن بطال : وهذا يدل على أن الستة فى بنيان المساجد القصد 
وترك الغلو فى تحسيئه » فقد كان عمر رضى الله تعالى عله مع كارة الفتوحات فى أيامه 
وكثرة الال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه ونما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل قد 
نخر فى آيامه ثم قال عند عمارته «أكن الناس من المطر » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
الاس ثم كان عثان » الال ف زمنه أكار » فحسنه با لا يقتضى الزخرفة ومع ذلك أنكر 
بعض 'الصحابة عليه » وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد اللك » وذلك فى أواخر 
عصر الصحابة » وسكت كير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة فتأمل . 
تلبيه : هذا الكلام فى زحرفة المساجد وليس هو موضوع الباب اه . مصححه . 
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والمتخذين عليما المساجد والسرج» أحرجه أحمد وأبو داود والنسانی والترمڌى 
وحسنه » وی سناد بو صاح باذام وفيه مقال » وأحرج أحمد ومسلم وأهل 
السنن عن جابر قال « نى النبى مإ أن يجصص القبر ون يقعد عليه وأ ببنى 
عليه ١‏ وزاد الترمذى «وأن يكتب عليه وأن يوطاً؛ وصححه» وأحرج الى عن 
الكتابةأيضاً النسائى » وقال الحا : أن الكتابة وأن لم بخرجها مسلم فهى عل 
شرطه ؛ وأما تحريم القعود عليما » فلما أحرجه مسلم » وأحمد » وأهل السان » 
من حدیث ابی هريرة قال «لأن يجلس أحدك على جمرة فتحرق أيابه فتخلص 
إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » وأحرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو . 
ابن حزم قال « رانی رسول الله یی متكا على قير فقال+لا توذ صاحب هذا 
القبر؛“ وأما تجريم سب الأموات فلقوله ب « لاتسبوا الأموات ؛ فإنهم قد 
أفضو! إلى ما قدمو!» أحرجه الببخاری وغيره من حديث عائشة ؛ وأحرج أحمد 
والدسالی من ۔حدیث ابن عباس « لا تسبوا أمواتنا » فتوّذوا أحياءنا» وفى إسناده 
صا بن نهان وهو ضعیف ولکنه يشهد له ماورد ښعناه من حدیث سهل 
ابن سعد والمغيرة وأما كون التعزية مشروعة فلحديث «من عزى مصاباً فل 
مثل أجره» أخرجه ابن ماجه والترملی والحا م من حدیث ابن مسعود » وقد 


(١ر)‏ قال ف الحجة البالغة : ومعنى أن لايقعد عليه ؛ قيل أن يلازمه المزورون 
وقيل أن يطأوا القبور » وعلى هذا فالمعنى |كرام الميت فالحق التوسط بين التعظم الذى 
يقارب الشرك وبين الإهائة وترك الموالاة به . اه . 

(۲ر) أقول : أما السباب للأموات من الشافعين فم القائمرن بالصلاة علييم فما 
هذا حمل الخحاملون الجنازة إلييم › فإذا کان لا يستجیز الدعاء للمیت » کمن پکون مثا 
معلوم النفاق ؛ فيدعوا المصلى لنفسه ولسائر المسلمين إذا ألجأته الضرورة إلى الصلاة عليه 
ومن حسن إسلاام المرء تر که مالا عليه ٠‏ » «دع مايرييك إل مالا يريك » » «طوی لن 
شغلته عيوبه عن عيوب الناس» قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم : ألا تلعن فلانا ؟ 
قال : وهل تعبدنا الله بألك؟ قال : نعم . قال : فمتى عهدك بلعن الشيطان وفرعون 
فإنهما من رءوس هذه الطائفة التى زعمت أن الله تعبدك بلعنپا ؟ قال : لاأدری ؛ قال ؛ 
لقد فرطت فيما تعبدك الله به وت ركت ما هو أحق با تفعل ؛ فعرف ذلك المقصر طا . 
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نكر هذا الحديث على على بن عاصم » وأحرج ابن ماجه من حديث عمرو 
ابن حزم عن النبی مز «مامن مؤمن يعزی أحاه بمصيبته إلا كساه اله 
عزوجل من حلل الكرامة يوم القيامة» ورجال إسناده ثقات . وأحرج 
الشافعى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال « لما توف رسول الله 
ڪاله وجات التعزية “معو قائلا يقول :إن فى الله عزاءٌ من كل مصيبة وخلفاً 
من كل هالك ودركا من كل فائت » فبالله فقوا وإياه فارجوا » فإن المصاب 
من حرم الثواب» وفى إسناده القاسم بن عبيد الله بن عمرو وهو متروك . 
وأخحرج البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أسامة بن زيد قال « كنا 
عند التبى مه فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صياً ها أو اباً ها 
ف الموت » فقال للرسول:ارجع إليها فأخبرها أن لله ماأخذ ولله ماأعطى » 
وكل شىء عنده بأجل مسمى » فمرها فلتصبر ولتحتسب » فينبغى التعزية بهذه 
الألفاظ الثابتة فى الصحيح ولايعدل عنبا إلى غيرها . وأما مشروعية إهداء 
الطعام لأهل الميت فلحديث عبد الله بن جعفر قال دلا جاء نعى جعفر حين 
قتل قال النبى عه ٠‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم» أخرجه 
امد وأبو داود والترمذى وابن ماجه » وصحخه ابن السكن و حسنه 
الترمذى » وأحرج نحوه أحمد والطبرانی وابن ماجه من حديث أسماء بنت 
عميس آم عبد الله بن جعفر » وأحرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحیح من 
حديث جرير قال : « كنا نعد الاجتا ع إل أهل اليت وصنعة الطعام بعد دفنه 
من النياحة» ولايعارض هذا ما قد ثبت عن النى لل 
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يارب أعنْ على نيل رضاك ) 
كاب الزكاة 


تجب ف الأموال التى ستثق إا كان امالك مكلفاً : 


باب زكاة اليوان : إلا تجب مه فى العم » وهى الإبل والبقر 
والم 4 . 


أقول : الركاة هى فريضة من فرائض الدين » وركن من أركانه > 
وضروری من ضرورياته » ولكنا لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة 
من الأموال + وبينه للناس فإن ذلك هو بيان لثل قوله ل حذ من أموامم 
صدقة ‏ . ل واتوا الزكاة » كا بين للناس قوله تعالى « وأقيموا الصلاة ) 
ما شرعه الله من الصلوات التى بينبا رسول الله ع للناس . وقد توسع كير 
من أهل العلم فى إججاب الزكاة فى أموال لم يوجب الله الزكاة فيم » بل صرح 
النبى عه ف بعض الأموال بعدم الوجوب » كقوله « ليس على المرء ف عبده 
ولا فرسه صدقة » وقد كان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضراوات ول 
يأمرهم عب بتزكية ذلك » ولا طلبما مهم » ولو كانت واجبة فى شىء من 
ذلك لبين للناس مانزل إلم ؛ فقد أوردنا فى هذا الختصر ماتجب فيه وأشرنا 
إلى أشياء من الأموال التى لا زكاة فيا ما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال 
التی تجب فیا الزکاة ڳا ستسمع ذلك . وأما ونما لا تجب إلا على من كان 
مكلفاً فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها » فإذا راجم 
الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق »عام أن هذا هو الحق . وبيائه أن الزكاة 
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هى أحد أركان الإسلام .ودعائمه » وقوائمه › ولا حلاف أنه لاحب شىء من ' 
الأربعة الأركان التى الركاة خحامستبا على غير مكلف » فإيجاب الزكاة عليه إن 
کان بدلیل فما هو ؟ فما جاء عن الشارع فى هذا شئء نما تقوم به الحجة » کا 
بروی عن النبی ر أنه مر بالاتجار فى أموال اليتامى لعلا تأكلها الزكاة » فلم 
يصح ف ذلك شىء مرفوعاً إلى النبى عر . وأما ماروى عن بعض الصحابة 
فلا حجة فيه » وقد عورض بثله کا روی الپہقی عن ابن مسعود قال : « من 
ول مال اليتم فليحص عليه من السنين » فإذا دفع إليه ماله أحبره با فيه من 
الركاة فإن شاء زأكى وإن شاء ترك » وروى نحو ذلك عن ابن عباس . 


وإن قال قائل : إن الخطاب فى الزكاة عام » كقوله 3 حذ من أمواهم 
a Si o e I O RNS‏ 
وهم المكلفون › وأيضاً بقية الأ ركان بل وسائر التكاليف التى وقع الاتفاق على 
عدم وجوبيا على من لیس مكلف الخطابات بها عامة » فلو كان عموم الخطاب 
ف الزكاة مسوغا لإججابما على غير المكلفين » لكان العموم فى غيرها كذلك رإنه 
باطل بالاجماع » وما استلزم الباطل باطل مع أن تمام الآية أعنى قوله تعالى 
لإخذ من أموالهم صدقة ) يدل على عدم وجوبا على الصبى وهو قوله 
# تطهرهم وتز كيم بها ) فإنه لا معنى لتطهرة الصبى والجنون ولا لتركيته . 
وباجملة بأرال اباد عرمة صوص الكتاب والستة ا بها إلا اراضى ) 
وطيبة النفس » أو ورود الشرع » كالركاة والدية والأرش والشفعة ونحو 
ذل ٠‏ فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيما من كان قلم التكلين 
عه مرفوعا فعليه البرهان » والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى 
يزحزحه عنه الدلبل » ولم وجب الله سبحانه على ولی الیتم وامجنون أن يخرج 
الزكاة من ماما ولا أمره بذلك ولا سوغه له › > بل وردت فی أموال اليتامى 
تلك القوارع التى تتصدع هما القلوب وترجف هما الأففدة . 


وأما كونها لا تجب الركاة فى غير الثلاثة الأنواع من ا-سيوانات 
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فلن الذى بين للناس ما نزل إلميم لم يوجبها عليهم فى غيرها منا ؛ وأما ما ورد 
من ذکر حق الله فى انيل فالراد به الجهاد . 
فصل 

إذا بلغت الإبل سا فيا شاة » ثم فى كل نمس شاة » فإذا بلغت 
نبا وعشرين ففببا ابنة مخاض“ أو ابن لبون وفى ست وللاثين ابدة لبون » 
وف ست وأربعين حقة » وف إحدى رستين جلعة › وى ست وسبعين بنتا 
لبون » وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين › فإذا زادت ففى كل 
أربعين ابدة لبون وفى كل نجسين حقة ‏ . 

أقول : هذا التفصيل فى فرائض الصدقة هو الثابت فى حديث أنس أن 
أبا بكر كتب همم أت هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله له على 
المسلمین » ثم ذکر فيه ما يجب على کل عدد کا فى هذا الختصر » ثم قال فيه : 
فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات » فمن بلغت عنده صدقة الجذعة 
وليست عنده جذعة وعنده حقة. فإنها تقبل منه » ويججعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده 
إلا جذعة فإنما تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . ومن 
بلغت عنده ضدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنما تقبل منه » ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له » أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدفة ابلة 
إلبون وليست عنده إلا حقة فإنما تقبل منه » ويعطيه اللصدق عشرين درهماً أو 
شاتين ومن بلغت .عدده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة محخاض فانما 
تقبل منه » ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له » أو عشرين درم » ومن بلغت 
عنده صدفة ابنة مخاض ولیس عنده إلا ابن لبون ذكر » فإنه يقبل منه » ولیس 


)١(‏ ابنة الخاض مابلغت حولا » وابدة لبون وابن لبون حولين » والحقة ثلاثة 
أعوام »وأ لبذعة أربعة أعوام » إه . 
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معه شىء » ومن لم يكن معه إلا ربع من الإبل فليس فيا شىء إلا أن يشاء 
ربها . وقد حرج هذا الحديث أحمد » والنسالى » وأبو داود » وأحرجه أيضاً 
الببخاری رحه الله تعالی مفرقا فی صحیحه . قال ابن حرم : هذا کتاب فی 
نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء » ولم خالفه أحد وصححه أبن 
حبان وغيره » وقد حرج أحمد وأبو داود والترمذى وحسته والدارقطنی 
والحاكم والبہقى نحو مااشتمل عليه الختصر من حديث الزهرى عن سام عن 
أبيه قال : كان رسول الله عه قد كتب الصدقة ولم جخرجها إلى عماله حتى 
توق » فأخرجها ابو بكر رضی الله عنه » فعمل بها حتى توف » ثم أخرجها 
عمر من بعده فعمل بها . قال : فلقد هلك عهر يوم هلك ء وإن ذلك لمقرون 
بوصیته . م ذکر الحدیث . 


فصل 


$ وجب فى ثلائين من البقر تيع أو تيعة“ وف كل أربعين هسنة" ثم 
كذلك 4 . 


قول : يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهلٌالسنن وابن حبان واللياک 
وصححاه من حدیث معاذ بن جبل قال : بعثنی رسول الله ال إلى امن 
وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة › ومن کل أربعین 
مسنة » فإذا زادت على الأربعين فلا شىء فى الزائد حتى تبلغ سبعين » وفها 
تبيع ومسنة إل انين » وفیہا مسنتان ثم كذلك . قال ابن عبد البر فى 
الاستذكار » لا حلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على مافى حديث 
معاذ وأنه النصاب الجمع عليه . 


)0 وهی ذات الول . 
(۲) ؤهی ذات املحولین . 


e 
وجب ف أربعين من الغم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين › وفيا‎ 
شاتان » إلى مائنين وواحدة وفيا ثلاث شياه › إلى لانمائة وواحدة وفيا‎ 

أربع ثم فى كل مائة شاة 4 . 


أقول : هذا التفصيل هو الابت فى حديث انس » وحديث ابن عمر 


فصل 


ل ولا يجمع بين مفعرق من الأنعام »> ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة ولا شىء فيما دون الفريضة > ولا لى الأوقاص › وما كان من 
خليطين فيدراجعان بالسوية ولا تؤخذ هرمة › ولا ذات عور ولا عیب › ولا 
صغيرة › ولاأكولة › ولاری ولا ماخض › ولا فحل غنم 4 . 

أقول : أما عدم جواز-الجمع بين مفترق والفرق بين مجتمع خحشية 
الصدقة » فلنہيه ل عن ذلك کا فی کتاب اى بكر رضى الله منه امحكى عن 
رسول الله مي وقد تقدمت الإشارة إليه > وكذلك فى حديث ابن عمر 
حاکیاً لکتاب رسول الله ع فى ذلك کا سبقت الإشارة إليه » وكذا وقع 
”التصريم بالبى عن ذلك فى غير الحديين المذكورين فإن فيه النبى كذلك » 
ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لفلائة أنفار » لكل وا-حد أربعون شاة فاذا 
لم يجمعوها كان على كل واحد شاة وإذا جمعوهإ لم يجب فيا إلا شاة . وصورة 
الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين مانا شاة وشاة » فيكون علمہما فيا ثلاث 
شیاه فیفرقونہا حتی لا کون على كل واحد منہما إلا شاة واحدة » ونحو ذلك 
من الصور » وهلا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة + وإن احتلف المالكون 
کا دلت على ذلك الأدلة . وأما كونه لا شىء غيما دون الفريضة فلا حلاف 
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ف ذلك . وأما لا شىء فى الأوقاص وهى ما بين الفريضتين فلا حلاف فى ذلك 
أيضاً إلا فى رواية عن أي حنيفة » وفى حديث معاذ عند أحمد وغيره أن 
الأوقاص لا فريضة فيا . وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع فى الكتابين 
الذكورين من قوله م وما كان من خليطين فإنہما يتراجعان بالسوية ) 
والمراد أنہما إڈا حلطا ما بملكانه من المواشى فبلغت النصاب أحرجا زكاة تلك 
الماشية الخلوطة » وكان عل كل واحد منهما بحساب ماشيته . وصورة ذلك أن 
يكون لكل واحد منہما عشرون شاة فيأخحذ المصدق من الأربعين شاة من ملك 
أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها » وهذا على أن مجرد حلط الشريكين 
للكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق » کا دلت على 
ذلك الأدلة . وما کوہا لا تؤحذ هرمة إل آخر ما ذکر فلما فی کتاب ابی 
بكر رضى الله عنه تعالى عنه بلفظ « ولا يؤحذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولا تيس » وفى كتاب عمر الحكى عن اللبى عله « لا تؤحذ هرمة ولا ذات 
عيب » وف حديث عبد الله بن معاوية الضامرى مرفوعاً بلفظ « ولا تعطى 
المرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم » 
أحرجه أبو داود والطبزانى بإسناد جيد . وأحرج مالك فى الموطاً والشافعى عن 
سفيان بن عبد الله الثقفى أن عمر بن الخطاب نى المصدق أن يأحذ الأكولة 
والرلى والماخض وفحل الغنم . وقد روی ذلك عن النبی ع ابن ای شیب فى 
مسنده . والمرمة الكبيرة التى قد سقطت أسنانما » وذات العوار - بفتح المهملة 
وضمها- قيل هى العوراء » وقيل المعيبة » وقد شمل قوله ولا ذات عيب كل 
ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشى نقصاً » فإنه لا جخرج فى الصدقة › 
فتدحل فى ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة › ثم 
نون - وهي ال جرباء » والشرط اللفيمة هى صغار الال وشراره » واللئيمة 
البخيلة باللبن وغيرها . وأما الأكولة فهى بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من 
الشياه » والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة التى ترب فى البيت 
للبنها » والماخحض الحامل » وفحل الغنم هو الذى ينزو عليما ء لأن امالك يحتاج 
إلبه وإن م يكن من الخيار . 


SANs 


باب زکاة الذهب والفضة 


هى إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر » ونصاب الذهب 
عشرون. دیداراً > ونصاب الفضة مائنا درهم ولا شىء فيما دون ذلك › 
ولا زكاة فى .غيرما من المجواهر وأمرال النجارة والمستغلات ‏ . 

أقول : لا حلاف فى وجوب الزكاة فى الذهب والفضة مع النصاب 
والحول لحديث على قال : قال رسول الله عر ١‏ قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درھماً درھماً » ولیس فی تسعین 
ومائة شىء » فإذا بلغت مائتين ففيها حمسة دراهم » أحرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى والنسانى . وفى لفظ « وليس فيما دون المائتين زكاة » وفى إسناده 
مقال » وقد حسنه ابن حجر » ونقل الترمذى عن البخارى تصحيحه . 
وأبحرج أحمد ومسلم من حدیث جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : ١‏ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » وليس فيما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق من الفر صدقة ٠‏ وأخرجه 
اأحمد والبخاری من حدیث اى سغید . وأحرج أبو داود من حديث على رضى 
الله عنه قال : ١‏ إذا کانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيا خمسة 
دراهم » ولپس عليك شیء يعلى من الذهب- حتى يكون لك عشرون 
دیناراً فإذا كان لك عشرون دیناراً وحال علیما الحول ففیما نصف دنار » وى 
إسناده مقال » ولكن حسنه ابن حجر » ونقل الترمذى عن البخارى تصحيحه 
کا لیدیث الأول . وقد وقع الاجماع على ان نصاب الفضة مائتا درهم و 
بخالف فى ذلك إلا ابن حبيب الأندلسى » والخمس الأواق المذكورة فى الحديث 
هى مائتا درهم » لأن وزن كل أوقية أربعون درهماً . وذهب إلى أن نصاب 
الذهب عشرون ديناراً الجمهور . وقد روى عن الحسن وطاووس ما يخالف 
ذلك وهو مردود . وذهب إلى اعتبار الحول الأكار . وذجب ابن عباس 
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وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر إلى انه يجب على الالك إذا استفاد 
نصاباً أن يزكيه فى اللعال تمسكا با دل على مطلق الوجوب » وهو إهمالى 
للقید . وما کونہا لا تچب ف الجواهر کالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلۇ 
والمرجان ونحوها فلعدم وجود دليل يدل على ذلك » والبراءة الاصلية 
مستصحبة . وقد تقبم ف أول كتاب الزكاة مايفيد هذا . وآما کونہا لا تجب 
فى أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك › وقد كانت 
التجارة فى عصره م قاثمة فى أنواع مايتجر به » ولم ينقل عنه مايفيد 
ذلك . وأما ما أحرجه أبو داود والدارقطنى والبرار من حديث جابر بن سمرة 
« کان رسول الله عه يأمرنا بأن نخر ج الزكاة مما يعد للبيع ۲ » فقال ابن حجر 
فى التلخيص أن فى إسنادم جهالة . وأما ما رواه الحا والدارقطنى عن عمران 
مرفوعاً بلفظ ١‏ فى الإبل صاقنا > وفى الغنم صدقتها »> وفى البز صدقته » 
الزاى المعحجمة فقد ضعض الافظ فى الفتح جيع طرقه » وقال فى واحدة ميا 
هذا الإسناد لا بأس به » ولا يخفاك“ أن مثل هذا لا تقوم به ال محجة لا سيما فى 
التکالیف التی تعم با البلوى » على أنه قد قال ابن دقيق العيد أن الذى راه فى 
الستدرك فى هذا الحديبث البر يضم الباء الموحدة وبالراء المهملة › قال 
وافدارقطنی رواه بالزای لگن مني طريق ضعيفة »› وهذا نما يوجب الاحتټال فلا 
يت الاستدلال فلو فرضنا أن الماك قد صحح إسناد هذا الحديث کا قال الحلى 
فى شرح الهاج لكان جرد الاحجال مسقطاً للاستدلال . فكيف إذا قد عورض 
ذلك التصحيح بتضعيفض الحفاظ لما صححه الحا مع أخر عصرهم أعنه 
واستدراکهم عليه + ويؤيد عدم الوجوب مالبت عنه ع فى الصحيع من 
حدیٹ ای هريرة « ليس عل للسلم صدقة فى عبده ولا فرسه » وظاهر ذلك 
عدم وجوب الزكاة فى جميم الأحوال. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة 


(۱) اقول تقدم أثه لا پتعدی إلا بعلل . 
(۲) وأيضاً فكيف والبا كير الجازفة فى تصحيح الأحاديث الضعيفة من غير 
نظر إلى تضعیف غیره . يض وقد ضعفه غیره کا هنا . إھ . 
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التجارة وهذا النقل ليس بصحيح » فأول من يخالف ف ذلك الظاهرية وهم 
فرقة من فرق الإسلام . وأما عدم وجوبما فى المستغلات كالدور التى يكرا 
مالكها وكذلك الدواب ونحوها » فلعدم الدليل کا قدمنا » وأيضاً حديث 
١‏ ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه » يتناول هذه الحالة » أعنى حالة 
استغلا ما بالكراء هما وإن كان لا حاجة إل الاستدلال بل القيام مقام المنع 


یکفی : 


TE 


باب زكاة الببات 


ل يجب العشر فى الحنطة والشعير والدرة والقر والزبيب › وما كان 
يسقى بالمسبى مها ففيه نصف العشر › ونصابما خمسة أوسق ولا شىء فيما 
عدا ذلك » كالخضراوات وغيرها › وجب فى العسل العشر › ويجوز تعجيل 
الزكاة . وعلى الإمام أن يرد صدقات أغباء كل محل فى فقرائهم › ويبرأً رب 
امال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائراً ) . 

أقول : أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس فلشمول الأدلة الصحيحة ها 
وللتتصیص عابہا فی حدیث ایی موس ومعاذ حین بعھما مرل إلى الجن یعلمان 
لناس أمر ديم » فقال : « لا تأحذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير > 
والحنطة » والزبيب » والقر » أحرجه الحا والبمقى والطبرانى » قال البمقى 
رواته ثفات » وهو متصل . وأخحرج الطبرانى عن عمر قال : ١‏ إنما سن رسول 
الله عل الزكاة فى هذه الأربعة فذكرها » » وأخرج ابن ماجه والدارقطنى من 
حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده بلفظ ٠‏ إنما سن رسول الله م 
الزكاة فى الحنطة والشعير والفر والزبيب » » زاد ابن ماجه والذرة » وف إسناده 
محمد بن عبد الله العررمى وهو متروك . وأحرج البيمقى من طريق مجاهد قال : 
م تكن الصدقة فى عهد النبى عي إلا فى خمسة فذكرها . وأحرج أيضاً من 
طريق الحسن فقال : « لم يفرض الصدقة النبى إل إلا فى عشرة فذكر اللدمسة 
المذكورة والإبل والبقر والغدم والذهب والفضة » . وأحرج أيضاً عن الشعبى 
أنه قال: « كتب رسول الله عله إلى أهل المن » نما الصدقة فى الينمطة 
والشعير والفر. والزبيب » . قال البيمقى : هذه المراسيل طرقها مختلفة » وهى 
یژکد بعضھا بعضاً ومعھا حدیث ای موسی رض الله عنه ومعها قول عمر 
وعلى وعائشة رضى الله عنم « ليس فى الخضراوات زكاة » انتهى . وحديث ' 
ا لفضراوات أخرجه الدارقطنى والحاکم والأثرم فى سنه أن عطاء ابن السائب 
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قال «٠:‏ أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من 
الخضراوات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك . إن رسول الله مال كان 
يقول ليس فى ذلك صدقة۲» وهو مرسل قوى» وقد أحرجه الدارقطنى والا 
من حدیث إسحق بن يى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ 
« وأما القثاوالبطيخ والرمان زالقصب فعفو عفى عنها رسول الله عل ) . 
قال اللحافظ وفيه ضعف وانقطاع وروی الترمذى بعضه من حديث موسى بن 
طلحة عن معاذ » وقد رواه ابن عدى من وجه اخر عن انس والدارقطنى من 
حدیث على رطى الله عله » ومن حدیث عمد بن ٬جحش‏ › ومن حدیث 
عائشة رضى الله عنهما » ورواه أيضاً البهقى عن على رضى الله عنه وعمر رضى 
الله عنه موقوفاً . وف طریق حدیث الفضراوات مقال » لکنه روی من طرق 
كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به» ولذا انضم إلى ما تقدم ف 
وجوب الزكاة فى تلك الأ جناس الأربعة وا-دمسة انتهض ال جحميع للاحتجاج بلا 
شك ولا شبة ؛ وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس ا 
سبق ؛ فكان ذلك هو البيان منه عله لا أنرله الله تعالى فلا تجب فى غير ذلك 
من النباتات . وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصرى والحسن بن صالمح والثورى 
والشعبى ؛ وأيضا يمكن الجمع بطريق أحرى ؛ وهى أن هذه الأدلة المذكورة 
هنا خصصة لعمومات القران والسدة* وذلك واضصح. ولا يصح جعل ذلك 
من باب التتصيص على بعض أفراد العام لما فى ذلك من الحصر تارة والنفى لا 
عدا ما ذكر أحرى . وأما كون الواجب العشر إلا فى المستشى فنصف العشر 
فوجهه حديث جابر عن النبى مه قال ١‏ فيما سقت الأمهار والغم العشر ؛ 
وفيما سقى بالسانية نصف العشر » رواه أحمد ومسلم والنساى وأبو داود 
وقال : والأنہار والعيون . وأحرج البخارى وأحمد وهل السنن من حديث ابن 
عمر « أن النبى مهل قال : فيما سقت السماء والعبون » أو كان عثرياً العشر > 
وفيما سقى بالنضح نصف العشر » والعثرى بفتح المهملة والثاء الحلثة وكسر 
الراء هو الذى يشرب بعروقه» وقيل الذى فى سواقق الغيل“ ونحوها. 
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وأما كون النصاب خمسة أوسق فلحديث أهى سعيد فى الصحيحين وجير ما عن 
النبى م ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . وفى رواية لأحمد وابن مانجه 
أن النبى ع قال الوستق ستون صاعا » . وفى رواية لأحمد وأى داود 
والوسق ستون مختوماً » . وأما کونه لا شىء فيما عدا ذلك کالخضراوات 
وغيرها فوجهه ماتقدم . وأما كونه يجب ف العسل العشر فوجهه حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهرعن النبى ع أنه أحذ من العسل العشر » 
أحرجه ابن ماجه . وقال الدارقطنى يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن 
فيعة عن عمرو بن شعيب . ورواه بحيى بن سعيد الأنصارى » عن عمرو بن 
شعیب ومثله حدیث اى سيارة عند أحمد وان ماجه وای داود والبہقی قال : 
اقلت : يارسول الله إن لى نخلا. قال : فأدالعشور»» وهو منقطع. وأخرج 
الترمذى عن ابن عمر ١‏ أن رسول الله ع قال : : فى العسل ف كلم عشرة 
أزقاق زق » وف إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ . وأخحرج عبد 
الرزاق والببق عن اى هريرة مرفوعا بلفظ « أدوا العشر فى العسل » وفى 
إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف » والجميع لا يقصر عن الصلاحية 
للاحتجاج به . وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث على « أن العباس بن 
عبد المطلب سأل النبى عله فى تعجيل صدقته قبل أن تحل » فر حص له فى 
ذلك » أحرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاک والدارقطنى 
والبيمقى . وقد قيل إنه مرسل » وقد روى عن على بلفظ حر من طريق أخرى 
أحرجها البمقى « أن النبى م قال : إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة 
عامين » ورجاله ثقات » إلا أن فيه انقطاعا . وفى الصحيح من حديث أهى 
هريرة أن النبى ع قال فى زكاة العباس ذ هى على ومثلها معها لما قيل له إنه 
منع من الصدقة » . وقد قيل أنه كان سلف منه صدقة قة عامين . وأما كون على 
الامام أن یرد صدقات أغنياء کل محل فى فقرائهم فوجهه حدیث أبى جحيفة 
قال « قدم علينا مصدق رسول الله عه فأحذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها فى 
فقرائنا فينا وكنت غلاماً يتيماً فأعطانى ما قلوصاً » أحرجه الترمذى 
وحسنه . وحديث عمران بن حصين «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل 
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له : آين المال؟ فقال له : وللمال أرسلتنى؟ أحذناه من حيث كنا أخذه على 
عهد رسول الله عه ؛ ووضعناه حيث كنا نضعه» أخرجه أبوداود 
وابن ماجه . وعن طاوس قال : کان فی کتاب معاذ « من حرج من مخلاف إلى 
خلاف فإن صدقته وعشره فى خلاف عشيرته » أحرجه الأثرم وسعيا 
ابن منصور بإسناد صحيح . وفى الصحيحين عن معاذ « أن النبى عله لما بعد 
إلى العن قال له حذها من أغنیائهم وضعها فی فقرائهم » . وأما کونه برا رب 
امال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائراً » فلحديث ابن مسعود فى الصحيحين 
وغیرهما « أن رسول الله مه قال إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونما 
قالوا : یارسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذى عليكم » وتسألون 
لله الذى لكم » وأحرج مسلم والترمذى وصححه من حديث وائل بن حجر 
قال « معت رسول الله ع ورجل يسأله » فقال : أرأيت إن كان علينإ أمراء 
يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال : ا معوا وأطيعوا. » فإنما عليم ماحملوا› 
وعليكم مالم » وأخرج أبو داود من حديث جابر بنعتيك مرفوعاً بلفظ 
ایک رکب مبغوضون › فإذا انوم فرحبوا بم وخلوا بينہم وبين 
ما يبتغون » فإن عدلوا فلأنفسهم » وإن ظلموا فعليها » وأرضوهم فإن تام 
زکاتكم. رضاهم » وأخرج الطبرانى عن سعد بنأهى وقاص مرفوعاً « ادفعوا 
إليهم ماصلوا الخمس » وف الباب آثار عن الصحابة حتى حرج البقى عن 
عمر أنه قال : ادفعوها إلهم وإن شربزا الخمر » وإسناده صحيح . وأخرج 
امد من حديث أنس « أن رجلا قال لرسول الله م : إذا أديت الركاة إلى 
رسولك فقد برئت منہا إلى الله ورسوله ؟ فقال : نعم إذا أديتبا إلى رسولى فقد 
برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإمها على من بدها » وأحرج الببقى 
من حديث أبى هريرة « إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك » فإن اعتدى عليك 
فوله ظهرك ولاتلعنه » وقل : اللهم إلى أحتسب إليك ماأحذ منى » وقد ذهب 
إلى مادلت عليه هذه الأدلة الجمهور وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجرى 
امالك وإن صرفها فى غير مصرفها سراء كان عادلا أو جائراً . 
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ل هى ثانية کا فى الآية » وتحرم على بنى هاشم ومواليبم وعلى الأغبياء 
والأقوياء المكتسبين ) . ) 

أقول : الآية الكرمة قد تضمنت الثانية الأنواع الذين هم مصارف 
الزكاة . وقد أحرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدانى قال : « أتيت 
رسول الله عل فبايعته فأتى رجل فقال : أعطنى من الصدقة » فقال له رسول 
الله ته : إن الله م برض بحكم بى ولا غيره فى الصدقات › حتى حكم فیا 
هو فجزأها نمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » وف إسناده عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى وفيه مقال . وقد أطال أئمة التفسير والحديث 
والفقه الكلام على الأصناف الثانية » وما يعتبر فى كل صنف » والحق أن المعتبر 
صدق الوصف شرعاً فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا وكذلك ساثر 
الأوصاف » وإذا ل يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله 
اللغوى وتفسيره » فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن 
كانت داخلة فى مدلول الوصف لغة أو شرعا » أو لدليل يدل على ذلك كانت 
معتبرة وإلا فلا اعتبار لشىء مها . وأما كونا حرم على بنى هاشم وموالمهم 
فلحديث أبى هريرة مرفوعا وفيه « إنا لا نأكل الصدقة » وف لفظ « إنا لا تحل 
لنا الصدقة » وهو فى الصحيحين وغيرهما . وفى حديث أهى رافع « أن الصدقة 
لا تعل لنا وأن موالى القوم من أنفسهم » أخرجه أحمد وأبو داود والنسالى 
والترمذى وصححه وابن حبان وابن خزية وصححاه أيضاً . وف رواية لأحمد 
والطحاوى من حديث الحسن ابن على « لا تحل لآل محمد الصدقة » وفى 
حديث المطلب بن ربيعة أنه له قال « إن الصدقة لا تنبغى محمد ولا لآل 
محمد إا هى أوساخ الناس » وهو فى صحيح مسلم » وف الباب أحاديث . 
قال ابن قدامة لا نعلم خلافاً فى أن بنى هاشم لا تحل ممم الصدقة المفروضة . 
وكذا حكى الإجماع أبو طالب من أهل البيت کا حكى ذلك عله فى البحر 
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وکذا حکاه ابن رسلان فى شرح السنن » وقد وقع الغلاف ف الآل الذين تحرم 
عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنہم بو هاشم » وحكم مواليهم حكمهم فى 
ذلك . وأما كونہا تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين فوجهه مافى 
الأحاديث الصحيحة الفابتة عن جماعة « أا لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى 
مرة سوى » وفى لفظ لأحمد وأهل السثن من حديث عبيد الله بن عدى بن 
الحیار مرفوعاً « ولا حظ فيما لغنى ولا لقوى مكتسب » وف بعض الأخبار 
« ولا لذى مرة قوى » والمرة - بكسر المم وتشديد الراء ¬ القوة وشدة 
العقل » كذا قال الجوهرى . 


—_ © 
باب صدقة الفطر 


هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد . والوجوب على سيد 
العبد ومنفق الصغير ولحوه . ويكون إخراجها قبل صلاة العيد › ومن لا نبد 
زيادة على قوت يومه وليلنه فلا فطرة عليه » ومصرفها مصرف الزكاة 4 . 


أقول : اما کونہا صاعا من القوت ألعتاد عن كل فرد فلحديث ابن عمر 
فى الصحيحين وغيرهما قال : فرض رسول الله جو زكاة الفطر من رمضان 
والكبير من المسلمين ؛ والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . وف صحيح مسلم 
رجه الله تعالى وغيره « وليس على المسلم فى عبده صدقة إلا صدقة الفطر » 
وأخرج الدارقطنی والبیہقی من حدیث ابن عمر قال : « مر رسول الله م 
بصدقة الفط على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون » وأخرج نجوه 
الدارقطنى من حديث على وفى إسناده ضعف » وله طرق . والخطابات قي 
إحراجها عل من ليس بمكلف » إنما هى كائنة مع المكلفين . وقد ذهب 
الجمهور منم أحمد والشافعى إلى أنها صاع من البر وغيره »> وذهب بعض 
الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع › وقد حكاه ابن المنذر عن على 
وعان وای هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبیر وام آسماء بدت ایی بکر رضی 
الله تعالى عنم بأسانيد صحيحة کا قال الحافظ » وإليه ذهب زيد بن على 
والإمام حيى وأبو حنيفة»حكى ذلك صاحب البحر » وقد تمسکوا بحدیث ابن 
عباس مرفوعاً « صدقة الفطر مدان من قمح » أخرجه الحاك . وأحرج نحوه 
الترمذی من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . وف الباب 
أحاديث تعضد ذلك . وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر فى 
الئاس ی الصلاة وأحرج ۳1 داود وابن مأاجه والدارقطد_. الحا و صححه 
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عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . وأما كون من لا جد زيادة على 
قوت يومه ولیلته فلا فطرة عایه فلانه إذا احرج قوت يومه أو بعضه کان 
مصرفاً لا صارفاً > لقوله ع « اغنوهم فى هذا اليوم » أحرجه الببقى 
والدارقطنى من حديث ابن عمر : فإذا ملك زيادة على قوت يومه احرج 
الفطرة إن بلغ الرائد قدرها . ويؤيده تحر السؤال على من ملك مايغديه 
ويعشيه کا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظاية مرفوعاً ؛ 
ولأن النصوص أطلقت ولم تحص غنياً ولا فقيراً . وقد أخرج أحمد وأبو داود 
عن عبد الله بن ثعابة قال : « قال رسول الله مإ : صدقة الفطر صاع تمر أو 
صاع شعیر عن کل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين » صغير أو كبير » حر 
أو عبد » ذکر أو اثی » غنی أو فقیر » أما غنیکم فیزکیه الله وأما فقي رک فيرد ‏ 
الله عليه اکٹر نما أعطی » وقد وقع الخلاف فی تقدیر مایعہر فی وجوب زکاة 
الفطرة فقيل ملك النصاب » وقيل قوت عشر » وقال مالك والشافعى وعطاء 
وأحمد بن حبل واسحق والمؤید بالله فی أحد قولیه إنه عبر أن کون مخرج 
الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته . وأما كون مصزفها مصرف الزكاة فلكونه 
ا ماها زكاة كقوله ١‏ فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ؛ وقول ابن 
عمر أن رسول الله ع أمر بركاة الفطر » وقد تقدما» ولكنه ينبغى قدي 
الفقراء للأمر بإغنائهم فى ذلك اليوم » فما زاد صرف ف سائر الأصناف 
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ليجب فيما يغدم فى القتال وفى الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ؛ 
ومصرفه قوله تعالى ١‏ واعلموا أا غبمتع من شىء » الأية ‏ . 
قول : اما ما یغنم فی القتال فسیاتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی فی تاب 
الجهاد والسيرء ولا فرق بين الأراضى والدور الأحوذة من الكفار وبين 
لمنقولات » فإن الجميع مغنوم فى القتال . وأما الفىء وهو ماأخذ بغير قتال 
فحکمه مذکور فی قوله تعالى ل ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى ) 
والمراد بقوله تعالی ‏ من شیء 4 ما بینه رسول الله عه › لا کل ما یطلق 
عليه اسم الغنيمة » بل ماغنم بالقتال کا فى النهاية وغيرها » ولو بقى على 
عمومه لاستلزم وجوب الخمس ف الأرباح والمواريث ونحوهما وهو خلاف 
الاجا ع وما استلزم الباطل باطل”' . وأما وجوبه فى الرکاز فلحديث أنى هريرة 
فى الصحيحين وغيرضا « أن النبى عر قال : العجماء جبار والبعر جبار 
والمعدن جبار وف الركاز الخمس » والركاز - بكسر الراء وقففيف الكاف 
واخره الزاى - قال مالك والشافعى : الركاز دفن ال جاهلية . وقال أبو حنيفة 
والوزى وغيرهما أن ا معدن ركاز . وخالفهم فى ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال 
المعدن ركاز » واحتجوا بما وقع فى هذا ا لحديث من التفرقة بينهما بالعطف وأن 
ذلك يدل على المغايرة . وفى القاموس تفسير الركاز بالمعدن ودفن الجاهلية . 
وقال صاحب النہاية أن الركاز يقع عليهما » وأن الحديث ورد فى الدفينء هذا 
معنى كلامه . وأما كوا لا تجب فيما عدا ذلك فلعدم الإيجاب الشرعى 
والبقاء تحت البراءة الأصلية . وأما كون مصرفه من فى الآية فكفى بها دليلا 
على ذلك . 


. أى فبقاء العموم فيا باطل » إه‎ )١( 
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۾ يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو کال عدة شعبان › 
ويصوم للائین یوما ما مم يظهر هلال شوال قبل إکاها ‏ وإذا رآه آهل بلد لزم 
سائر البلاد الموافقة . وعلى الصاام البية قبل الفجر & . 


آقول : صیام رمضنان رکن من أ ركان الدین وضروری من ضرورياته . 
وأما كونه يجب الصيام عند. رؤية املال من عدل فلصيامه عل وأمره للناس 
بالصیام ما آخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه » اخرجه ابو داود والدارمی وابن 
حبان والحاک وصححاه ؛ وصححه أیضاً ابن حزم من حدیث ابن عمر بلفظ 
« تراءى الناس الملال فأحبرت رسول الله عه أنى رأيته فصام وأمر الناس 
بصيامه » وأخحرج أهل السنن وابن حبان والدارقطنى والبيمقى والحاک من 
حدیث ابن عباس قال : « جاء اُعرابی إلى النبى ميه فقال إنى رأيت الملال 
- یعنی رمضان - فقال : أتشهد ان لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ؛ قال : أتشهد 
أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غداً ‏ 
وأحرج الدارقطنى والطبرانى من طريق طاوس قال : « شهدت المدينة وها ابن 
عمر وابن عباس ؛ فجاء رجل إلى والها وشهد عنده على رؤية هلال شهر 
رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجیزه ؛ وقالا : إن 
رسول الله ر أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لايجيز 
شهادة الاأفطار إلا بشهادة رجلين » قال الدارقطنى تفرد به حفص ابن عمر 
الإلى وهو ضعيف . وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد ابن البارك وأحمد بن 
حدبل والشافعى فى أحد قوليه . قال النووى وهو الأصح وبه قال المؤيد بالله . 
وذهب مالك والليث والأوزاعى والثورى إنه يعتبر اثنان . واستدلوا بحديث 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه : ١‏ فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطروا ۲ أحرجه أحمد والنسانی > وف ایت افر مکة الحارث ابر حاطب 
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قال « عهد إلينا رسول الله ع أن ندسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل نسکنا بشهاد ما » أحرجه أبو داود والدارقطنى وقال : وهذا إسناد 
متصل صحيح . وغاية مافى هذين الحديثين ن مفهوم الشرط يدل على عدم 
قبول الواحد» ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم . وأما 
الصيام عند إكال عدة شعبان فلحديث أهى هريرة فى الصحيحين وغير"ما قال : 
١‏ قال رسول الله ع صوموا لرژیته وأفطروا لرؤیته » فان غم علیکم فأکملوا 
عدة شعبان ثلاثين » والأحاديث فى هذا المعبى كثيرة . وأما كونه يصوم ثلاثين 
يوماً مالم يظهر هلال شوال قبل [ اهما فوجهه ماورد من الأدلة الصحيحة أن 
املال إذا غم صاموا ثلاثين نوما » كحديث أبى هريرة المذكور » بومثله فى 
صحيح مسلم من حذيث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عن أحمد والنساى 
والترمذى وصححه » ومن حديث عائشة عند أحمد وأ داود والدارقطنى 
باسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث . وفيا التصريم باكال العدة ثلائين 
يوما فى بعضها عدة شعبان وفى بعضها ما يفيد أنبا عدة رمضان وفى بغضها 
الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين . وأما كونه إذا رآه اهل بلد لزم سائر 
البلاد الموافقة٠‏ » فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته » والافطار 
ارؤيته ؛ وهى حطاب م مميع الأمة » فمن رآه منہم ف أًى مكان » كان ذلك 
رؤية جميعهم . وأما استدلال من استدل بحدیث کریب عند مسلم وغیره 
١‏ إنه استہل غليه رمضان وهو بالشام » فرأى الملال ليلة الجمعة وقدم المدينة 
فأخبر بذلك ابن عباس فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نكمل الصوم 
حتی یکمل لاثین أو نراه . ٹم قال : هکذا امرنا رسول الله ع » وله ألفاظ 
فغير صحيح » لأنه م يصرح ابن عباس بأن البى عل أمرهم بأن لا يعملوا 
برؤية غيرهم من أهل الأقطار » بل أراد ابن عباس أنه أمرهم باال الفلائين أو 
زو ظا مه أن المراد بالرؤية رؤية هل امحل . وهذا خحطاً فى الاستدلال أوقع 
الاس فى الخبط والخلط حعى تفرقوا فى ذلك على ممانية مذاهب . وقد 


. الموافقة فاعل لزم أى لزمهم الموافقة هم فى الصوم‎ )١( 
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أوضحت المقام فى الرسالة التى ميتبا [ اطلاع أرباب الكمال › على مافى 
رسالة الجلال فى الهلال من الاختلال 4 . وأما كون على الصا النية قبل 
الفجر » فلحديث بحفصة عن النبى ع أنه قال « من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له » أحرجه أحمد وأهل السنن وابن خرية وابن حبان 
وصححاه » ولا يناف ذلك رواية من رواه موقوفاً » فالرفع زيادة يتعين قبوها 
على ماذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث . وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من أهل العلم » وخالفهم آخرون واستدلوا با لا تقوم به الحجة . أما 
حديث أمره عه لن أصبح صائماً أن ينم صومه ف يوم عاشوراء » فغاية ما 
فيه ان من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النہار كان ذلك عذراً له عن 
التبيیت . وأما حديث « أنه ع دحل على بعض نسائه ذات يوم فقال : هل 
عند من شىء ؟ فقالوا : لا ؟ فقال : إنى إذن صائم » فذلك فى صوم 
التطوع . 


فصل 

بيبطل بالأكل والشرب والجماع والقىء عمدا » ويجرم الوصال . 
وعلل من أفطر غعمداً كفارة ككفارة الظهار › ويددب تعجيل الفطر وتأخير 

السحور 4 . 
أقول : أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداأً فلا حلاف فى ذلك . 
وأما مع النسيان فلا » لما فى الصحيحين وغيرهما من حديث أهى هريرة قال : 
قال رسول لله عه ١‏ من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فالله 
أطعمه وسقاه » وفى لفظ الدارقطنی بإسناد صحيح ١‏ فإٍنما هو رزق ساقه الله 
إليه ولا قضاء عليه » وف لفظ احر للدارقطنى وابن خرية وابن حبان والحاك 
« من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » وإسناده صحيح 
( م ٠١‏ - الدرارى المضية ) 
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أيضاً . وهكذا بالإجا ع لا حلاف ف أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد . وأما 
إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه من أكل أو شرب ناسياً » وتمسك 
بقوله فى الرواية الأحرى ١‏ ومن أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا 
كفارة » وبعضهم منع من الإلحاق . وأما القىء عمداً فلحديث أبى هريرة أن 
لنبى بل قال « من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض ٠‏ 
أعرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاک 
وصححه . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القىء يفسد الصيام 
وفيه نظر » فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة والمادى والقاسم قالوا إنه لا يفسد 
الصوم سواء کان غالباً ُو مسشخرجاً مام یرجع منه شیء باختیاره » واستدلوا 
بحديث « ثلاث لا يفطرن : القىء والحجامة والاحتلام » أخحرجه الترمذى من 
حديث أي سعيد وف إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف › وعلى 
فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث اى هريرة لأن هذا مطلق وذاك 
مقيد بالعمد » وأما كونه يحرم الوصال فانهيه مه عن ذلك کا فى حديث أي 
هريرة وابن عمر وعائشة» وهو فى الصحيحين وغيرهما » وف الباب أحاديث . 
وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمداً فلحديث الجامع فى رمضان » فإن 
الى عه قال له : « هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا » قال : فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتایعین ؟ قال : لا ,» قال : فهل تجد ماتطعم ستین مسکیناً ؟ 
قال : لا » ثم أنى النبى م بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا » قال : فهل على 
أفقر منا ؟ فما بين لابتمما أهل بيت أحوج منا » فضحك النبى مله حتى بدت 
نواجذه وقال : اذهب فاطعمه أهلك » وهو فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث أهى هريرة وعائشة . وقد قيل إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامداً 
بأى سبب بل بالجماع فقط » ولكن الرجل إيما جامع امرأته فليس فى الجماع 
فی نہار رمضان إلا ماف الأكل والشرب لكون الجميع حلالاً ل يحرم إلا 
لعارضى الصوم . وقد وقع فى رواية من هذا امحديث أن الرجل أفطر ولم يذ كر 
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الجماع . وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور فلحديث سهل بن 
سعد « أن النبى عه قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ۲ وهو فى 
الصحيحين وغيرهما . وعن أبى ذر أن النبى ع قال « لا ترال أمتى بير 
ماأحروا السحور وعجلوا الفطر » أخحرجه أحمد ف إسناده سليمان بن أى 
عان » قال أبو حاتم : مجهول . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
زید بن ثابت ( إنه کان بين تسحره ودخوله فى الصلاة قدر مايقراً 
الرجل خمسين أية » وف الباب أحاديث كثررة . 
فصل 

يجب على من أفطر لعذر شرعى أن يقضى . والفطر للمسافر وجوه 
رخحصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزية . ومن مات وعليه 
صوم صام عله وليه » والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم 
باطعام مسکین ) . 

AE N 
فقد صرح بذلك القران الكريم 8 فمن كان منكم مريضاً أو عل سفر فعدة‎ 
› من أيام أحر  وقد ورد فى الحائض حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم ذكرو‎ 
والنفساء مثلها . وأما كون الفطر للمسافر رخحصة إلا أن يخشى التلف أو‎ 
› الضعف عن القتال فعزية فالأحاديث” منها : قوله مب « إن شغت فضم‎ 
وإن شفت فأفطر » لا سأله بن عمرو الأسلمى عن الصوم فى السفر وهو فى‎ 
الصحيحين من حديث عائشة » وفى الصحيحين من حديث انس « كنا نسافر‎ 
۲ مع رسول الله عي فلم يعب الصام على المفطر » ولا المفطر على الصام‎ 
وأحرج مسلم رحمه الله وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله عنه أنه‎ 
قال « يا رسول الله أجد منى قوة على الصوم فهل على جناح ؟ فقال : هى‎ 


. فيه حذف الرابط بين مدخحول أما وجوايما والمعنى فى ذلك كثير » إه‎ )١( 
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رخحصة من الله فمن أحذها فحسن › ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » 
وق الین م عدت جار رضي اله عت فال 4 کان ر رل اه ق 
رة قرائ شام وریا فد غلل غاب قال ما خذا ۶ فانرا سات فقال لب 
من البر الصيام فى السفر » وأحرج مسلم رجه الله وأحمد وأبو داود من حديث 
لی سعید قال د سافرنا مم رسول اله تھ إلى مکة وغعن صیام» قال : فترنا 
منرلا فقال رسول الله عه : إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر أقوى لكم › 
فكانت رخجصة فمنا من صام ومنا من أفطر . ثم نزلنا منزلا خر فقال : إنكم 
مصبحون عدو والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزية ثم لقد رأيتنا نصوم 
بعد ذلك مع رسول الله عله فى السفر » . وقد ذهب إلى كون الصوم رحصة 
فى السفر الجمهور » وقد روى عن بعض الظاهرية وهو محكى عن ى هريرة 
والامامية أن الفطر فى السفر واجب ون الصوم لا يجرىء وكذا المسافر 
والمرضع والحبلى لما أحرجه أحمد وأهل السئن وحسنه الترمذى من حديث أنس 
ابن مالك الكعبى أن رسول الله عب قال « إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع الصوم ٠‏ « وأما كون من مات 
وعليه صوم صام عنه وليه فلحديث عائشة فى الصحيحين وغيرهما « أن رسول 
لله مه قال من مات وعلیه صيام صام عنه ولیه » وقد زاد البزار لفظ إن 
شاء . قال فى مجمع الروائد : وإسناده -حسن » وبه قال بعض أصحاب الحديث 
وبعض أأصحاب الشافعية » وأبو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعى 
وأحمد بن خنبل . قال البيمقى فى الخلاقيات : هذه السنة ثابتة لا أعلم 
حلافا بين أهل المحديث فى صحتبا . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب 
صوم الول عن وليه . وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر با 
ذكر فلحديث سلمة بن الأكوع الثابت ف الصحيحين وغيرهما قال « أنرلت 
هذه الآية فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطر 
ويفتدى حتى أنرلت الآية التى بعدها فنسختها » وأحرج هذا الميديث أحمد 
وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم » وزاد م أنرل الله تعال ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) فأثبت الله صيامه على القم الصحيح ورحص فيه للمريض 
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والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام . وأحرج البخارى عن 
اہن عباس أنه قال : ليست هذه الاية منسوخة » هى للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن یصوما فیطعما مکان کل یوم مسکیناً » وأحرج ابو 
داود عن ابن عباس أنه قال له : أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطرا ويطعما كل 
يوم مسكيناً . وأحرج الدارقطنى والحا؟ وصبححاه عن ابن عباس أنه قال 
١‏ رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه » 
وهذا عن ابن عباس تفسير لما فى الفقران مع ما فيه من الإشعار بالرفع فكان 
ذلك دليلاً على أن الكفارة هى إطعام مسكين عن كل يوم . 


۳ 


باب صوم التطوع 


[ يستحب صيام ست من شوال وتسع ذى الحجة وحرم وشعبان 
والالين والنميس وأيام البيض وأفضل العطوع صوم يوم وإفطار يوم وبكره 
صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويحرم صوم العيدين وأيام 
الدشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين ) . 

قول : أما صيام ست من شوال فلحديث .١‏ من" صام' ارمضان ثم أتبعه 
ستأً من شوال فذاك صيام الدهر » وأخرجه مسلم رحه الله وغيره من حديث 
اى أيوب » وف الباب أحاديث . وأما صيام تسع ذى الحجة فلما ثبت عنه 
م من حديث حفصة عند أحمد والنسالى قالت « أربع لم يكن يدعهن 
رسول الله مله : صيام عاشوراء » والعشر » وثلاثة يام من کل شهر ١‏ 
وأحرجه أبو داود بلفظ ١‏ كان يصوم تسع ذى الحجة » ويوم عاشوراء › 
وثلاثة أيام من كل شهر » وأول اثنين من الشهر والخميس ٠‏ وقد أخحرج مسلم 
عن عائشة أنا قال « مارأيت رسول الله جلي صائماً فى العشر قط » وف 
رواية « لم يصم العشر قط » وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم » وآكد 
اسع يوم عرفة وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث أهى قتادة قال 
« قال رسول الله عي صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة » وصوم 
يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » . وأماءصيام شهر حرم » فلحديث أهى هريرة 
عن أحمد ومسلم وأهل السنن ٠‏ أنه عه سعل أى الصيام بعد رمضان أفضل ؟ 
فقال : شهر الله الحرم » » وآكده يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث 
الثابتة فى الصحيحيرن وغيرما عن جماعة من الصحابة ١‏ أنه .ع صامه وأمر 
بصیامه › م قال : هذا يوم عاشوراء ولم یتب علیکم صيامه » وأنا صام › 
فمن شاء صام » ومن شاء فليفطر » وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية . وثبت فى 
مسلم وغیره « أنه لا أُمر بصیامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليہود 
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والنصارى » فقال : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صما التاسع » فلم يأت 
العام المقبل حتى توف رسول الله عه ٠‏ . وأما صيام شهر شعبان » فلحديث 
آم اة ١ ١‏ أن رسول الله راه لم يكن يصوم من السنة شهرا تامأ إلا شعبان ؛ 
يصل به رمضان » اخرجه احمد وأهل السنن » وحسنه الترمذى . وف 
الصحيحين من حديث عائشة « ما کان يصوم فى شهر ما كان يصوم فى شعبان 
کان یصومه إلا قلیلا بل کان یصومه کله ۲ وف لفظ « وما رآیته فی شهر اکر 
منه صياماً فى شعبان » . وأما الاثنين والخميس » فلحديث عائشة « أن النبى 
كان يتحرى صيام الاثنين والنميس » أحرجه أحمد والترمذى » وصححه 
والدسانی وابن ماجه وابن حبان وصححه . وأحرج نحوه ابو داود من حدیث 
أسامة بن زيد » وأخحرجه النسالى أيضاً وفى إسناده مجهول » مع أنه قد صححه 
ابن خحزية . وأحرج أحمد والترمذى من حديث أى هربرة ١‏ أن النبى مر قال 
تعرض الأأعمال كل انين وخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صاثم ٠‏ وفى 
صحيح مسلم رحمه الله « أن النبى ع سثل عن صوم يوم الاثنين فقال : 
ذلك يوم ولدت فيه › وأنزل على فيه ۲ . وأما صوم ايام البيض » فلحديث اى 
قتادة عند مسلم وغيره » قال : ١‏ قال رسول الله زک ثلاث من کل شهر ٤‏ 
ورمضان إلى رمضان › فهذا صيام الدهر كله ) وأحرج امد والنسانی ۰ 
والترمذی وابن حبان. وصححه من حدیٹ ایی ذر قال « قال رسول الله رل 
إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة ولمس عشرة ٠‏ وى 
الباب أحاديث . وأما کون أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم »› فلحديث 
عبد الله بن عمرو فى الصحيحين وغيرهما « أن رسول الله مرل قال : صم فى 
کل شھر ثلاٹڈ › قلت' : إنی قوی من ذلك › فلم بزل پرفعنی حتی قال : صم 
يوماً وأفطر يوماً ؛ فإنه أفضل الصيام » وهو صوم أخى داود عليه السلام » . 
وأما کونه یکره صوم الدهر » فلحديث عبد الله بن عمرو قال ١‏ قال رسول 
الله ی : لا صام من صام الأبد » وهو فى الصحيحين وغيرهما . وأخرج 
أحمد وابن حبان وابن خزية والبیمقی وابن اى شيبة من حديث اى موسى عن 
النبى عي قال « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا » وقبض كفه . 
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ولفظ ابن حبان «ضيقت عليه جهنم هکذا » وعقد تسعین » ورجاله رجال 
الصحيح » وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة » فلحديث جابر فى الصحيحين 
وغیرهما « أن البى ع بى عن صوم يوم الجمعة » وفى رواية ١‏ أن يفرد 
بصوم ٠‏ وفى الصحيحين من حديث أهى هريرة ١‏ لا تصوموا يوم الجمعة » إلا 
وقبله يوم › أو بعده » وفى لفط لمسلم ١‏ ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليال » ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون فى صوم 
يصومه أحدح » وفى الباب أحاديث . وأما كراهة يوم السبت بالصوم »› 
فلحديث الصماء بنت بشر عند أحمد وای داود والترمذی وابن ماجه وابن 
حبان والتاکم والطبرانی والبهقى وصححه ابن السكن « أن رسول الله ل 
قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ؛ فإن لم يجد أحدك 
إلاعود عنب » أو لحاء شجر فليمضغه ٠‏ . وأما كونه يحرم صوم العيدين › 
فلحديث أ سعيد فى الصحيحين وغيرما عن رسول الله ١‏ إنه هى عن 
صوم يومين يوم الفطر » ويوم النحر » وقد جع المسلمون على ذلك . وأما 
كونه بحرم صوم أيام التشريق » فلنبيه ع عن الصوم فيا » کا ثبت ذلك من 
طريق جماعة من الصحابة ؛ وقد سردت أحاديثهم فى شرح المنتقى « وأما كونه 
بحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين » فلحديث أهى هريرة فى الصحيحين 
وغير ما قال « قال رسول الله عه لايتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو 
يومین » إلا ان کون رجل کان پصوم صوماً فلیصمه » ویؤیده حدیث ای 
هريرة أيضا عن أصحاب السئن » وصححه ابن حبان وغيره مرفوعاً بلفظ 
١‏ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » وفى الباب أحاديث ؛ والخلاف طويل 
مبسوط فى المطولات . 
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باب الاعتكاف 


یشرع فی کل وقت فی المساجد . وهو فی رمضان آکد › سیما فی 
العشر الأواخر » ويستحب الاجتباد فى العمل فيا » وقيام ليالى القدر » ولا 


أقول : لا حلاف فى مشروعية الاعتكاف » وقد كان يعتكف النبى ر 
فى العشر الأواحر من رمضان حتى توفاه الله » كا ثبت فى الصحيخين وغيرهما 
من حدیث اى هريرة . وما کونه يصح فى كل وقت ف المساجد ؛ فلاأنه ورد 
الترغيب فيه ولم أت مايدل على أنه بختص بوقت معين . وقد ثبت فى الصحيح 
من حدیث ابن عمر « أن عمر سأل النبی مله قال : كدت نذرت فى الجاهلية 
أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام » قال فأوف بنذرك » . وأما كونه لا يكون 
إلا فى المساجده» فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا »› إذ لا يسمى من 
اعتکف فی غیرها معتکفاً شرعا . وقد ورد مايدل على ذلك کحدیث ‹ لا 
اعتكاف إلا فى مسجد جماعة » أحرجه ابن أهى شيبة وسعيد بن منصور من 
حديث حذيفة . وأما كون الاعتكاف فى رمضان لا سيما كون العشر الأواخر 
منه أفضل وآکد » فلکونه ع کان یعتکف فا ولم برد مایدل على توقیته 
بيوم أو أكار » ولا على اشتراط الصيام إلا من قول عائشة وحديث ابن عمر 
المنقدم يرده » وكذلك حدیٹ اہن عباس « أن ایی و قال : لب عل 
. المعكتف صيام » إلا أن يجعله على نفسه » أخرجه الدارقطنى والحاك وقال : 
صحيح الاسناد » ورجح الدارقطنى والبمقى وقفه . وبا جملة فلا حجة إلا فى 
الثابت من قوله عله » ولم ثبت عنه مايدل على أنه لا اعتكاف إلا بصوم › بل 
ثبت عله ما بخالفه فی نذر عمر . وقد رو أبو داود عن عائشة مرفوعاً من 
حدیث « ولا اعتکاف إلا بصوم » ورواه غيره من قوها ورجح ذلك الحفاظ . 
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وأما مشروعية .الاجتباد فى العمل » فلحديث عائشة « أن النبى ع كان إذا 
دحل العشر الأواحر أحيا الليل كله » وأيقظ أهله » وشد العزر » وهو فى 
الصحيحرن وغيرهما . وأما مشروعية قيام ليالى القدر » فلحديث أهى هريرة فى 
الصحيحين وغيرهما عن النبى له ١‏ من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له 
ماتقدم من ذنبه » . .وف تعيون ليلة القدر أحاديث مختلفة » وأقوال جاوزت 
الأربعين » وقد استوفيت ذلك فى شرح المنتقى فليرجع إليه . وأما کون 
المعتجف لا يخراج إلا لحاجة ء فلما ثبت عنه عل من حديث عائشة فى 
الصحيحين « أنه كان لا يدحل البيت إلا لحاجة الانسان إذا كان معتكفاً ) 
وأحرج ابو داود عنها قالت « كان النبى 4 يمر بالمريض وهو معتكف فيمر 
کا ھو ولایعرج یسال عن ٠‏ وی إسنادہ لیٹ بن ایی سل › قال الحافظ 
رالصحيح عن عائشة من فعلها أحرجه مسلم رحمه الله وغيره ء وقال صح 
ذلك عن عل . وأخرج أبو داود عن عائشة أيضاً قالت ٠‏ السنة على المعتكف 
أن لا یعود مريضاً » ولا يشهد جنازة » ولاس امرآة ولا يباشرها » ولا رج 
لاج إلا © لايد مته ٠‏ ولا اعتكاف إلا يصرم» رلا اصكاف إلا ى مسجد 
جامع » وأخرجه أيضاً السابى وليس فيه « قالت : السنة » قال أبو داود غير 
عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه قالت السنة » وجزم الدارقطنى بأن القدر 
من حديث عائشة قوها لا بخرج وماعداه ممن دونها . 


= ھ۳ — 


کاب الج 

يجب على كل مكلف مستطيع فوراً ‏ . 

أقول + أما اعتبار الاستطاعة » فلنص الكتاب العزيز [ ولله على الناس 
حج البیت من استطاع إلیه سبلا » وأما ونه فوراً » فلحديث ابن عباس 
عن النبی می قال « تعجلوا إلى الحج فإن أحدک لا یدری ما عرض له ) 
حر جه احمد وأحرج أحمد أيضاً وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل 
أو أحدهما عن الآحر قال « قال رسول الله ع من أراد الحج فليتعجل » فإنه 
قد بمرض المريض » وتضل الراحلة » وتعرض الحاجة » وفى إسناده إماعيل بن 
حليفة العبسى أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ . وأخرج أحمد وأبو 
بعلى وسعيد بن منصور والبمقی من حديث أب أمامة مرفوعاً ‏ من لم يحيسه 
مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء یہودیاً ون شاء نصرانیاً » ونی إسناده لیٹ بن اى سلم وشريك وفیہما 
ضعف . وأخرج البرمذى من حديث على مرفوعا « من ملك زاداً وراحلة 
يبلغه إلى بيت الله ولم محج » فلا عليه أن يموت يمودياً أو نصرانياً » وذلك لأن 
الله تعالى قال ,فى كتابه فإ ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلاً ج 
قال الترمذدى : غريب » وفى إسناده مقال » والحديث يضعف » وهلال بن 
عبد الله الراوى له عن ابن )سحق مجهول . وقال العقيلى لا يتابع عليه . وقد 
روی من طريق ثالثة من حديث أبى هريرة عند ابن عدوى نحوه . وروى سعيد 
بن منصور فى سننه عن الحسن قال « قال عمر بن الطاب : لقد ممت أن 
أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة وم يحج فيضربوا 
عليم الجزية ما هم بمسلمين » وأحرجه أيضاً البيقى » وقد ذهب إلى القول 
بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعى » ومن أهل البيت 
زيد ابن‌على والمؤيد بالله والناصر » وقال الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف 
ومحمد » ومن أهل البيت القاسم بن إبراهم رأبو طالب : إنه على التراحى , 
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لإ يجب تعيين نوع الحج بالبية من نمع أو قران أو إفراد + والأول 
أفضلها » ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله 

حتى أهل مكة من مكة ) . 
أقول : أما تعيين الحج بالنية » فلما تقدم فى الوضوء › وقد ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت « حرجنا مع رسول الله ملي 
فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل » ومن أراد أن يهل بحج 
ا و یو نهل قات راف مرل اا 8 ا 
وأهل به ناس معه » وأهل ناس معه بالعمرة والحج » وأهل ناس بعمرة و كنت 
فيمن أهل بعمرة » وف البخارى من حديث جابر « أن إهلال النبى يطل من 
ذى اللتليفة حين استوت به راحلته » . وف الصحيحين من حديث ابن عمر 
قال ٥‏ بیداؤ کم هذه التی تکذبون فیما على رسول الله ع > ماهمل رسول الله 
عه إلا من جد المسجد » يعنى مسجد ذى الحليفة . وقد وقع الخلاف فى 
امحل الذى أهل منه رسول الله عه على حسب اختلاف الرواة : فمنهم من 
روی أنه هل من المسجد » ومنہم من روی أنه اهل حین استقلت به راحاته > 
ومنہم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء . وقد جمع بين ذلك ابن عباس 
فقال : إنه هل فى جميع هذه المواضع » فنقل كل راو ماسمع . وأما كون القتعم 
أفضل الأنوا ع الثلاثة » فاعلم أن هذه المسألة قد طال فيما التزاع » واضطربت 
فما الأقوال : فمنهم من قال إن أفضل أنواعه القران » لكونه عله حج قراناً عى 
ما هو الصحيح» وإن كان قد ورد مايدل على أنه حج إفراداً» لكن الأحاديث 
الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغيرما من طرق عدة مصرحة بأنه أهل بحجة 
وعمرة » فلو لم يرد عله ع مايدل على أن غير مافعله أفضل مما فعله لكان 
القران أفضل الأنواع » لكنه ورد مايدل على ذلك » ففى الصحيحين وغررهما 
من حدیث جابر ١‏ أن النبى عل قال : ياأيها الناس : أحلوا فلولا ادى معى 
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فعلت کا فعلتم قال فأحللنا حتى وطنا النساء » وفعلنا کا يفعل الحلال » حتى 
إذا كان يوم التروية وجعانا مكة بظهر » أهللنا بالحج » . وثبت مشل ذلك من 
حديث جاعة من الصحابة بألفاظ منہا « لو استقبلت من اُمری مااستدبرت 
ما سقت الهدى وججعشا عمرة » وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم كالك وأحمد » ومن أهل البيت الباقر والصادق والناصر وإ معيل 
وموسيى ابن جعفر الصادق والإمامية وهو الحق » لأنه م يعارض هذه الأدلة 
معارض » فقد أوضح فيبا عه أن نوع الفتع أفضل من النوع الذى فعله وهو 
القران . وقد أوضحت حجح الأقوال وما احتج به كل فريق فى شرح المنتقى . 
وكذلك أوضحت أن حجه ع كان قراناً فليرجع إليه . وأما كون الإحرام 
من المواقيت » فلحديث ابن عباس ف الصحيحين وغيرما قال « وقت رسول 
الله ع لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن 
امنازل » ولأهل العن يلملم قال فهن هن ولن اى عليہن من غير اهلهن لن کان 
يريد احج والعمرة » فمن كان دونہن فمهله من هله » وكذلك حتى أهل مكة 
يلون مہا . ومثله فى الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر » وف رواية من 
حديه لأحمد « أنه قاس الناس ذات عرق بقرن » وف البخارى من حديثه « أن 
عمر قال لأهل البصرة والكوفة انظروا حذو قرن من طريقكم ١‏ قال فحد هم 


ذاث عرق . 
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إولا يلبس الحرم القميص › ولا العمامة »> ولا البرنس › ولا 
السراویل › ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران › ولا الخفین إلا أن لا يجد 
نعلين فليقطعهما حنى يكونا أسفل من الكعبين › ولا تنتقب المرأة » ولا تلبس 
الففازين » وما مسه الورس والزعفران › ولا تطيب ابعداء » ولاياحل من 
شعره أو بشره إلا لعذر › ولا يرفٹ › ولا يفسق › ولا بجادل › ولا يبكح › 
ولاينکح » ولا يخطب › ولا يقتل صدا » ومن قتل فعلیه جزاء مل ما قتل 
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من النعم يحكم به ذوا عدل › ولا پأکل ما صاد غیرہ إلا إذا کان الصائد 
حلالاً وم يصده لأجله › ولا يعضد من شجر الحرم إلا الأذخر » ويجوز له 
قبل الفواسق الخمس › وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة › إلا أن قطع 
من شجره أو خبطه کان سابه حلالا لمن وجده» ويحرم صيد وج 
وشجره ¢ . 

أقول : أما كون الحرم لا يبس تلك الأمور » فلحديث ابن عمر فى 
الصحيحين وغيرهما قال « سل رسول الله عه : ما يليس الحرم ؟ فقال لا 
يبس الحرم القميص ؛ ولا العمامة » ولا البرنس » ولا السراويل » ولا ثوباً 
مسه ورس ولا زعفران » ولا النفین إلا أن لا جد نعلین فلیقطعهما حتی يکونا 
أسفل من الكعبين » قال القاضى عياض أجمع المسلمون على أن ماذكر فى هذا 
الحديث لا يلبسه الحرم . وأحرج مسلم وغیره مرغ حدیث جابر قال : قال 
رسول الله یله د من لم ججد نعلين فليلبس خفين » ومن لم جد إزاراً فليابسى 
سراويل » و الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس. وأخحرج أحمد 
والبخارى والنسانى والترمذى وصححه من حديث ابن عمر أن البى عل 
قال ٠‏ لا تنعقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازين » وزاد ابو داود والیاک 
والبهقنى ١‏ ومامس الورس » والزعفران من الثياب » والقفاز - بضم القاف 
وتشديد الفاء وبعد الف زاى - ما تلبسه المرأة فى يديما فيغطى أصابعها وكفها 
عند معاناة شىء . وأما كون الحرم لا يتطيب ابتداء » وججوز له أن يستمر على 
الطيب الذى كان على بدنه قبل الإحرام » فذلك هو الراجح جمعاً بين الأدلة > 
وقد أوضحت ذلك فى شرح المنتقى . وأما كونه لا يأحذ من شعره أو بشره 
إلا لعذر » فلحديث كعب بن عجرة فى الصحیحین وغیرھما قال « کان بى 
أذى من رأسى فحملت إلى النبى َيه والقمل يتاثر على وجههى »› فقال : 
ما كدت أرى أن الجهد قد بلغ منك ماأرى .. أتجد شاة ؟ قلت : لا » فبزرلت 
الآية [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين » وأما کونه 


- ۳۹ = 


لايرفث » ولايفسق » ولايجادل » فلنص القرآن » وهذه الأمور لاتحل 
للحلال ولكنها مع الاحرام أغلظ . وأماكون الحرم لا ينكح ولا ينكح › 
فلحديث عفان القابت ف مسلم وغیره » أن رسول الله عب قال « لا ينكح 
ولا ينكح ولا يخطب » وف الباب أحاديث . وأما ما فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عباس «أن النبى ا تزوج ميمونة وهو حرم ) فقد عارضه 
ماف صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة « أن النبى عب تروجها وهو 
حلال » وما آخحرجه احمد والترمذی وحسنه من حدیث ای رافع « أن رسول 
الله عله تزوج ميمونة حلالا » وكان أبو رافع السفير بين رسول الله ع 
وبين ميمونة رضى الله عنها » وهما اعرف بذلك ؛ وعلى فرض صحة'“ خير 
ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهى بل يكون هذا 
حاصاً بالنبى مله . وأما كونه لا يقتل صيداً ؛ فقد ورد بذلك القرآن الكري 
فإٍذا قتل صیداً فعلیه الجزاء بحم به ذوا عدل ک) قال الله سبحانه وأما کونه لا 
يأكل ماصاده غيره إلى أخره ؛ فلحديث الصعب بن جثامة فى الصحيحين 
وغور هما « أنه أهدى إلى رسول الله عه مارا وحشياً وهو بالأبواء أوبودان 
فرده عليه ؛ فلما رأى ما فى وجهه قال : إنا م رد عليك إلا أنا حرم » وأخرج 
مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى 
قتادة « أن البى عا أكل من صيده الذى صاده وهو حلال ) » وكان النبى 
يه حرماً فأكل عضد حار الوحش الذى صاده . وجمع بين حديث الصعب 
وحديث أي قتادة بأنه عله إما امتنعم من أكل صيد الصعب لكونه صاده 
لأجله » وأكل من صيد أبى قنادة لكونه لم يصده لأجله ويدل على ذلك حديث 
جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خرية وابن حبان والدارقطنى والحاك 
والبیہقى « أن النبى ملل قال صيد البر لكم حلال وأنتعم حرم مام تصيدوه أو 
يصد لكم » « وأما كونه لا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر » فلحديث ابن 
عباس فى الصحيحين وغيرهما قال « قال رسول الله عي يوم فتح مكة : إن 


. صوابه وعل فرض عدم وهم ابن عباس إذ الصحة ثابتة له اه هامش الأصل‎ )١( 
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هذا اليلد حرام » لايعضذ شجره › ولايختلل خلاۋه › ولا ینفر صیده › 
ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف » قال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد هم منه › فإنه 
للقبور والبيوت فقال: إلا الأذحر . وأخحرجا نحوه أيضاً من حدیث اى 

وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس › فلحديث عائشة فى 
الصحيحين وغيرهما قالت « أمر رسول الله ل بقتل مس فواسق ف الحل 
والحرم : الغراب ؛ والحدأة ؛ والعقرب ؛ والكلب العقور » وفى الصحيحين 
أا د ع ا ر ل و ال رل د : شس من الدواب ليس 
فی قتلهن جناح » وفی صحیح مسلم رجه الله تعالی من حدیث ابن عمر زيادة 
الحية . وكذلك فی حدیث ابن عباس عند احمد باسناده فیه"لیث ابن ابی سلم . 
وأما كون صيد المدينة وشجره كخرم مكة » فلحديث على رضى الله عنه قال 
« قال رسول الله مله المدينة حرام مابين عير إلى ثور » وهو فى الصحيحين 
وغير ما . وف الصحيحين أيضاً من حديث عبادة ابن تم « أن رسول الله 
عه قال: إن إبراهم حرم مكة ودعا ها » وإنى حرمت المدينة کا حرم إبراهم 
مكة » وفى الباب أحاديث فى الصحيحين وغير*ما عن جماعة من الصحابة . 
وأما كون من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب » فلحديث سعد بن أهى وقاص 
١‏ أنه ركب إلى قصره بالعقيقق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه » فلما 
رجع سعد جاءه اهل العبد فکلموه أن يرد على غلامهم أو عليہم ماأخذه من 
غلامهم » فقال : معاذ الله أن أراد شيعا نفلئيه رسول الله به . وأبى أن يرد 
عليهم » أحرجه مسلم وأحمد وف لفظ لأحمد وأ داود والحا وصبححه « أن 
رسول الله إل قال « من رأيتموه يصيد فيه شيعاً فلكم سلبه » » وأما ترم 
صيد وج وشجره » وعضاهه فلحديث الزبير أن النبى ع قال ١‏ إن صيد 
وج وعضاهه حرم مرم لله عز وجل » أحرجه أحمد وأبو داود والبخارى فى 
تاريخه وحسنه المدذرى وصححه الشافعى . ووج بفتح الواو وتشديد الحم واد 
بالطائف . وقد ذهب إلى مافى هذا الحديث الشافعى والإمام بحيى وهو الحق » 
ولم أت من قدح فى الحديث با يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف ما 


تصطبمنه » 
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8 وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط » يرمل فى ' 
الفلائة الأول » ويشى فيما بقى › ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه محجن › 
ويقبل انحجن ونحوه › ويستلم الركن ابمالى » ويكفى القارن طواف واحد 
وسعى واحد » ویکون حال الطواف متوضماً ساتراً لعورته » والحائض تفعل 
مايفعل الحاج » غير أن لا نطوف بالبيت » ويندب الذكر حال الطراف 


بالمأثور » وبعد فراغه يصلى ركعين فى مقام إبراهم › ثم بعود إلى الركن 


أقول : شر ع الطواف”“ فى الأصل لاغاظة المش ر كين کا فى حديث ابن 
عباس قال « قدم رسول الله عه وأصحابه فقال المش ركون إنه يقدم عليكم 
قوم قد وهنتہم حمى يارب فأمرهم النبى ع أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن 
هشوا ما بين الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الابقاء 
عليهم » متفق عليه . وفى الصحيحين من حديث ابن عمر « أن التبى عر 
کان إذا طاف بالبيت الطواف الأول » حب ثلاثاً ومشى أربعاً » وفى لفظ 
رمل رسول الله عر من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعا » وأخرج أحمد 
وأبو' داؤد وابن مأاجه عن غمر انه قال : « فم الرملان الان اكه غ 
امناكب ؟ وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله » ومع ذلك لا ندع شيعا 
كنا نفعله على عهد رسول الله عإلله ‏ . وقد ذهب ال جمهور إلى فرضية الطواف 
للقدوم » وقال أبو حنيفة سنة . وروى عن الشافعى أنه كتحية المسجد . 
والحق الأول » لقوله تعالى [ وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ « وأما تقبيل الحجر 


)١(‏ أقول : أما مشروعية الطواف من حيث هو هو » فهو عبادة من أول الزمان 
کا قال تعالى ‏ أن طهر بيتى للطائفين » وإنما شرع لاإغاظة نفس الرمل لا أصل 
الطواف اه . 

۱١۴٣ (‏ - الدرارى المضصينة ) 
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لأسو“ ففى الصحيحين من حديث عمر « أنه كان يقبل الحجر ويقول : إلى 
لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع » ولولا انى رأيت رسول الله م پقبلك 
ما قبلتك » وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه ابن خزية وابن حبان 
. والحاک من حدیٹ ابن عباس قال « قال رسول الله م یات هذا الجر پوم 
القيامة له عينان يبصر بهما » ولسان ينطق به » يشهد لمن استلمه بحق » وف 
الاب أحاديث وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ١‏ طاف 
النبى م فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن » وأخرج نحوه 
مسلم من حديث أى الطفيل وزاد « ويقبل حجن » وأخحرج أحمد من حديث 
عمر «أن النبى م قال له ياعمر إنك رجل قوى » لاتزاحم على الحجر 
فنؤذى الضعيف › إن وجدت خلوة فاستلمه » وإلا فاستقبله وهلل وكير » 
وف إسناده مجهول . وأحرج أحمد والنسافى عن ابن عمر « أن النبى عل 
قال : إن مسح الركن المانى والركن الأسود حط الخطايا حطاً » وف إسناده 
عطاء بن السبائب . وفى الصحيحين وغيرما من حديث ابن عمر قال « لم ار 
ابی ملل يمس من الأ ركان إلا المانين » وأحرج البخارى فى تاريخه وأبو يع 
من حدیث ابن عباس ٠‏ کان رسول الله ع يقبل ال ركن امان » وف إسناده 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف . وأحرج أحمد وأبو داود من حديثه 
« أن النبى ع كان يقبل الركن امان ويضع خده عليه » وأما كونه,يكفى 
القارن طواف واحد وسعى واحد » فلكونه عب حج قراناً على الأصح 
واکتفی بطواف واحد للقدوم » وبسعی واحد »› ولا دلیل على وجوب طوافین 
وسعيين . وأحرج الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعاً ١‏ من أحرم بالج 
والعمرة › أجزأه طواف واحد وسعى واحد » وقد حسنه الترمذى . وأما أنه 
يكون حال الطواف متوضعاً ساتراً لعورته » فلما فى الصحيحين من حديث 
عائشة « أن أول شىء بدأ به النبى عه حين قدم أنه توضاً ثم طاف بالبیت ) 
زفیپما آیضا من حذیث ا بکر ( أن الى عل قال : لا يطوف ہالبیت 


(۱) أى واستلامه واستلام الركن المانى لأنه سرد أحاديث الكل . 
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عريان » . وأما كون الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت › 
فلحديث عائشة عن البى عه قال « الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف » أحرجه أحمد . وأحرج نحوه ابن أي شيبة باسناد صحيح من حديث 
ابن عمر ؛ ولحديث عائشة أيضاً فى الصحيحين وغيرهما « أنه قال ها النبى 
عا لما حاضت : افعلى مايفعل الحاج » غير أن لاتطوفى بالبيت حتى 
تغتسلى » . وأما كونه يندب الذكر حال الطواف بالمأثور » فلحديث عبد الله 
ابن السائب قال « معت رسول الله ع يقول بين الركن المافى والحجر : 
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة » وفى الألحرة حسنة ؛ وقنا عذاب النار » أحرجه أحمد 
| وأو داود واللسالى » وضححه ابن حبان والحاك . وعن الى هريرة عن النبى 
اه قال « وکل به - یعنی الركن المانی - سبعون ملكا » فمن قال : اللهم 
إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا وفى الآحرة » ربنا آنا فى الدئيا حسنة » وفى 
الأحرة حسنة » وقنا عذاب النار » قالوا : آمين » أحرجه ابن ماجه باسناد فيه 
إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وهما ضعيفان . وأخرج ابن ماجه أيضاً من 
حدیثه أنه سمعه یقول « من طاف بالبیت سبعاً ولا يتكلم إلا بسبحان الله › 
والحمد لله ؛ ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولاحول ولا قوة إلا بالله » عيت 
عنه عشر سیثاٽت » و کتب له عشر حسئاتٽ » ورفع له با عشر درجاٽ ۲ وفی 
إسناده من تقدم فى الحديث الأول . وأحرج أحمد وأبو داود والترمذى 
وصححه من حديث عائشة قالت « قال رسول الله أيه : إما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة لاقامة ذكر الله تعالى » وفى الباب أحاديث . وأّما كونه 
بعد فراغه صلی رکعتین فی مقام إبراهم » فلحدیث جابر عند مسلم وغیره 
« أن البى عن لا انتهى إلى مقام إبراهم قرا 3 واتخذوا من مقام إبراهم 


هو الله أحد ‏ ثم عاد إلى الركن' فاستلمه . 
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ل ويسعى' بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور » وإذا كان 
متمتعاً صار بعد السعى :حلالاً > حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج &. 


أقول : أحرج أحمد والشافعى من حديث حبيبة بدت أهى تجزأة « أن النبى 
ل قال : اسعوا فإن الله كب عليكم السعى » وف إسناده عبد الله بن الممل 
وهو ضعيف » وله طريق أخحرى فى صحيح ابن حزية والطبرانى عن ابن 
عباس . وأحرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة .'وأحرج مسلم وغيره 
من حديث أبى هريرة ١‏ أن النبى عه لا فر غ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه 
حتى نظر البيت » ورفع يديه فجعل يحمد الله » ويدعو مايشاء أن يدعو » 
ورج نجوه الدسالى من حديث جابر . وفى صحيح مسلم ره الله تعالى من 
حديث جابر رضى الله عنه أيضاً ٠‏ أن النبى عه لا دنا من الصفا قرأ ل إن 
الصفا والمروة من شعائر الله أبدأً با بدا الله به » فبداً بالصفا فرق عليه حتى 
رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره » وقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر › لا إله إلا الله 
وحده » أنجز وعده » ونصر عبده »> وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك 
فشال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن 
الوادى » حتى إذا صعدتا مشى حتى آتى المروة ففعل على المروة مثل مافعل على 
الصفا » وقد ذهب الجمهور إلى أن السعى فرض » وعند الحنفية أنه واجب 
بجر بالدم . وأما كونه يصيرامتمتم بعد السعى حلالاً » فلقول عائشة حاكية 
لحجهم مع النبى ع « فأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا 
والمروة » وهو فى الصحيحين وغيرهما . وفيمما أيضاً من حديث جابر « أن 
بى مإ قال : أحلوا منإحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا 
ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الى قدمتم بها 
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متعة » وف لفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديثه أيضاً قال « أمرنا رسول الله 
م لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح » . 
فصل 

ثم أت عرفة صبح يوم عرفة ملبياً مكبراً > ويجمع العصرين فبا 
ويخطب ثم يفيض من عرفة 'ويأتى المردلغة ويجمع فيا بين العشاءين › ويبيت 
بها ثم يصلى الفجر › ويأتى المشعر فيدكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع 
الشمس ثم.يدفع حتى يأتى بطن محسر » ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة 
الى عدد الشجرة وهى جرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة » ولا يرما إلا بعد طلوع الشمس ٠‏ إلا اللساء والصبيان فيجوز هم 
قبل ذلك » وبلق رأسه أو يقصره فبحل له كل شىء إلا اللساء » ومن حلق 
أو ذبح او أفاض إلى ابیت قبل أن یرمی فلا حرج › ثم يرجع إلى منى فيبیت 
ها ليالى الشريق » ويرم فى كل يوم من يام الشريق الجمرات اثلاث 
بسبع حصيات مبندئاً بالجمرة الدليا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة » ويستحب 
لن يج باإناس أن يخم بوم النحر» وفى وسط أيام التشريق وبطوف 
الحاج طواف الافاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر وإذا فرغ من آعمال 
الحج طاف للوداع 4 . 


أقول : احرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطنى من 
حديث عبد الرحمن بن يعمر « أن النبى ع أمر منادياً فنادى : الحج عرفة ) 
وأحرج احمد وأبو داود عن ابن عمر قال « غدا رسول الله ع من منی حین 
صلى الصبح فى صبيحة عرفة حتى أنى عرفة فنزل بنمرة - وهى منزل الإمام 
الذى ينرل به - حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله عل مهجرا 
فجمع بين الظهر والعصر ثم حطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من 
عرفة ) وفى صحيح مسلم من حديث جابر قال « لما كان يوم التروية توجهوا 
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إلى منى فأهلوا بالحج » وركب رسول الله عه فصل بها الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء والفجر » ثم مكث قليلاً حى طلعت الشمس » وأمر بقية 
من شعر تضرب له بدمرة » فسار رسول الله عه ولا تشك قريش أنه واقف 
عند المشعر الحرام کا كانت قريش تصنع فى الجاهلية » فأجاز رسول الله مزلي 
حى انى عرفة فوجد القبة قد ضر بت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت له فاتی بطن الوادى فخطب الناس فقال : إن دماء حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا » فى شهر م هذا » فى بلدم هذا» وف صحيح 
مسلم رمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد « أن رسول الله ع قال فى 
عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة » وهو كاف ناقته 
حتی دحل مسرا » وفی حدیث جابر عند مسلم رجه الله تعالی وغیره ١‏ أن 
النبى ع أنى المردلفة فصلل با المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم 
يسبح يما شيئا » ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل 
القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده » فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا فدفع قبل 
أن تطلع الشمس حتى أتى بطن حسر فحرك قليلا ثم سلك ألطريق الوسطى 
التى تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها 
بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة . منہا مثل حصی الخذف » رمی من بطن 
الوادى ثم انصرف إلى المنحر » وف الصحيحين وغيرهما من حذيث جابر أيضاً 
قال « رمى النبى ع الجمرة يوم النحر ضحى » وأما بعد فإذا زالت 
الشمس » وفييما أيضاً من حديث ابن مسعود « أنه انتبى إلى الجمرة الكبرى 
فجعل البیت عن یساره ومنی عن یمینه » ورمی بسبع وقال : هکذا رمى الذى 
أنرلت عليه سورة البقرة » ولى رواية « حقى انتبى إلى جمرة العقبة » وف 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ١‏ أنا من قدم النبى مإ ليلة 
امزدلفة فى ضعفة أهله » وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت « كانت سودة 
امرأة ضخمة ثبطة » فاستأذنت رسول الله مه أن تفيض من جمم بليل » وفى 
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ألباب أحاديث فى صبحيح مسلم رحه إلله تعالى . وغيره من حديث انس رضى 
الله عنه « أن النبى عل أنى منى فأتى ا جمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحر م 
قال للحلاق : خد » وأشارت إلى. جانبه الأيمن ثم الأيسر » ثم جعل يعطيه 
٠‏ الناس » ولف الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة قال « قال رسول الله 
م : اللهم اغفر للمحلقين » قالوا: يا رسول الله وللمقصرين! قال: اللهم 
اغفر للمحلقين ؛ قالوا:يارسول الله وللمقصرين ! قال:اللهم اغفر للمحلقين ؛ 
قإلوا : وللمقصرين» قال : وللمقصرين» وأحرج أحمد وأبو داود والنساى وابن 
ماجه من حدیث ابن عباس قال « قال رسول الله عب إذا.رميتعم الجمرة فقد 
حل لكم كل شىء إلا النساء » وف الصحيحين وغيرما من حديث ابن عمر 
قال « “معت رسول الله عه وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة 
فقال : يارسول الله > حلقت قبل أن أرمى » قالةارم ولا حرج . وأتاه رجل 
احر فقال : ذبحت قبل أن ارم قال ارم لا حرج . وأتاه خر فقال : إلى 
فضت إلى البيت قبل أن أرمى » فقال ارم ولا حرج » وف رواية فبهما « فما 
سعل عن شىء يومع إلا قال افعل ولا حرج » وأحرج أحمد من حديث على 
قال « جاء رجل فقال : يا رسول .الله حلقت قبل أن أنحر › قال انحر ولا 
حرج . ثم أتاه اخحر فقال إلى أفضت قبل أن أحلق » قال احلق أو قصر ولا 
حرج 4 وفى لفظ للترمذى وصححه قال « إلى أفضت قبل أن أحلق » وفى 
الصحيحين وأغيرهما عن ابن عباس « أن النبى ع قيل له فى الذبح والحلق 
والرمى والتقدم والتأحير فقال : لاحرج» وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان 
الحا من حديث عائشة قالت « أفاض رسول الله عز من آخحر يوم حين 
صلى الظهر م رجع إلى منى فمكث با ليالى التشريق يرمى الجمرة إذا زالت 
الشمس كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة » ويقف عند الأولى وعند 
. الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ثم لا يقف عندها » وعن ابن عباس 
قال « رمی رسول الله عه الجمار حين زالت الشمس » رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذى وحسنه . وفى البخارى عن ابن عمر « كنا نتحين » فإذا زالت 
الشمسن زمينا » وأحرج الترملى وصححه من حديث ابن عمر « أن النبى 
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مہ کان إذا رمی الجمار مشی إلا ذاهباً وراجعاً » ونی لفظ عنه « أنه کان 
يرمى الجمرة يوم الدحر راكباً وسائر ذلك ماشياً وخبرهم أن النبى صل الله 
عليه واله وسلم کان يفعل ذلك » أحرجه أحمد وأبو داود . وف الصحيحين 
من لحديث ابن عباس وابن عمر « أن العباس استأذن النبى ع أن يبيت بمكة 
لیا من أجل سقايته فأذن له » وف البخارى وأحمد من حديث ابن عمر ( أنه 
کان يرمى الجمرة الدنيا بسع حصيات يكبر مع كل حصاة » ثم يتقدم فيستہل 
ويقوم مستقبل القبلة طويلاً » ويدعو ويرفع يديه ثم برمى الوسطى » ثم يأحذ 
ذات الشمال فيستہل ويقوم مستقبل القبلة » ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طویلا 
ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولايقف عندها » ثم ينصرف 
ويقول : هكذا زاف رسول الله ا پفعله ) وأخحرج أحمد وأهل السنن 
و صححه الترمذی من حدیث عاصم بن عدی ١‏ أن رسول الله ع رخص 
. لرعاء الإبل فى البيتوتة عن مى يرمون يوم الدحر » ثم يرمون الغداة » ومن بعد 
الغداة ليومين .ثم يرمون يوم النفر » وأحرج أحمد والدسالى عن سعد بن مالك 
قال « رجعنا فى الحجة مع النبى ماه وبعضنا يقول .: رمیت بسبع حصيات » 
وبعضنا يقول رمیت بست حصیات » ولم پعب بعضهم على بعض » ورجاله 
رجال الصحيح . وأما استحباب الخطبة فى يوم النحر لمن حج بالناس » 
فلحديث المرماس بن زياد قال « رأيت النبى ع بخطب الناس على ناقته 
العضباء يوم الأضحى » أخرجه جمد وأبو داود : وأخحرج نجوه أيضاً ابو داود 
من حديث أب 'أمامة . وأحرج نوه أيضاً هو والنساى من حديث عبد الرحمن 
أبن معاد التيمى . وأخرجه الببخاری وأحمد من حديث أب بكرة وفيه أنه قال 
١‏ فن دماء م وأموالکم علیکم حرام » کحرمة یومکم هذا » فی بلدک هذا » 
فی شھر م هذا » إلى یوم تلقون ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم ۰ قال:اللهم 
اشهد » فليبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع » فلا ترجعوا 
بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض » ٭ وأما استحباب الخطبة فى و سط 
أيام التشريق » فلحديث بسرة ابنة نهان قالت « خحطبنا رسول الله لل يوم 
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الرعوس فقال : أى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال ؛ أليس أوسط 
أيام التشريق ؟ » أخحرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح . وأحرج نحوه أحمد 
من حدیث ای بصرة ورجاله رجال الصحيح : وأخحرج نحوه ابو داود عن 
رجلين من بنى بكر . وأما أن الحاج يطوف طواف الإفاضة وهو طواف 
الريارة يوم النحر » فلحديث ابن عمر فى الصحيحين وغررهما « أن رسول الله 
إل أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر نى » وفى صحيح 
مسلم من حديث نحوه . والمراد بقوله أفاض أى طاف طراف الإفاضة . قال 
النووى : وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف » وهو طواف الافاضة ركن 
من أركان الحج لا يصح إلا به . واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد 
الرمى والنحر والحلق » فإن أخره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأً ولادم عليه 
بالاجماع . وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع » فلحديث ابن 
عباس عند مسلم رحمه الله وغیره قال « کان الناس ینصرفون فی کل وجه › 
فقال رسول الله ی لا ینفر اح دک حتی یکون آحر عهده بالبیت ۲ ونی لفظ 
للببخاری ومسلم ‹ أن ابی م مر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت إلا 
أنه حفف عن المرأة الحائض » وف الباب أحاديث » رإلى وجوب طواف 
الوداع ذهب الجمهور › وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شىء فى 


تر که . 
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واهدى أفضله البدنة › م البقرة ثم الشاة » وتبرىء البقرة والبدنة 
عن سبعة › ویجوز للمهدی أن یأکل من لحم هدیه وی رکب عليه ؛ ویندب 
إشعاره وتقلیده › ومن بعٹ بېدی م بحرم عليه شىء ما يحرم على الحرم ) . 

أقول : أما كون البدئة أفضل » فلانه مز کان يهدى البدن ولأنما أنفع 
للفقراء » وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة » وهذا إذا كان الذى سيمدى البدنة 
والبقرة واحداً » أما إذا كانوا جماعة بعدد ماتجزىء عنه البدئة والبقرة › فقد 
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وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد . والظاهر 
أن الاعتبار با هو أنفع للفقراء . وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة » فلحديث 
جابر فى الصحيحين وغيرهما قال « أمرنا رسول الله ملي أن دشترك ف الإہل 
والبقر كل سبعة منا فى بدنة » وفى لفظ لمسلم رحه الله « فقيل -جابر أيشترك فى 
البقرة مايشترك فى الجزور؟ فقال ماهى إلا من البدن » وأحرج أحمد وابن 
ماجه عن ابن عباس « أن النبى عب أتاه رجل فقال أنا على بدنة وأنا موسر 
ولاأجدها فأشتريا » فأمره الى عه أن يبتاع سبع شياه فيذجحهن » ورجاله 
رجال الصحيح. ولاايعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد 
والدسالى وابن ماجه والترمذى وحسنه قال « كنا فى سفر فحضر الأضحى 
فلبجحنا البقرة عن سبعة » والبعير عن عشرة » وكذلك لا يعارضه ماف 
الصحيحين من حديث رافع بن حدم « أنه عل قسم فعدل عشراً من الغنم 
ببعير ) لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو فى المدى » وتعديلها بعشر هو فى 
الأضحية والقسمة. وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة فى الهدى سبع 
شياهه . وادعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف 
مشهور . وأما کونه يجوز للمهدی أن یأکل من الهدی › فلحدیث جابر « أن 
بى زه أمر من كل بدنة بيضعة » فجعلت فى قدر.فطبخت فأكل هو وعل 
من لجمها ¿ وشربا من مرفها » أحرجه أحمد ومسلم . ونفى الصحيحين من 
حديث عائشة « أنه دخل عليما يوم النحر بلحم بقر فقالت : ماهذا ؟ فقيل : 
حر رسول الله عاي عن أزواجه » قال اللووى : وأجمع العلماء على أن الأکل 
من هدى التطوع وأضحيته سنة . انتهى . والظاهر أنه لافرق بين هدى التطوع. 
وغیره لقوله تعالی [ فکلوا منہا ) . وأما کون للمهدی أن یرکب هدیه 
فلحدیث انس فی الصحیحین وغیرھما قال « ری رسول الله ی رجلا يسوق 
ئة » فقال اركما » فقال إنها بدنة » فقال اركبم . فقال إنبا بدئة » قال 
اركبا » قال إنما بدنة ؛ قال اركبما » وفيمما نحوه من حديث أهى هريرة . 
وأحرج أحمد ومسلم رهما الله تعالى من حديث جابر رضى الله عنه « أنه 
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سعل عن ركوب المدى فقال : معت رسول الله حب يقول : اركبما 
بالمعروف إذا ألجعت إلبها حتى تجد ظهراً » . وأما كونه يندب إشعاره 
وتقلیده » فلحدیٹ ابن عباس عند مسلم ره الله تعالی وغیره « أ رسول الله 
لله صلى الظهر بذى الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأمن 
وسلت الدم عنہا وقلدها نعلين . وأما کونه لا بحرم على من بعٹ بېدى شىء › 
فلحديث عائشة فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى ع كان ييدى من المدينة 
ثم الا يجتدب شيعا ما يجتدب امحرم ٠‏ . 


باب العمرة المفردة 


يحرم ها من اليقات » ومن كان فى مكة خرج إلى الحل ثم يطوف 
ويسعى ويحلق أو يقصر ؛ وهى مشروعة فى هيع السلة ¢ . 

أقول : أما كونه يحرم ها من الميقات فظاهر » لأن الإحرام ها كالإحرام 
للحج » وقد تقدمت الأدلة فى ذكر المواقيت . وأما كون من فى مكة بخرج إلى 
الحل » فلما ثبت فى الصحيحين وغيرهما « أن رسول الله عي أمر عبد الرحمن 
ابن أهى بكر أن يخرج عائشة إلى التنعم فتحرم للعمرة منه » وأما الطواف 
والسعى والتلق أو التقصير فلا حلاف فى ذلك » وقد ثبت عنه عب فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث جاعة من الصحابة « أنه أمر من لم يكن معه 
هدى بالطواف والسعى والحلق أو التقصير » فمن فعل ذلك فقد حل الحل 
كله » فواقعوا الدساء, بعد ذلك » . وما" كون العمرة مشروعة فى جميع السنة › 
فلحديث عائشة عند أبى داود « أن الب عي اعتمر : عمرتين عمرة فى ذى 
القعدة » وعمرة فى شوال » وفى الصحيحين من حديث أنس « أن النبى م 
اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة إلا التى اعتمر مع حجته » ومن ذلك عمرة 
عائشة الى أمر النبى ع عبد الرحمن أن يعمرها من التنعم فإن ذلك کان مع 
حجتها مع النبى عإلل . وقد كان أهل الجاهلية بحرمون العمرة فى أيام الحج > 
فرد علمبم البى عه واعتمر » وأمر بالعمرة فيا . وفى الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عباس ١‏ أن النبى ع قال : عمرة فى رمضان تعدل حجة » . 
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ط يشرع لمن استطاع الباءة > ويبجب على من خشى الوقوع فى 
المعصية › والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بجا لابد مده » ويبغى أن 
تکون المرأة ودوداً » ولوداً » بکراً › ذات مال وحسب ودين › ومال »› 
وتخطب الكبيرة إلى نفسها » والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤاً ۽ 
والصغيرة إلى وليها > ورضا البكر صماتا » وتحرم الخطبة فى العدة وعلى 
الخطبة » ويجوز النظر إلى الخطوبة » ولا نكاح إلا بولى وشاهدين › إلا أن 
یکون عاضلا أو غیر مسلم » ووز لکل واحد من الزوجین أن بوکل لعقد 
النكاح ولو واحدا 4 . 


أقول : أما مشروعيته لمن استطاع الباءة » فلما.فى الصحيحين وغير هما من 
حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله ي4 : «يامعشر الشباب: من 
استطاع منكم البإءة فليترو ج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج › ومن م 
بستطع » فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » والمراد بالباءة النكاح . والأحاديث 
الواردة فى الترغيب فى الدكاح كثيرة . وأما وجوبه على من خحشى الوقوع فى 
العصية ء فلأن اجتداب الحرام واجب » وإذا م يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان 
واجبا » وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النکاح کحدیٹ انس 
فى الصحيحين وغيرما « أن نفراً من أصحاب النبى عب قال بعضهم : 
لا أتزوج » وقال بعضهم : أصلى ولا أنام » وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر › 
فبلغ ذلك النبى عب فقال : مابال أقوام قالوا كذا وكذا » لكنى أصوم وأفطر 
وأصلى ونام وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منی ۲ وأحرج ابن 
ماجه والترمذى من حديث الحسن عن رة أن اللبى ي ١‏ نهى عن التبتل ۲ 
قال الترمذى : انه حسن ,غریب . قال : وروی الأشعث بن عبد الك هذا 
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الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة ويقال : كلا الحديئين 
صحیح» انتى . وفى ماع الحسن عن مرة مقال معروف . وأخرج النبى عن 
التبتل أحمد وابن حبان فى صحيحه من حديث أنس . وأخرج ابن ماجه من 
حديث عائشة رضى الله عنبا أن النبى عل قال ١‏ النكاح من سنتى » فمن م 
يعمل بسنتى فليس منى » . وأما عدم جواز التبتل » فلما تقدم . وأما جوازه 
مع العجز عن القيام با لابد منه » فلما ثبت فى الكتاب 'العزيز من الى عن 
مضارة النساء » والأمر بمعاشر تين بالمعروف » فمن لا يستطيع ذلك لم جز له أن 
يدحل فى أمر يوقعه فى حرام »> وعل ذلك تحمل الأدلة الواردة ف العزبة 
والعرلة . وأما كونه ينبغى أن تكون المرأة ودوداً » ولوداً » وبكرأً ذات جمال 
وحسب ودين ومال » فلحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبى 
ل قال « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) 
وأحرج نحوه أحمد من حديث ابن عمرو » وفى إسناده جرير بن عبد الله 
العامرى » وقد وثق وفيه ضعف . وأحرح نحوه أبو داود والدسافى وابن حبان 
من حديث معقل بن يسار وف الصحيحين وغير*ما من حديث جابر أن النبى 
لھ قال له « تروجت بکراً ام ثیباً ؟ قال : ثیباً > قال ؛ فھلا تروجت بكرا 
تلاعبها وتلاعبك ؟ » وف الصحيحين. من حديث أهى هريرة عن النبى مرل 
قال « تنكح المرأة لأربع : اها » ولحسبما » ولجمالها » ولدينما » فاظفر بذاث 
الدين تربت يداك » وف صحيح مسلم رحه الله تعالى وغيره أن النبى عل 
قال : « إن المرأة تنكح على ديما » ومالها » وجماها » فعليك بذات الدين تربت 
يداك ٠‏ . وما كونہا تخطب الكبيرة إلى نفسها » فلما فى صحيح مسلم رهه 
الله أن النبى عي أرسل إلى أم سلمة يخطبما . وأما كون المعتبر حصول الرضا 
مہا » فلحدیٹ ابن عباس عند مسلم رحه الله تعالى وغيره ١‏ الثيب أحق 
بنفسها من وليما » والبكر تستأذن فى نفسها » وإذنما صماتبا » وف الصحيحين 
وغيرهما من حديث أب هريرة وعائشة نحوه . وأخحرج أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والدارقطنی من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أنت رسول الله ع 
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فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها النبى يل قال الحافظ : 
ورجال إسناده ثقات : وروى نحوه من حديث جابر أحرجة النسالى ومن 
حكدذیٹ عائشة أحر جه 'أيضاً اسای وأحرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال « جاءت فتاة إلى .رسول الله له فقالت : إن اى زوجنى ابن 
اخحيه ليرفع بى حسيسته » قال : فجعل الأمر إليها فقالت : قد أجزت ماصنع 
أ » ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء » ورجاله 
رجإل الصحيح . وأحرجه أحمد والسالى من حديث ابن بريدة عن عائشة . 
وأما اعتبار الكفاءة » فلحديث على عند الترمذى أن النبى مب قال ١‏ ثلاث 
لاتؤحر : الصلاة إذا أنت » وال جنازة إذا حضرت » والأم 'إذا وجدت هما 
کفۇاً » وأخرج الحا من حديث ابن عمر أن النبى ع قال « العرب أكفاء 
بعضهم لبعض » قبيلة لقبيلة > وحى حى » ورجل لرجل » إلا حائك أر 
حجام » وفى إسناده رجل. مجهول » وقال أبو حاتم إنه كذب لا أصل له › 
وذکر الحفاظ أنه موضوع ولکن رواه البزار فی مسنده من طريق أحرى عن 
معاذ بن جبل رفعه ١‏ العرب بعضها أكفاء لبعض ») وفیه سليمان بن الى 
الجون . ويغنى عن ذلك مافى الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة 
( خحیار(٩‏ فى الجاهلية خحیارهہ' فی الاسلام إذا فقهوا ) . وقد احرج 
الترملی من حدیٹ ایی حاتم المزنی قال : قال رسول اللہ ص د إذا انا من 
ترضون ذينه وخلقه فأنكحوه » إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير 
قالوا:وإن کان فیه ؟ قال ذا جاء؟ من ترضون دینه وخلقه فانکحوه ثلاث 
مرات » وقد حسنه الترمذى . وأخرج الدارقطنى عن عمر أنه قال « لأمنعن | 
تروج ذوات الأحساب إلا من :الأكفاء » . وأما كون الصغيرة تخطب إلى 
ولیہا » فلما فى صحيح البخارى رجه الله تعالى وغيره عن عروة ١‏ أن النبى 
اا حطب عائشة رضی الله عنہا إلى اى بكر رضى الله عنه ۲ . وأما كون 
ضا البكر صماتها » فلما تقدم من.الأحاديث الصحيحة . وأما كونبا تحرم 


. و (۲) هكذا فى الأصل خيارهم ولعل الصواب خيارم‎ )١( 


— ۲۵" = 


ا لخطبة فى العدة » فلحديث فاطمة بدت قيس « أن زوجها طلقها ثلاثاً » فلم 
يجعل لما رسول الله إل سكنى ولا نفقة › وقال ها رسول الله عه 'إذا حللت 
فآذنینی فاذنته » الحدیث . وهو فی صحیح مسلم رمه الله وغیره . وأخرج 
البخاری عن ابن عباس رضی الله عنہما فی تفسیر قوله تعالی 3 فيما عرضعم به 
من خحطبة النساء 4 ١‏ قال:يقول إنى أريد التزوج ولوددت انه یسر لی امرأة 
صالحة » وأخرج الدارقطنى عن محمد بن عل الباقر ٠‏ أنه دحل رسول الله مي 
على أم سلمة وهى أية من أهى سلمة فقال لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من 
خلقه وموضعی من قومی وکانت تلك خحطبته » والحدیث منقطع . قال ف 
الفتح : واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها. 
واحتلفوا فى المعتدة من الطلاق البائن . وكذا من وقف نكاحها . وأما الرجعية 
فقال الشافعى : لا يجوز لأحد أن يعرض هما بالخطبة فيا » والحاصل أن التصريم 
بالخطبة حرام -ميع المعتدات » والتعريض مباح ف الأولى ؛ حرام فى الأخيرة » 
ختلف فيه فى البائن . وأما امع من الخطبة على الخطبة » فلحديث عقبة ين 
عامر أن رسول الله عإلل قال « المؤمن حو المؤمن » فلا جحل للمؤمن أن يبتاع 
على بيع أحيه » ولا بخطب على خحطبة أحيه حتى يذر » وهو فى صحيح مسلم 
رحمه الله تعالى وغيره . وأخرج البخارى وغيره من حديث أ هريرة 
« لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » . وأحرج أيضاً من 
حديث ابن عمر « لا خطب الرجل على خحطبة الرجل » حتى يترك الخاطب 
قبله أو يأذن له ٠‏ . وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور . وأما كونه يجوز النظر 
إلى الخطوبة » فلحديث المغيرة عند أحمد والنسافى وابن ماجه والترمذى 
والدارمى وابن حبان وصححه أنه خحطب امرأة من الأنصار فقال رسول الله 
د انظر إ إلا فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء الحديث» وأخرج مسلم رحمه 
i Sh E E‏ : كنت عند النبى اي وأتاه 
رجل فأخبره أنه تروج امرأة من الأنصار فقال رسول الله تله « أنظرت 
إلا ؟ قال لا » قال فاذهب فانظر إليما » فإن فى أعين الأأنصار شيعاً » وف 
الباب أحادیث . وأما کونه لا نګاح إلا بول » فلحدیث ایی موسی عند أحمد 
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وای داود وابن ماجه. والترمذی وابن حبان والحاک. وصححاه عن النبی م 
قال « لا نكاح إلا بولى » وحديث عائشة عند أحمد وأبى داود وابن ماجه 
والترمذى وحسنه وابن حبان والحاک وأبى عوانة أن النبى عه قال « أا امرأة 
نکحت بغیر إڈن ولا فنکاحھا بإطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل › فإن 
دحل .بها فالها المهر با استحل من فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا 
ولى له » وفى الباب أحاديث . قال الحا : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج 
لنبى زل عائشة وأم سلمة وزينب بدت جحش ثم سرد نمام ثلاثين” . والولى 
عند الجمهور هو الأقرب من العصبة . وروى عن أبى حنيفة أن ذوى الأرحام 
من الأولياء . وآما اعتبار الشاهدين » فلحديث عمران بن حصين عند 
الدارقطنى والبمقى ف العلل وأحمد ف رواية ابنه عبد الله عن النبى م قال 
« لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل » وفی إسناده عبد الله بن محرز هو متروك . 
وأحرج الدارقطنى والبيمقى من حديث عائشة قالت: قال رسول الله عر 
( لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل ؛ فإِن تشاجروا فالسلطان ول من لا ول 
له » وإسناده ضعيف . وأحرج الترمذی من حديث ابن عباس أن النبى عل 
قال « البغايا اللاقق 'ينكنحن أنفسهن بغير بينة » وصحح الترمذى وقفه . وهذه 
الأحاديث وماورد فى معناها يقوى بعضها بعضاً . وقد ذهب إلى ذلك 
الجمهور . وأما استثناء الولى العاضل وغير المسلم ؛ فلقوله تعالى ف فلا 
تعضلوهن ان ينکحن ازواجهن ) ولترو جه عه ام حبيبة بدت اى سفيان من 
غیر ولیہا لما کان کافراً حال العقد . وأما جواز الت وکیل لعقد النکاح ولو کان 
الوكيل واحداً من الجهتين ؛ فلحديث عقبة بن عامر عند أهى داود أن النبى 
ج قال لرجل « أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال نعم » وقال للمرأة : أترضين ' 
أن أزوجك فلاناً ؟ قالت:نعم » فزوج أحدهما صاحبه » الحديث. وقد ذهب 
إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزاعى وربيعة والثورى ومالك وأبو حنيفة 
وأكثر أصحابه والليث والمادوية وأبو ثور > وحكى فى البحر عن الناصر 
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والشاعى وزفر أنه لامجوز . قال فى الفح : وعن مالك لو قالت المرأة لولياء 
زوجنى بن رأيت فزروجها نفسه » أو بمن اختار » لزمها ذلك » ولو لم تعلم 
عين الزوج . وقال الشافعى : يزوجه السلطان أو ولى اخر مثله أو أقعد منة › 


فصل 

۾ ونكاح المنعة مدسوخ › والتحليل حرام ؛ وكذلك الشغار » وجب 
على الزوج الوفاء بشرط المرأة » إلا أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً > ويجرم 
على الرجل أن يكح رانية أو مشركة والعكس » ومن صرح القرآن 
بدحريه » والرضاع كاللسب »› وال جمع بين المرأة وعمتبا أو خالتبا » وما زاد 
على العدد الماح للحر والعبد » وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فدكاحه 
باطل » وإذا عقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت فى زوجها » ويجوز ٠‏ 
فسخ النكاح بالعيب › ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا مايوافق الشرع › 
وإذا أسلم أحد الروجين انفسخ النكاح ؛ وتجب العدة » فإن أسلم ول 
توج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك 4 . 

أقول : أما نكاح المتعة فلا حلاف أنه قد كان ثابتاً فى الشريعة ڳا صرح به 
لقرآن [ فما استمتعم به منين فآتوهن أجورهن ) ولا فى الصحيحين من 
حدیث ابن مسعود قال : « كنا نغزو مع اللبى عب ليس معنا نساء ؛ فقلنا ألا 
مختصى ؟ فنهانا رسول الله مإ عن ذلك » ثم رخص لتا بعك أن تنك المرأ 
بالثوب إلى أجل » وفى الباب أحاديث . وثبت النسخ من حديث جماعة ؛ 
فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهنى ١‏ أنه غزا مع النبى مإ فح 
مكة ؛ فأذن هم رسول الله مإيله فى متعة الدساء » قال فلم يخرج حى حرمها 
رسول الله عله . وف لفط من حديثه « وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ۲ 
وأحرج الترمذى عن ابن عباس « نما كانت المععة فى أول الإسلام حتى نرلت 
هذه الاية ظ إلا على ازواجهم و ماملكت أمانہم 4 » وف الصحيحين من 
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حديث على رضى الله عنه أن النبى له « بى عن متعة النساء يوم خيبر ) 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » والخلاف طويل ؛ وقد استوفيت ذلك فى 
شرح المنتقى . .ورواية من. روى تحريمها إلى يوم القيامة هى الحجة فى هذا 
الباب . وأما تحريم التحليل» فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسالى 
والترمذى وصححه قال ١‏ لعن رسول الله ع امحل والحلل له ) وصححه 
أيضاً ابن القطان وابن دقيتق العيد وله طريق أحرى أحرجها عبد الرزاق وطريق 
ثالفة أحرجها إسحق ف مسنده . وأحرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى 
وصححه ابن السكن من حديث على مثله . وأخرج ابن ماجه والحام من 
حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عه « ألا حبر بالتيس 
المستعار ؟ قالوا: بلى يارسول الله . قال : هو الحلل» لعن الله الحلل » والحلل 
له ۲ وی إسناده بحيى بن عثان وهو ضعيف » وقد أعل بالارسال . وأخرج 
أحمد والبيقى والبرار وابن أبى حاتم والترمذى ف العلل من حديث أب هريرة 
نحوه وحسنه البخارى . وأخرج الحاک والطبرانى فى الأوسط من حديث عمر 
ات کانوا يعدون التحلل سفاحاً فى عهد رسول. الله ع . وأما حرم 
الشغار » فلثبوت النہی عنه کا فى حديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما أن 
رسول الله ج بى عن الشغار : وأحرج مسلم رحه الله من حديث أبى 
هريرةقال :« نى رسول الله مه عن الشغار » والشغار : أن يقول الرجل 
زوجنى ابنتك على أن أزوجك ابتى » أو زوجنى أحتك على أن أزوجك 
تی . وأحرج مسلم أیضاً من حدیث ابن عمر أن النبی ر قال « لا شغار 
ف الاسلام ) وفى الباب أحاديث . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء عل أن 
نكاح الشغار لايجوز » ولكن اختلفوا فى صحته » والجمهور على البطلان. 
قال الشافعى : هذا النكاح باطل كنكاح المتعة . وقال أبو حنيفة : جائز ولكل 
واحدة مما مهر مثلها . وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة > 
فلحديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عب « أحق الشروط أن يوفى به 
مااستحللتم به الفروج » وهو فى الصحيحين وغيرهما . وأما الشرط الذى يحل 
الحرام » ويحرم الحلال » فلا يحل الوفاء به ؛ ا ورد بذللك الدليل . وقد ثبت 
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اہی عن اشتراط أمور كحديث أهى هريرة فى الصحيحين وغیر هما « أن الى 
بإ نبى أن يخطب الرجل على ححطبة أحيه » أو يبيع على بيعه » ولالسأل 
المرأة طلاق أحها » لقكفاً مافى صحفتبا » فإغا'“ رزقها الله » وأحرج أحمد من 
حديث عبد الله بن عمر أن النبى م قال « لا بحل أن ينكح المرأة بطلاق 
أحرى » . وأما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس » 
فلما أحرجه أحمد باسناد رجاله ثقات » والطبرانى فى الكبير والأوسط من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله عي فى 
امراة يقال ها ام مهزول کانت تسافح » وتشترط له أن تنفق عليه ؛ فقرأً عليه 
النبى مب ل والرانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 4 وأخحرج أبو داود 
والدسای والترمذی وحسنه من حدیث ابن عمر ان مرثد بن انى مرثد الغنوى 
كان يحمل الأسارى بمكة ؛ وكان بمكة بغى يقال ها عناق » وكانت صديقته › 
قال « فجئت النبی یه فقلت یا رسول الله انکح عباقا ؟ قال:فسکت غنى 
فلت الآية ‏ والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك) ؛ فدعانى وقرأها على 
وقال : لا تنکحها » ورج أبو داود باسناد رجاله ثقات من حديث اى هريرة 
قال : قال رسول الله عل « الزانى الجلود لا ينكح إلا مثله ٠‏ وأحرج ابن ماجه 
والترمذى وصححه من حديث عمرو بن الأحوص ر أنه شهد حجة الوداع 
مع النبى عه فحمد الله وأثنى عليه ؛ وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا فى 
النساء حيرا ؛ فإنما هن عند ك عوان » ليس تملكون منهن شيعا غير ذلك ؛ إلا أن 
اتون بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع › واضربوهن ضرباً 
غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليہن سبيلاً » وأخرج أبو داود والنسافی من 
حدیث ابن عباس رضى الله عنما قال « جاء رجل إلى النبى عي فقال إن 
امرآتی لا تمنع يد لامس ! قال غربما » قال أحاف أن تتبعها نفسى » قال 
فاستمتع بها ٠‏ قال المنذرى رجال إسناده محتج بهم فى الصحيح » وإنغا قال 
والعكس لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة ا يفيد ذلك الآية الكرية 
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الزانى لا ينكح إلا زائية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك ) . وأما کونه يحرم من صرح القران بتحريمه لقوله تعالل |[ حرمت 
عليكم 4 إلى اخحره » ثم قال # وأحل لكم ماوراء ذلكم . وأما كون 
الرضاع كالدسب » فلحديث ابن عباس فى الصحيحين وغيرهما أن الى م 
قال ١‏ جرم من الرا ع ماجرم فن ارجم وى لفط ون ال رم 
أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً « يحرم من الرضاع مايحرم من الولادة ) 
وأحرج أحمد والترملی وصححه من حدیث على قال: قال رسول الله ا 
ر إن الله حرم من الرضاع ماحرم من النسب ٠‏ قال أهل العلم : والحرمات من 
الرضاع سبع : الأم » والأحت بنص الفرآن » والبنت » والعمة + والخالة » 
وبنت الخ » » وبنت الأحت » لأن هؤلاء يحرمن من النسب » فيحرمن من ' 
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حقق الكلام فى ذلك ابن القم قدس الله روبحه فى المدى . وأما كونه يحرم 
E GN E‏ 
قال نی رسول ال که آن نکی تنكح المرأة على عمتما أو حالما ٠‏ وفى لفظ 
هما ( نہى أن يجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة ة وخالتها ۾ وفى الباب 
أحاديث . وقد حكى الترمذى المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال: 
لانعلم بينہم اخحتلافا فى ذلك a‏ 
اليوم . وقد حكى الاجماع أيضأالشافعى والقرطبى وابن عبدالبر . وأما ترم 
مازاد على العدد المباح » فلحديث قيس بن الحارث قال : ١‏ أسلمت وعندى 
مان نسوة » فأتيت النبى ماله فذكرت ذلك له »> فقال اختر منين أربعاً ) 
حر جه ابو داود وابن ماجه » وی إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أ ليلل » 
وقد ضعفه غير واحد من الأئمة . وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث 
واحد » ولم أت من وجه صحیح ؛ ویژیده ماسیأتی فیمن فيمن أسلم وعنده أكار 
من أربع . وأما الاستدلال بقوله تعالى ظ مثنى وثلاث ورباع 4 ففيه 
ماأوضحته فى شرح المتتفى » وف حاشية الشفاء . وقد قيل إنه لاحلاف فى 
تحعريم الزيادة على الأربع وفيه نظر كا أوضحته هنالك . وأما العدد الذى يحل 
للعبد » فقد حكى البيبقى وابن أهى شيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لاينكح 
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العبد أكثر من اثنتين . وكذلك حكى إجاع الصحابة الشافعى . وروى 
الدارقطنى عن عمر أنه قال : ينكح العبد امرأئين ؛ ويطلتق تطليقتين وسيأتق 
ماورد فى طلاق الأمة والعدة فى باب العدة . فمن قال إجماع الصحابة حجة ؛ 
كفاه إجماعهم » ومن لم يقل بحجة إجماعهم » أجاز للعبد مايجوز للحر من 
العدد » وقد أوضحت حكم الإجماع فى أول حاشية الشفاء . وأما بطلان 
نکاح العبد إذا ترو ج بغیر إذن سیده » فلحدیث جاہر عند أحمد وأبى داود 
والترمذی وحسنه وابن حبان وا لحا وصححاه قال : قال ع ١‏ من تزوج 
بغیر إذن سید فهو عاهر » وأخحرجه أيضاً اہن ماجه من حدیث ابن عمر قال 
الترمذى : لايصح إنما هو عن جابر . وأحرجه ابو داود من حديث ابن عمر 
أيضاً » وفى إسناده مندل بن عل وهو ضعيف . وقد ذهب إلى عدم صحة 
عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور . و قال مالك إن العقد نافد » ولسيده 
فسخه ؛ ورد بأن العاهر الزانى » والزنا باطل . وف رواية من حديث جابر 
بلفظ باطل . وأما كون الأمة إذا عتقت ملكت أمر نفسها » وخيرت فى 
زوجها » فلحديث عائشة فى صحيح مسلم وغيره أن بريرة خيرها البى عي 
وکان زوجها عبداً . وکذا فی صحیح البخاری من حدیٹ ابن عباس رضی اللہ 
. وى حديث أخر لعائشة عند أحمد وأهل السنن أن زوج بربرة كان 
اوا او ات ف ذلك > وقد الحتلف أهل العلم فى ثبوت ايار 
u‏ الروج حرا . فذهب الجمهور إلى أنه لايثبت وجعلوا e‏ 
عدم الكفاءة . وقد وقع فى بعض الروايات أن النبى مل قال لبريرة ملكت 
نفسك فاختاری : فان هذا یفید أنه لا فرق بين الحر والعبد . وأما کونه يجوز 
فسخ النکاح بالعیب » فلحدیث کعب بن زید او زید بن کعب ان رسول اللہ 
مزه تزوج امرأة من بنى غفار ٠‏ فلما دحل عليها ووضع ثوبه وقعد عل 
الفراش أبصر بكشحها بياضاً » فانحاز عن الفراش » > ثم قال حذى عليك 
ثيابك » ؤم يأخذ ما آتاها شيعا أحرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدى 
والبہقیى ؛ وأحرجه من حديث كعب بن عجرة الحاك ف المستدرك . وأحرجه 
بو نعم فى الطب والیہقی من حديث ابن عمر » و الحدیث اضطراب 


۳ - 


وروى مالك ف الموطاً والدارقطنى وسعيد بن منصور والشافعى وابن أهى شيبة 
عن عمر أنه قال : أا امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها 
ما أصاب منها ؛ وصداق الرجل على من غره » ورجال إسناده ثقات . وفى 
الباب عن على عند سعيد بن منصور . وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى 
أن النكاح يفسخ بالعيوب وإن اختلفوا فى تفاصيل ذلك » وروى عن على 
وعمر وابن عباس أنها لا ترد الدساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة والرابع الداء 
فى الفرج . وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية 
فى البيع » ورجحه ابن القم رجه الله تعالى » واحتج له فى المدى بالقياس على 
البيع . وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة »وبا جب والعنة > 
والخلاف ف هذا البحث طويل . وأما كونه يقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا 
ما يطابق الشرع » فلحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه عند أحمد وهل السنن 
والشافعى والدارقطنى والبيبقى وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان قال : 
أسلمت وعندى امرأتان أحتان فأمرنى النبى ع أن أطلق إحداهما . وأخرج 
أحمد وابن ماجه والترمذى والشافعى والحاج وصححه عن ابن عمر قال 
١‏ أسلم غيلان الفقفى وتحته عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه فأمره رسول 
الله ي أن يختار منين أربعاً٠‏ . وقد-أعل الحديث بأن الثابت منه إا هو قول 
عمر کا قال البخارى . وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح 
ووجبت.العدة ؛ فلحديث ابن عباس عند البخارى قال : « كان إذا هاجرت 
امرأة من أهل 'الحرب لم تخطب حى تحيض وتطهر » فإذا طهرت حل ها 
النکاح » وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إلبه » وأخرج مالك فى الموطا 

عن الرهرى أنه قال : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها 
کر قم بار إلا فرقت هجرتا بينہا وبين زوجها › إلا أن يقدم 
زوجھا مهاجرا قبل آن تنقضی عدا . وأما کون من أسلم ولم تتزوج امرأته 
یکونان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك » فلحديث ابن 
عباس عند أحمد وای داود وصححه الماک أن النیی ب رد ابته زنب عل 
أب العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم بحدث شيتاً» ون لفظ ول 
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بحدث صداقاً . وفى لفظ للترمذى ولم يحدث نكاحاً . وقال : هذا حديث 
حسن لیس باسناده باس . وأخرج الترمذی وابن ماجه من حديث ابن مرو 
أن النبى عب ردها على أهى العاص بمهر جديد ونكاخ جديد . وف إسناده 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف » وحديث ابن عباس اصح کا صرح بذلك 
الحفاظ . وقد ذهب إلى مادل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن 
بعدهم » لا کا نقله اين عبد البر من الاجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء 
العدة » ولا مانع من جعل حديث ابن غباس وماورد فى معناه مخصصاً لما ورد 
من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للروج إلا بعقد جديد . 
فصل 

والمهر واجب » وتكره المغالاة فيه › ويصح ولو خاتاً من حديد » 
أو تعليم قرآن. . ومن تزوج امرأة ولم يسم ها صداقاً » فلها مهر نسائها إذا 
دخل بها» ويستحب تقديم شىء من المهر قبل الدخول » وعليه إحسان 
العشرة ؛ وعليما الطاعة . ومن كانت له زوجتان فصاعداً » عدل بينہن فى 
القسم وماتدعو الحاجة إليه ؛ وإذا سافر أقرع بينين › وللمرأة أن تہب 


نوبت » أو تصا الزوج على إسقاطها » ويقم عبد الجديدة البكر سبعا 
والليب ثلاث > ولا يجوز العزل » ولا إتيان المرأة فى دبرها ‏ . 
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صلا . وى الكتاب العزيز # واتوا الدساء صدقاتهن نحلة ‏ وقوله 8 فلا 
تأحذوا منه شيقاً ) وقال $ وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) 
لآية . وقال تعالى ل فلا جناح علیکم أن تدکحوهن إذا اتيتموهن 
أجورهن 4 . وقد أخرج أبو داود والسال والحاکم وصححه من حدیث ابن 
عبام ن « أن النبى مب منع علياً أن يدخل بفاطمة حتى يعطيما شيعا » ولا قال 
ماعندى شىء » قال : فأين درعك الحطيمة ؟ فأعطاه إياها » وحديث سهل 
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ابن سعد الآ قريباً من أعظم الأدلة على وجوب المهر . وأما كراهة المغالاة فى 
المهور » فلحديث عائشة . وعند الطبرانى فى الأوسط أن رسول الله إل قال 
« إن أعظم النكاح بركة » أيسره مؤنة ٠‏ وفى إسناده ضعف . وفى صحيح 
مسلم عن أهى هريرة قال « جاء رجل إلى البى عل فقال إنى تروجت امرأة 
من الأنصار » فقال له النبى ع : هل نظرت إلا ؟ فإن فى عيون الأنصار 
شیا » قال قد نظرت إلہہا » قال : على ک تزوجتہا ؟ قال على أربع أواق ؛ فقال 
له النبى مه : على أربع أواق ! كأما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ؛ 
مأعندنا مانعطيك ؛ ولكن عسى أن نبعثك فی بعث تصیب منه ؛ قال فہعث 
بعثاً إلى بنى عبس » بعث ذلك الرجل فيم » وأحرج أبو داود والما؟ 
وصححه من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ع ١‏ خير الصداق 
أيسره » وعن عائشة « أنه كان صداق النبى له لأزواجه اثنتى عشرة أرقية ۲ 
ونشاً ای نصفاً وهو فی صحیح مسلم وغیره . وأما کونه يصح بالیسیر ؛ ولو 
حاتماً من حديد ؛ أو تعلم قرآن ؛ فلما أحرجه أحمد وابن ماجه والترمذى 
وصححه من حديث عامر ابن ربيعة ١‏ أن امرأة من بنى فزارة تروجت على 
نعلين فقال رسول الله ع4 ؛أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ! قالت:نعم ؛ 
فأجازه » ورج أحمد وأبو داود من حدیث جابر أن رسول الله ع قال 
۾ لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً کانت له حلالاً ۲ ونی 
رإسناده ضعف . وأخرج الدارقطنى من حديث لأبى سعيد ف المهر « ولو على 
سواك من أزاك » . وف الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد « أن 
اللبى ر جاءته امرأة فقالت : يارسول الله إنى قد وهبت نفسى لك ؛ فقامت 
قیاماً طویلاً » فقام رجل فقال یارسول الله زوجنمما إن م يكن لك بها حاجة ؛ 
فقال رسول الله عل هل عندك من شىء تصدقها إیاه ؟ قال ماعندى إلا 
إزارى » فقال النبى عه إن أعطينما إزارك جلست لا إزار لك » فاتفس 
شيعا » فقال ماأجد شيفاً ؛ قال الفس ولو خانماً من حديد » فاتمس فلم جد 
شيئاً » فقال البى عه هل معك من القرآن شىء ! قال نعم » سورة كذا 
وسورة كذا » لسور “ماها » فقال له النبى عي قد زوجتكما بجا معك من 
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القرآن » ولا يعارض ماذكر حديث « لا مهر أقل من عشرة دراهم » عند 
الدارقطنی من حديث جابر لأن فى إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة 
وما ضعيفان . وأما كون من تزوج امرأة وم يسم لما صنداقاً فلها مهر 
نسائها ؛ فلحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحام والبمقى وصححه 
الترمذی وابن حبان قال « انی عبد الله يعنى ابن مسعود ف امرأة تزوجها رجل 
تم مات عنہا وم یفرض هما صداقاً » ولم یکن دخل بها » قال فاخحتلفوا إليه فقال 
أرى ها مثل مهر نسائها وما الميراث وعليا العدة » فشهد معقل بن سنان 
الأشجعى « إن النبى عي فقضى فى بروع ابنة واشق بثل ماقضى » . وأما 
كونه يستحب تقد شىء من المهر قبل الدحول » فلحديث ابن عباس المقدم 
قريباً . وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت « أمرنى رسول الله 
ر أن ادحل امرأة على زوجها قبل أن يعطيما شيئاً » ولا يعارض هذا حديث 
ابن عباس » فإن غاية مافيه أنه يدل على أن تقدمة شىء من المهر قبل الدحول 
غير واجبة ولا ينفى كونها مستحبة . وأما كون على الزروج حسن العشرة 
فلقوله تعالى # وعاشروهن بالمعروف 4 وفى الصحيحين وغيرهما من حديث 
ی هريرة « أن المرأة کالضلع إذا ذهبت تقیمها کسرتا ؛ وإن تر كتہا استمتعت 
بها على عوج » فاستوصوا بالنساء » وأخحرج أحمد والترمذى وصححه من 
حديثه أيضا قال : قال رسول الله مه « أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خحلقاً » 
وخيار م حيار لنسائهم » وأحرج الترمذى » وصححه من حديث عائشة 
قالت: قال رسول الله ی د خی رکم حي رک لأهله » وأنا حيرك لأهل » . وأما 
كون عليما الطاعة ؛ فلقوله تعالى 3 فإن أطعنكم فلا تبغا علیہن سبلا 4 وف 
الصحيحين وغيرهما من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله إل « إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليما » لعنتما الملائكة حتى 
تصبح » وأخحرج أهل السنن وصححه الترمذى من حديث عمرو ابن 
الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبى لله فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
ووعظ تم قال « استوصوا بالدساء حيرا » فاما هن عند عوان لسع تملكون 
منهن شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ فإن فعلن فاهجروهن فى 
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المضاجع ؛ واضربوهن ضرباً غير مبرح ؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ؛ 
إن لکم من نسائکم حقاً » ولنسائکم علیکم حقاً ؛ فاما حقکم على نسائکم 
فلا يوطفن فراشکم من تکرهون » ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون » ألا 
وحقهن عليّكم أن تحسنوا إلهن فى كسوتبن وطعامهن ٠‏ وفى الباب أحاديث 
كثيرة . وأما العدل بين الروجات فى القسمة وماتدعو إليه الحاجة » فلحديث 
أى هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمى وابن حبان والحاک وقال إسناده عل 
شرط الشيخين » وصححه الترمذدی عن النبی یه قال « من كانت له امرأتان 
ييل لاحداهما عن الأحرى » جاء يوم القيامة جر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً ‏ 
وقد کان رسول الله عه يقسم بین نسائه » فکن يجتمعن كل ليلة فى بيت 
الذی یأتیہا کا فى الصحيح . وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاك وصححاه 
من حديث عائشة قالت : « كان رسول الله عه يقسم فيعدل » ويقول : 
اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . وأما الإقراع 
بينہن فى السفر فلحديث عائشة فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى عل كان 
إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن حرج سهمها حرج بها) . 
وأما كون للمرأة أن تب نوبتها أو تصالح الزوج عليما » فلحديث عائشة فى 
الصحيحين وغيرهما « أن سودة.بنت زمعة 'وهبت يومها لعائشةء و كان البى 
مه يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ٠‏ وفى الصحيحين عن عائشة فى تفسير 
قوله۔تعالی ‏ فلا جناح علیہما أن يصلحا بينہما صلحاً والصلح خير قالت 
١‏ هى المرأة تكون عبد الرجل لا يستكار منها فيريد طلافها وتروج غيرها › 
فنقول له: أمسكنى ولا تطلقنى ثم تزوج غبرى وأنت فى حل من النفقة على 
والقسم لى » . وأما كونه يقم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا » 
فلحديث أم سلمة عند مسلم رمه الله تعالى وغيره ١‏ أن البى ع لما ترو جها 
أقام عندها ثلاثة أيام » وفى الصحيحين من حديث أنس قال ١‏ من السنة إذا 
تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم ؛ وإذا تزو ج الثيب أقام عندها 
ثلاثاً م قسم » وف الباب أحاديث . وأما كونه لا يجوز العزل » فلحديث 
جذامة بدت وهب الأسدية « أنم سألوا رسور اث عه عن العزل فقال: ذلك 
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الوأد الخفى » أحرجه مسلم رجه الله وغيره . وأحرج أحمد واہن ماجه عن 
عمر قال : بى رسول الله عه أن يعزل عن الحرة إلا بإذنما .وى بإسناجه ابن 
ميعة وفيه مقال . وأخحرج عبد الرزاق والہہقى من حديث ابن عباس قال : هى 
عن عرزل الحرة إلا بإذنها . وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر فى مسلم 
وغیره « قال : کنا نعزل على عهد رسول لله م والقرآن يدزل » وى رواية 
فبلغه ذلك فلم ینہنا . وغایته ان جابراً م یعلم بالنہی“ وقد علمه غیره . وأما 
ماف الصحيحين من حديث أهى سعيد أن النبى عله قال لما سألوه عن العرل 
« ماعليكم أن لا تفعلوا » فإن الله عرز وجل قد كتب ماهو خالق إلى بوم 
القيامة » فقد قيل إن معناه النبى » وقيل إن معناه ليس عليكم أن تن ركوا › 
وغایته الاحټال فلا يصلح للاستدلال . وخر ج أحمد والترمذى والدسای 
بإسناد رجاله ثقات قال : قال رسول الله عه فى العرل « أنت تخلقه » انت 
ترزقه » أقره قراره فانما ذلك القدر » وأحرج أحمد ومسلم من حديث أسامة 
اہن زید ان رجلا جاء إلى النبی عه فقال :إلى أعزل عن امرأتی فقال له رسول 
الله عه « م تفعل ذلك ؟ فقال:إنى رجل أشفق على ولدها » فقال رسول الله 
:لو كان ضارا ضر فارس والروم ٠‏ وقد حكى ابن عبد الر الإجماع على 
أنه لا يعزل عن الزوجة اللحرة إلا بإذنما » وتعقب بأن الشافعية تقول:لا حو" 
للمرأة فى الجماع . وأما كونه لا يجوز تيان المرأة فى دبرها » فلحديث ای 
هريرة عند أحمد وأهل السنن والبرار قال : قال رسول الله إل « ملعون من 
أت المرأة فى دبرها » وف إسناده الحارث بن مخلد لا يعرف حاله . وأحرج أحمد 
والترمذی وأو داود من حدیث الى هريرة أن رسول الله له قال « من أ 
حائضاً » أو امرأة فى دبرها ؛ أو كاهناً فصدقه » فقد كفر با أنزل عل محمد » 
وف إسناده' أبو قيمة عنه قال البخارى لا يعرف لأهى تميمة ماع من أبى 
هريرة . وقال البزار هذا حديث منكر » وف إسناده أيضاً حك بن الأثرم قال 
البرار: لانختج به وما تفرد به فليس بشیء . وأخرج امد وابن ماجه من 
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حدیث حزية بن ثابت ان النبی م ہی أن ياتى الرجل امرأته فى دبرها . وف 
إستاده عمر ابن أحيحة وهو مجهول . وفى الباب عن على بن بى طالب عند 
أحمد والترمذى والدسالى وابن ماجه أن النبى عب قال « لا تأتوا النسافى 
أعجازهن » أو قال فى أدبارهن . وإسناده ثقات . وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند أحمد والنسانی أن النبى ع قال « الذى ياتى امرأته فى 
دبرها هى اللوطية الصغرى » وف الباب أحاديث وبعضها يقوى بعضاً . 
وحکى عن بعض أهل العلم الجواز . واستدلوا بقوله تعالى إ فأتوا حرثكم انى 
شفع والبحث طويل لا يتسع القام لبسطه . 
فصل 

والولد للفراش ؛ ولا عبرة بشبه بغير صاحبه › وإذا اشترك ثلاثة 
فى وطء أمة فى طهر ملكها كل واحد منم فيه فجاءت بولد وادعره جميعاً 
فيقرع بينبم » ومن استحقه بالقرع فعلبه للآخرين لتا الدية & . 

أقول : أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه › فلحديث 
أى هريرة فى الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله ع « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر » وفيا أيضاً من حديث عائشة قالت « اخحتصم سعد بن أي 
ا ر و ر د کے فاو را 
عتبة بن أبى وقاص عهد إلى فيه أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا 
خی یار سول الله » ولد على فراش ایی ؛ فنظر, رسول الله زی إلى شبہه فرأی 
شبهاً بيناً بعتبة » وقال: هو لك ياعبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » واحتجبى منه يا سودة بدت زمعة » . وأما كونه إذا اشترك ثلاثة إلى 
آخره » فلما أحرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسالی من حدیث زید بن 
أرقم « قال أ على وهو بالمن بثلاثة وقعرا على امرأة فى طهر واحد فسأل انين 
فقال أتقران مذا بالولد ؟ قالا: لا؛ ثم سأل اثئين أتقران نمذا بالولد؟ قالا: لاء 
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فجعل كلما سأل اثنين : أتقران هذا بالولد ؟ فالا : لا » فأقرع بينهم فألحق 
بالاى أصابته القرعة » وجعل عليه ثلفى الدية فذكر ذلك للسى إل وضحاك 
حثی بدېک نواجله » وأحرجه النسان وا داود موقوفاً على على باسناد أجود 
من الأول لأن فى الاسناد الأول يحي بن عبد الله الكندى المعروف بالأجلح . 
وقد وثقه ابن معين والعجلى وضعفه النساى بالا يوجب ضعفاً . وقد أحز 
بالقرعة مطلقا مالك والشافعى وأحمد والجمهور » حكى ذلك عنہم ابن 
رسلان فى كناب العتق فى شرح السنن وقد ورد العمل بها فى مواضع هذا 
مہا . 


NS 


كناب الطلاق 


هو جائز من مکلف مختار ولو هازلا لن کات فی طهر م یسها فيه 
ولاطلقها فى الحيضة التى قبله › أو فى جل قد استبان › ويحرم إيقاعه على 
غير هذه الصفة › وف وقوعه ووقوع مافوق الواحدة من دون تخلل رجعة 
حلاف » والراجح عدم الوقوع 4 . 

أقول : أما جواز الطلاق » فبنص الكتاب العريز » 'ومتواتر السنة 
المطهرة » وإجماع المسلمين » وهو قطعى من قطعيات الشريعة » ولكنه يكره 
مع عدم الحاجة . وقد أخرج أحد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه من 
حدیث ثوبان قال : قال رسول الله عي ١‏ أا امرأة سألت زوجها الطلاق ف 
غير مابس فحرام علييا رائحة الجنة » وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاك 
وصححه عن ابن عمر عن النبى عي قال « أبغض الحلال عند الله عز وجل 
الطلاق » . وأما كونه من مكلف تار » فلأن أمر الصغير إلى وليه وطلاق 
المكره لا حكم له » والأدلة على هاتين المسألتين مقررة فى مواضعها . وأما 
کونه یقع فی امازل » فلحديث ی هريرة عند أحمد وأ داود وابن ماجه 
والترمذدۍ»وحسنه والماک وصححه قال : قال رسول الله عه « ثلاث جدهن 
جد وهزهن جد : النكاح » والطلاق › والرجعة » وفى إسناده عبد الرحمن بن 
حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه . وفى الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبرافى 
رفغا ر ثلاث لا يجوز فين اللعب : الطلاق » والدكاح والعتق ٠‏ وفى 
إسناده ابن يعة » وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أهى أسامة فى سنده 
مرفوعاً بنحوه » وزاد « فمن قان فقد وجبن » وف إسناده انقطاع . وعن الى 
ذر عند عبد الرزاق رفعه « من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق وهو 
لاعب فعتقه جائز » ومن نکح وهو لاعب فکاحه جائز ۲ وف إسناده أيضا 
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افقطاع . وعن على موقوفاً عند عبد الرزاق أيضاً» وعن عمر مرفوعاً عنده 
- أيضاً» وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاً . وأما کون اعتبار أن يكون فى 
طهر لم يمسها فيه إل » فلحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد أنه 
طلق امرأته وهى حائض » فذكر ذلك عمر للنبى عه فقال ١‏ مره فليراجعها 
ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً » ونفى لفظ أنه قال ١‏ ليراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك 
العدة کا أمر الله » وهو فى الصحيحين وغيرما . وفى. رواية فى الصحيح : أنه 
قرا البى عله يابا النبى إذا طلقع الدساء فطلقوهن فى قبل عدتين ي 
وللحديث ألفاظ . ووقع الخلاف بين الرواة : هل حسبت تلك الطلقة أملا. 
ورواية عدم الحسبان هما أرجح , وقد أوضحت هذه المسألة فى شرح المنتقى » 
وفى رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة والراجخ عدم وقوع البدعى 
لما ذكرناه هنالك . وقد روی سعید بن منصور من طریق عبد الله بن مالك عن 
ابن عمر أنه طلق امرأته وهی حائض فقال رسول الله عه « لیس ذلك شیء » 
وقد روى ابن حزم فى الحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال"فى الرجل يطلق 
امرأته وهی حائض : لا یعتد بذلك . وإسناده صحيح وقد تابع ابا الربير الراوى 
لعدم السبان لتطليقة ابن عمر المذكورة فى الحديث أربعة : عبد الله بن عمر 
العمرى » ومحمد بن عبد العزیز أ رواد » وجحیی بن سلم » ولبراهم بن اى 
حسنة » ولو لم يكن ف القام إلا قول الله عز وجل لإ يأيا النبى إذا طلقم 
ی و ی 
يقتضى الفساد» وقول الله تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسري باحسان ٠‏ 
والمطلق على غير ماأمر الله به لم يسرح باحسان. وقد ذهب إلى عدم الوقوع 
٠‏ جماعة من السلف كالباقر والصادق وابن علية . وإليه ذهب ابن حزم وابن 
تيمية . وذهب الجمهور إلى الوقوع . فما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه فقذ 
ذهب الجمهور إلى أنه يقع » وأن الطلاق يتبع الطلاق . وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة » وقد حكى ذلك عن أ 
موسی وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زید وامادی والقاسم والناصر 
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والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى ورواية عن على ورواية عن زيد 
ابن على وإليه ذهب ابن تيمية وابن القم وحكاه ابن مغيث فى كتاب الوثائق عن 
على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وحكاه أيضاً عن.جماعة من 
مشايخ قرطبة » ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس . واستدل الجمهور 
بحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة » فأحبر النبى عل بذلك 
فقال: والله ماأردت إلا واحدة » فقال رسول الله مله : والله ماأردت إلا 
واحدة ؟ قال : والله ماأردت إلا واحدة » فردها إليه . أخحرجه الشافعى وأو 
داود والترمذى وصححه ابو داود وابن حبان والحاع » وف إسناده الزبير بن 
سعيد الماشمى وقد ضعفه غير واحد » وقيل إنه متروك . وقد ورد مایدل على 
أن الطلاق يتبع الطلاق وليس فى الصحيح شىء من ذلك . وأرجح من الجميعم 
حديث ابن عباس الفابت فى صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله 
له وأهى بكر وصدرا من إمارة عمر : الثلاث واحدة » فلما كان فى عهد 
عمر تتابع الناس فأجازه علمہم . 
فصل 
ويقع بالكناية مع البة وبالعخبير إذا اخنارت الفرقة › وإذا جعله 
الزوج إلى غيره وقع منه » ولا يع بالتحرم › والرجل أحق بامرأته فى عدة 
طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعياً › ولا نحل له بعد الثلاث 
حتی تدکح زوجا غبره ‏ . 
أقول : أما وقوعه بالكناية » فلحديث عائشة عند البخارى وغيره « أن ابنة 
اجون لا دحلت على رسول الله مه ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك » قال 
يما : لقد عذت بعظم » الحقى بأهلك ١‏ وفى الصحيحين وغيرهما فى حديث 
تلف كعب بن مالك ١‏ لا قيل له : إن رسول الله ع يأمرك أن تعترل 
امرأتك » فقال : أطلقها ام ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزطما فلا تقربنما » فقال 
رم ۱۸ - الدرارى المضيمة ) 
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لامرأته : الحقى بأهلك » فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع 
لفصد » ولا تکون طلاقاً مع عمده . وأما کون الطلاق یقع بالتخیرر»» فلقول 
تعالى « ياأيما النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتما ‏ الأية 
8 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآحرة ‏ الآية . وقد ثبت ف 
الصحيحين وغيرهما « أن رسول الله ع دعا نساءه لما نزلت الآية فخيرهن » 
وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت « خيرنا رسول الله مل 
فاخترناه فلم يعدها شيفاً » وف المسألة حلاف » وهذا هو الحق » وبه قال 
الجمهور . وأما کونه ذا جعله الروج لى غیره وقع منه » فلانه ت وکیل بالایقاع 
وقد تقرر جواز الت وكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره » فلا مخرج من ذلك 
إلا ماحصه دليل . وسل أبو هريرة وابن عباس وعمرو بن العاص عن رجل 
جعل أمر امرآته بید أبیه فأجازوا طلاقه ؛ کا اُحرجه ابو بکر البرقانی فی کتابه 
اخرج على الصحيحين . وأما كونه لا يقع بالتحري » فلما فى الصحيحين عن 
ابن عباس قال « إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها ؛ وقال : لقد کان 
کو ف ورل ۵ ارا ج وار عار را اا ر ق 
إن جعلت امرأتی على حراماً ؛ فقال : كذبت » ليست عليك بحرام ؛ ثم تلا 
هذه الآية 3 ياأيما النبى لم تحرم ماحل الله لك عليك أغلظ الكفارة عتى 
رقبة » وأخرج اللسانى أيضاً بإسناد صحيح عن أنس « أن رسول الله ملي 
كانت له أمة يطؤها ؛ فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه ؛ 
فأنرل الله عز وجل ل ياأمما النبى لم تحرم ماأحل الله لك الآية » وف الباب 
روايات عن جماعة من الصحابة فى تفسير الآية بمثل ماذكر ؛ وفى هذه المسألة 
نحو نمانية عشر مذهباً ؛ والحق ماذكرناه ؛ وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم وهذا إذا أراد تحريم العين » وأما إذا أراد الطلاق بلفطظ التحريم غير 
قاصد لعنى اللفظ ؛ بل قصد التسري فلا مانع من وقوع الطلاق بده الكناية 
کسائر الکنایات . وأما کون الرجل أحق بامرأته فى عدة طلاقه إثم ؛ فلحديث 
امن عباس عند ایی داود والسانی فی قوله تعالی إ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
لاثة قروء ؛ ولا يحل هن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ‏ الآية . قال 
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« وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتا وإن طلقها ثلاثاً 
فنسخ ذلك # الطلاق مرتان 4 » وفى إسناده على ابن الحسين بن واقد وفيه 
مقال . وأحرج الترمذى عن عائشة قالت ١‏ كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن 
نظلقها ١‏ و هى افرا إا ار مها وهي فى المتة وإن لفيا ما فة أو أك 
حتی قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فين منى ؛ ولا آويك أبداً ؛ قالت 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك ؛ 
فذهبت المرأة حتى دحلت على عائشة فأخبرما فسكتت حتى جاء الى ل 
فأخبرته فسكت النبى عه حتى نزل القران ‏ الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريم بإحسان ‏ قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا 
من کان طلق ومن م يکن طلق » وأحرج ابو داود وابن ماجه والبہقی 
والطبرانی عن عمران بن حصين « أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتما ؛ فقال:طلقت لغير سنة » وراجعت لغير 
سنة » وأشهد على طلاقها وعلى رجعتا ولا تعد » وأما کونها لا تحل له بعد 
الثالثة حقى تنح زوجا غرره ؛ فلقوله تعالى 3 حتى تكح زوجا غبره 4 ولا 
فى الصحيحين وغيرهما من قوله عه لامرأة رفاعة القرظى ١‏ لا ؛ حتى تذوق 
عسيلته ؛ ويذوق عسيلتك » وهو مجمع على ذلك . 
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باب الخلع 


إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليا ؛ لا ترجع إليه بمجرد 
الرجعة ؛ وججوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إلببا منه فلا ؛ ولابد من 
التراضى بين الزوجين على الخلع ؛ أو إلزام الحام مع الشقاق بينهما وهو 
فسخ ؛ وعدته حيضة 4 . 

أقول : أما كون أمرها ليها بعد الخلع ؛ فلحديث ابن عباس عند البخارى 
وغیره ١‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبى مه فقالت : يارسول 
ماأأعتب عليه فى حلق ولا دين ؛ ولكن أكره الكفر ف الإسلام ؛ فقال رسول 
الله عله : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم» فقال رون ا : اقبل 
الحديقة وطلقها » وف رواية لابن ماجه والسائی باسناد رجاله ثقات آنا قالت 
« لا اطیقه بغضاً ؛ فقال ا ابی عه أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم ؛ 
فأمره رسول الله مه أن يأحذ الحديقة ولا يزداد » وف رواية للدارقطنى 
باسناد صحيح « أن أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ؛ فقال النبى 
كله : أتردين حديقته التى أعطاك ؟ قالت : نعم وزيادة ؛ فقال النبى مل : أما 
الزيادة فلا؛ ولكن حديقته . قالت: نعم» فهذه الفرقة إنما كانت بسبب 
ماافتدت به المرأة ؛ فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة . وقد أفاد 
ماذكرناه أنه لا"يجوز للزوج أن يأحذ مما أكثر ما صار إليما منه . وقد ذهب 
إلى هذا على وطاوس وعطاء والزهرى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والمادوية ؛ 
وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ مثا زيادة عل ماأحذت منه استدلالك 
بقوله تعالى ‏ فلا جناح عليمما فيما افندت به ) فإنه عام للقليل والكثير . 
ويجاب بأن الروايات المنضمنة للنبى عن الزيادة مخصصة لذلك . وأما ماأحرجه 
الہقی عن آهی سعيد الخدرى قال د كانت أحتى تحت رجل من الأنصار ؛ 
فارتفعا إن رسول الله ع فقال ها : أتردين حديقته ؟ قالت : وأزيد علا › 
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يقررها على تسل إلريادة » أي يضا قوله تعالى  ولا بحل لكم أن تأخذوا ما‎ 
آتيتمرهن شيعا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله يدل على منع الأحذ مما‎ 
آتيتموهن » إلا مع ذلك الأمر فلا بس أن تأحذوا ما آنیتموهن لا کله » فضلا‎ 
عن زيادة عليه . وأما كونه لابد من التراضى بين الزوجين » فلقوله تعالى‎ 
فلا جناح عايہما أن يصلحا بينہما صلحاً والصلح خير . وأما اعتبار‎ 
إلزام الحا ؛ فلارتفاع ثابت وامرأته إلى البى م وإلزامه بأن يقبل الحديقة‎ 
ویطلق ؛ ولقوله تعالی ۾ وإن خفتم شقاق بیہما فابعثوا حکما من أهله‎ 
حکما من أهلها 4 وهذه الآية کا تدل على بعث حكمين, ؛ تدل على اعتبار‎ 
الشقاق ف الخلع ؛ ويدل على ذلك قوله تعالى  ولا يحل لكم أن تأخذوا ما‎ 
آتيتموهن شيعاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) ويدل عايه قصة امرأة ثابت‎ 
المذكورة وقوطهما : أكره الكفر بعد الإسلام ؛ وقوها لا أطيقه بغضاً ؛ فلهذا‎ 
اعتبرنا الشقاق فى الخلع . وأما كونه فسخا ؛ فلحديث الربيع بنت معوذ عند‎ 
اللسانى فى قصة امرأة ثابت أن النبى عب قال له « حذ الذى هما عليك وخحل‎ 
سبيلها » قال : نعم ؛ فأمرها رسول الله عه أن تعتد بحيضة واحدة » وتلحق‎ 
بأهلها » ورجال إسناده كلهم ثقات . وها حديث آخر عند الترمذى والنساى‎ 
وابن ماجه « أن النبى عي أمرها أن تعتد بحيضة » وفى إسناده محمد بن‎ 
إسحق » وقد س بالتحديث . وأخرج الترمذى” وأبو داود وحسنه عن‎ 
ابن عباس « ان امرأة ثابت بن قيس اخحتلعت من زوجها فأمرها الى عر أن‎ 
تعتد بحيضة » وأحرج الدارقطنى والبمقى باسناد صحيح عن أى الزبير وفيه‎ 
فأخذها وحلى سبيلها » قال الدارقطنى “معه أبو الزبير من غير واحد ؛ فهذه‎ « 
الأحاديث کا تدل على أن العدة فى الخلعم حيضة » تدل على أنه فسخ » لأن‎ 
عدة الطلاق ثلاث حيض ؛ وأيضاً تخلية السبيل هى الفسخ لا الطلاق ؛ وأما‎ 
ما وقع فى بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقة ؛ فقد أجيب عن ذلك‎ 

بمجوابات طويلة ؛ وقد اودعتبا شرح المنتقى فليرجع إليه . 


. بتقدي أ داود فلينظر . اه من هامش الأصل‎ )١( 
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باب الايلاء 


هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه ؛ أو بعضهن:لا أفربين ؛ فإن 
وقت بدون أربعة أشهر ؛ اعترل حتی ينقضی ماوقت به ؛ وإن وقت بأکار 
منہا حير“ بعد مضا أن يفىء أو يطلق 4 . 

أقول : أُما کون الايلاء هو حلف الزوج لا أقرب بعض نسائ أو كلهن 
فظاهر . وأما كونه يصح التوقيت بدون أربعة أشهر ؛ فلما ثبت فى 
الصحيحین وغیرما « أن النبی عن آلی من نسائه شهراً ؛ ثم دحل بہن بعد 
ذلك » . وأما أن من وقت بأكار من أربعة أشهر يخير بعد مضيا بين الفىء أو 
الطلاق ؛ فلقوله تعالى ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ‏ 
الاية . وقد أخرج البخارى عن ابن عمر قال ١‏ إذا مضت أربعة أشهر يوقف 
حتى يطلق » قال البخارى ويذكر ذلك عن عثان وعلى وأ الدرداء وعائشة 
واثنی عشر رجلا من اأصحاب الى مإ . وأخرج الدارقطنى عن سليمان بن 
يسار قال « أد ركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى بإ كلهم يوقفون 
امول » وأخرج أيضاً عن سهيل بن أى صالح عن أبيه قال « سألت اثنى عشر 
رجلا من أصحاب انی مزا عن رجل یول قالوالیس عليه شیء حتی تنقضی 
أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق » وقد اخحتلف ف مقدار مدة الإيلاء 
فذهب الجمهوزر إلى أنها أربعة أشهر فصاعداً » قالوا:فإن حلف على أنقص منها 
م يكن مولياً » واحتجوا بالآية وهی لاتدل على مطلوبہم لأنبا لبيان المدة التى 
تضرب للمولى ليفىء بعدها أو يطلق . وقد وقع منه مله الايلاء شهراً ودخل 
على نسائه بعده » فلو كان الايلاء أربعة أشهر فصاعداً » ولايصح أقل منها ل 
يقع منه عك ذلك . وقد ذهب إلى جواز الايلاء دون أربعة أشهر جماعة من 
أهل العلم وهو الحق . 


. قلت ترك لو لم يوقف أصلا ومضت أربعة أشهر اه من هامش الأصل‎ )١( 
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باب الظهار 


$ هو قول الزوج لامرأته : ألت على كظهر أمى » أو ظاهرنك » أو 
حو ذلك » فيجب عليه قبل أن يسها أن يكفر بعق رقبة › وإن م بېد“ 
فليطعم ستين مسكيناً » فإن م جد فصيام شهرين متتابعين › وبجوز للإمام أن 
يعيده من صدقات المسلمين » إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم وله أن 
يصرف ما لدفسه وعياله » وإذا كان الظهار مؤقتاً فلا يرفعه إلا انقضاء 
الوقت › وإذا وطىء قبل انقضاء الرقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر فى 
المطلق › ويقضى وقت المؤقت ‏ . 

أقول : الدليل على مااشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب 
مافى القرآن الكريم ؛ وقد بينه النبى مه فى قصة سلمة بن صخر لا ظاهر من 
امرأته م وطفها » فقال له رسول الله ل « اعتق رفبة » فقال لا والذى بعثك 
بالحق ما أصبحت أملك. غيرها » وضرب صفحة رقبته ؛ قال : فصم شهرين 
متتابعین » قال : یارسول الله وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصوم ؟ قال 
فتصدق ؛ قال والذى بعثك باحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء » قال اذهب إلى 
صاحب' صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك » فأطعم منہا وسقاً من تمر 
ستين مسكيناً م استعن بسائره عليك وعلى عيالك » أحرجه أحمد وأبو داود 
والترملى وحسنه والحام وصححه وابن خزية وابن الجارود . وفى لفظ منه 
لأ داود « فقال رسول الله له :كله أنت وأهلك » وأحرج نحوه أهل السنن 
وصححه الترمذى من حديث ابن عباس وصححه أيضاً الحا » قال ابن حجر 
رجاله ثقات» لکن أعله بو حاتم والدسالی بالإرسال؛ وقال ابن حرم : رواته 


)١(‏ اقول وقع هنا سبق قلم » وإلا فالصوم مقدم على الاطعام » وقد وجدته هكذا 
فى نسخة إلأصل وغيرها اه . من هامش الأصل . 
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ثقات » ولا يضره إرسال من اُرسله وللحديثين شواهد . وأحرج نحوه بو داود 
وأحمد من حديث حولة بدت مالك بن ثعابة . وأحرج نحوه .ابن ماجه من 
حديث عائشة . وأخرجه الحا أيضاً. وقد قام الاجماع على أن الكفارة تجب 
بعد العود » لقوله تعالى # ثم يعودون لا قالوا » واحتلفوا هل العلة فى وجوبما 
العود أو الظهار » واختلفوا أيضاً هل الحرم الوطء فقط » أم هو مع مقدماته ؟ 
فذهب الجمهور إلى الثانى » لقوله تعالى « من قبل أن يتاسا ‏ وذهب البعض 
إلى الأول قالوا لأن المسيس كناية عن الجماع . واختلفوا فى العود ماهو ؟ 
فقال قئادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة أنه إرادة المسيس )ا 
حرم بالظهار » لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء أفعل 
أم لا . وقال الشافعى : بل هو إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ولم 
يطلق » إذ تشبمها بالأم يقتضى إبانتما وإمساكها نقيضه . 5 مالك وأحمد: 
بل هو العزم على الوطء فقط › وإن لم يطأً . وقد وقع الخلاف أيضاً إذا وطىء 
لمظاهر قبل التكفير فقيل يجب عليه كفارتان ؛ وقيل ثلاث » وقيل تسقط 
الكفارة. وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحتق کا تفيده 
الأدلة المذكورة . وأما کونه يكف ٳذا وطىء قبل قبل التكفير إلم › فلحدیث ابن 
بای أن انی تاه تال للغار ال وه ارا لا ریا سی تقار 
ماأمرك الله » أحرجه أهل السئن وصححه الترمذى والحاك . وأما صحة 
الظهار المؤقت » فلتقريره عب لسلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته . 
إلى ان يدسلخ رمضان » وهو فی مسند أحمد وسنن ابی داود والترملی وحسده 
والحام وصححه ابن خرزية وابن الجارود کا تقدم. وظاهر القرآن أنه 
لا يوجب الكفارة » إلا العود فالظهار القت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة 
لوطء عودأً ‏ فلا تجب فيه كفارة » وأما إذا كان الموجب للكفارة قول انكر 
والزور » فهى واجبة فى مطلق ومؤقت . لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع 
الظهار . 
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فصل اللعان 


لإ إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ‏ ولم تقر بدلك ؛ ولا رجع عن رمه 
لاعنا ؛ فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين › والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؛ ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالل إنه ن 
الكاذبين › والخامسة أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين ؛ وإذا كانت 
حاملاً أو كانت قد وضعت أدخل لفى الولد فى أمانه » ويغرق الماك 
بينہما › وتحرم عليه أبداً ؛ ويلحق الولد بأمه فقط ؛ ومن رماها به فهر 
فاذف 4 . 


أقول : حكم اللعان مذكور فى الكتاب العزيز ؛ قال الله تعالى ‏ والذين 
يرمون أزواجهم 4 الآية . وأما اشتراط عدم إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع 
الرجل عن الرمى ؛ فلأن النبى عي كان يحث المتلاعنين على ذلك . ففى 
الصحيحين وغيرهما « أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هون 
من عذاب الآحرة » فإذا قرت المرأة' كان عليما حد الزانى احصن » إذا م يكن 
هناك شبہة » وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف . وأما كيفية المين 
فكما فى الباب ؛ وقد نطق بذلك الكتاب العزير والسنة المطهرة فى ملاعنته 
ل بين عوير العجلانى وامرأته » وبين هلال بن أمية وامرأته . وأما كونه 
يدحل نفى الولد فى أمانه فلم يكن ذلك فى الكتاب العزيز ولاوقع فى الملاعنة 
الواقعة فى زمنه مله لأنه ل يكن هناك حمل ولا ولد . وأما كونه يفرق الحا 
بیہما ام لا'یجتمعان بدا ؛ ففی حدیث حسنه سهل بن سعد عند ای داود 
قال : مضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً . وفى 


)١(‏ هكذا فى هامش الأصل من غير تصحيح عليه » وفى نسخة أحرى وأما كونه 
یفرق الحا بیہما ثم لا بجتمعان أبداً ففی حدیث ابن عباس إلى آخره من غير هله الزيادة 
اه هامشن-الأصل . 


SATS 


حديث ابن عباس عند الدارقطنى أن النبى ع قال « المتلاعنان إذا تفرقا لا 
بجتمعان أبداً » وأخحرج نحوه عنه أبو داود . وف الصحيحين وغيرهما « أن 
عورا طلق امرأته ثلاث تطلیقات قبل ان يأمره ع قال ابن شهاب :فکانت 
سنة المتلاعنين . وأما كون الولد يلحق بامه ويحد قاذفها ؛ فلحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال « قضى رسول الله ع فى ولد المتلاعنين أن 
يرث امه وترٹه أمه » ومن رماها به جلد انين » احرجه أحمد . ونی إسناده 
محمد ابن إسحق“ وبقية رجاله ثقات . ويؤبد هذا الحديث الأدلة الدالة على 
أن الولد للفراش » ولا فراش هنا ؛ والأدلة دالة على وجوب حد القذف » 
والملاعنة داحلة فى المحصنات لم يثبت عليها مايخالف ذلك ؛ وهكذا من قذف 
ولدها » فإنه كقذف أمه » يجب الحد على القاذف . 


)١(‏ أقول ومحمد بن إسحق إمام ثقة وإغا هو مدلس » أما إذا صرح بالحديث فهر 
من جملة من يصحح حديثه الائمة اه . من هاش الاصل . 


AY -‏ 
باب العدة والإحداد 


[ هى للطلاق من الحامل بالوضع › ومن الحائض بثلاث حيض » 
ومن غيرههما بعلالة أشهر » وللوفاة بأربعة أشهر وعشر »› وإن كانت حاملا 
فبالوضع ولاعدة على غير مدخولة ؛ والأمة كاليرة › وعلى المعتدة للوفاة 
ترك الترين.والمكث فى البيت الدى كالت فيه عند موت زوجها أو بلوغ 
> بره % . 


أقول : أما اعتداد امامل بالوضع » فلقوله تعالى $ وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حلهن ‏ وأما اعتداد الحائض بثلاث حبض » فلقوله تعالى 
والمطلقات يتربصن بانفسهن لالة قروء ) وهی الحیض »› )ا تقدم فى قوله 
١‏ دعى الصادة أيام أقرائك » والقرء وإن كان فى الأصل مشتركا بين 
الاطهار والحيض » كفوله ع « تعتد بثلاث حيض » وقوله « تجاس-أيام 
أقراثها » وقوله « وعدا حيضتان » وسيأتى . وأما غيرهما » أى المحامل 
والحائض » وهى الصغيرة والكبيرة التى لا حيض فيا » أو التى انقطع حيضها 
بعد وجوده » فإنما تعتد بللالة أشهر » لقوله تعالى ‏ واللاى لم بحضن ) 
الآية . وقد.وقع الخلاف فى منقطعة الحيض لعارض » فقيل إنها تتربص حنى 
يعود فتعتد'بالحيض » أو تياس فتعتد بالأشهر » والحق ماذكرناه » لأنه يصدق 
عليما عند الانقطاع أا من اللاي م يبحضن . وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً » فلقوله تعالى ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ‏ هذا فى غير الحامل ؛ وأما الحامل فبوضع 
الحمل » لقوله تعالى ل وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن # ؛ وقد بين 
ذلك النبى مب أكمل البيان . ففى الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة 
« أن امرأة من أسلم يقال ها سبيغة كانت تحت زوجها › فتو عنها وهى 


SNA = 


حبلى » فخطبما أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه » فقال : والله ما يصلح 
أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين » فمكثت قريباً من عشر ليال ثم 
نفست » م جاءت النبى عه » فقال انكحى » وأخرج البخارى عن ابن 
مسعود فى المتوفى عنها زوجها وهى حامل قال : أتجعلون عليما التغليظ 
ولاتجعلون هما الرحصة نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ل وأولات 
لأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ وقد أحرج أحمد والدارقطنى من حديث 
ي بن كعب قال « قلت يارسول الله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها ؟ قال : هى للمطلقة وللمتوفى عنما ۲ 
وأخحرجه أبو يعلى والضياء فى الختارة وابن مروديه وفى بإسناده المثنى بن الصباح 
وثقة ابن معين وضعفه الجمهور . وقد أحرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام 
‹ إنہا كانت عنده أم كاثوم بدت عقبة فقالت له وهى حامل : طيب نفسى 
بتطليقة فطلقها › ثم خرج إلى الصلاة » فرجع وقد وضعت › فقال : ماما 
حدعتنی خدعها الله » ثم أتى البى عله فقال : سبق الكتاب أجله »> احطبها 
إلى نفسها » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا حمد بن عمر بن هياج وهو 
صدوق لا باس به . وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين » فجعل عايما أطول 
الأجلين » فقال إذا وضعت قبل فضى أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة حتى 
تضع ؛ وبه قال جماعة من أهل العلم . والحتق أن عدة الحامل بالوضع فى 
الطلاق والوفاة للأدلة التى ذكرناها » وهى نصوص فى سحل النراع ومبينة 
للمراد . وأما كون غير المدحولة لا عدة عايما ؛ فلقوله تعالى فى غير 
المسوسات إ قما لكم عليهن من عدة تعتدونما 4 . وأما كون عدة الأمة 
كالحرة فلحديث“ عائشة « أن النبى عله قال : طلاق الأمة تطليقتان ؛ 
وعدتہا حیضتان » احرجه الترمذی وأبو داود والبیہقی قال فيه ابو داود:وهو 
حدیث مجهول ؛ وقال الترمذی:حدیث غریب ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث 
مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث انتهى . 


(۱) فف العبارة خحفاء وصرابه أن يقال فلأن حديث عائشة انح اه من هامش 


الأصل . 
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وأحرج ابن ماجه والدارقطنى ومالك ف الموطاً والشافعى من حديث ابن عمر 
عن النبى مز وآله وسلم قال « طلاق الأمة اثتتان » وعدتبا حيضتان » وى 
إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفى وما ضعيفان ؛ وصحح الدارقطنى أنه 
موقوف على ابن عمر وأخرج أحمد عن على نحو ذلك » وإذا كان الصحيح 
الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن بالباب ماتقوم به الحجة ؛ لأن حديث 
عائشة ضعيف كا عرفت » فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة 
على تفصيل العدد وهى غير مختصة بالحرائر . وأما كون على المعتدة للوفاة ترك 
التزين » فلحديث أم سلمة ف الصحيحين أن النبى ع قال « لاحل لامرأة 
مسلمة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلاعلى زوجها أربعة 
أشهر وعشراً » وفى الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش فى الصحيحين 
وغير*ما » وفيهما أيضاً من حديث أم سلمة « أن امرأة توفى زوجها فخشوا عل 
عينا ؛ فأتوا رسول الله ع فاستأذنوه فى الكحل ؛ فقال:لاتكتحل ؛ كانت 
إحداکن تمکٹ فی شر أحلاسھا أو شر بیتہا ؛ فإذا کان حول فمر کلب رمت 
بعرة.فلا حتى تمضى أربعة أشهر وعشر » وفى الصحيحين من حديث أم عطية 
قالت « کنا ننہی أن نحد على میت فوق ثلاث » إلاعلى زوج أربعة أشهر 
وعشراً » ولا نکتحل » ولا نتطیب » ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب »› 
وقد ر حص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها فى نبذة من كست 
أظفار » وفى الباب أحاديث . وقد روى مايعارض هذه الأحاديث » فأخرج 
أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بدت عميس قالت « دخل على 
رسول الله مي اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبى طالب فقال : لاتحدى بعد 
يومك هذا » وهی کانت امرأته بالاتفاق . وقد اجيب بأنه حديث شا مالف 
للأحادیث الصحيحة » وقد وقعالإجماع على خلافه» وقيل إنه مدنسوخ» وقد 
أعله البيمقى بالانقطاع . وهذه الأحاديث الموقئة فى الإحداد بأربعة أشهر 
وعشر هی فى غير الحامل» وأما هى فعليما ذلك حتى تنقضى عدتبا بالوضع. 
وأما كون عليما المكث ف البيت الذى كانت فيه إلم» فلحديث فريعة(“ 


)١(‏ بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين مهملة أحت أهى سعيد 
الخدرى شهدت بيعة الرضوان وما رواية فى سبل السلام اه . من هامش الأصل. 


¬ ۲۸ - 


بت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذی وابن حبان والحاح قالت 
د حرج زوجی فى طلب أعلاج فأدركهم فى طريق القدوم فقتلوه › فاق نعيه 
وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى » فأتيت النبى ب فذكرت ذلك له فقلت له 
إن نعی زوجی آنانی وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى » ولم يدع نفقة + ولا مالا 
ورثته » ولیس المسکن له » فلو تحولت إلى هی وإحوتی لکان أرفق بى فى بعض 
شأنى » قال:تحولى » فلما حرجت إلى المسجد أو إلى ال حجرة دعالى أو أمر بى 
فدعيت » فقال : امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله » قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشراً » وفى بعض ألفاظه : أنه 
أرسل ليبا عثان بعد ذلك فأحبرته فأحذ به . وقد أعل هذا الحديث ما لايقدح 
فى الاحتجاج به . وأخحرج النسانى وأبو داود وعزاه المنذرى إلى البخارى عن 
ابن عباس فى قوله تعالى 4 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج & نسخ ذلك باية المراث » بجا فرض 
الله ها من الربع والثمن » ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر 
وعشراً . وقد ذهب إل العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم . 
وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم » وم يأت 
من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة » وغاية ماهناك روايات عن 
بعض الصحابة وليست بحجة » لاسيما إذا عارضت المرفوع . وأحرج 
الشافعى وعبدالرزاق عن مجاهد مرسلا « أن رجالا استشهدوا بأحد فقال 
نساۋهم یا رسول الله : إنا نستوحش ف بیوتنا » أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن هن 
أن يتحدثن عند إحداهن » فإذا كان وقت النوم » تأوى كل واحدة إلى بيتا ٠‏ 
وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة . 


— YAY ~” 


فصسل 


وجب اسبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوها بيضة إن كارت 
حائضاً › واخامل بوضع الحمل » ومقطعة الحيض حى يببين عدم جلها › 
ولا تستبرأ بكر » ولا صغيرة ‏ ولايلزم البائع ونحره 4 . 

قول : أما المسبية » فلما أحرجه أحمد وأبو داود والحا وصححه من 
حدیث اہی سعید ٭ ان النبی مہ قال فی سبایا اأُوطاس : لا توطاً حامل حت 
تضع ؛ ولا غير حامل حثى تحيض حيضة » ولا أخحرجه مسلم وغيره « أن النبى 
اي هم أن يلعن الذى أراد وطء امرأة حامل من السبى » لعنة تدحل معه 
قبره » وأحرج الترمذى من حديث العرباض بن سارية « أن رسول الله ملي 
حرم وطء السبايا حتى يضعن مافى بطونهن » وأخرج ابن اى شيبة من حديث 
على قال « ہی رسول الله ع أن توطاً حامل حتی تضع ؛ ولا توطاً حائل 
حتى تستبرىء بحيضة » وف إسناده ضعف وانقطاع . وأحرج أحمد والطبرانى 
فال ٠‏ قال رسول الله ع : لايقعن رجل على امرأة وحملها لغيره » وفى 
إسناده بقية ا بن أرطاة وما مدلسان ؛ وهو يشمل المسبية وغيرها 
كالمشتراة والموهوبة. وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبى عب قال 
« من کان يمن بالل واليوم لحر فلا یشقی ماءه ولد غيره » أخحرجه أحمد 
والترنلف وأو دارة وات أن هة والتارمي والطران وال والضا 
المقدسى وابن حبان وصححه والبزار وحسنه » وهو كا يتناول الحامل المشتراة 
ونحوها ؛ كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كاثناً من كان ؛ لأن العلة 
کونه یسقی ماءه ولد غیره . وحرج الحا من حدیث ابن عباس « أن النبى 
ما ہی يوم خير عن بين المغانم حتى تقسم » وقال: لاتسق ماءك زرع 
غيرك ) وأصله ف السا وأحرج البخارى عن ابن عمر ١‏ إذا وهبت 
الوليدة ؛ أو بيعت » أو أعتقت ؛ فلتستبراً بحيضة › ولا تستبراً العذراء » ويدل 
على استبراء المشتراة التى هى حامل أو الى جوز حملها الأدلة الواردة فى المسبية 


- YAAK” 


لأن العلة واحدة . وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن يصدق عليه تلك العلة ‏ 
وإن كان حمل البالغة العذراء مكنا مع بقاء البكارة ؛ ولكنه فى غاية الندرة فلا 
اعتبار به . وأما ما أخرجه البخارى وغيره « أن النبى عه بعث علياً إل امن 
بقبض الحمس ؛ فاصطفى على منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك اللبى 
إل فلم يتكزه ٠‏ بل قال فى بعض الروايات لنصيب على أفضل من وصيفة ‏ ' 
فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكراً جمعاً بين الأدلة » وأنه قد كان مضى ى 
من وقت من السبى ماتبين به نها غير حامل . وأما كون منقطعة الحيض تسعرا 
حتى يتين عدم لها » فلأنه لا يكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إذ 
لا حيض ؛ بل المغروض أنه منقطع لعارض ؛ أو أنها ضهيأ . وأما من قد بلغت 
سن الأياس من الحيض فقد صار هلها مأيوساً كحيضها ولا اعبار بالنادر . 
وأما کونه لا أستبراء على البائع » فلعدم الدليل على ذلك ؛ لابتص > 
ولا بقیاس صحیح بل هو محض رای . ۰ 


= ۸4 - 
باب النفقة 


تجب على الزروج للزوجة » والمطلقة رجعياً ‏ لا بائاً ولا فى عدة 
الوفاة فلا نفقة ولا سكدى ؛ إلا أن يكونا حاملين » وتجب على الوالد الموسر 
لولده المعسر والعكس ؛ وعلى السيد لمن يملكه ؛ ولا تجب على القريب 
لقریبه إلامن باب صلة الرحم ؛ ومن وجبت نفقته ؛ وجېت کسونته 

وسکاه 4 . 
أقول : أما وجوبما على الزوج للزوجة ؛ فلا أعرف فى ذلك حلافاً » وقد 
أوجبما القران الكريم » قال الله تعالى [ وارزقوهم فيما واكسوهم ‏ وقد قرر 
دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعى فى تفسيره المسمى ببدر الام فى الآيات 
والأحكام . ولحديث « إذنه عله ند بدت عتبة أن تأحذ من مال زوجها أي 
سفيان مايكفيا وولدها بالمعروف » وهو فى الصحيحين وغيرهما . ولقوله . 
ع لا سل عن حق الزوجة على الزوج « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها 
إذا اكتسيت» وهو عند أهل السنن وغيرهم . وأما وجوبما للمطلقة رجعياً > 
فلحديث فاطمة بدت قيس « أنه قال ها عب : إنما النفقة والسكنى للمرأة ؛ 
إذا كان لزوجها عايما الرجعة » أحرجه أحمد واللساى . وفى لفظ لأحمد « فإذا 
م يكن عليما رجعة فلا نفقة ولا سكنى ٠‏ وفى'إسناده مجالد بن سعيد » وقد 
توبع وأعل بالوقف . ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن ؛ 
وقد أثبت ها القران السكنى » قال الله تعالى ل ياأييا النبى إذا طلقع النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ) 
ويستفاد من النهى عن الاحراج وجوب النفقة مع السكنى » ويريده قوله تعالى 
أسكنوهن من حيث سكنع من وجدكم 4 ويدل على وجوب النفقة قوله 
تعالل ل وللمطلقات متاع بالمعروف ' وقوله تعالى فى آخر الآية الأولى 
لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) وهو الرجعة. وكان ذلك فى الرجعية . 
وأما البائنة فلا نفقة حاولا سكنى» لحديث فاطمة بنث قيس عند مسلم 
( م ۱۹ - الدرارى المضية ) 
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رمه الله وغيره عن النبى مر فى المطلقة لاا لا نفقة ها ولا سكنى » وفى 
الصحيحين وغیرهما غنا ما قالت « طلقنى زوجى ثلاث فلم جعل لى رسول 
الله ل نفقة ولا سكنى » وقد صح حديشها بلا نزاع . وقد احرج امد 
ومسلم وأبو داود والسائی أنه قال لما رسول الله عله « لا نفقة لك » إلا أن 
تکوی حاملا » وقد أنكر عليما عمر وعائشة هذا الحديث › وقال عمر : 
لا نترك. كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت . 
وق قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بينى وبينكم كتاب الله ؛ قال الله تعالى 
ل فطلقوهن لعدتہن ) حتى قال لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ‏ 
فأى أمر يحدث بعد الثلاث ؟ وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى 
للبائئة أحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم وحكاه فى البحر عن ابن عباس 
وا لسن البصرى وعطاء والشعبى وابن أب ليلى والأوزاعى والإمامية والقاسم . 
وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة ها وها السكنى » لقوله تعالى ل أسكنوهن من 
حيث سكتتم من وجد 4 وقد تقدم مايدل على أنها فى الرجعية . وذهب 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثورى ؤأهل الكوفة والناصر والإمام 
يحيى إلى وجوب النفقة وإلسكنى . وأما عدم وجوبما لمن ف عدة الوفاة ؛ 
فلعدم وجود دليل يدل على ذلك فى غير الحامل ولاسيما بعد قوله ع « إغا 
النفقة والسكنى للمرأة › | إذا کان لزوجها علبما رجعة » فإذا م يكن عليا 
رجعة » فلا نفقة ولا سكنى » ويؤيده أيضاً فى تعليل الآية المتقدمة بقوله تعاى 
لعل الله بحدث بعد ذلك أمرأً ‏ وهو الرجعة » ولم يبق فى عدة الوفاة ذلك 
الأمر . ويفيده أيضاً مفهوم الشرط فى قوله تعالى ل فإن كن أولات حمل 
فانفقوا عليهن حتى يضعن ملهن ) وهو أيضاً يدل على وجوب النفقة للحامل 
سواء كانت فى عدة الرجعى أو البائن أو الوفاة ؛ وكذلك يدل على ذلك قوله 
ل فاط بت ی د لاناك ل ن نکر حال وقد روی ایغ | 
عن جابر یرفغه فی الحامل المعوفى عنما قال « لا نفقة ها » قال ابن حجر ورجاله 
ثقات » لكن قال البمقى : امحفوظ وقفه ولو صح رفعه لكان نصاً فى عل 
النراع ؛ وينبغى أن يقيد عدم وجوب السكنى لن فى عدة الوفاة يما قدم فى 
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وجوب اعتدادها ف البيت الذى بلغها موت زوجها وهى فيه › فان ذلك يفيد 
أنہا إذا كانت فى بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضى العدة » ويكون ذلك جعاً 
بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام . فلا إشكال . وأما كونب 
جب للولد على والده الموسر » فلحديث هند بنث عتبة المتقدم » ويؤيده 
ما تقدم فى الفطرة من وجوبما على الرجل ومن يمون . وأما وجوب نفقة الوالد 
على ولده الموسر » فلأن النفقة هى أقل مايفيده قوله تعالى ‏ وبالوالدين 
إحساناً ) وقوله عله « أنت ومالك لأبيك » أحرجه أحمد وأبو داود وابن 
خزيمة وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وحديث 
١‏ إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه»وولده من كسبه » فكلوا من أمواحم ۲ 
أحرجه حمد وأهل السنن وابن حبان وا حا » ويؤيد ذلك حدیث « من بر 
يارسول الله ؟ قال أمك » قال ثم من ؟ قال أمك » قال ثم من ؟ قال أباك ۲ 
وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة . وأما وجوب النفقة على 
السيد لمن يملكه » فلحديث أبى هريرة عند مسلم وغيره أن النبى ع قال 
« للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف »› ولا يكلف من العمل مالا يطيق ٠‏ 
وحديث « فليطعمه نما يأكل » ويلبسه ما يبس » وهو ف الصحيحين وغيرهما 
من حديث ,ى ذر . وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة 
الرحم » فلعدم ورود دليل يخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهى 
عامة » والرحم الحتاج إلى نفقة » أحق الأرحام بالصلة . وقد قال تعالى 
8 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما تاه الله . 
ل لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) . .$ على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره ‏ . وأما کون من تجب نفقته تجب کسوته وسکناه » فلما پستفاد من 
الآيات القرآنية . والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها . 
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إنغا يبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن » وكون 
الرضيع قبل الفطام › ورم به مايجرم من الدسب › ويقبل قول المرضعة › 
وبجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا ية لتجويز النظر ) . 

أقول : ما كون الرضاع لا يبت حكمه إلا بخمس رضعات » فلحديث 
عائشة عند مسلم وغبره نما قالت « كان فيما أنرل من القرآن عشر رضعات 
معلومات رمن ثم نسخ بخمس رضعات فتوفى رسول الله مه وهى فيما يقرا 
من القران» وللحديث طرق ثابتة فى الصحيح ؛ ولا يخالفه حديث عائشة 
« أن النبى مه قال : لا تحرم المصة ولا المصتان » أحرجه مسلم وأحمد وأهل 
السنن . وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم رهه الله وغيره « أن البى لل 
قال : لا تحرم الرضعة والرضعتان » والمصة والمصتان » والأملاجة 
والأملاجتان » وأحرج نحوه أحمد والدسافى والترمذی من حدیثٹ عبد الله بن 
الزبير لأن غاية ماأ فى هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين 
والأًملاجة والأملاجتين لايحرمن»“ وهذا هو معنى الأحاديث شدطوقاً » وهو 
لايغالف حديثِ الحمس الرضعات لأنها تدل على أن مادون الخمس 
لايجرمن . وأما معنى هذه الأحاديث مفهوماً » وهو أن يحرم مازاد على 
ارضعة والرضعتين فهو مدفوع لحديث الفمس وهى مشتملة على زيادة 
فوجب بوا والعمل بها ولاسيما عند قول من يقول : إن بناء الفعل على 
انكر فيد التخصيص » والرضعة هى أن يأخذ الصبى الثدى فيمتص منه م ' 
يستمر على ذلك حتی یترکه باحتیاره لیر عارض . وقد ذهب إل اعتبار 
الخمس أبن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير 
وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحق وابن حزم وججماعة 
من أهل العلم » وقد روى ذلك عن على بن أبى طالب . وذهب الجمهور إل 
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أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضى التحربم وإن قل . وأما اعتبار تيقن 
وجود اللمن » فلانه سبب ثبوت حكم الرضاع » فلو م يكن وجوده معلوماً 
وارتضاع الصبى معلوماً م يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسو . وأما 
اعتبار كون الرضيع قبل الفطام » فلحديث أم سلمة عند الترمذى وصححه 
والحاكم أيضاً وصححه قال « قال رسول الله مه : لايحرم من الرضاع إلا 
مافتق الأمعاء فى الثدى » وكان قبل الفطام » وأخرج سعيد بن منصور 
والدارقطنی والبیہقی وابن عدی من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله 
یه د لا رضاع إلا ما کان فى الحولين » وقد صحح البہقى وقفه ورجحه ابن 
عدى وابن كثير وأخرج أبو داود الطيالسى من حديث جابر عن الى م 
قال « لا رضاع بعد فصال › ولا يتم بعد احتلام » وقد قال المنذرى أنه 
لايثبت . وف الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت ١‏ لا دحل على 
رسول الله ع وعندى رجل » فقال من هذا ؟ قلت أخحى من الرضاعة › قال 
يا عائشة انظرن من إخحوانكن ؟ فإنما الرضاعة من امجاعة » . وأما كونه يحرم به 
مايحرم من اللسب » فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن بحرم نکاحه من كتاب 
اللكاح . وام کونه یقبل قول المرضعة » فلما ألحرجه البخارى وغيره من 
حديث عقبة بن الحارث « أنه تروج ام بحیى بت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء 
فقالت قد أرضعتكما ؛ قال فذكرت ذلك للنبى ع فأعرض عنى » قال 
فتدحیت فذ کرت ذلك له فقال وکیف وقد زعمت انا اُرضعتکما فاه » ونی 
لفظ ١‏ دعها عنك » وهو فى الصحيح » وفى لفظ آحر « كيف وقد قيل 
ففارقها عقبة ٠‏ وقد ذهب إلى_ ذلك عهثان وابن عباس والزهرى والحسن 
وإسحاق والأوزاعى وأحمد بن حبل وأبو عبيد. وروى عن مالك . وأما کونه 
يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لجويز النظر » فلحديٿ زيئب بت أم 
سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة « إنه يدحل عليك هذا اغلام الأيفع الذى 
ماأحب أن يدحل على » فقالت عائشة : مالك فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ 
وقالت : إن امرأة أبى حليفة قالت ١‏ يارسول الله إن سالماً يدحل على وهو 
رجل » وف نفس أب حذيفة منه » فقال رسول اله عه أرضعيه حتى يدخل 
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عليك » آحرجه مسلم وغيره . وقد أخرج نجوه البخارى من حديث عائشة . 
وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين » وسهلة بنت سهيل › 
وزیدب بدت أم سلمة » ورواه من التابعين جماعة كثيرة » ثم رواه عنهم الجمع 
الجم » وقد ذهب إلى ذلك على وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أهى رباح 
والليث بن سعد وابن عيينة وداود الظاهرى وابن حزم وهو الحق ؛ وذهب 
الجمهور إلى حلاف ذلك . 
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ل الأولى بالطفل أمه » مالم تتكح › ثم الخالة > ثم الأب › ثم يعين 
الحا من الفرابة من رأى فيم صلاحاً » وبعد بلوغ سن الاستقلال ير 
الصبى بين أببه وأمه » فإن م يوجد أكفله من كان له فى كفالته مصلحة 4 . 

قول : اما الأم » فلحديث عبد الله بن عمرو « أن امرأة قالت: يا رسول 
الله إن اہنی هذا کانت بطنی له وعاء » وحجری له حواء » ودیی له سقاء › 
وزعم ابوه انه پزعه منی » فقال أنت أحق به مالم تكح » أخرجه أحمد وأبو 
داود والبقى والحاكم وصححه » وقد وقع الإجماع على أن الام أولى من 
الأب . وحكى ابن المنذر الاجماع على أن حقها يبطل بالنكاح . وقد روى عن 
عڼان نه لا مطل بالنکاح وإليه ذهب الحسن البصرى وابن حزم › وأحتجوا 
بېقاء ابن أم سلمة فى كفالتما بعد أن ترو جت بالسى ر . ويجاب عن ذلك 
بأن جرد البقاء مع عدم المناز ع لا يحتج به لاحتال أنه لم يبق له قريب غيرها › 
واحتجوا أيضاًما سيأتى فى حديث ابنة حمرة » فإن النبى عه قضى بأن احق 
خالتہا » وکانت تعت جعفر بن أبى طالب » وقد قال : الخالة بمنزلة الأم. 
ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد فى الأم »> ويمكن أن .يقال إن هذا 
يكون دليلاً على ما ذهبت إليه الحنفية والمادوية من أن النكاح إذا كان بمن هو 
رحم للصغير. فلا يبطل به الق » ويكون حديث ابة حمزة مقيداً لقوله م 
مالم تنكحى . وأما كون الخالة أولى بعد الام من عداها » فلحديث البراء بن 
عازب فى الصحيحين وغررهما « أن ابنة حمزة اختصم فما على وجعفر وزيد 
فقال على أنا أحق بها هى ابنة عمى » وقال جعفر بدت عمى وخالما تحتى » 
وقال زيد ابنة أحى » فقضى بها رسول الله ري -التما وقال : الخالة بمترلة 
الام ) والمراد بقول زيد ابنة أحى أن حمزة قد كان النبى ی آحی بینہما . 
و جه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن 
فمقتضى التشبيه أن الالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الأب وغيره » وقد 
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قيل إن الأب أقدم منا إجماعاً وليس ذلك بصحيح » والخالاف معروف 
. والحديث يحج من خالفه . وأما إثبات حى الأب فى الحضانة » فهو وإن لم يرد 
دلیل يخصه » لکنه قد استفید من مثل قوله مب للأم « انت أحق به مالم 
تنکحى » فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الام » ومن بمنزلتما 
وهى الالة » وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الام فى الكفالة ؛ فإنه يفيد إثبات 
حق له فى المملة . وأما کونه يعين الحا ٤‏ من القرابة من رأی فيه صلاحا › 
فلأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب » والصبى محتاج إلى من يحضنه بالضرورة 
والقرابة أشفق به » فيعين الحا من يقوم بأمره منم ممن يرى فيه صلاحا 
للصبى . وقد أحرج عبد الرزاق عن عكرمة قال ١‏ إن امرأة عمر بن الخطاب 
حاصمته إل اى بكر فى ولد علا ؛ فقال أبو بكر هى أعطف وألطف وأرحم. 
وأحنی » وهی احق بولدها مالم تتزوج » فهذه الأوصاف تفيد أن ابا بکر 
رضى الله عنه جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنو وأما كونه يثبت 
التخيير للصبى بعد بلوغ سن الاستقلال بين الام والأب » فلحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى ١‏ أن النبى عإلل خير 
غلاماً بین أبيه وأمه » وفى لفظ « أن امرأة جاءت فقالت يارسول الله إن 
زوجی یرید أن يذهب بابنی » وقد سقانی من بثر أي عتبة وقد نفعنى › فقال 
رسول الله عه استہما عليه ؛ قال زوجها من بحاقنی فی ولدی ؟ فقال انى 
له هذا أبوك » وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيہما شعت » فأحذ بيد امه › 
فانطلقت به » أحرجه أهل السنن وابن اى شيبة وصححه الترمذى وابن حبان 
وابن القطان ؛ وأحرج أحمد وأو داوه والنسانی وابن ماجه والدارقطتی من 
حدیث عبد الیمید ابن جعفر الأأنصارى عن جده ر ان جده أسلم وأبت 
امرأته ان تسلم » فجاء بابن صغير له م يبلغ » قال فأجلس النبى ع الأب 
هاهنا » والأم ههنا » ثم حيره وقال : اللهم اهده » فذهب إلى أبيه . وأما کونه 
E‏ 
ولم يوجد من له فى ذلك حق ب نص الشرع » فكانت المصلحة معتيرة فى 
E‏ 
اليتامى من الكتاب والسنة . 
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لإ المعبر فيه نجرد التراضى » ولو باشارة من قادر على النطق › 
ولاججوز بيع الخمر ؛ واليتة » والختزير ؛ والأصبام » والكلب › والسدور › 
والدم ؛ وعسب الفحل › وكل حرام » وفضل الاء ومافيه غرر : كالسمك 
فى الماء ؛ وحبل الحبلة ؛ والمابدة » والملامسة › ومافى الضرع » والعبد 
البق ؛ والمغانم حنى تقسم ؛ واللمر حنى يصلح › والصوف فى الظهر › 
والسمن فى اللبن ؛ والحاقلة ؛ والمزابدة › وا معاومة › والخاضرة › والغربون ؛ 
والعصير إلى من يتخذه مرا » والكالىء بالكالىء » وما اشتراه قبل قبضه › 
والطعام حنى يجرى فيه الصاعان › ولا يصح الاستضاء فى البيع إلا إذا كان 
معلوماً ؛ ومنه استشاء ظهر المبيع ؛ ولايجوز التغريق بين الحارم › ولا أن يبع 
حاضر لباد » والتناجش » والبيع على البيع ؛ وتلقى الركبان › والاحتكار ؛ 
والدسعير ؛ وجب وضع الجوائح ؛ ولا بحل سلف وبيع ؛ ولاشرطان فى 
بيع ؛ ولا بيعتان فى إيعة ؛ وربح مالم يضم › وبيع ما ليس عد البائع ؛ وبجوز 
بشرط عدم الخداع ؛ والخيار فى الجلس ثابت مالم يتفرقا ) .' 


أفول : أما كون المعتبر مجرد التراضى ولو باشارة من قادر على النطق » 
فلکونه لم یرد مايدل على مااعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة ؛ وأنه 
لا جوز البيع بغيرها ؛ ولا يفيدهم ماورد فى الروايات من نحو بعتك وبعت 
منك ؛ فإنا لاننكر أن البيع يصح ذلك » ونما التراع فى كونه لأ يصح إلا بها ؛ 
ول يرد فى ذلك شىء ؛ وقد قال الله تعالى # تجارة عن تراض ‏ فدل ذلك 
على أن جرد التراضى هو الناط ؛ ولابد من الدلالة عليه بلفظ ؛ أو إشارة.» أو 
كباية بى لفظ وقع ؛ وعلى أى صفة كان ؛ وبأى إشارة مفيدة حصل وقال 
١‏ لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ٠‏ فإذا وجدت طيبة النفس 
مع التراضى فلا يعتبر غير ذلك . وأما كونه لا جوز بيع الخمر والميتة والخرير 


¬ 


والأصنام » فلحديث جابر فى الصحيحين وغيرما أنه مع مإ يقول « إن الله 
4 الخمر واليتة والخنزير والأصنام » . وأما عدم جواز بيع الكلب 
والسنور ؛ فلما فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال ١‏ نى 
رسول الله عإبل عن ممن الكلب » وفيہما من حديث أهى جحيفة نحوه » وفى 
صحیح مسلم رحمه الله تعالی وغبره من حدیث جابر أن النبی مه نی عن 
من الكلب والسنور » وأخرج النسافى ' باسناد رجاله ثقات قال « نہی رسو . 
الله بل عن من الكلب إلا كلب صيد » . وأما الدم » فلحديث أي جحيفة 
فى الصحيحين قال ١‏ إن رسول الله يل حرم تمن الدم » . وأما عسب: 
الفحل ؛ وهو ماء الفحل › يكريه صاحبه لينزى به ؛ فلما أحرجه البخارى من 
حدیث ابن عمر رضى الله عله« أن النبى م بى عن من عسب الفحل ۲ 
ومثله مافی صحيح مسلم من حديث جابر ؛ وف الباب أحاديث ورخص فى 
الكرامة وهی مايعطى على عسب الفحل من غير شرط شىء عليه كذا فى 
الحجة . وأما الحرام فلما. فى الصحيحين وغيرهما من حديث جابر « قي 
يارسول الله أرأبت شحوم اليتة ؟ فإنه يطلى بها السفن » ويدهن بها الجلود › 
ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال : قاتل الله امود » إن الله لما 
حرم شحومها جملوه"“ ثم باعوه ؛ فأكلوا ننه » وأخرج أحمد وأبو داود من 
حديث ابن عباس أن النبى مه قال « لعن الله امود ؛ حرمت عليم الشحوم 
فباعوها وأكلوا ماما » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء » حرم علمبم 
مئه ٠‏ . وأما فضل الماء » فلحديث أياس بن عبدة « أن النبى عله نى عن بيع 
فضل الاء » أرواه جمد وأبو داود واللساى والترمذى 'وصححه » وقال 
القشيرى هو على شرط الشيخين ؛ ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه 
بنحوه » وقد ورد مقيداً فى الصحيحين من حديث الى هريرة مرفوعاً بلفظ 
١‏ لا ينع فضل الماء لمنع به فضل الكلاً » وف لفظ « لا يباع الماء لعنع به 
الكل ٠‏ وهو فى مسلم .وما مافيه غرر فلحديث ألى هريرة عند مسلم وغيره 
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١‏ أن النبی عه نى عن بيع الغرر » وأحرج أحمد من حديث ابن مسعود أن 
النبى عه قال « لاتشتروا السمك فى الماء » فإنه غرر ٠‏ وفى إسناده يزيد 
ابن اى زياد ؛ وقد رجح البهقى وقفه ولكنه داحل ف بيع الغرر . وأما حبل 
الحبلة فلنهيه م عن ذلك کا فى مسلم وغيره من حدیث ابن عمر . وف 
الصحيحين « كان أهل ال جاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ؛ وحبل 
الحبلة أن تنتج الناقة ماف بطبہا » ثم تحمل التى نتجت فاهم عا عن ذلك . 
وقد قيل إنه بيع ولد الناقة الحامل فى الحال ؛ وقيل بيع ولد ولدها | فى 
الرواية ؛ وقد ورد النہی عن شراء مافی بطون الأنعام کا فى حديث ألى سعيد 
عند أحمد وابن ماجه والبزار وإلدارقطنی وف |سناده شهر بن حوشب وفيه 
ضعف .. وأما المنابذة والملامسة فلحديث أبى سعيد فى الصحيخين قال « بى 
رسول الله ي عن الملأمسة والمنابدة :فى البيع ٠‏ والملامسة ؛ يلمس ثوب 
الآحر بيده بالليل أو بالہار ولايقلبه ؛ والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بشوبه 
ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولاتراض كذا فى الرواية . وف الباب عن 
ال عند الإبخارى ومسلم . وأما ماف الضرع › والعبد الأبق › 8 
والشمرة حتى تصلح » والصوف فى الظهر » والسمن فى اللبن + فلحديث أي 
سعيد رضى الله عنه المتقدم فى النيى عن شراء مافى بطون الأنعام ؛ فإن فيه 
:الى عن بيع ماف ضروعها ؛ وعن شراء العبد الأبق » وعن شراء المغاام حتى 
تقسم » وقد وارد الى عن بيع المغائم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند 
النسائی ؛ ومن حدیٹ ابی هريرة عد أحمد وآبى داود . وقد,ورد اہی عن بيع 
اللمر حتى يطعم » والصوف على الطهر ٠‏ واللبن فى الضرع »› والسمن فى 
اللبن » من حديث ابن عباس 'عند الدارقطنى والبقى » وفى إسناده عمر بن 
فروح » وقد وثقه بحیى بن معون وغيره . وأحاديث الى عن بيع الغرر » تشد 
من 'عضد جميع ماف هذه الروايات › لأن الغرر يصدق على جميع هذه 
الصور . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر ١‏ أن الشبى 
ما ہی عن بیع لار حتی یدو صلاحها ‏ نبى البائع والبتاع ٠‏ وأخرج نحوه 
مسلم من حدیث ایی هريرة وف الصحيحين ٠ر‏ ن حديث أنس نحوه . وأا 
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احاقلة والمرابدة والمعاوهة والخاضرة » فلحديث أنس عبد البخارى قال « نهى 
رسول الله م عن الحاقلة والخاضرة والمئابذة والملامسة والمزابنة » وفى 
الصحيحين من حديث جابر قال ١‏ نبى النبى به عن الحاقلة والمرابدة 
والمعاومة ٠‏ وفى الباب أحاديث . والحاقلة بيع الزرع بكبل من الطعام معلوم ؛ 
٠‏ والمزابنة بيع نمر الدخل بأوساق من الفر . والمعاومة بيع نمر الخلة لاكثر من سنة 
فى عقد واحد ؛ والجميع بيع غرر وجهالة ؛ والخاضرة بيع الثمرة خحضراء قبل 
بدو صلاحها . وأما بيع العربون 4 فلما خر جه امد والنسای وأبو داود من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال ١‏ نہی النبی عي عن بيع 
العربون » وبيع العربون هو أن يعطى المشترى البائع درهمأً أو نحوه قبل البيع ؛ 
على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شىء . ولايعارض هذا 
ماأحرجه عبد الرزاق فى مسنده عن زيد بن أسلم أنه سمل النبى عي عن 
العربون فى البيع فأجازه ؛ لأن فى إسناده إبراهم بن ألى بحيى وهو ضعيف ؛ 
وأيضاً الحديث مرسل . وأما بيع العصير إلى من يتخذ خمراً ؛ فلحديث « لعن 
الله بائع الخمر وشاربما ومشتريها وعاصرها » أخرجه الترمذى وابن ماجه 
ورجاله ثقات من حډیث انس . وخر ج نجوه آحمد وابن ماجه وأو داود وف 
إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » وقد قيل إنه غير معروف ؛ وقيل إنه 
معروف وهو من أمراء الأندلس ؛ وصحح الحديث ابن السكن . وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط عن بريدة مرفوعاً « من حبس العنب أيام القطاف حتى 
پبیعه من یہودی أو نصرالی أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة ) 
واسناده حسن ؛ وفى الباب أحاديث . وأما بيع الكالىء بالكالمء » أى المعدوم 
بالمعدوم فلحديث ابن عمر عند الدارقطنى والحاك وصححه « أن النبى ل 
ہی عن بيع الکالىء بالکالء » ویؤيده ماأحرجه الطبرانى عن رافع بن خد 
١‏ آن النبی مہ ہی عن بیع کالء بکالء دین بدین ۲ وف إسناده موسی بن 
عبيدة الربذى وهو ضعيف ؛ وقد قال أحمد فيه : لا تحل الرواية عنه عندى ولا 
أعرف هذا الحديث عن غيره ؛ وقال : ليس فى هذا أيضاً حديث صحيح › 
ولكن [جماع الئاس على أنه لا جوز بيع دين بدين انتبى . وتقوية الأأحاديث 
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الواردة فى اشتراط التقابض كحديث « إذا كان يدأ بيد ٠‏ وهو فى الصحيح › 
وحدیث « مالم يتفرقا وبینکما شیء) . وأما بیع مااشتراه قبل قبضه › 
فلحدیث جابر عند مسلم وغیره قال « قال رسول الله ع : إذا ابتعت 
طعاماً » فلا تبعه حتی تستوفیه ¡ وأحرج مسلم ایضاً وغیره قال « ہی رسول 
الله عي أن تباع السلع حتى تستوفى » وأخرج أحمد من حديث حكم 
ابن حرام « أن النبى ع قال له : إذا اشتریت شیقاً فلا تبعه حتی تقبضه ‏ 
وف إسناده العلاء ابن خالد الواسطى . وأحرج أبو داود والدارقطنى والحاح 
وابن حبان وصححاه من حدیث زید بن ثابت « أن النبی عا نى أن تباع 
السلع حيث تبقاع » حتى يحوزها التجار إلى رحالمم ٠‏ وفى الباب أحاديث . 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . وأما كونه لا يصح الاستثناء فى البيع إلا إذا 
کان معلوماً ؛ فلحدیث جابر عند مسلم وغیره ١‏ أن النبى عب نى عن بيع 
الثنيا » وزاد النسانى والترمذى وابن حبان وصححها إلا أن يعلم » والراد أن 
يبیع شیا ویستشنی منه شيفاً مجهولاً › » إلا إذا كان معلوماً فيصح › ومن انيا 
المعلومة استشنى جابر لظهر جمله إلى المدينة بعد أن باعه من النبی عه وهو فى 
الصحيحين وغيرشما من حديثه . وأما كونه لا يجوز التفريق بين امحارم › 
فلحدیٹ ای أيوب قال : معت رسول الله عر يقول « من فرق بين والدة 
وولدها » فرق الله بینه وبين احبته يوم القيامة ١‏ خر جه احمل والترمذى 
والدارقطنی والحا کے وصححه » وحديث عل « ری اللبى ا ان بيع 
غلامین أحوين فبعتہما وفرقت بیہما » فذ کرت ذلك له فقال : أدركهما 
فارتجعهما ؛ ولا تبعهما إلا جنيعاً ٠‏ أحرجه أحمد» وقد صححه ابن خزية وابن 
الجارود وابن حبان وا ماک وغیرهم » وحدیث انی موسی قال « لعن رسول اله 

من فرق بین الوالد وولده ؛ وبين الأ وأخحيه ١‏ حر جه ابن ماجه 
والدارقطنی » ولا بأس باسناده » وحديث على « أنه فرق بين جارية وولدها ؛ 
فناه النبى مله عن ذلك ورد البيع » أخرجه أبوداود والدارقطنى وال حا 
وصححه » وقد أعل بالائقطاع ؛ وفى الباب أحاديث ؛ وقد قيل إنه جمع على 


. فى الأصل تقضيه إه هامش الأصل‎ )١( 
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ذلك وفيه نظر . وأما بيع الحاضر للباد ؛ فلحديث ابن عمر قال « نهى النبى 
أن ر يبيع حاضر لباد » أخرجه البخارى . وأخرج مسلم رحه الله تعال 
وغوره من حدیٹ جابر رضی اله نه « أن الیی ماله قال لایع حاضر لباد ۲ 
ای یر 8 این درن اتی ی یت ا 0ل 
« ینا ن بيع حاضر لباد ؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه » . وأماالتناجش وهو 
الزيادة ف عن السلعة مواطاأة لرفع تمنہا ؛ فلحديث أبى هريرة فى الصحيحين 
آن ایی ھل ہی آن بیع حاضر اباد ؛ وأن تناجشوا ٠‏ وفیہما من حدیٹ 
اب ن عمر قال ١‏ نی رسول الله معن ن النجش » . وأماالبيع على البيع ؛ 
فلحديث ابن عمر عند أحمد والنساى أن ابی مل قال ہ لاییع حدم عل 

يع أخيه ٠‏ وهو ف الصحيحين أيضاً نحو ذلك O‏ 
هريرة رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ لايبيع الرجل على بيع أحيه ٠‏ وقد ورد ١‏ أن من 
باع من رجلين فهو للأول منهما » أخرجه أحمد وأبو داود والنسان والترمدى 
وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاج . وأماتلقى الركبان ؛ فلحديث 

ى هريرة عند مسلم وغیره قال « : ہی النبى عله أن يتلقى الجلب ؛ فان تلقاه 
إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيا بالخيار إ إذا ورد السوق » وفى الصحيحين 
من حدیث ابن مسعود قال ١‏ ہی النسی عه عن تلقى البيوع » وفيما أيضاً 
حو ذلك من حدیث ابن عمر وابن عباس . وأما الاحتكار ؛ فلحديث ابن 
عمر عند احمد والحام وابن ى شيبة والبزار وأ يعلى مرفوعا ( من احتکر 
الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله » وبریء الله منه » وف إسناده أصبغ بن 

زید وفيه مقال وأرچ مسلم رمه لله وغوه من حديٹ معمر بن عبد ال 
مرفرعا ٠‏ انکر إلا خاطیء ٠‏ وار موه امد رالا من حدیٹ ای 
هريرة . واما التسعير ؛ فلحديث نس عند احمد وأى داود والترمذى وابن 
ماجه والدارمی والبرار وای يعلى «أن السعر غلا على عهد رسول الله ی 
فقالوا: يارسول الله سعر لنا فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق 


(1) ف الهاج بيع حاضر لباد هو أن يقدم غريب بتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر 
يومه فیقول بلدی اث رکه عندی لأبيعه على التدريم . 
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وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولامال» 
وصححه ابن حبان والترمذى . وف الباب أحاديث . وأما وضع الجوائح 
فلحدیث جابر أن ابی وضع الجوائح» أخرجه أحمد والسالى 
وأبو داود » وأخرجه أيضاً مسلم رحه الله بلفظ «أمر بوضع الجوائح» وفى 
لفظ لمسلم وغيره «إن كنت بعت من أحيك مرا فأصابتها جائحة فلايحل لك 
أن تأخذ منه شيعا بم تأخحذ مال أحيك؟» وف الباب عن عائشة ف الصحيحين 
وعن انس فيهما أيضاً . وقد ذهب إلى ذلك الشافعى وأبو حنيفة والليث وسائر 
.الكوفيين . وأما كونه لاحل سلف وبيع وشرطان فى بيع » فلحديث عبد الله 
ابن عمر أن النبی م قال « لابجل سلف وبیع ولا شرطان فى بیع » ولاریح 
مام يضمن » ولابيع ماليس عندك ۲ أخرجه أحمد وأبوداود والنساف 
والترمذى وصححه . وكذلك صححه ابن خرية والحام » والمراد بالسلف 
هنا القرض . قال مالك : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه يزداد عليه»وهو 
فاسد لأنه نما يقرضه على أن جحابيه فى الشمن و بكرن اللف معي 
السلم » وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدی هذا بالف » عل أن تسلفنی ماله ف 
کذا وکذا . والشرطان فی بیع ان يقول بعتك هذا بالف إن کان نقدا» 
وبألفين إن كان سيعة . وقيل هو أن يقول بعتك ثوبى بكذا وعلى قصارته 
وحياطته . وآما البيعتان فى بيعة »> فلحديث أبى هريرة عند أحمد واللسالى وأنى 
داود والترمدی وصححه ١‏ أن النبی ع بى عن بيعتين فى بيعة ٠‏ ولفظ أى 
داود « من باع بيعتين ف بيعة فله أوكسهما أو الربا » وأحرجه أحمد من 
حدیث عبد الله بن مسعود قال ( : ہی النبى عه عن صفقتين فى صفقة » قال 
سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسء كذا وبنقد كذا » ورجاله رجال 
الصحيح . وماذكره ماك هو معنى البيعتين ف بيعة . وقد تقدم تفسير 
الشرطين فى بيع مثل هذا وليس بصحيح بل المراد بالشرطين فى بيعة » أن ابيع 
واحد شرط فيه شرطان » وهنا البيع البيعان . وأما ربح مالم يضمن » فلما 
تقدم فی دلیل لاحل سلف وبیع ؛ > وهو أن يبع شيعا ل يدحل فى ضمانه » 
كالبيع قبل القبض . وأما ر بیع ما لیس عند الباا »> فلحدیث حکم بن حزام 
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قال « قلت يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألنى عن البيع ليس عندى أبيعه سنه 
ثم أبتاعه من السوق فقال : لاتبع ماليس عندك » أحرجه أحمد وأهل السئن 
وصححه الترمذى وابن حبان . والمراد بقوله ماليس عندك » ماليس فى ملكك 
وقدرتك . وأما کونه يجوز شرط عدم الداع » فلحديث ابن عمر فى 
الصحيحين قال ١‏ ذكر رجل لرسول الله عه أنه مخدع ف البيوع » فقال : 
من بايعت فقل : لاخلابة » وف الباب أحاديث . والخلابة الخديعة » وظاهره 
أن من قال بذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم يغبن . وأما کون الخيار فى 
الجلس ثابتاً مالم يفترقا » فلحديث حكم بن حزام فى الصحيحين « أن النبى 
سه قال : البيعان بالخيار مالم يفترقا ١‏ وفيهما أيضاً نحوه من حديث ابن 
عمر » وف الباب أحاديث . وقد ذهب إل إثبات خيار المجلس جماعة من 
الصحابة منم على وأبوبرزة رلأسلمى وابن عمر وابن" عباس وأبو هريرة 
وغيرهم . ومن التابعين شري والشعبى وطاوس ر وابن أبى مليكة نقل 
ذلك عنم البخارى » ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب 
والزهرى وابن بى ذثب من أهل المدينة . وعن الحسن البصرى والأوزاعى 
وابن جرج وغيرهم » وبالغ امن حزم فقال : لا يعرف مم خالف من التابعين 
إلا الللخعى وحده ونقل صاحب البحر ذلك عن الصادق والباقر وزين العابدين 
وأحمد بن عيسى والناصر والإمام بحيى » وحكاه أيضاً عن الشافعى وأحمد 
وإسحق وأى ثور . وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة 
فلا حيار والحق القول الأول . 
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باب الربا 


ل يحرم بيع الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة › والبر بابر › والشهير 
بالشعير » والفر بالمر » والملح با ملح › إلا مثا مئل › يدا بيد » وفى إلحاق 
غيرها با حلاف » فإن اختلفت الأجداس ؛ جاز التفاضل إذا كان يدأ بيد › 
ولا يجوز بيع الجدس بجدسه مع عدم العلم بالساوى وإن صحبه غيره ولا بيع 
الرطب جا كان يابسأإلا لأهل العرايا » ولابيع اللحم بالحيوان › ويجوز بيع 
الحيوان بائدين أو أكثر من جدسه ؛ ولاججوز بيع العينة ) . 


أقول : الستة الأجناس المذكورة هى المنصوص عاليما فى الأحاديث 
كحديث أي سعيد بلفظ ١‏ الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر › 
والشعير بالشعير » واتقر بالقر » والملح با ملح » مثا مشل » يدأ بيد ؛ فمن زاد 
ر ازداد فقد أُربىء الاحذ والمعطى فيه سواء» وهو فى الصحيح وسائر 
الأحاديث فى الصحيحين وغيرهما هكذا ليس فيا إلاذكر الستة الأجناس . 
وقد احتلف فى الإلحاقء هل يلحق بهذه الأ جناس المذكورة غيرها فيكون حكله 
حكمها فى تحريم التفاضل والدساء مع الاثفاق فى الجنس وتحرمم النساء فقط مع 
الاحعلاف فى الجنس والاتفاق فى العلة » فقالت الظاهرية أنه لايلحق با 
غيرها ۽ وذهب من عداهم إلى أنه يلح بہا ما يشا ركها فى العلة › واختلفوا فى 
العلة: ماهى؟ فقيل : الاتفاق فى الجنس والطعم » وقيل:الجنس والتقدير 
بالكيل والوزد والاقتيات » وقيل الجدس ووجوب الزكاة . وقد اسندل لمن قال 
بالالحاق ا والبزار من حدیث عبادة وأنس أن البى لل 
قال « ماوزن فمثل بمثل إذا کان نوعاً واا > وما كيل فمثل ذلك »› فإذا 
احتلف النوعان فلابأس به » . وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص 
ولم يتكلم عليه ؛ ول إسناده الربيع بن صبيح ؛ وثقه أبو زرعة وغيره ؛ وضعفه 
رم ۲١‏ - الدرارى المضية ) 
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جماعة » وهذا الجديث کا يدل على إلحاق غير الستة بها ؛ كذلك يدل على أن 
العلة الاتفاق فى الكيل والوزن ؛ مع اتحاد ا لجنس . وما يدل على أن الربا يبت 
فى غير هذه الأجناس » حديث ابن عمر فى الصحيحين قال « هى رسول الل 
ع عن المزابنة أن بيع الرجل تمر حائطه ؛ إن کان نخلا بتمر كيلا » وإن کان 
کرماً ان یبیعه بزبیب کیلا ؛ .رن کان زرعاً أن یبیعه بکیل طعام ؛ نہی عن 
ذلك کله » وف لفظ لمسلم « وعن كل مر يخرصه » فإن هذا الحديث يدل على 
ثبوت الربا فى الكرم والزبيب . ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك . وما يدل 
على الإلحاق ماأحرجه مالك فى الموطاً عن سعيد بن المسيب ١‏ أن النبى علي 
نبى عن بيع اللحم بالحيؤان » وأحرجه أيضاً الشافعى وأبوداود فى المراسيل 
ووصله الدارقطنى فى الغرائب عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد 
وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث 
ابن عمر عند البزار . وف إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأحرجه أيضاً 
من رواية أهى أميمة بن أهى يعلى عن نافع أيضاً ؛ وأبو أمية ضعيف ؛ وله شاهد 
أقوى منه من رواية الحسن عن “مرة عند الحاك والبمقى وابن خرية ؛ وما 
يؤيد ذلك حديث رافع بن حدم وسهل بن أهى حثمة عند الترمذى ف رخحصة 
العرايا » وفيه عن بيع العدب بالزبيب وعن كل نمر يخرصه . ونما يدل على أن 
المعتبر الاتفاق ف الوزن » حديث أي سعيد عند أحمد ومسلم بلفظ « لاتبيعوا 
الذهب بالذهب ؛. ولاالورق بالورق » إلا وزناً بوزن » ملا ثل »سواءُ 
بسواء » وأحرج أحمد ومسلم والنساى من حديث أى هريرة « الذهب 
بالذهب ؛ وزناً بوزن ؛ مثا ثل » والفضة بالفضة ؛ وزناً بوزن » مفلا مدل » 
وعند مسلم والیسانی وأبی داود من حدیث فضالة بن عبيد عن النبى عا 
« لا تبيعوا الذهب بالذهب » إلا وزناً بوزن » ونما ورد فى اعبار الكيل » 
حدیث ابن عمر المتقدم » وفیه « وإن کان کرماً أن تبیعه بربیب کیلا » وما 
سيأنى قريباً من النهى عن بيع الصبرة لايعلم كيلها . وأما جواز التفاضل مع 
احتلاف الأجناس› فلما ثبت ف الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 
عن النبی ع ال « الدهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير 
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بالشعيز ؛ والفر بالقر ؛ والملح باملح ؛ مثا ثل ؛ سواءٌ بسواء » يداً بيد » فإذا 
احتلفت هذه الأضناف فبيعوا كيف شفع » إذا كان يدا بيد » وفى الباب 
أحاديث . وأما كونه يعتبر العلم بالتساوى ؛ فلما وقع ف الأحاديث الصحيحة 
من قوله مثلا ثل سواءٌ بسواء وزناً بوزن » فن هذا یدل على أنه لا جوز بیع 
. الشىء ججدسه إلا بعد العلم بالمساواة والممائلة . وما يدل على ذلك حديث جابر 
عند. مسلم وغيره قال « نى رسول الله ع عن بيع الصبرة من الفر لايعلم 
“كيلها بالكيل المسمى من القر » فإن هذا يدل على أنه لايجوز البيع إلا بعد 
العلم . وأما كونه لاتأثير لمصاحبة شىء آخر لأحد الغلين » فلحديث فضالة 
بن عبید عند مسلم وغیره قال « اشتریت قلادة یوم خیبر باثنی عشر دیناراً فیا 
ذهب وخرز ففصاتہا فوجدت فیا كار من اثنى عشر ديناراً فذكرت ذلك 
للنبى م فقال : لاثباع حتى تفصل » وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف 
مهم عمر 'بن الخطابب وقال به الشافعى وأحمد وإسحق » وذهب جاعة ميم 
الحنفية والمدوية إل جواز التفاضل مع مصاحبة شىء شىء آخر إذا كانت 
الزيادة مساوية لا قابلها . وأما كونه لايجوز بيع الرطب با كان يابساً ء 
فلحديث ابن عمر المتقدم فى النبى ,عن أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان خلا 
بتمر کیا ؛وإن کان کرماً أن يبيعه بزبيب كيلا . وكذلك حدیث رافع بن 
ديع ,وسهل ابنأبى حثمة التقدمان . وأما جواز ذلك لأهل العرايا » 
فلحدیث زی ابن ثابت عند البخارى وغيره ١‏ أن النبى ع رحص ف بيع 
العرايا أن تباع بخرصها كيلا » وفى لفظ فى الصحيحين ١‏ رحص فى العرية 
يأحذها أهل البيت بخرصها مرا يأكلونها رطباً » وأحرج أحمد والشافعى 
وصححه ابن جْرية وابن حبان والحا م من حديث جابر قال « معت رسول 
الله سه يقول حين أذن لأهل. العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق والوسقين 
والفلاثة والأربعة » وفى الباب أحاديث . والمراد أن الى بُ رخص للفقراء 
الذين لانخل لمم أن يشتروا من أهل النخل رطباً يأكلونه فى شجره بخرصه 
تمراً . والعرايا جمع عرية » وهى فى الأصل عطي نمر الدخل دون الرقبة . وقد 
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ذهب إلى ذلك الجمهور ؛ ومن خالف فالأحاديث ترد عليه . وأما المنع من بيع 
اللحم باحیوان » فلما تقدم قرياً . وما جواز يبع الحيوان باثدین أو اکر من 
جنسه » فلحدیث جابر عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى قال و أن 
النبى لل اشترى عبد بعبدين » وأحرجه أيضاً مسلم فى صحيحه . وأخرج 
مسلم ره الله أيضاً وغيره من حديث أنس « أن انی ل اشترى صفية 
بسبعة أرؤس من دحية الكابى » وأحرج أحمد وأبو داود من حدیث ابن عمږ 
, أن النبى یله أمره أن يبعث جيشاً على إبل كانت عنده قال : فحملت 
الناس عليه حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس » قال : فقلت يارسول 
الله » الإبل قد نفدت وبقيت بقية من الناس لاظهر هم » فقال لى : ابتع علينا 
إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث » قال : وكنت 
أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى علها حتى نفذت 
ذلك البعث » فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله له » وفى إسناده 
محمد بن إسحق وفيه مقال » وقوى ف الفتح إسناده . وأحرج أحمد وأهل 
السنن وصححه الترمذى وابن الجارود من حديث مرة قال « نهى النبى ل 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٠‏ وهو من رواية الحسن عن ”مرة ولم يسمع 
منه . وقد جمع الشافعى بين الحديثين بان المراد به اللسيغة من الطرفين فيكون 
ذلك من بيع الكالىء بالكالء لامن طرف واحڊ فیجوز . وأما کونه لاجوز 
بيع العيئة » فلحديث ابن عمر « أن النبى م قال : إذا ضن الناس بالديئار 
والدرهم » وتبايعوا بالعينة » واتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد ف سبيل 
لله » ازل الله ہم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينہم » أخحرجه أحمد وأبو دأود 
والطبرالى وابن القطان وصححه . قال الحافظ رّجاله ثقات . والمراد بالعينة 
- بكسر العين المهملة-' بيع التاجر سلعته بشمن إلى أجل ثم بشتريما منه بأقل من 
ذلك الثمن » ويدل على المنع من ذلك مارواه أبو إسحق السبيعى عن امرأته 
نبا دخلت على عالشة فدحلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالتءياأم المؤمنين » 
إلى بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثامائة درهم نسيئة » وإنى ابتعته مله بسثالة . 
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نقداً ؛ فقالت ها عائشة : بعسما اشتريت وبعسما شريت »› إن جهاده مع 
رسول الله ره قد بطل إلا أن يتوب » أحرجه الدارقطنى » ولى إسناده الغالية 
بت آیفع»وقد روی عن الشافعی أنه لايصح »› وقرر کلامه اہن کثیر فی 
إرشاده . وقد ذهب إلى عدم جواز العينة مالك وأبو حليفة وأحمد والمدوية › 
وجوز ذلك الشافعى وأصحابه » وقد ورد الى عن العينة من طرق عقد ها 
البيہقى فى سننه باباً 
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باب ال يارات 


يجب على من باع ذا عیب أن پبیده وإلا ثبت للمشتری ايار › 
والاراج بالضمان » زللمشدرى الرد بالغرر › ومنه المصراة فيردها وصاعا 
من تمر › أو ما بدراضیان عليه › ویلبت ايار لمن خد ع و باع قبل وصول 
السوق » ولكل من البايعين بيعاً منهياً عنه الرد ؛ ومن اشترى شيئاً م يره فله 
رده إا رآه » وله رد مااشتراه بخیار ؛ وإذا اخدلف البیعان فالقول مايقوله ‏ 
باع . 

أقول : أماوجوب بيان العيب على البائم » فلحديث عقبة بن عامر عن 
ابن ماجه والدارقطنی والحا م والطبرانى قال « معت رسول لله ع قول : . 
السلم أو المسلم » لايجل لمسلم باع من أيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه » وقد 
حسن إساده الحافظ فى الفتح . وأحرج نجوه أحمد وابن ماجه » والحاک فى 
الد رك و حرا ررغ بر اماد او قاری 
وأبو سباع . والأول. مختلف فيه ؛ والثانى مجهول . وأخرج ابن ماجه ؛ 
والترمذى ؛ واللسالى ؛ وابن الجاروه ؛ والبخارى تعليقاً من حديث العداء 
ابن خالد قال : ١‏ كتب لى النبى عل : هذا ما اشتراه العداء .بن حالد بن هوذة 
من محمد رسول اللّه؛ اشتری منه ا أمة ؛ لاداء ؛ ولا غائلة » ولالحبثة ؛ 
يع المسلم من المسلم » ويؤيد هذه الأحاديث حديث ١‏ من غشنا فليس منا ) 
وهو فی صضحیح مسلم ره الله تعالى ؛ وغيره من حديث اى هريرة رضى الله 
عنه » فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه » فقد باع بيعاً 
لاحل شرعاً» فيكون المشترى بالخيار إن رضيه فقد أثم البائعم» وصح البيع 
لوجود المناط الشرعى ؛ وهو التراضى » وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم 
بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد » فلم يوجد المناط الشرعى ؛ 
ولا ورد فى رد العيب وسيأتى . وأما كون الخراج بالضمان ؛ فلحديث عائشة 
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عند أحمد وأهل السنن والشافعى ؛ وصححه الترمذى وابن حبان وابن ال جارود 
والحاكم وان القطان وابن حرمة « أن الى ع قضى أن الخراج بألضمان » 
وف رواية « أن رجلا ابتاع غلاماً فاستغله م وجد به عیباً فرده بالعیب ؛ فقال 
| البائع : غلة عبدى , فقال النبى عه الغلة بالضمان » والمراد بالخراج الدحل 
والمنفعة أى يلك المشترى الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل الذى عليه 
أى بسببه . وأما الرد بالغرر » فلأن المشترى إنما رضى بالمبيع عند العقد قبل 
علمه بالغرر » فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذى هو المناط 
الشرعى » ومن ذلك المصراة فإنه يثبت الخيار فيها الوجود الغرر الكائن 
بالتصرية » وهو حبس اللبن فى الضروع ليخيل للمشترى غرارته فيغتر . وقد 
ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة « أن النبى ع قال : لاتصروا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ن يحلبما » إن رضيبا 
أمسكها » وإ سخطها ردها وصاعاً من تمر » وفى رواية مسلم وغيره « من 
اشتری مصراة. فھو. منہا با نيار ثلاثة أيام » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها 
ومعها صاعاً من تمر لامراء ۲ . وأما کونه يجوز رد مايتراضيان عليه » فلن 
حق الآدمى مفوض إليه ؛ فإذا رضى بأخذ عوض عنه جاز ذلك الو رضى 
باقاطه او آحد عة وما کرنه ت بایار لن دح فان کان مع 
شرط عدم الداع فلا ریب فى ذلك لا تقدم من حدیث ابن عمر « أن رجلا 
كان يخدع فى البيوع فقال له النبى ا: من بايعت فقل لا حلابة ) وهو فى 
الصحيحين . وقد ثبت «أن النبى ع جعل ليان بن مقر .إلذنئ: كان يخدع 
فى البيوع الخيار ثلاثة يام کا فی حدیٹ ابن عمر فى رواية من »'وكذلك فی 
حديث غيره » وأما'إذا م يشرط فالبيع الذى وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم 
بل هو مشتمل عل الب والخذاع والغائلة فللمخدوع الخيا لكونه..كذلك 
ويكون الداع كشفاً عن عدم الرضا الحقق الذى هو امناط کا تقدم تقريره . 
وأما كونه يثبت انيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أهى هريرة عند 
مسلم رمه الله تعالی وغیزه « قال بى الى م أن يتلقى ا لجلب فإن تلقاه 
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إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيما بالخيار إذا ورد السوق . وأما كونه لكل 
واحد من المتبايعين انيار إذا وقع البيع على صورة منهى عنها كتلك الصور 
لمقدمة » فوجهه أن الى إن كان مقعضياً للفساد المرادف للبطلان کا تقرر فى 
الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالنيار هو 
بمعنى الرد لا هو غير لازم » وإن كان الى غير مقتنض للفساد فوقو ع العقد 
على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما » فقد حصل المناط 
الشرعى ؛ وهو الرضاء وإن م بحصل منهما الرضا أو من أحدما لوقوعه عل 
وجه يخالف الشرع ؛ فقد فقد المئاط . وأما كون من اشترى شيعا لم يره فله 
ارد إذا راه . فلحدیث اى هريرة مرفوعاً ٩‏ من اشتری مالم يره فله الخيار ذا 
راه ٠‏ أخرجه الدارقطنى والبمقى ؛ وف إسناده عمر بن إبراهم الكردى وهو 
ی ا ی د 
إسناده أيضاً أبو بكر بن اى مربم وهو ضعيف » ومثل هذا لا تقوم به الحجة > 
ولکن الخيار فى الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث الى عن الغرر . فإن 
مام يقف الإنسان على حقيقته لايخلو.عن نوع غرر سواء كان بعناية البا تع ام 
لا . وأيضاً لابد من حصول المناط الشرعى » وهو التراضى . فإٍذا لم يرض 
امشترى بالبيع عند رؤيته فقداارضا فعدم المصحح . وأما کون له رد ما اشتراه 
بخيار وذلك نحو أن يشترى شيعا على أن له فيه انيار مدة معلومة . فلما ورد 
فى الأحاديث الصحيحة الواردة فى خيار امجلس بلفظ : کل بیعین لا بیع بینہما 
حتى يتفرقا إلا بيع الخيار » وفى لفظ : إلاأن يكون صفقة حيار » وهنا فى 
الصحيحين › > وفيهما ألفاظ بهذا المعنى » ولكنه قد احتلف فى تفسير بيع 
اخیار ؛ فقيل هذا وقیل غيره » ویؤید ثبوت خيار الشرط ماتقدم من حديث 
من كان يخدع فى البيوع أن النبى مرل قال له : إذا بايعت فقل لا حلابة» وفى 


(۱) وتلقی الجلب هو ان يقدم ركب بعجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدحلوا البلد 
ويعرفوا السعر فیشترى مام بأرخصر من سعر البلد وهو مظنة ضررلابائع وله انيار إذا 
غثر على الضرر . 
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بعض الروايات ولك اليار ثلاثة يام ؛ وقد تقدم ذلك . وأما كونه إذا اخحتلف 
البيعان فالقول مايقوله البائع فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبى داود 
والنسالى وابن ماجه والدارقطنى والبمقى وصححه الحم وابن السكن قال 
١‏ قال رسول الله مل إذا احتلف البيعان وليس بينما بينة ؛ فالقول مايقوله 
صاحب السلعة أو يترادان » وفى لفظ « والمبيع قاثم بعينه ٠‏ وفى لفظ ٠‏ إذا 
احقلف البيعان والمبيع مستلك فالقول قول البائع ٠‏ وفى لفظ ١‏ ولا بينة بينمما ۲ 
وى الباب روايات كثيرة قد استوفيتها فى شرح المنتقى » وحاصلها يفيد أن 
القول قول البائع » وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعى 
البينة وعلى انكر العين وسيأقى » وقيل بينبما عموم وخصوص من وجه ؛ وقد 
احتلف أهل العلم فى ذلك اختلافا طويلا . 
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باب السلي ı.١‏ 


ل هو أن يسلم رأس الال فى مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان 
عليه معلوماً إلى أجل معلوم » ولايأحذ إلا ما ماه أو رأس ماله ولا يتصرف 
قبل قبضه ) . 


قول : السلم هو نوع خصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن یکون الالان 
مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكالىء بالكالىء » وقد تقدم المنع منه › فلابد أن 
يكون رأس الال مدفوعاً عند العقد ؛ وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه 
' مايشترط ف البيعم» وعللى تسلم رأس الال فى المجلس. وقد شرط فى السلم 
جماعة من أهل العلم شروطاً م يدل عليا دليل . وأما اعتبار أن يكون المسلم 
فيه معلوماً والأجل معلوماء فلما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
ابن عباس قال « قدم النبى عي المدينة وهم يسلفون فى الهار السنة والسنتين 
فقال : من أسلف فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 
وأحرج أحمد والبخارى من حديث عبد الرحمن بن أبرى وعبد الله بن اى أوفى 
قالا : « كنا نصيب المغام مع رسول الله ع وكان يأتينا أنباط من أنباط 
الشام ؛ فدسلفهم فى الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى » قيل : أكان هم 
زرع أو لم يكن » قالاءما كنا نسأهم عن ذلك » وفى لفظ لأحمد وأهل السئن 
إلا الترمذى: ومانراه عندهم . وأما كونه لايأحذ إلا ما “ماه أو رأس.المال . 
فلحديث ابن عمر عند الدارقطنى قال ١‏ قال رسول الله ي من اسلف شيعاً 
فلا پشرط على صاحبه غير قضائه ۲ وی لفظ « من اسلف فی شىء فلا يأحذ 
إلا ماأسلف فيه او راس ماله » . وأما کونه لایتصرف فيه قبل قبضه . فلما 
رجه ابو داود من حدیٹ ایی سعید قال « قال رسول الله ع من اسلم فی 
شىء فلا يصرفه إلى غيره » وف إسناده عطية بن سعيد العوفى » وفيه مقال . 
والمعنى أنه لاحل جعل المسلم فيه نمناً لشىء قبل قبضه ؛ ولا يجوز بيعه قبل 
قبضهءوقد اخحتلف أهل العلم فى ذلك . 
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باب القرض 


فز يجب إرجاع مثله › ویجوز أن یکون أفضل أو كار إذا م يكن 
مشروطاً » ولايجوز أن. يبر القرض نفعاً مقرض ) . 


أقول : أما وجوب رد الئل فلأنه إذا وقع التواطو على أن يكون القضاء 
زائداً على أصل الدين فذلك هو الربا » بل قد ورد مايدل على أن جرد المدية 
من المستقرض للمقرض رباً کا أحرجه البخارى . عن أهى بردة بن أي موسى 
قال « قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام » فقال لى إنك بأرض فيما الربا 
فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل بر أو حمل شعير أو حمل 
قت » فلا تاحذه فإنه ربا ٩‏ . وأما کونه جوز أن یکون القضاء أفضل أو أكثر 
إذا م يكن مشروطاً . فلحديث جابر فى الصحيحين قال « أنيت البى م 
وکان لی عليه دین فقضانی وزادنی » وفى الصحيحين اقا 
هريرة» قال « کان لرجل على رسول الله مه سن من الإبل فجاء يتقاضاه 
فقال : أعطوه فطلبوا سنه فلم بجدوا إلا سناً فوقها فقال : أعطوه فقال اوفيتنى 
أو فاك الله » فقال النبى مل « إن خير أحسنكم قضاء » وأحرج نحوه مسلم 
وغیره من حدیث ای رافع› وهذان الحدیثان کا یدلان على جواز أن یکون 
القضاء أفضل يدلان على أنه يصح قزض الحيوان» وإليه ذهب الجمهور ومع 
من ذلك المدوية . وأما كونه لا يجوز أن بجر القرض نفعاً للمقرض » فلحديث 
انس عند ابن ماجه أنه سفل عن الرجل يقرض أخاه المال فيمدى إليه فقال « قال 
رسول الله مله إذا أقرض أحد ك قرضاً فأهدى إليه حمله على الدابة فلا يركبها 
ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » وفى إسناده يى 
ابن ای إسحاق انان وهو مجهول» وف إسناده أيضاً عتبة بن يد العتبى وقد 
ضعفه أحمد والراوى عنه إماعيل بن عياش وهو ضعيف . وقد أخرج 
البخاری فى التارخ من حديث انس عن النبى مله قال « إذا أقرض فلا يأل 
هدية ) وأخحرج البيقى عن ابن مسعود وأ بن كعب وعبد الله بن سلام ) 
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وابن عباس فى السنن الكبرى موقوفا عليهم ١‏ أن كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الربا» . وأحرج البمقى أيضاً نحو ذلك فى المعرفة عن فضالة بن 
عبيد موقوفاً عليه » وقد تقدم ماأخرجه البخارى عن عبد الله بن سلام وقد 
اخرجه الحارٹث بن أي أسامة من حديث على رضى الله عنه « أن النبی عب 
نهى عن قرض جر منفعة » وفى رواية ١‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا » وفى 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك ؛ وفى الباب من الأحاديث والآثار 
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كناب الشفعة 


سببا الاشتراك فى شىء ولو مبقرلا › ناذا وقعت القسمة فلا 
شفعة » ولايحل للشريك أن بع حنى يؤذن شريكه › ولاتبطل 
بالتراخى ‏ . 


أقول : أما كون سببما الاشتراك ولو منقولا » فلعموم الأحاديث الواردة 
فى ذلك» کحدیث جابر فى البخارى وغيره « أن النبى عه قضى بالشفعة فى 
كل مالم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وأخحرجه 
أيضاً بدحو هذا اللفظ أهل السنن » وحديث أبى هريرة قال « قال رسول الله 
إذا قسمت الدار وحدت » فلا شفعة فيا ۲ أحرجه أبو داود وابن ماجه 
بإسناد رجاله ثقات . وأخرج مسلم وغیره من حدیث جابر « أن اللبى مل 
قضى بالشفعة ى كل شركة لم تقسم» وأخرج البقى من حديث ابن عباس 
مرفوعاً ١‏ الشفعة فى كل شىء » ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال . وأخرج 
الطحاوی له شاهداً من حدیث جابر بإسناد لا بأس به ..وأما كون القسمة 
تبطل الشفعة فلما فى هذه الأحاديث من التصرمم بأنا فى الشىء الذى م 
يقسم » ثم فسر القسمة بقوله : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة . 
فالأحاديث الواردة فى مطلق شفعة اجار كأحاديث ١‏ اجار أحق بصقبه ۲“ . 
وهى ثابتة فى الصحيحين ؛ وغيرها مقيدة بعدم القسمة لأن الجار کا بضدق 
على الملاصق يصدق على الخالط . وأما تقييد شفعة, اجار باتحاد الطريق کا فى 
حدیث جابر عند أحمد وأ داود وابن ماجه والترمذى وحسنه قال « قال 
النبی ایل اجار أجق بشفعة جاره » ینتظر بہا وإن کان غائبً إذا كان طريقهما 
واحدة . فهذا الحديث يؤيد ماقلناه « من أنه لا شفعة إلا للخايط » لأن الطزيق 


. الصقب بالتحريك وف 'رواية بالسين القرب‎ )١( 
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إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيا » ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة 
لعدم تصريف الطريق ٠‏ فالمق أن سبب الشفعة هو واحد ؛ وهو الشركة قبل 
القسمة » فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك فى الطريق › والاشتراك ف قرار 
النهر أو مجارى الماء هو راجع إلى السبب الذى ذكرناه لأن الاشتراك فى طريق 
:الثىء أو فى سواقيه هو اشتراك فى بعض ذلك الثىء » وقد حققت المقام فى 
رسالة .مستقلة أوردت فيما جميع ماورد ف الشفعة من الأدلة »> وجمعت بينها 
جمعاً نفيساً فليرجع إليبا '. وقد حكى فى البحر عن على وعمر وعثان وسعيد ٴ 
ابن‌المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزير وربيعة ومالك والشافعى 
والأوزاعى وأحمد وإسحاق وعبيد بن احسن والامامية ١‏ أن الشفعة لا تثبت إلا 
يالخلطة » . وحكى عن العترة وأبى حنيفة وأصحابه والثورى وابن أبى ليلى 
وابن سيرين « أن الشفعة تلبت بال جوار » واستدلوا بالأحاديث الواردة فى شفعة 
الجار . وأما كونه لايجل للشريك أن ببیع حتی يؤذن شریکه » فلحدیث جابر 
رضى الله عنه عند مسلم رحه الله وغيره « أن النبى عي قضى بالشفعة فى كل 
ش رک لم تقسم ربعه او حائط ولایجل له ن یبیع حتی يوٌذن شریکه فان شاء 
أحذ وإن شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه" فهو أحق به ۲ . وأما کونا لاتبطل 
بالتراخحى . فلما فى الأحاديث الصحيحة الواردة ف الشفعة من الإطلاق . وأما 
ماأحرجه ابن اا ت ا ف ج ول د لغائب ولا لصغیر 
والشفعة كحل العقال ٠‏ ففى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن السليمافى وهو 
ضعيف جداً . وقال أبوحيان : لاأصل للحديث . وقال أبوزرعة منكر . 
وقال البہقى ليس بثابت»ولا يصح تأيبد هذا الحديث الباطل ما روى من قول 
شري فإنه لاحجة فى ذلك » على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة 
أحكام : نفى شفعة الغائب ونفى شفعة الصغير واعتبار الفور » وقد هجر 
ظاهره فى الحكمين الأولين فكان ذلك مفيداً لترك الاحتجاج به ف الحكم 
اثالث على فرض أنه غير باطل . 
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تجوز على كل عمل لم ينع منه مانع شرعى وتكون الأجرة معلومة 
عدد الاستشجار فإن م تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عبد أهل ذلك 
العمل . وورد الى عن كسب الحجام ومهر البغى وحلوان الكاهن 
زعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان . ويجوز الاستحجار على تلارة 
القرآن لاعلى تعليمه › وأن يكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة › ومن 
ذلك الأرض لابشرط مايخرج ما . ومن أفسد مااستؤجر عليه أو أتلف 
ما استأجره مده ضمن 4 . 


أقول : أما كون الإجارة تجوز على كل عمل لم ينع منه مانع شرعى ؛ 
فلإطلاق الأدلة الواردۃ فی ذلك کحدیث ای سعید الخدری قال « نہی رسول 
الله ما عن اسععجار الأجير حتى يبين له أجره » أحرجه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » وأحرجه أيضاً البيبقى وعبد الرزاق وإسحاق فى مسنده وأبوداود 
فى المراسيل والدسائى فى الزراعة غير مرفوع . ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا 
فلیسم له اجرته . ولإطلاق حديث أب هريرة عند البخارى وأحمد قال ١‏ قال 
رسول الله عإل يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة ؛ ومن 
کت خحصمه خحصمته » ارجل أعطی بی ٹم غدر › ورجل باع جزءاً م اکل 
نه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه جره » . وقد استأجر النبى 
بال دلیلا عند هجرته إلى المديدة کا فی البخاری وغیره ؛ وثبت من حدیث ابی 
هريرة عند البخارى قال « قال النبى مله ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم »> 
فقال أصحابه : وأنت؟قال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » وأخحرج 
أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى من حذيث سويد بن قيس « قال: : جابت 
أنا ومخرمة ت العبدى بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله مه شى“ 
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فساومنا سراویل فبعناه» وم رجل یزن بالأجر » فقال له زن ورجح » فيه أنه 
م یذکر له قدر اجرته بل أعطاه مایعتاده فى مثل ذلك » وقد کان 
الصحابة يؤجرون أنفسهم فى عصره » ويعملون الأعمال الختلفة حتى أن علياً 
رضى الله عنه ١‏ أجر نفسه من امرأة على أن ينر ع ها كل ذنوب بتمرة فنزع ستة 
عشر ذنوباً حتى جلت يداه » فعدت له. ست عشرة تمرة فاق النبى مز 
فأخبره فأکل معه اا اچ کدی ایت غل اد ا ا ي 
أيضا اين ماجه وصححه ابن السكن » وأخرجه البمقى,وابن ماجه من حديث 
از کان او غا ری لھ غه ار هھ ن پروی انق ل کر ل 
بتمرة » وأما المانع الشرعى فهو مثل الصور التى سيأتى ذكرها . وأما اعتبار 
كون الأجرة معلومة ؛ فلحديث أهى سعيد المتقدم . وأما كون من ل يكن 
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ابن قيس السابق « ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل » . وأما النهى عن 
كسب الحجام ومهر البغى وحلوان الكاهن » فلحديث أهى هريرة ,أن 
إل بى عن .كسب المجام ومهر البغى وثن الكلب » أخرجه أحمد برجال 
الصحيح » وأخحرجه أيضاً الطبرانى فى الأوسط » ومثله فى حديث رافع 
ابن حدم عند أحمد وأ داود والنسالی والترمذى وصححه» وهو أيضاً ف 
صحيح مسلم رهه الله تعالى » .وف الصحيحين وغيرهما عن أي مسعود 
البدری قال ١‏ نبى النبى لله عن. من الكاب ومهر البغى وحلوان الكاهن 
وعسب الفحل » وقد تقدم الكلام على تمن الكلب وعلى عسب الفحل: فى 
البيع » والمراد بمهر البغى ما تأخذه الزانية على الزنا » والمراد بحلوان الكاهن 
عطية الكاهن لأجل كهانته » والحلوان, بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا 
أعطيته » وقد استدل با تقدم بعض أهل الحديث فقال إنه يحرم كسب 

الحجام » وقد ورد فى معنى ماتقدم أحاديث» "و بعضها التصرم بأنه عبيث 
وأنه سحت . وذهب الجمهور إلى أنه حلال » لحديث أنس ف الصحيحين 
وغيرهما أن ا بو احتجم حجمه بر ملي وأعطاه صاعين من طعام وكلم 
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مواليه .فخففوا عنه ؛ وفيمما أيضاً من حديث ابن عباس « أن الى علي 
احتجم وأعطى الحجام أجره » ولو كان سحتاً لم يعطه » والأولى الجمع بين 
الأحادیث بان كسب الحجام مكروه غير حرام إرشاداً منه مال إلى معالى 
الأمور » ويژيد ذلك کی ود شد اچد رای دد وای 
وابن ماجه بإٍناد رجاله ثقات ‏ أنه کان له غلام حجام فرجره النبی م عن 
کسنبه فقال : ألا أطعمه أيتاماً لى » قال:لا . قال أفلا أتصدق به › قال : لا 
فرحص له أن یعلفه ناضحه » فلو کان حراماً بحتاً ل يرخص فيه أن یعلفه 
ناضنحه:ويستفاد منه أن إعطاءه ع للحجام لايستلزم أن يأكله أهله حتى 
تتعارض الأحايث » فقد يكون مكروهاً مم ؛ ويكون وصفه بالسحت 
والخبث مبالغة فى التنفير » وقد يمكن الجمع بالمنع عن مثل مامنع منه حيصة 
والاإذن لمثل ما أذن له به ورخحص له فيه . وأما أجرة المؤذن ؛ فلحديث عبادة 
ابن الصامت « أن اللبى e‏ قال لعډان ہن ای العاص واتخذ مۇذناً : لايأحذ 
على أذانه أجراً » ؛ وفى لفظ ٠‏ لاتتخذوا مؤذناً يأحذ على أذانه أجرأً ‏ 
والحديث فى الصحيح . وأما قفيز الطحان فلحدیث ایی سعید قال ١‏ نہی 
رسول الله ل عن قفيز الطحان » أحرجه الدارقطنى والبمقى » وفى إسناده 
هشام أبو كليب قيل : لايعرف › وقد أورده ابن حبان فى الثقات ووثقه: 
مغلطاى . وقفير الطحان »٠هو‏ أن يطحن الطعام يجزىء منه » وقيل المهى عنه 
طحن الصبرة لايعلم قدرها بجزء منها . وأما جواز الاستجار على تلاوة القران 
لاعلل تعلیمه » فلحدیٹ‌ابن عباس عنذ البخارى وغيره « أن نفراً من أصحاب 
النبى ايل مروا بماء فييم لديغ أو سلْم فعرض م رجل من أهل الماء فقال:هل 
فیکم من راق » فإن فى الماء رجلا لديغاً أو" سليماً ؛ فانطلق رجل مهم فقراً 
يفاتعة الكتاب على شاء فجاء بشاء إلى أصحابه » فكرهوا ذلك.ؤقالوا : أخذت 
على كتاب الله أجرأًءحتى قدموا المدينة فقالوا:يارسول الله أحذ على كتاب الله 
اا ل ر الله ل : إن أحق ماأحذتم عليه أجراً كتاب الله ٠‏ وفى 
لفظ من حديث أبى' سعيد أن النبى ع قال « أصبع أقسموا واضربوا لى 

زم ۲١‏ ¬ الدرارى المضيعة ) 
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معكم سهماً ؛ وضحك النبى بل » والحديث فى الصحيحين بألفاظ . وف 
حديث خارجة بن الصلت عن عمه فى رقية الجنون بفاتحة الكتاب » أن النبى 
مل قال « حذها فاعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق » أخحرجه 
احمد وأبو داود والنسالی . وأما کونه لایجوز أخحذها عل تعليمه » فلحديث اى 
ابن کعب قال « علمت علمت رجلا القرآن. فأهدى إلى قوساً » فذكرت ذلك للئبى 
مل فقال : إن أحذتما أحذت قوسا من نار ؛ فرددتها » أخحرجه ابن ماجه 
والبمقى » وقد أعل بالانقطاع ؛ وتعقب وأعل أيضاً بجهالة بعض رواته › وله 
شاهد عند الطبرانى من حديث الطفيل بن عمر الدوسى قال « قران اب 
ابن كعب القرآن » فأهديت إليه قوسا » فغدا | SRE‏ 
فقال له النبى ع تقلدها من جهنم » وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن 

E‏ القرآن ولا تغلوا فيه › ولا تجفوا عله ؛ 
ولاتأکلوا به » ولاتستکاروا به ۲ آخرجه امد برجال الصحيح . وألحرجه 
أيضاً ابزار وله شواهد » وحديث عمران بن حصين عن النبى ما قال 
« اقرأوا القران واسألوا الله به ؛ فإن من بعد وما راون الفر ان يشالرن 
الداس به » أخرجه امد والترمذی وحسنه » وف الباب أحاديث . ووجه المنع 
من أحذ الأجرة على تعليمه ؛ أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو 
واجب . وقد ذهب إلى ذلك آحمد بن حدبل وأصحابه وأبو حنيفة والمدوية ؛ 
وبه قال عطاء والضحاك والزهرى وإسبحق وعبد الله بن شقيق . وأما کونه 
يجوز أن تكرئ العين مدة معلومة بأجرة معلومة ؛ فلما ورد من إكراء الأراضى 
فی عصره ع کحديث رافع بن حدم فى الصحیحين قال « کنا كار 
الأنصار حقلا » فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه » ولمم هذه » فريا 
حرجت هله ولم تخرج هذه » فنانا عن ذلك » فاا بالورق فلم ینہنا » وف 


)١(‏ حديث تعلم المرأة فى مقابلة مهرها يدل على الجواز » وكذلك الحديث العام 
وهو أحق ماأخذةم عليه أجرأً كتاب الله » فيحمل حديث المنع من أخحذ الأجرة على التعلم 
على تعلم الفرائض ض من كتاب الله ۴ أشار إلبه الشارح من أنه تبليغ للأحكام الشرعية وهو 
واجٻب ا افيد للجواز,. 


O ss 


a ss e‏ ا وغیره « فما شىء معلوم مضمون فلا باس به» وسائر 
الأعيان ها حكم الأرض . وأما كونه لايجوز إكراء الأرض بشطر مايخرج ما 
من تمر أو زرع » لأن أحاديث ١‏ أن البى عه عامل هل خيبر بشطر ما يخرج 
من نمر أو إزرع » وإ كانت ثابتة فى الصحيحين وغيرهم فهى مدسوخة بمثل 
حديث رافع المتقدم » وما ورد فى معناه » وفى المسألة مذاهب وأدلة مختلفة »> 
واجتهادات مضطربة » فد أوضحداها فى شرح النتقى » وف رسالة مستقلة . 
ومن اصرح احادیٹ النہی حدیٹ جاہر عند مسلم وغیرہ قال « کنا نخابر على 

عهد رسول الله له فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبى 
: من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أحاه » وإلا فليدعها » وف 
حدیث سعد بن ایی وقاص « انه نہاهم أن یکروا بذلك ؛ وقال اُکروا بالذھب 
والفضة ٠‏ أحرجه أحمد وأبو داود والنسافى ورجاله ثقات . وفى الصحيحين من 
خدیت ای هريرة نحو حديث جابر . وأما كون من أفسد مااستۇ جر عليه أو 
آلف مااستأجره ضمن فلمثل حديث ١‏ على اليد ماأحذت حتی تؤدیه ١‏ 
حر جه احمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی والحاک وصححه وهو من حدیث 
الحسن عن مرة وف سماعه منه كلام مشهور » والمراد أن على اليد ضمان 
ماأحذت حثی تؤدیه . وأخرج اپو داود والنسالی وابن ماجه والبزار من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبی مه قال « من تطيب ول 
يعلم منه طب فهو ضامن.» وقد أخرجه السا سنا ومنقطعا . ویؤیده 
حديث عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثئى بعض الوفد الذين 
راا ن ومرن ا۵ کے راا ل تو ارت 
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لکونه أقدم على بدن ريض غير عالم با يعلم به به أهل هذه الصناعةء فكان 
ضامناً. وهكذا من استؤجر على عمل عين فأقدم على العمل فيا غير عالم ۾ 
بالصناعة وأفسدها بتعاطیه ضمن » وهکذا من استأجر دابة لير كب عايما إلى 
مکان فسار بہا سیراً غیر معتاد فهلکت » أو ترك علفها فماتت › فإنه ضامن . 


(۱) على وزك القبطی کا صحح ضبطه النووى وهو ما بقى من الحب فى السنبل 
بعد الديأس 


SES 
باب الإحياء والإقطاع‎ 


ل من سبق إلى إحياء أرض لم يسبت إلببا غيره فهر أحق بها وتكون ' 
ملكاً له » ويجوز للإمام أن يقطع من فى إقطاعه مصلحة شيئاً من الأرض 
الميبة » أو المعادن أو الياه & . 


أقول : اما كون من بق إلى إحياء أرض لم يسبق إلا يملكها » فلحديث 
TAIN RS a‏ 
والترمذى وابن حبان وصححه . وف لفظ « من أحاط حائطاً على أرض فهى 
له ۲ احرجه أحمد وأبو داود . وأخرج أحمد وأبو داود والطبرانی والبہقی 
وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن "مرة مرفوعاً ١‏ من أحاط حائطاً 
على أرض فهى له » وأحرح أحمد وأبوداود والترمذى وحسنه والنسالى من 
حدیث سعید بن زید قال « قال رسول الله مله : من أحيا أرضاً ميتاً فهى 
له » وليس لعرق ظالم حق ٠‏ وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت 
قال رسول لله عله : من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » وأخرج 
بو داود من حديث أمر بن مضرس قال « أتيت النبى إل فبايعته فقال : من 
سبق إلى مالم يسبق ليه مسلم فهو له » فخرج الئاس يتعادون يتخاطون » ى 
يمجعلون فى الأرض خطوطاً علامة لما سبقوا إليه . و صححه الضياء فى الختارة . 
وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضى اليتة » والمعادن » والمياه » فلما فى 
الصحيحين من حدیث أ٬ماء‏ بنت ای, بكر من أنہا كانت تنقل النوى من أرض 
الزبير التى أقطعه رسول الله عإله,. وأحرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر « أن 
ابی عو أقطع الزبیر حضر فرسه وأجری الفرس حتی قام ثم رمى بسوطه »› 
فقال : اقطعوه حيث بلغ السوط » وف إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه 
مقال حفيف . وأقطع النبى إا وائل بن حجر أرضاً بحضرموت | أخرجه 
الثرمذى وأبو داود وابن حبان والبيمقى والطبرافى وابن المنذر بإسناد حسن » 
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وصححه الترمذى . وأحرج أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن 
ابن عوف قال « أقطعنى النبى عي وعمر بن الخطاب أأرض كذا وكذا» 
وأحرج البخارى وغيره من حدیٹ انس قال ( دعا النبى عه الأنصار ليقطم 
لهم البحرين ؛ فقالوا : يارسول الله ۾ إن فعلت » فاكتب لإخواننا من قريش 
مغلها ؛ فلم يكن ذلك عند النبى عله فقال : إنكم ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتی تلقونی ) وأخرج أحمد وأو داود من حدیث ابن عباس قال 
١‏ أقطع النبى ع بلال بن الحارس المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها ٠‏ 
وأحرجاه أيضاً من حديث عمرو بن عوف المزنى . وأخرج الترمذى وأبو داود 
والدسای وصححه ابن حبان وحسنه الترمذی من حدیث أبیض بن مال « أنه 
وفد إلى النبى مي استقطعه الملح فقطع له + فلما أن ولى » قال له رجل من 
ا مجلس : أتدرى ماأقطعت له؟ إغا أقطعته المال العد » قال : فانترعه منه » وى 

الباب غير ذلك . 


AS 


کناب الشركة 


الاس شركاء فى الماء ؛ والنار » والكلا » وإذا تشاجر المستحقون 
للماء » كان الأحق به الأعلى فالأعى › يمسكه إلى الكعبين ؛ ثم يرسله إلى من 
تحته ؛ ولايجوز مع فضل لاء جنع به الكلا » وللإمام أن يحمى بعض 
المواضع لرعى دواب المسلمين فى وقت المحاجة » ويجوز الاشتراك فى النقود 
والمجارات » ويقسم الربح على ماتراضيا عليه » وتجوز المضاربة به مالم 
تشتمل على ما لاجحل › وإذا تشاجر الشركاء فى عرض الطريق » كان سبعة 
أذرع » ولانع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » ولاضرر ولاضرار 
بین الشرکاء ؛ ومن ضار شریکه جاز لاإمام عقوبته بقلع شجره ؛ أو بيع 
داره 4 . 

أقول : أما الاشتراك فى الماء والنار والكلاً » فلحديث أهى حراش عن 
بعض أصحاب النبى ميه قال ١‏ قال رسول الله له : المسلمون شر كاء فى 
ثلاث : فى الماء والنار والكلاً » أخرجه أحمد وأبو داود. وقد رواه ابو نعم فی 
الصحابة فى ترجمة ابن حراش ؛ ولم يذكر الرجل » وقد سمل أبو حاتم عنه 
فقال : أبوحراش لم يدرك البى لي . قال ابن حجر رجاله ثقات . وقد 
أخرج ا لحدیث ابن ماجه عن ابن عباس . وف إسناده عبد الله بن حراش وهو 
متروك » وقد صححه ابن السکن » وأخرج ابن ماجه أيضاً من حديث اى 
هريرة « أن النبى عل قال: لامنع لاء والنار والكلا » قال ابن حجر إسناده 
صحيح . وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ماف الباب » وزاد «والملح» 
وفيه عبد الحكم بن ميسرة» ورواه الطیرافی بسند حسن عن زيد بن جبير عن 
ابن عمر » وله عنده طریق أخری ؛ وأخرجه أبو داود من حديث ببيثة عن ابيا 
وأحرجه ابن ماجه من حديث عائشة أا قالت:” يارسول الله ۾ ما الشىء الذى 
لا يحل منعه؟ قال : الملح والماء والنار » وإسناده ضعيف . وأحرجه الطبرانى 
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عن أنس بلفظ « حصلتان لايجل منعهما الماء والنار » وأخرجه العقيلى فى 
الضعفاء من حديث عبد الله بن سرجس a‏ 
وقد حصص الحديث ما وقع من الإجماع على أن الماء احرز فى الجرار ملك 

ا 
جده « أن النبى م قضى فى سيل مهزور أن يسك حتى يبلغ الكعيين ثم 
يوسل الأعلل على الأسفل » أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال ابن حجر فى 
الفتح : وإسناده حسن وأحرجه الحام فى المستدرك من حديث عائشة › 
وصححه الحا ؛ وأعله الدارقطنى بالوقف » وأحرجه ابو دأود وابن ماجه من 
حديث ثعلبة بن مالك» وأحرجه عبد الرزاق من حديث أب حاتم القرظى عن 
بيه عن جده . وأخرج ابن ماجه والبیہقی والطبرانى من حديث عبادة « أن 
النبى مله قضى فى شرب الدخل من السيل » أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ؛ 
ونترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الاء إلى الأسفل الذى يليه ؛ وكذلك حتى 
ننقضى الحوائط أو يفني لاء » وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها . وأما 
کونه لا يجوز منع فضل الماء لمنع به الكل ؛ فلحديث آبى هريرة فى الصحيحين 
وغيرهما عن النبى ل قال : «لاتمنعوا فضل الاء لفنعوا به الكلاً » وف لفظ 
لسلم رمه الله تعالى « لايباع فضل الاء ليباع به الكل » وفى لفظ لابخارى 
« لاتبيعوا فضل الماء مدعوا به الكل » وفى الباب أحاديث . وف لفظ لأحمد 
من حدیث ابی هريرة « ولاینع فضل ماء بعد ان يستغنی عنه ۲ . وأما کون 
للإمام أن يحمى بعض المواضع لدواب المسلمين فى وق الحاجة » فلحديث ابن 
عمر عند أحمد وابن حبان « أن الى َل حمى البقيع للخيل خيل المسلمين ! 
وأحرجه أحمد وأبو داود والما من حديث الصعب بن جثامة » وزاد ١‏ ى 
إلالله ورسوله» وهذه الزيادة فى صحيح البخارى وفيه ١‏ أن اللبى مإ مى 
البقيع ؛ ون عمر رضى الله عنه مى سرف والربذة ) . وأما كونه جوز 
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الاشتراك فى النقود وإلتجارات فلجديث السائب بن أبى السائب أنه قال 
للبی یه « کنت شریکی فى الجاهلية ؛'فکدت حير شريك »› لا تدارینی 
ولا تمارینی رجه ابو داود وابن ماجه والدسالی وا لحا وصححه . وف 
لفظ لأ داود وابن ماجه « أن السائب الخزومى كان شريلك النبى عر قبل 
البعثة ؛ .فجاء يوم الفتح فقال : مرحباً بای وشریکی »› لا یداری ولایاری ۲ 
وله“طرق غير هذه . وأحرج البخارى عن أب المنہال « أن زيد بن أرقم والبراء 
ابنٍعازب انا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ؛ فبلغ النبى ع فأمرهما أن 
ما کان ا بيد فخذوه . وما كان نسيعة فردوه ) وأخحرج ابو داود والنسای 
وابن ماجه عن ابن مسعود قال « اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
بدر» قال : فجاء سعد باس ول اُجیء أا وعمار بشیء » وفيه انقطاع . 
وأحرج أحمد وأبو داود عن رویفع بن ثابت قال ١‏ إن کان أحدنا فى زمن 
رسول الله طب ليأحذ نقد أحيه على أن له النصف ما يغنم ولنا اللصف » وإن 
كان أحدنا ليطير له النضصل والريش وللاحر القدح » وأحرجه الدارقطنى 
والبيمقى . وأما كونه تجوز المضاربة » فقد روی عن حکم بن حزام أنه کان 
يشترط على الرجل إذا:أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أن لاتجعل مالى فى 
کبد رطبة » ولاتحمله فی بحر » ولاتئزل به بطن مسیل » فان فعلت شيعا من 
ذلك » فقد ضمنت مالى » وقد قيل ته م يصح فى المضاربة شىء عن النبى 
عه وإغا فعلها الصحابة مهم حكم المذكور » ومهم على ا رواه 
عبد الرزاق » ومنهم ابن مسعود ك رواه الشافعى ؛.ومنہم العباس كا رواه 
الہقی ؛ ومنہم جابر رواه البہقی أيضاً » ومنہم ابو موس وابن‌عمر ا رواه 
فى الموطأً والشافعى والدارقطنى ؛ ومنهم عمر, کا رواه الشافعى ؛ ومنم عثان 
۴ رواه البہقى » وقد روى فى ذلك من المرفوع ماأحرجه ابن ماجه من 
حدیث صهیب قال : « قال رسول اله ر : ثلاثة فيين اليركة : البيع إل 
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أجل » والمقارضة » وإخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع » ولكن. فى إسناده 
مجهولان . وأما كونه إذا تشاجر الش ركاء فى عرض الطريق كان سبعة أذرع › 
فلحدیث ابی هريرة فى الصحيحين وغررها « أن البى به قال : إذا اختلفع 
فى الطريق ؛ فاجعلوه سبعة أذرع » وأخرج معناه عبد الله بن أحمد فى المسند 
زالطراق من ديت عادة إن السات وخرب ارا عل الرزآق م 
حدیث ابن عباس »> رجه أيضا ابن عدی من حدیث نس . وأما کونه 
لا جار جار اد زز جنه ى جتان ٠‏ لدت أن مر ق الج 
وغیردا « أن النبی عه قال : لانم جار جاره أن يغرز خحشبه فى جداره » 
وروی نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقى عن جماعة من الصحابة . وأما كونه 
لاضر ولاضرار بين الشركاء » فلحديث ابن عباس قال : قال رسول الله عا 
« لاضر ولاضرار وللرجل أن يضع خحشبه فى حائط جاره ؛ وإذا اختلفع فى 
الطريق فاجعلوه سبجة أذرع » أخرجه أحمد وابن ماجه والبيمقى والطبرانى 
وعبدالرزاق . قال ابن کثیر : اما حدیث «لاضر ولاضرار» فرواه ابن ماجه 
عن عبادة بن الصامت ؛ وروى من حدیث ابن عباس وای سعید الندری ؛ 
وهو حديث مشهور. انتهى . فحديث ابن عباس هو المذكور فى الاب »› 
وتخا عبادة أحر جه أيضاً الہفى » وحديث ای سعيد اح ر جه ابن ماجه 
والدارقطنى والما والبمقى ؛ وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظى 
الطبرانى فى الكبير وأبو نعم . وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه 
بقلم شجره أو بیع داره » فلحدیث سمرة بن جندب « أنه کان له عضد من 
غل فى حائط رجل من الأنصار ؛ قال : ومع الرجل أهله ؛ قال وكان مرة 
یدل لی نخله فیتأذی به ارجل وپشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فى ؛ فأتى 
النبى مل فذكر ذلك له » فطلب إلبه النبى عل أن يبيعه فأبى ؛ فطلب إليه 
أن يناقله فأ » قال فهبه لى ولك کذا وکذا أمراً رغبه فيه فأبى ؛'قال. 
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أت مضار » فقال رسول الله عي للأنصارى : اذهب فاقلع نخله » وهو من 
رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن “مرة ولم يسمع منه . وقد روى الحب 
الطبرانى من أحاديث الأحكام عن.واسع بن حبان قال « كان لأهى لبابة عذق 
ف حائط رجل فكلمه » ثم ذكر نحو قصة مرة . 


ا 


كناب الرهسن 


يجوز رهن ما بملكه الراهن فى دين عليه » والظهر يركب واللبن 
يشرب بنفقة المرهون ؛ ولايغلق الرهن جا فيه ¢ . 


أقول : الرهن جائز بالإجماع ؛ وقد نطق به الكتاب العزيز » وتقييده 
بالسفر حرج مخرج الغالب كا ذهب إليه الجمهور . وقال مجاهد والضحاك 
والظاهرية لايشرع إلافى السفر . وقد رهن النبی عه درعاً له عند يہودی 
بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله» ا أحرجه البخارى وغيره من حديث أنس 
وهو فى الصحيحين من حديث عائشة » وأحرجه أحمد والترمذى والنسان 
وابن ماجه من حدیث ابن عباس » وصححه الترمذى وصاحب الاقتراح › وف 
ذلك دليل على مشروعية الرهن فى الحضر کا قال الجمهور . وأما كون الظهر 
يركب » واللبن يشرب بنفقة المرهون ؛ فلما أحرجه البخارى وغيره من 
حديث اى هريرة عن النبی ع أنه كان يقول « الظهر ي ركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً » ولبن الدر يشرب بفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذى يركب 
ویشرب النفقة » وللحدیث ألفاظ ؛ والمراد ان المرتين ينتفع بالرهن وينفق 
عليه » وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحق والليث والحسن وغيرهم . وقال 
الشافعى وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشىء 
بل الفوائد للراهن والمؤن عليه . قالوا: والحديث ورد على حلاف القياس › 
ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار مبنى على شفا جرف هار. ولا يصح 
الاحتجاج با ورد من الى عن. أن تحلبٴ ماشية الرجل بغر إذنه کا فى 
البخاری وغیره » لأن العام لابرد به الخاص بل ببنی عليه . وأما کونه لایغلق 
الرهن با فيه » فلحديث أبى هريرة عن النبى ع قال « لايغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه له غدمه وعليه غرمه ٠‏ أخرجه الشافعى والدارقطنى والحا ٠‏ 
والبہقى ولہن حبان فى صحيحه» وحسن الدارف نى إسناده ؛ وقال ابن حجر 
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فى بلوغ المرام : إن رجاله ثقات إلا أن الحفوظ عند ألى داود وغيره إرساله . 
وأحرجه ابن ماجه من طریق أحریى والوصل زيادة ؛ وقد حرجت من مخرج 
مقبول . والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرتين له حيث لم يفكه الراهن فى 
الوقت المشروط ؛ وروى عبدالرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن با إذإ 
قال الرجل؛إن لم اتك بالك فالرهن لكءقال ثم بلغنى عنه أنه قال:إن هلك ل¿ 
يذهب حق هذا » إنما هلك من رب الرهن » له غنمه وعلیه غرمه . وقد روی 
ان المرتہن فى ال لجاهلية كان ملك الرهن إذا لم يود الراهن إليه مايستحقه فى 
الوقت المضروب فأبطله الشارع ؛ والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن 
الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون . 


Ei 


كناب الوديعة والعارية 


8 يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه › ولايخن من 
خانه » ولاضمان عایه ذا تلفت بدون جداینه وخیانته » ولاججوز منع 
اماعون كالدلو والقدر » وإطراق الفحل » وحلب المواشى لن يحتاج ذلك » 
والحمل علببا فى سبيل الله ) . 


أقول : أما كونه جب على كل واحد منہما تأدية الأمانة » فلقول الله تعال 
إن الله یمر أن تؤدو|الأمانات إلى أهلها ) ولقوله م « أد الأمانة إلى من 
ائتمنك » ولاتخن من خانك ») احرجه بو داود والترمذى وحسنه والتاک 
وصححه من حدیث ابی هريرة» وی إسناده طلق بن غنام عن شريك » وقد 
استشهد له الحاکم بحدیٹ ابی التياح عن أنس»وفی إسناده أيوب بن سويد وهو 
مختلف فيه » وقد تفرد به کا قال الطبرانى » وأخرجه ابن الجوزى ف العلل 
المتناهية من حديث أهى بن كعب» وفى إسناده من لايعرف » وأخرجه أيضاً 
الدازقطنى عنه وأحرجه البمقى والطبرانى عن أهى أمامة بسند ضعيف › 
وأحرجه الدارقطنى والطيرانى وأبو نعم من حديث أنس » وأخرجه أمد 
وأبو داود والبيقى عن رجل من الصحابة » وفى إسناده جهول غير الصحاى . 
وأما كونه لأضمان إذا تلفت العين المستعارة والمستودعة » فلحديث عمرو 
ابن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی عه قال « لا ضمان على موتمن» أخحرجه 
الدارقطنى وف إسناده ضعف . وقد وقع الإجماع على أن الوديع لايضمن 
إلا لجناية منه على العين » لما أحرجه الدارقطنى فى الحديث السابق من طريق 
أحزى بلفظ «ليس على المستعير غير المغل ضمان »ولاالمستودع غير المغل 
ضمان» والمغل هو الخائن» والجانى حائن » وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه 
لا يضمن إلا -جناية أو خيانة »العترة والحنفية والمالكية » وحكى فى الفتح عن 
الجمهور أن المستعير يضما إذا تلفت فى يده إلاإذا كان التلف على الوجه 
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امأذون في . وأحرج أحد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاك وصححه 
من حديث الحسن عن مرة عن النبى ع قال «على اليد ماأحذت حتى 
تؤديه» وفى “ماع الحشن من سمرة مقال مشهور . وأحرج أحمد وأبو داود 
والنساى وال حا من حديث صفوان بن أمية «أن النبى ع استعار منه يوم 
حنين أدرعا › فقال : أغصباً ياحمد؟ قال: بل عارية مضمونة) . وأما کونه 
لايجوز منع الماعون كالدلو والقدر » فلحديث أبن مسعود قال « كنا نعد 
الماعون على عهد رسول الله عي عارية الدلو والقدر» أخرجه أبو داود وحسنه 
امندری » وروی عن ابن مسعود وابن عباس انہما فسرا قوله تعالى (وینعون 
امندری » وروی عن ابن مسعود وابن عباس انما فسرا قوله تعالى ل وینعون 
الماعون ‏ أنه متاع البيت الذى يتعاطاه الناس بينم من الفاأس والدلو والحيل 
الماعون الزكاة . وأا كونه لاججوز منع إطراق الفحل وحلب المواشى والحمل 
علیما فى سبيل الله ؛ فلما أحرجه مسلم رمه الله وغيره من حديث جابر عن 
ابی ی قال «مامن صاحب إبل ولا بقر ولاغنم لایؤدى حقها » إلا أقعد 
ها يوم القيامة بقاع قرقرة تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن 
بقرنها ؛ قلنا : يارسول الله وماحقها؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها 
ومنحتہا وحابما على الماء وحمل علیما فى سبيل الله » والمراد باطراق فحلها عاريته 
من تحتاج أن يطرق به ماشيته ؛ والمراد منحتها أن يعطى الحتاج لينتفع بحلبما م 
يردها ؛ ,وأما احمل علما فى سبيل الله فإذا طلب ذلك من لاماشية له مر' 
صاحب المواشن التى فما زيادة على حاجته . 


— Yo ¬ 


كناب الغفصب 


يام الغاصب ويجب عليه رد ماأخذه ؛ ولايجل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه ؛ وليس لعرق ظالم حق ؛ ومن زرع فى أرض قوم بغير 
إذنہم فليس له من الزرع شىء ؛ ومن غرس فى أرض غبره غرساً رفعه ؛ 
ولايحل الالتفاع بالمغصوب ؛ ومن أثلفه فعليه مثله أو قيمته 4 . 


أقول : اما کونه يام الغاصب فلڈنه اكل مال غيره بالباطل واستولى عليه 
عدواناً ؛ وقد قال الله تعال طإولاتأكلوا أموالحم بينكم بالباطل) وفال مر 
« لاحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه » أخحرجه الدارقطنى من طرق 
عن انس مرفوعاً وفى أسانيدها ضعف » وأخرجه أحمد والدارقطنى من حديث 
أى مرة الرقاشى عن عمه» وفى إسناده على بن زيد بن" جدعان وهو متكام 
عليه وأخرجه الحا من حدیث ابن عباس وأخرجه الدارقطنی عنه من طریق 
أحری › واحرجہ البیمقی وابن حبان والحا م فی صحیحہما من حدیث 
أي ميد الساعدى ؛ وقد أحرج أمد وأبو داود والترمذى وحسنه من حدیث 
السائب بن يزيد عن أبيه قال « قال رسول الله ع لا يأحذن أحدم متاع 
أحيه جاداً ولالاعباً ؛ وإذا أحذ أحدك عصا أحيه فليردها عليه ٠‏ وحديث 
« إغا أموالكم ودماؤ ج عليكم حرام » وهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما وهر 
مجمع على تحرم الغصب عند كافة المسلمين » ومجمع على وجوب رد المغصوب 
إذا کان باقباً وعلى تسلم عوضه إذا کان تالفاً . وأما كوئه ليس لعرق ظالم حق 
إلى آخره » فلحديث رافع بن حدم « أن النبى ل قال : من زرع ف أأرض 
قوم بغر إذدہم فليس له من الزرع شىء وله نفقته » أخحرجه أحمد وأبو داود 
واہن ماجه والترمدى والبہقى والطبرانى وابن أب شيبة والطيالسى وأبويعى 
وحسنه البخاري . وأما رفع الغرس عن أرض الغير › فلما أحرجه أبوداود 
والدارفطنى من حديث عروة بن الربير أن رسول الله e‏ قال « من أحيا 
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أرضاً فهی له ولیس لعرق ظا حق » قال ولقد أخبرلى الذى حدثنى هذا 
الحديث أن رجلين اخحتصما إلى رسول E Ras‏ 
الآحر فقضى لصاحب الأرض بأرضه ؛ وأمر صاحب النخل أن يخرج 

منها . قال فلقد رأيتا وإنا لتضرب أصوها بالفعوس وإنها.لنخل عم 
أحمد وأبو داود والترمذی وحسنه والسہانی وأخحرجه البخاری تعليقاً من حديث 
سعید بن زيد قال : قال رسول الله عه « من أحيا أرضاً ميتة فهى له وليس 
لعرق ظالم حق ١‏ وأما کونه لابجل الانتفاع بالمغصوب فلما تقدم من الأدلة 
القاضية بأنه لاحل مال الغير لاعينا ولاانتفاعاً » وقد ورد فى غصب الأرض 
الى لاتمرة لغصبا إلا الانتفاع بها بالزررع ونحوه أحاديث منها عن .عائشة فى 
الصحيحين وغيرها أن النبى مله قال « من ظلم شبراً من الأرض طرقه الله 
. من سبع أرضين » وفیہما أيضاً من حديث أهى سعيد نحوه وف البخارى وغيره 
من حديث ابن عمر نحوه أيضاً» وف مسلم من حديث أهى هريرة نحوه أيضاً . 
وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته » فلحديث عائشة « انها نّا كسرت إناء 
صفية الذى أهدت فيه للنبى مإ فقال ها إناء كإناء وطعام كطعام » أخرجه 
أحمد وأبو داود والنساى وحسنه الحافظ فى الفتح . وأحرج البخارى وغيره من 
جدیث انس رضى الله عنه” « أن رسول الله له کان عند بعض نسائه 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ها بقصعة فيا طعام فضربت بيدها 
فکسرت القصعة فضمها وجعل فيما الطعام وقال + كلواءودفع القصعة 
الصحيحة للرسول وحبس المكسورة » ولفظ الترمذى قال « أهدث بعض 
أزواج البى عه طعاماً فى قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيا 
فقال النبى عب طعام بطعام وإناء بإناء » وقد استدل بذلك من قال إن القيمى 
يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم الحم وهو الشافعى والكوفيون . 
وقال مالك : إن القيمى يضمن بقيمته مطلقاً ؛ وبه قالت المدوية . قيل: 
ولاخوف ف أن الى يضمن بثله » ولكنه قد ورد فى حديث المصراة الثابت 
ف الصحيح ردها وصاعاً من تمر » واللين مشلى » والبحث مستوق فى مواطله . 
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كناب العتق 


أفضل الرقاب أنفسها › ويجوز العتق بشرط الخدمة وحوها » ومن 
ملك رجه عق غلیه ؛ ومن مثل بمملوکه فعلیه أن یعبقه › وإلا أعتقه الامام 
أو الحاّم » ومن أعدق شركا له .لى عبد ضمن لشركائه نصيبيم بعد التقوم › 
وإلا عتق نصيبه فقط) ويسدسعى العبد ؛ ولايصح شرط الولاء لغير من 
أعتق » ويجوز التدبير فيعنق بموت مالكه » وإذا احتاج امالك جاز له بيعه › 
ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه › فيصير عند الوفاء حرا » ويعتق بقدر 
ماسلم » وإذا عجر عن تسلم مال الكتابة عاد فى الرق » ومن استولد أمته 
بحل له بيعها وعتقت بموته › أو تخيره لعتقها 4 . 


أقول : الترغيب فى العتق قد ثبت عنه له » فى الأحاديث الصحيحة › 
كحديث أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما . عن النبى عه ١‏ من أعتق رقبة 
مسلمة » أعنق الله بكل عضو ما عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه ) 
وأحرج الترمذى وصححه من حديث أهى أمامة وغيره من الصحابة عن النبى 
قال « اا امریء مسلم أعتق امرءا مسلماً کان فكاكه من النار بجزى 
بکل عضو منه عضواً منه . وما امریء مسلم أعتق امرأتین مسلمتين › كانتا 
فکاکه من النار جرى بكل عضو منا عضوأمنه » وفى لفظ : وأما امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة » كانت فكاكها من النار » تجرى بكل عضو من 
أعضائها ؛ عضواً من أعضائها ؛ وإسناده صحيح › وف الباب أحاديث . وى 
الصحيحين من سحديث أب ذر قال : قلت يارسول الله أى الأعمال أفضل؟ 
قال: الإيجان بالله ؛ والجهاد فى سبيل الله . قال : ,قلت أى الرقاب أفضل؟ قال 
أنفسها عند أهلها ؛ وأكارها ثمناً . وأما كونه يجوز العتق بشرط الخدمة . 
فلحديث سفينة' ابن عبد الرحمن قال : أعتقتنى أم سلمة ؛ وشرطت أعلى أن 
حدم لنب ب ماعاش. أخرجه أحمد وأبو داود والنسالن وابن ماجه» وقال : 
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لا باس باسناده وح رجه الحا ؛ وف إسناده سعيد بن جهمان بو حفص 
الأسلمى ؛ وقد وثقه ابن معين وغيره . وقال أبو حاتم لايحتج بحديثه . ووجه 
الحجة من هذا أن البى م لايخفى عليه مثل ذلك . وقد قيل إن تعليق العتق 
بشرط الخدمة ؛ يصح إجماعاً . وأما كون من ملك رمه عتق عليه . فلحديث 
رة عند أحمد وأبى داود والترمذى وابن ماجه ١‏ أن النبى عي قال : من ملك 
ذا رحم حرم فهو حر » ولفظ أحمد «فهو عتيق» وهو من رواية اسن عن 
سمرة . وفى سماعه منه مقال معروف . وقال على بن المدينى: هو حديث 
منكر . وقال البخارى : لايصح . وأحرج النسالى والترمذى وابن ماجه 
والحا من حديث ابن عمر . قال رسول الله ع ١‏ من ملك ذا رحم محرم 
فهو حر » وهو من رواية ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عنه ؛ قال 
اللسالى: حديث منكر ؛ ولانعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة . وقال 
الترمذى : ل يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث ؛ ولکله قد وثقه بحیی بن 
معین وغیره ؛ وحديثه فى الصحيحين » وقد صحح حديثه هذا اہن حزم 
وعبد الحق واب القطان . وأحرج أبو داود والدسالى عن عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه موقوفاً #. مثل حديث سمرة ؛ وهو من رواية قتادة عله ؛ ولم يسمع 
منه » وقد ذهب إلى أن من ملك.ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ؛ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد . وقال الشافعى 
وجماعة من أهل العلم أنه يعثق عليه الأولاد والآباء والأمهات »› ولا يعتق عليه 
غيرهم من فرابته » وزاد مالك الإحوة » ولا يناف ماذكرناه حديث أى هريرة 
عند مسلم وغیره قال : قال رسول الله یه « لايجری والد عن ولده إلا أن 
بجده مل وكأ فيشتريه فيعقه » لأن إيقاع العتتق تأكيداً لاينافى وقوعه بالملك » 
وقد تمسك بحديث أبى هريرة الظاهرية فقالوا : لايعتق أحد على أحد . وأما 
کون من مثل ېملوګه یعنقه . فلحدیث ابن عمر عن مسلم ره الله وغیره 
قال : معت رسول الله مه یقول « من لطم ملوکه أو ضربه فکفارته أن 
يعتقه » وف مسلم أیضاً عن سويد بن مقرن « قال : کنا بنى مقرن على عهد 
رسول الله عل ليس لنا إلا حادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك البى ل 
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فقال #اعتقوها » وف زواية ١‏ إذا استغنوا عنا فليخلوا سبيلها » وفى مسلم 
أيضاً ؛ من حدیٹ یی مسعود البدری ( قال : كدت أضرب غلاا بالسوط 
:فسمعت صوتاً من خلفى إلى أن قال فإذا رسول الله عه يقول إن الله أقدر 
منك على هذا الغلام ۲ وفيه : قلت يارسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال 
« لولم تفعل للفحتك النارء أو لمستك النار » . وأما كونه يعتقه الامام أو 
الحاک ؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف المملوك الذى جب 
سيده مذاكيره فقال النبى مل « على بالرجل فلم يقدر عليه » فقال له النبى 
إل « اذهب فأنت حر » أحرجه أبو داود وابن ماجه » وقد أحرجه أحمد › 
وفى إسناده المحجاج بن أرطاة وهو ثفة ولكنه مدلس ؛ وبقية رجال أحمد 
ثقات ؛ وأحرجه أيضاً الطبرانى . وقد حكى ف البحر عن على والمادى والمؤيد 
.بالله والشافعية والحنفية أنه لا يعتق بمجرد المثلة بل يؤمر سيده بالعتق ؛ فإ مرد 
فالا ک . وقال مالك والليث والأوزاعى وداود «بل يعتق بمجردها» قال 
النووى فى شرح مسلم : إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجباً وإغا 
هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إم اللطم . ومن أدلتم إذنه مي بأن 
يستخدموها کا تقدم ؛ ودعوى الإجماع غير صحيحة ؛ وإذنه 1 
بالاستخدام لايدل على عدم الوجوب » بل الأمر قد دل على الوجوب » 
والإذن بالاستخدام دل على کونه وجوباً متراحیاً إلى وقت الاستغناء عنہا . 
وأما کونه من أعتق شرکا له فی عبد ضمن إح . فلحدیث ابن عمر فى 
الصحیحین وغیر هما » ان النبی ع قال « من اُعتق شر کا له فی عبد وکان له 
مال يبلغ تمن العبد » قوم العبد عليه قيمة عدل » فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق عليه ماعتق » زاد الدارقطنى › ورق ما بقى 
وأخرج احمد والنسائی واہن ماجھ من حدیٹ ای الملیح عن أبیه « آن رجلا من 
قو مه أعتتق شقصاً له من ملوك » فرفع ذلك للنبى ع » فجعل خلاصه عليه 
فى ماله وقال : ليس لله عز وجل شريك . وفى الصحيحين أيضاً من حديث 
أى هريرة » عن النبى مله أنه قال ١‏ من أعتق شقصاً من ملوك فعليه حلاصه 
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فى ماله » فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ؛ ثم استسعى فى نصيب 
الذی لم یعتق غير مشقوق عليه » ولا تناف بين هذا وبين حديث ابن عمر ۽ بل 
الجمع مکن وهو « أن من أعتق ش رکا له فی عبد ولا مال له م یعتق إلا" نصیبه › 
ویبقی نصیب شریکه مل وکا » فإن اخحتار العبد أن یستسعی ہا بقى استسعى 
وإلا كان بعضه حرا وبعضه عبداً » وأحرج أحمد من حديث إسماعيل بن أمية 
عن أبیه عن جده قال د کان مم غلام يقال له طهمان أو ذکوان فأعتق جده 
نصفه فجاء العبد إلى النبى مله فقال النبى ب تعتق فى عتقك ؛ وترق فى 
رقك ؛ قال : فکان دم سیده حتی مات » ورجاله ثقات . وأخحرجه 
الطبرانى . وأما كونه لايصح شرط الولاء لغير من أعتق » فلحديث عائثنة فى 
الصحیحین وغیرما ١‏ انا جاءت إليہا بريرة تستعينها فى كتابتها ؛ ولم تكن 
قضت فى كتابتما شيئاً » فقالت ها عائشة : ارجعى إلى أهلك »› فإن أحبوا أن 
أقضى عنك كتابتك » ويكون ولاؤك لى فعلت » فذكرت بريرة ذلك لأهلها 
فأبوا » وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت 
ذلك لرسول الله مل » فقال هما رسول الله ع : ابتاعى فأعتقى فإنما الولاء 
لن أعتق ؛ ثم قام فقال : ما بال اناس يشترطون شروطاً لیست.فی كتاب الله › 
من اشترط شرطاً لیس فى كتاب الله فليس له » وإن شرطه مائة مرة » شرط الله 
أحق وأوثي » . وللحديث طرق وألفاظ . وأما كونه « يجوز التدبير فيعتق 
موت مالكه » ويجوز له بيعه إذا احتاج » . فلحديث جابر فى الصحيحين" . 
وغيرهما « أن رجلا أعتق غلاماً عن دبر فاحتاج فأحله 'النبى ع فقال : من 
پشتریه منی؟ فاشتراه نعم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه » وأحرج البق 
من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً بلفظ المدبر من الثلث . ورواه الدارقطنى 
بلفظ « المدبر لايباع ولايوهب وهو حر من الثلث » وفى إسناده عبيدة بن 
حسان » وهو مثكر الحديث . وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعى 
وأهل الحديث » ونقله البهقى فى المعرفة عن أكثر الفقهاء » وبه قال المادى 
والقاسم والموید بالله وأبو طالب ؛ کا حكاه صاحب البحر »› پک النوؤزى 
عن الجمهور أنه لا جوز بيع المدبر مطلقاً . وأما كونه بجوز مكاتبة المملوك على 
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مال يديه فلقوله تعالل ‏ فكاتبوهم إن علمتم فيم خيراً Ç‏ الاية » وقد كانوا 
يكاتبون فى الجاهلية » فقرر ذلك الإسلام » ولاأعرف خحلافاً فى مشروعیتا . 
وأما كونه يصير عند الوفاء حراً أو يعتق مئه بقدر ما سلم فلحديث ابن عباس 
عن النبى مييه ١‏ قال : يودى المكاتب بحصة ماأدى دية الحر ؛ ومابقى دية 
العبد » احر جه أحمد وأبو داود والنساى والترمذى . وأحرج أحمد وأبو داود 
نحوه من حديث على ؛ وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وذهب أخرون 
إلى أن حكم المكاتب حكم .العبد حتى يوفى مال الكتابة » واستدلوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى مه قال ١‏ أا عبد كونب بائة 
أوقية فاداها ' إلا عشر أوقيات فهو رقیق ) رواه أحمد وأبو داود وابن. ماجه 
والترمذى والحا؟ وصححه . وف لفظ لأبى داود « المكائب عبد مابقى عليه 
من مکاتبته درهم ۲ ولا یعارض هذا ماتقدم » فالجمع نمكن محمل هذا على 
مالا يكن تبعضه من الأحكام . وى حديث أم سلمة أن النبى ع قال ١‏ إذا 
کان لاحداکن مکاتب وکان عنده ا فلتحتجب منه ) أحرجه أحمد . 
وأبو داود وابن ماجه والترمذى » وصححه فأثبت له ههنا حكم ال حر لأن العبد 
جوز له أن ینظر إلى مولاته لقوله تعالی ‏ أو ما ملکت أمانہن ).وأما کونه 
يرجع فى الرق إذا عجر عن مال الكتابة ؛' فلكون المالك لم يعتقه إلا بعوض ». 
فإذا م يحصل لم بحصل العتق . وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن کاتببا هلها کا 
تقدم . وأما چون من استولد أمته م حل له بيعها ؛ فلحدیث ابن عباس عن 
النبی ل « من وطیء مته فولدت له فهى معتقة عن دبر منه ۲ أحرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والبمقى . وفى إسناده الحسين بن عبدالله الماشمى وهو 
ضعيف » وأخرج ابن ماجه من حدیث ابن عباس قال « ذكرت أم إبراهم عند 
رسول الله ع فقال أعتقها ولدها » وأحرجه أيضاً الدارقطنى وف إسناده 
الحسين بن عبد الله اماشمى وهو ضعيف كا تقدم . وأحرج الدارقطنى والبمفى 
من حديث ابن عباس أيضاً « أم الولد حرة وإن ان سقطاً » وإسناده 
ضعيف . وأحرج البمقى من حديث ابن فيعة عن عبيد الله ابن نى جعفر أن 
رسول الله مله قال لأم إبراهم «أعتق ولدك» وهو معضل ؛ وقال أبن حزم 
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ت و و ی ا 

عن التبى عه ١‏ أنه نى عن بيع أمهات الأولاد »> وقال : لاييعن › 
ولا يوهبن » ولا یورثن » پستمتع بها السید مادام حياً » وإذا مات فهى حرة ) 
وقد أخرج مالك ف الموطاً والدارقطنى أيضاً من قول ابن عمر » وأحرجه 
البمقى مرفوعاً وموقوفاً > وهذه الأحاديث وإن كان فى أسانيدها ما تقدم فهى 
تنمض للاحتجاج بها » وقد أحذ با الجمهور » وذهب من عداهم إلى الجواز > 
وتمسکوا بحدیث جابر قال « کنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول 
الہ یھ وای بکر » فلما کان عمر نہانا فانتهینا ‏ اخرجه ابو داود واین ماجه 
والبمقى » وأحرجه أيضأً ابن حبان وليس فيه أن النبى بل اطلع على ذلك > 
والخلاف ف المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور . وأما كونم 
تعتق بموت سيدها الذى استولدها » فلقوله فى الحديث المتقدم ١‏ فهى معتقة 
عن دبر منه » ای من دبر حیاته . وأما کونہا تعتق بتخير مستولدها لعتقها › 
فلن إيقاعه يوجب عتق من م يوجد لعتقه سبب » فمن قد وجد سبب عتقه 
اول بذلك ولا سيما بعد قوله عه «أعتقها ولدها» فإنه يدل على أنه قد وقع 
التق بالولادة ؛ ولكن بقى للسيد حق يوجب عليما بعض مايجب على المملوك 
حتى يموت ؛ فإذا خير العتق فقد رضى بإسقاط ذلك الحق . 
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كناب الزقف 


من حبس ملکه فی سبیل الله صار حبسا » وله آن يجعل غلاته لأی 
مصرف شاء ما فيه قربة › وللمتولى عليه أن يأكل با معروف مه » وللواقف 
أن يجعل نفسه ف وقفه كسائر المسلمين ؛ ومن وقف شيا مضارة لوارثه فهو 
باطل » ومن وضع مالا فى مسجد أو مشهد لايسفع به أحد ؛ جاز صرفه فى 
أهل المحاجات ومصاح المسلمين » ومن ذلك مايوضع فى الكعبة » وفى 
مسجد النبى عب ؛ والوقت على القبور لرفع مكها أو تزينبا أو فعل 
مايجلب على من يراها فة باطل ‏ . 


أقول : قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه جمهور العلماء ؛ قال 
الترمذى : لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف 
الأرضين . وجاء عن شريم أنه أنكره» وقال أبو حنيفة : لايلزم وخالفه جميع 
أصحابه إلازفر ؛ وقد حكى الطحاوى عن أبى يوسف أنه قال : لو بلغ 
أبا حنيفةءيعنى الدليل»لقال به ؛ وقال القرطبى:راد الوقف مالف لاإجماع فلا 
يلتفت إليه . ونما يدل على صحته ولرومه حديث أبى هريرة عند مسلم رهه 
لله وغيره « أن النبى عر قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
أشياء : صدقة جارية ؛ او علم ينتفع به › او ولد صاځح يدعو له » وى 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ١‏ أن عمر أصاب أرضاً بخير فقال 
يارسول الله » أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما 
تأمرنی ؟ فقال : إن شعت حبست اصلھا وتصدقت با ) فتصدق با عمر على 
أن لاتباع ولا توهب ولاتورث فى الفقراء وذوى القربى والرقاب والضيف 
وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منم بالمعروف ويطعم غير متمول . 
وأحرج النسالى والترمذی وحسنه البخاری تعليقا من حديث عثان ١‏ أن الى 
ي قدم المديدة وليس فما ماء مستعذب غير بعر رومة فقال : من يشترى بئر 
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رومة فيجعل فيبا دلوه مع دلاء المسلمين بخير له مها فى الجنة . فاشتريتما من 
صلب مال ٠‏ وفى الصحيحين « أن النبى عل قال : أما خالد فقد حبس 
أدراعه واعتده فى سبیل الله ۲ . وأما کون له أن يجعل غلاته لأى مصرف شاء 
ما فيه قرية » فلقوله بل لعمر فى الحديث السابق ١‏ إن شعت حبست أصلها 
وتصدقت بها » فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء 
فيما افيه قربة . وقد فعل عمر رضى الله عنه ذلك فتصدق بها على الفقراء 
زذوی القربى والرقاب والضنيف وابن السبیل کا تقدم . وأما کون للمتولى ن 
پأكل منه » فلما تقدم من وقف عمر رضى الله عنه الذى قرره النبى م . 
وأما كونه للواقف أن يجعل نفسه فى وقفه كسائر المسلمين » فلما تقدم من 
حدیث عفان رضی الله عله من قوله عله « فيجعل فيا دلوه مع دلاء 
المسلمين ». وأما كون من وقف شيئاً مضارة لوارثه كان وقفه باطلا » فلأن 
SG‏ 
صاحببا لاما كان إا جارياً وعقاباً مسعمرأ » وقد : ہی الله سبحانه وتعالی عن 

الضرار فى كتابه, العزيز عموماً وخصوصاًء ونهى عنه البى مزه عموما 
کحدیث ١‏ لاضرر ولاضرار فى الإسلام ٠‏ وقد تقدم» وخصوصاً کا فى ضرار 
اجار » وطرار الوصية ونحوهما . وأما كون من وضع مالا فى مسجد أو مشهد 
لاينتفع به أحد يجوز صرفه فى مصارفه » ومن ذلك مايوضع فى الكعبة » وى 
مسجده ملي فلحديث عائشة رضى الله علا فى صحيح مسلم رحمه الله 
وغيره قالت ١‏ معت رسول الله عي يقول؛ لولا أن قومك حديثو عهد ججاهلية 
أو قال بكفر لأنفقت كنر الكعبة فى سبيل الله » فهذا يدل على جواز إنفاق 
مافى الكعبة » إذا زال المانع » وهو حداثة عهد الناس بالكفر ؛ وقد زال ذلك 
واستقر أمر الإسلام . وثبت قدمه فى أيام الصحابة رضى الله عنهم » فضلا عن 
زمان من بعدهم . وإذا كان هذا هو الحكم فى الأموال التى ف الكعبة › 
فالأموال التى فى غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب . فمن 
رف غل ممه که > ا ل الك ١‏ ار غل سا المساجد شيعا يقل 
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فيا لاينتفع به أحد » فهو ليس بنقرب ولاواقف ولامتصدق ؛ بل کائز 
يدحل تحت قوله تعالى 3 إن الذين يكنزون الدهب والفضة الآية » ولا يغازض 
هذا ماروی أحمد والبخاری عن أ وائل قال « جلست إلى شيبة فى هذا 
المسجد فقال : جلس إلى عمر رضى الله عنه فى مجلسك هذا فقال:لقد ممت 
أن لاأدع فيا صفراء ولا بيضاء إلا قسمتيا بين المسلمين > قلت : ماأنت 
بفاعل › قال : م؟ قلت: م يفعله صاحباك » فقال : هما المرآن اللذان يقتدى 
بهما » لأن هذا من عمر ؛ ومن شيبة بن عثان بن طلحة اقداء يما وقع من النبى 
بجر وای بكر رضى الله عنه . وقد أبان حديث عائشة السبب الذى لأجله 
ترك جل ذلك . وأما الوقف على القبور » فإن كان لتلك الأمور › فلا شك فى 
بطلانه » لان رفعها قد ورد النہی عنه کا فی حدیث على « أنه أمره مله أن 
لايدع قبراً مشرفاً إلا سواه » ولا تمالا إلاطمسه ٠‏ وهو فى مسلم. وغيره » 
وكذلك تزيينها » وأشد من ذلك مايجلب الفتدة على زائرها ؛ كوضع الستور 
الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك . فإن هذا ما يوجب أن يعظم صاحب 
ذلك القبر فى صدر زائره من العوام » فيعتقد فيه مالا يجوز . وهكذا إذاوقف 
للدحر عند القبور ونحوه نما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع . أما إذا وقف على 
إطعام من يفد إلى ذلك القبر أو نحو ذلك ؛ فهذا هو وقف على الوافد لاعلى 
القبر » وماصنع الواقف بوقفه على القبر إلا مأيعرضه للإثم ؛ فقد يكون ذلك 
سبباً للاعتقادات الفاسدة . وباليملة فالوقف على القبور مفسدة عظيمة . 
ومنكر كبير ؛ إلاأن يقف على القبر مثلا لإصلاح ماانہدم من عمارته التى 
لاإشراف فيا ؛ ولارفع ولا تريين ؛ فقد يكون ذا وجه صحة › وإن کان غير 
القبر أحوج إلى ذلك کا قال الصديق رضى الله عده : الحى أولى بالجديد من 
الأكفان . أو ا قال . 
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کاب امدایا 


إ يشرع قبوها ومكافأة علا > وتجوز بين المسلم والكافر »بحرم 
الرجوع فيا > ونجب الدسرية بين الاولاد » والرد لغير مانع شرعى 
مکروه 4 . 


أقول : أما کونه یشرع قبو ما » فلیحدیٹ اب هريرة عند البخارى عن 
ابی مز قال ٠‏ لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت » ولو أهدى إلى كراع 
أو ذراع لقبلت » وأحرج أحمد والترمذى وصححه نحوه من حديث آنس . 
وأحرج الطبرانى من حديث ام حكم الفزاعية قالت « قلت يا رسول الله تكره 
رد اللطف ؟ قال : ماأقبحه » لو أهدى إ إلى كراع لقبلته ٠‏ احرج أحمد برجال 
الصحيح من حديث خالد بن عدى « أن النبى ع قال اه ن ا 
معروف من غير إشراف ولا مسألة فلیقبله ولایرده » فما هو رزق ساقه الله 
إليه » وأحرج البخارى وغيره من حديث عائشة قالت « كان النبى عله يقبل 
المدية ويثيب عليما » والأحاديث فى قبوله الهدية والمكافأة عليما كثيرة » وذلك 
معلوم منه مَل . وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر » فلأن النبى م كان 
یقبل هدایا الکفار ؛ ویہدی ضحم | أحرجه أحمد والترمذی والبزار من حدیث 
على قال « آهدی کسری لرسول الله ع فقبل منه » وأهدی له قیصر فقبل › 
وأهدت له الملوك فقبل منہا » وأحرج أبو داود من حديث بلال « أنه أهدى إلى 
النبى عه عظم فدك » وى الصحيحين من حديث أنس « أن أكيدر دومة 
أهدى لرسول الله عه جبة سندس » وأحرج أبوداود من حديثه « أن ملك 
الروم أهدى إلى البى ميث مشتقة سندس فابسها » وفيما أبضاً من حديث 
عل رضى الله عنه « أن أكيدر دومة الجندل أهدى إل ابی عإل ثوب حریر 
j rer‏ بين الفواطم » وأخحرج البخارى من حديث أسماء 
بنت أهى بكر قالت : تى أمى راغبة ف عهد قريش وهى مش ركة فسألت البى 
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مهه أصلها؟ قال : نعم . قال ابن عبينة فأنزل الله تعالى فيا لا ينها الله عن 
الذين لم يقاتل وم فى الدين . وقد أحرج أحمد والطبرانى من حديث أم سلمة 
, أن النبى ع قال ها 'إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواق من مسك › 
ولاأرى النجاثى إلا قد مات ولاأرى هديتى إلامردودة » فإن ردت إلى فهى 
لك » وفى إسناده مسلم بن حالد الزغجى وثقه أبن معين وغيره وضعفه جماعة . 
والأحاديث فى قبوله عي مدايا الكفار كثيرة جداً . وأما ماأحرجه أحمد 
وأبو داود والترمذى وابن خزية » وصححاه من حديث عياض بن اد « أنه 
أهدى لى ع هدية أو ناقة فقال ابی عله : أسلمت؟ قال : لا . قال إن 
نيت عن زبد المشر كين ٠‏ وأخرج موسى بن عقبة فى المغازى عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك ١‏ أن عامر بن مالك الذى يقال له ملاعب الاسنة قدم عل 
البى يله وأهدى له فقال: إلى لاأقبل هدية مشرك » قال فى الفتح رجاله 
ثقات » إلاأنه مرسل . وقال النطابی : یشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً . 
وقيل : إنغا رد ذلك إليم لقصد الإغاظة › أو لعلا ييل إليم »> ولا يجوز الميل إلى 
مشر كين“ وأما قبوله هدية من تقدم ذکره › فهى لكونهم قد صاروا من أهل 
الكتاب » وقيل إن الرد فى حق من يريد بهديته التودد والموالاةوالقبول فى حق 
من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه . ويكن أن يكون النبى نجرد الكراهة التى 
لاتناف الجواز جمعاً بين الأدلة . وزبد المشركين هو بفتح الزاى وسكون 
الموحدة بعدها دال مهملة . قال فى الفح هو الرفد» انى . وأما كونه يكره 
اإرجوع فيما » فلكون المدية هى هبة لغةٌ وشرعاً » وقد ورد فى ذلك حديث 
ابن عباس عند البخارى وغيره « أن الى ع قال : العائد فى هبته كالعائد 
یعود فى قیګه ) وهو فى مسلم أيضاً وفى لفظ للبخارى « ليس لنا مثل 
السوء » . وأخحرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحام من 
حديث ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبى عب قال « لاحل لارجل أن 


() أو ليحملهم بذلك على المسارعة إلى الإسلام اه نره . 
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:يعطى العطية فيرجع فما إلا الوالد فيما يعطى ولده » ومثل الرجل يعطى العطية 
ثم جع فمما » كمشل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع فى قله ٠‏ وقد دل 
قوله لاحل على تحربم الزجوع من غرر نظر إلى الفثيل الذى وقع اللخلاف فيه هل 
يدل على الكراهة أو على التحريم . وقد ذهب إلى التحرم جمهور العلماء إل 
هبة الوالد لولده كذا قال فى الفتح . وأما كوها تجب التسوية بين الأولاد 
فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال « قالت امرأة بشير : انحل ابنى غلاماً 
وأشهد لى رسول الله عه فأى رسول الله عله » وقال إن ابنة فلان سألتنى 
ن أنحل أبنها غلامى . فقال : له إحوة؟ قال : نعم . قال“ : فكلهم أعطيت مثل 
ماأعطيته ؟ قال : لا. قال : فليس يصلح هذا » وإنى لاأشهد إلاعلل حق ١‏ 
وفى لفظ لأحمد من حديث النعمان ابن بشير ١‏ لاتشهدنى علل جور » وإن 
لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينم » وفى الصحيحين من حديثه أن النبى 
قال له « أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال : لا. فقال : فأرجعه » وف 
لفظ لمسلم من حديثه « اتقوا الله واعدلوا فى أولادك فرجع أهى فى تلك 
الصدقة » وكذا فى البخارى ولكنه بلفظ العطية . وأخرج أحمد وأبو داود' 
والدسالی من حدیثه قال « قال رسول الله ع اعدلوا بین أبنائكم اعدلوا بين 
أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم » وأخرج الطبرافى والبیمقى وسعيد بن منصور من 
حدیث ابن عباس بلفظ « سووا بين أولاد > ف العطية ولو كنت مفضلا أحداً 
لفضلت النساء » وفى إسناده سعيد بن يوسف وفيه ضعف . وقد حسن فى 
لفتح إسناده . وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية » وأن التفضيل باطل 
جور جب على فاعله استرجاعه . وبه قال طاوس والثورى وأحمد وإسحاق 
وبعض الالكية » وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقطوأجابوا عن 
الأحاديث با لا ينبغى الالتفات إليه . وأماٍ كون الرد لغير مانم شرعى مكروه 
فلما قدمنا فى أول البحث من الأدلة » فإن كان ثم مانع شرعى من قبول المدية 
بحل قبوطما > وذلك كاهمدايا لأهل الولايات توصلا إلى أن ييلوا مع المهدئ 
فإن ذلك رشوة ؛ وستأنى الأدلة الدالة على تحريها . وقد ورد فى هدايا الأمراء 
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مایفید آنا لاتحل . وسیأنی الکلام على طرق حديث هدايا الأمراء فى كتاب 
القضاء . والعلة ألا حول إلى الرشوة إما فى الحكم أو فى شىء نما يجب قيام 
الأمراء به » ومن ذلك الحدية إلى من يعلم المهدى القرآن » وقد تقدم الدليل 
على ذلك فى الإجارات » وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغى ونحوما ؛ ومن 
ذلك المدية لمن يقضى للمهدى حاجة لحديث أهى أمامة عن النبى ي « قال 
من شفع لأحيه شفاعة فأهدى له هدية علا فقبلها فقد آتى باباً عظيماً من 
أبواب الربا » أخرجه أبو داود من طريق القاسم ابن عبد الرحمن الأموى مولاهم 
الشامى » وفيه مقال » وبال جملة فكل مانع شرعى قام الدليل على مانعيته من 
قبول المدية له حكم ماذكرناه . 
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کاب افبات 


إن كانت بغير عرض فلها حكم المدية فى جميع ماسلف › وإن 
كانت بعوض فهى بيع وها حكمه » والعمرى والرقبى توجبان ا ملك للمعمر 
والمرقب ولعقبه من بعده لارجوع فيا . 


أقول : أما كون حكمها بلا عوض حكم المدية فلكون المحدية هبة لغة 
وشرعاً.والفرق بينما إنما هو اصطلاح جديد › فإذا كانت البة بغير عوض 
كانت المكافأة عليما مشروعة وتجوز للكافر ومنه ولا يحل الرجوع فيا وقهب 
التسوية بين الأولاد ويكره الرد لغير مانع شرعى » وأما إذا كانت بعوض فهى 
بيع لأن المعتبر فى البيع إنما هو التراضى والتعاوض وهما حاصلان فى المبة بعوض 
إذا كان ذلك واقعاً عند التواهب . وأما إذا كان ف الموهوب له مكافأة غير 
مرادة للواهب عند البة فهى كامدية » وبال جملة فتنطبق على ألبة بغير عوض 
الأدلة المعقدمة ف. المدية وتنطبق على المبة بعض الأدلة ا لمتقدمة فى البيع » وقد 
تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها هنا . وأما كون العمرى والرقبى يوجبان الملك 
إلى اخره . فلحديث أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما عن النبى عي قال 
« العمرى ميراث لأهلها » أو قال جائزة » وفيمما من حديث جابر قال « قضى 
رسول الله عه بالعمری لمن وهبت له » وف لفظ لمسلم ١‏ فمن أعمر عمرى 
فهى للذى أعمر حياً وميا ولعقبه » وفى لفظ لأحمد ومسلم وأبى داود؛إيما 
العمرى التى أجازها رسول الله عي أن يقول هى لك ولعقبك . فأما إذا قال 
هى لك ماعشت فنا ترجع إلى صاحبا » ولكن قد قيل : إن ذلك من كلام 
أى سلمة مدرج فى حديث جابر ؛ فلا تقوم بذه الرواية حجة» ولا تصلح لتقييد 
الأحاديٹث المطلقة كالحديئين التقدمين . وحديث زيد بن ثاہت عند امد 
وأ داود وابن ماجه وابن حبان قال « قال رسول الله عه من أعمر عمری 
فهى لمعمره حياته وماته؛ لاترقبوا» من أرقب شيفاً فهو سبيل الميراث ۲ 
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وأحرج أحمد والدسانی من حدیث ابن عمر قال « قال رسول الله س : 
لاتعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيا أو اُرقبه » فهو له حیاته وماته » ورجال 
إسناده ثقات . وورد فى محل النزاع ماأحرجه الدسانی من حديث جابر بلفظ 
« أن النبى عي قضى بالعمرى » أن يب الرجل للرجل » ولعقبه المبة ) 
ویستشنی إن حدث بك حدث ولعقبك ؛ فھی إلى وإلی عقبی ؛ إنہا لمن أعطاها 
ولعقبه . وهکذا ماأحرجه أحمد من حدیث جابر ١‏ أن رجلا من الأنصار 
أعطى أمه حديفة من نخل حياتما فماتت » فجاء إخحوته فقالوا نحن فيه شرع 
سواء قال فاهی فاحتصموا إلى النبی عه فقسمها بیہم مبراثاً » ورجاله رجال 
الصحيح › وقد أحرجه ایشا ابو داود » فهذا وماقبله یفید أنہا تکون 
للوارث » ون م یذ کر بل ذکر الموروث بل وإن استشی » وقال إن حدث بك 
حدث فهى إلى فإن ذلك لايفيد » بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من 
بعده . وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية » وذهب ال جمهور إلى أنه إذا قال 
هى لك ماعشت » فإذا مت رجعت إلى فهى عارية موقتة ترجع إلى المعمر عند 
موت المعمر » وتمسكوا برواية جابر المنقدمة » وقد قدمنا ماقيل فما من 
الإدراج » والعمرى بضم العين وسكون المم مع القصر عند الأكار » وهى 
مأحوذة من العمر وهو الحياة “ميت بذلك لأنہم كانوا فى الجاهلية يعطى الرجل 
الرجل الدار ؛ ويقول له أعمرتك إياهاأى أبتا لك مدة عمرك وحياتك ؛ 
فقيل هما عمرى لذلك » والرقبى بضم الراء بوزن البمرى مأحوذة من الرقبة » 
لأن كل واحد منهما يرقب الآحر متى يموت لترجع إليه »وكذا ورلته يقومون 
مقامه هذا أصلهما لغة . 


oY —‏ 
کناب الان 


ل اخلف,إنا يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويرم بغير ذلك ؛ ومن 
حلف فقال إن شاء الله فقد استشى › ولاحدث عليه ؛ ومن حلف على شىء 
فرأی غیره خیراً منه فلیأت لدی هو خبر ولیکفر عن پینه » ومن أکرہ على 
امين قهى غير لازمة ولايأثم بالحسث فيبا » والعين الغفوس هى التى يعلم 
احالف كلا » ولامؤاحذة باللغو ؛ ومن حق المسلم على المسلم إبراء 
قسمه » وكفارة المين هى ما ذكره الله فى كتابه العزيز ‏ . 


أقول : أما الحلف باسم الله عز وجل فظاهر ؛ وأما بصفة له ؛ فلحلفه 
ENR a E‏ 
ر کان أكار ما كان النبى جل بحلف : لاومقلب القلوب » وفى الصحيحين من 
حديث عمر « أن النبى ,عر قال فى زيد بن حارثة : وأم الله إن كان ليقاً 
للإمارة » وهکذا ثبت عنه ميه الحلف بقوله والدی نفسئ بيده وهو فی 
المح EEE E a O E‏ 
إلادخلها » يعنى الجنة ¿ وهو فى الصحيح أيضاً . والأحاديث فى هذا كثيرة . 
وأما كون الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حراماً ؛ فلحديث ابن عمر عند 
مسلم رمه الله وغيره « أن ابىز مع عمر وهو يلف بأبيه » فقال إن الله 
اک ن تحلفوا بآبائکم » فمن کان حالفاً فلیخلف بالله تعالی أو لیصمت » وف 
لفظ د من كان حالفاً فلايحلف إلا بالله » وفى حديث أبى هريرة عند أهى داود 
والنسانی وابن حبان والبيبقى قال « قال رسول الله عل لاتحلفوا إلا بالله ؛ 
ولا تحلفوا إلا وأنم صادقون ) وأحرج أبوداود والترمذى وحسله والحاک 
وصححه عن النبى عله ١‏ من حلف بغير الله فقد كفر » وفى لفظ «فقد 
أشرك» وهو عند أحمد من هذا الوجه . وفى لفظ للترمذى والحاك «فقد كفر 
وأشرك» وف لباب أحاديث ‏ وأما كون من حلف فقال إن شاء الله فقد 
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استگنی ؛ فلحديث أب هريرة رضى الله عنه قال « قال رسول الله عه : من 
حلف فقال إن شاء الله لم يحدث » أحرجه أحمد والترمذى وابن ماجه والنسالى 
وابن حبان» ولفظ ابن ماجه «فله ثنياه ) ولفظ الدسالى «فقد استشى » وأخرجه 
الحا وقد صجحه ابن حبان . وأخرج أبوداود عن عكرمة « أن النبى مإ 
قال : والله لأغرون قريشاً » ثم قال إن شاء الله ؛ م قال والله لأغرون قريشاً ؛ 
م قال إن شاء الله » ثم قال والله لأغزون قريشاً ؛ ثم سكت » ثم قال إن شاء 
الله ؛ م لم یغزهم ۲ قال ابو داود : قد اُسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه 
البہقى او را ر و عدت ااب اف لے ر ا مان 
ابر داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ) الحديث ؛ وفيه : ٠‏ فقال النبى 
مل لو قال : إن شاء الله م بحنث » وقد ذهب إلى ذلك ال جمهور › وادعى ابن 
الف الإجماع على ذلك فقال : أجمع المسلمون على ن قوله إن شاء الله ينع 
انعقاد المين بشرط كونه مصلا . قأل مالك : أحسم ماسمعت فى الثنيا أا 
لصاحبما مالم يقطع كلامه وماكان من ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن 
يسكت » فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثيا له . قلت : وعلى هذا هل العلم أن 
لاستشناء إذا کان موصولا باببين فلا حدث عليه . وأما کون من حلف على 
شیء فرأی غیره فلیأت اذى هو خير وليكفر عن بينه » فقد ثبت فى 
المج وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن “مرة قال « قال رسول الله 
ا : إذا حلفت على مين فرأيت غبرها حيرأ منها ؛ فأت الذى هو خير وكفر 
عن بمينك » وى لفظ « كفر عن مينك وأت الذى هو حبر ۲ وف لفظ للدسالى 

وای داود « فکفر عن مینك ؛ م أت الذى هو خير » وأخرج مسلم وغيره من 
حدیث عدی بن حاتم ؛ ؛ ومن حديث أهى هريرة رضى الله اعنه نحوه . وى 
الصحیحین من حدیث أب موسى رضى الله عنه « لاأحلف على ين فأرى 
غیرها خیراً منہا » إلا تيت الذي هو خير وكفرت عن ينی ۲ ولى الباب 
أحادیث . وأما کون من أكره على بين فهى غير لازمة ولا يأم با حنث فبا > 
فلكون فعل المكره كلا فعل» وقد رفع الله الطاب به فى التكلم بكلمة الكفر. 
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فقال [ إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإايمان ‏ ولحديث « رفع عن أمتى الحطاً 
والنسیان » ومااستکرهوا عليه » وهو حدیث فيه مقام طويل . وتکليف 
احالف بيمينه التى أكره عليها من تكليف مالايطيق . وهو باطل بالأدلة 
العقلية والنقلية . وأما كون المين الغموس هى التى يعلم الحالف كلبا» 
فلحدیث ابن عمر قال « جاء أعرابى إلى النبى ع فقال : يارسول الله ما 
الكبائر؟ فذكر الحديث ٤‏ وفيه : والمين الغموس » وفيه قلت : وما المين 
'الغموس؟ قال:التی يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيا كاذب » أحرجه 
البخاری . ژأما کونه لامؤاحذة علپه باللغو » فلقوله تعالی ل لا یژاحدک الله 
باللغو فی امانکم 4 وفی الببخارى عن عائشة أنها قالت : أنزلت هذه الاية 
لإ لایؤاحذ الله باللغو فى أيانكم ‏ فى قول الرجل لاوالله وبلى والله . وقد 
نقل ابن المنذر نحو هذا عن إبن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة 
من التابعين . وأحرج أبو داود عن عائشة قالت : « إن رسول الله عله قال : 
هو کلام الرجل فی بيته كلا والله وبلى والله » وأحرجه أيضاً الببهقى وابن 
حبان . وصحح الدارفطنى الوقف . قال أبو داود رواه غير واحد عن عطاء 
ت رقنا وي ازل أن لو اهن ان ضف عل الي اة 
م يظهر خحلافه . وبه قال جماعة . وقيل : أن بحلف وهو غضبان.والخلاف ف 
ذلك طويل وتفسنير الصحابة للاية الكرية مقدم على تفسير غيرهم . وأما كون 
من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ؛ فلما ثبت ف الصحيحين من أمره 
بل بذلك کا فى حديث البراء وغيره . وأحرج أحمد من حديث أهى هريرة 
عن عائشة « أن امرأة أهدت إليها تمراً فأكلت بعضه وبقى بعضه » فقالت : 
أقسمت عليك إلا أكلت بقيته » فقال رسول الله عله : أبريما » فإن الإم على 
الحدنث » ورجاله رجال الصحيح . وأما كون كفارة المين هى ماذكره الله فى 
کتابه العزیز » فهو قوله تعالی ‏ ولکن يؤاحذک با عقدتم الأمان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين ¢ إلى أخر الآية . 


إنغا يصح إذا ابتغى به وجه الله تعالى ؛ فلابد أن يكون فربة › 
ولاندر فى معصية الله ؛ ومن الندر فى المعصية مافيه مخالفة للتسوية بين 
الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه "الله تعالى ؛ ومنه النذر على 
القبور » وعلى مالم يأذن به الله » ومن يوجب على نعسه فعلا )م يشرعه الله 
تعالى م يجب عايه » وكذلك إن کان ما شرعه الله تعالی وهو لایطیقه › ومن 
ندر نذرأم يسمه ؛ أو كان معصية ؛ أو لايطبقه فعليه كفارة ين » ومن ندر 
بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ؛ ولا ينغد الندر إلا من الئلث › رإذا ' 
مات الناذر بقربة ففعلها عله ولده أجزأه ذلك . 


آقول : ما کونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغی به وجه الله.» فلأنه قد ورد 
الى عن النذر کا فى الصحيحين وغيرما من حديث ابن عمر قال « هى 
رسول الله عه عن النذر » وقال إنه 'لايرد شيعا » وإ نما بستخرج به من مال 
البخيل » وفيما أيضاً من حديث أهى هريرة نحوه . ثم ورد الإذن بالندر فى 
الطاعة والنى عله فى المعصية كا فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عن 
ابی ع قال « من ندر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا 
بعصه » وعلى ذلك يحمل قوله تعالى 3 يوفون بالنذر . وقد أحرج الطبرانى 
بسند صحيح عن قتادة فی قوله تعالی # یوفون بالنذر ‏ قال کانوا یدرون 
طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والمحج والعمرة وما افترض عليبم» 
فسماهم الله أبراراً . وورد بلفظ الحصر أنه لانذر إلا فیما ابتغی به وجه الله ڳا 
أحرجه أحمد وأبو داود وغیر ما من حدیث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
عن البی عه قال « لا ندر إلافیما ابتغی به وجه الله » وأخرج مسلم رجه 
الله تعالى وغيره من خديث أبن عباس قال قال رامول اله من لر لرا ف 
إمعصية فكفارته كفارة بين » وأحرج أحمد وأهل السنن من حديث عائشة 
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١‏ أن النبى مله قال : لانذر فى معضصية ؛ وكفارته كفارة مين ٠‏ والأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة . وأما كون من الدذر ف المعصية ما فيه خالفة لما شرعه الله 
تعالى من المواريث لأن الخالفة لذلك معصية » ولانذر فى معصية کا تقدم . 
وأما النذر عل القبور » فلكون ذلك ليس من النذر فى الطاعة ؛ ولا من النذر 
الذى يبغ به“ وجه الله تعالى ؛ بل قد يكون من النذر فى المعصية إذا تسبب 
عنه اعتقاد باطل فى صاخب القبر کا يتفق ذلك كيرا . وقد حرج أبو داود 
إإسناد صا 'عن سعيد بن المسيب ( أن أحوين من الأنصار كان بينہما 
ميراث ؛ فسأل أحدهما صاخبه القسمة » فقال إن عدت تسألنى القسمة فكل 
مالى فى رتاج الكعبة » فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن 
مينك » ولاتنذر فى معصية الرب » ولافى قطيعة الرحم ولافيما لا تملك » 
وأحرج مالك والبمقى بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة « أنه 
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عن المين » وإذا كان هذا ف الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور أولى . ومن 
ذلك النذر على مالم يأذن به الله تعالى كالدر على المساجد لترحرف أو على آهل _ 
العاصى ليستعينوا بذلك على معاصببم » فإن ذلك من النذر ف المحصية ء وأقل 
الأحوال أن يكون النذر على مالم يأذن به الله حارجاً عن النذر الذى أذن به الله 
وهو النلبر فى الطاعة وماابعغى به وجه الله فيشمل هذا كل نذر على مباح أو 
مکروه أو حرم . وأما کون من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالی ۾ 
يجب عليه » فلحديث ابن عباس عند البخارى وغيره قال ١‏ بينا النبى ع 
مخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه؛ فقالو : أبوإسرائيل؛ نذر أن يقوم فى 
الشمس ولايقعد ولايستظل ولايتكلم وأن يصوم » فقال النبى عي مروه 
يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » وأخرج أحمد من حديث عفرو 


)١(‏ أقول» بل إنما يبتغى به الداذر وجه اميت » وأيضاً الدذر عبادة فلا تصلح إلا لله 
تعالى » ومن قصد بالدذر صاحب القبر فقد عبد غير اللهءوإنه شرك قطعاً نعوذ بالله من 
الضلال ھ- هامش الأصل . 


أن" - 


ابن شعيب عن ابه عن جده نحوه فمن نذر أن لايزال فى الشمس حتى يفرغ 
النبى ماه من حطبته » فقال له التبى الاما النذر فيما ابتفى به وجه الله . 
وأما کون من ندر فعلا شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم جب عایه الوفاء به › 
فلحديث انس فى الصحیحین وغیرا « أن النبی یھ رای شیا یہادى بين 
ابنیه » فقال : ما هذا؟ قالوا: نذر أن بمشی»› قال:إن الله تعالى عن تعذيب هذا 
لنفسه لغنی » أمره أن يركب » زاد الدسالى فى رواية « نذر أن شى إلى بيت 
الله ۲ وأحرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبى م قال « من نذر ندرا م 
يسمه فکفارته كفارة ين » ومن نذر ندرا م يطقه فکفارته كفارة مين ) 
وأخحرجه أيضاً ابن ماجه وزاد «ومن نذر نذراً أطاقه فليف به» ومن ذلك أمره 
ع لمن نذر أن يمشى إلى الكعبة بال ركوب ؛ کا فى الصحبحين من حديث 
عقبة بن عامر » وف مسند أحمد وسن انى داود من حديث ابن عباس 
را 6وی ا اد کن عارك غ بن انی راما کون ن تر ارا 
ل يسمه أو كان معصية أو لايطيقه فعليه كفارة يرن » فلحديث عقبة بن عامر 
عند ابن ماجه والترمذى وصححه قال ١‏ قال رسول الله ع : كفارة النذر إذا 
م يسمه كفارة ين » وهو فى صحيح مسلم بدون قوله إذا م يسمه وقد تقدم 
حدیٹ ابن عباس قريباً فيمن نذر نذراً م يسمه ورج مسلم ره الله تعال 
من حديث ابن عباس عن الى به قال « من نذر نذرأً فى معصية فكفارته 
كفارة يمين » كذا نسبه صاحب النتقى إلى مسلم » وفيه نظر وهو عند ألى 
داود وابن ماجه وأحمد وأحرج أحمد وأهل السنن أن ابی ا قال : 
« لاندذر فى معصية » وكفارته كفارة يمين ) وف إسناده مقال . وأحرج 
ابداود وابن ماجه بإسناد صحیح من حدیث ابن عباس أن النبى ا قال 
« ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة مين ٠‏ وهكذا أمر النبى ميه ٠‏ المرأة 
التی نذرت أن تمشی وهی لاتطیق ن نکفر » | أحرجه أحمد وأبو داود . وأما 
كون من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم يلزمه الوفاء »> فلحديث عمر فى 
الصحيحين وغيرهما أنه قال « قلت يارسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن. 


أعتكض ليلة فى المسجد الحرام فقال : أوف بنذرك » وأحرج أحمد وابن ماجه 
عن ميمونة بنت كردم أن أباها سال النبى ما فقال: يا رسول الله إن نذرت 
أن أنحر ببوانة » فقال : أبها وثن أو طاغية؟ قال : لاقال؛ فأوف بنذرك » 
ورجال إسناده 'رجال الصحيح . وأخحرج بو داود ونحوه من حدیٹ ثابت بن 
الضحاك وإسناده صحيح . وأما كونه لا ينفذ الدذر إلامن الثلث فلحديث 
كعب بن مالك فى الصحيحين أنه قال يارسول الله « إن من توبتى أن أنخلع من 
مالى صدقة إلى الله ورسوله »> فقال النبى عل أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك » وی لفظ لأیی داود إن من توبتی إلى الله ان حرج من مالی کله إلى 
الله ورسوله صدقة . قال : لاقلت فضنصفه. قال لاقلت فلثه قال نعم . وف 
إسناده محمد بنإسحاق » وفى لفط لأهى داود أنه قال : يجزى عنك الثلث . 
وأخرج أحمد وأبو داود من حدیث ای لبابة بن عبد المنذر لا تاب الله عليه 
قال : يارسول الله « إن من توبتي أن أهجر دار قومى وأساكنك » وأن أنخلع 
من مالى صدقة لله عز وجل ولرسوله » فقال يجرى عبك الثلك » . وأما كونه 
مجزی عن نذر من مات أن يفعله ولده . فلحدیث ابن عباس أن سعد بن عبادة 
استفتی رسول الله ع فقال « إن أمى ماتت » وعليما نذر لم تقضه فقال 
رسول الله عو اقضه عنها » أحرجه أبو داود والنساى بإسناد صحيح » وأصل 
القصة فى الصحيحين » وف البخارى أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على 
نفسهأ صلاة بقباء ثم مات ان تصلى عناءوأخرج ابن اى شيبة عن ابن عباس 
نحو ذلك بإسناد صحيح » وقد روى عنها حلاف ذلك . 
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كناب الأطعمة 


الأصل فى کل شىء الحل » ولايحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله › 
وما سکنا عله فهو عفو » فيحرم ما فى الكتاب العزیز » وکل ذى ناب من 
السباع » وكل ذى خلب من الطير› واخر والجلالة قبل 
الاستحالة » والكلاب › وار »› وما کان مستخبفا . وما عدا ذلك فهر 
حلال ‏ . 


أقول : أما كون الأصل الحل » فلمشل قوله E ETE‏ 
أوخى إلى رما على طاعم يطعمه ‏ الآية ؛ فإن النكرة فى سياق النفى تدل 
عل العموم . واقل حدایث سلمان الفارسی قال ه سال رسول ال باه عن 
السمن والجبن والفرا“ فقال:الحلال ماأحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى 
کاپ۔٤‏ وماسکت عنه » فهو نما عفی لکم ۲ أخرجه ابن ماجه والترمذی » 
وف ,شناد ابن ماجه سيف بن هرون البرجمى وهو ضعيف . وى الصحيحين 
من حدیث سعد بن أ وقاص « أن رسول الله مله قال : إن أعظم المسلمين 

فى المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم على الاس فحرم من أجل 
مسألته ٠‏ وفیہما من حديث أبى هريرة عن البى ب قال ١‏ ذرونى 
ماتركتكم » فما هلك من كان قبلكم بكارة سوالمم ؛ واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا نيكم عن شىء فاجتبوه ؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » وأحرج البزار وقال سنده طاح والحاكم وصححه من حديث أهى 
الرد نة باط و اال ا ل کا وال وا وجرا 
وماسکت عنه فهو عفو ؛ فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله م يكن لينسى شيعا 
وتلا وما کان ربك نسياً » وأحرج الدارقطنى من حديث أبى عابة رفعه . 
« إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن 


)1( الفرا : الحمار الوحشى . 
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أشياء رحمة لكم » لاعن نسيان + فلا تبحثوا عنا » . وفى الكتاب والسنة مما 
يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب فيتوجه الاقتصار فى رفع الحل على ماورد 
فيه دليل يخصه . ومن التخصيص قوله تعالى فى الجر تلك الأية ‏ إلا أن تكون 
ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير » وكذا قوله تعالى لإ حرمت عليكم الميعة . 
والدم ‏ إلى آحر الآية . ومن ذلك كل ذى ناب من السباع ؛ وكل ذى مخلب 
من الطیر » باحدیث ابن عباس عند مسلم ره الله وغیره قال «ٴ نی رسول الله 
عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى خلب من الطير » ولحديث أى 
ثعلبة الخشنی عند مسلم رمه الله أيضاً وغيره « أن رسول الله م قال : كل 
ذى ناب من السباع فأكله حرام » وفى الباب أحاديث فى الصحيحين 
وغيرهما . والمراد بالناب السن الذى حلف الرباعية ؛ جمعه أنياب وذلك 
كالأسد والفر والذئب » وکل ذى ناب يتقوى به ويصاد . وقال ف النہاية : 
وهو مايفترس الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب والمر ونحوها . قال فى 
القاموس : والسبع بضم الباء المفترس من الحيوان » انى . واخلب بكسر المم 
وفتح اللام قال أل اللغة والمراد به ماهو فى الطير بمنرلة الظفر للائنسان . ومن 
ذلك الحمر الإئسية » لحديث البراء ابن عازب ف الصحيحين وغيرهما ١‏ أنه 
مإ نبى يوم خيبر عن لوم الحمر الإنسية » وفيمما من حديث ابن عمر 
نحوه . وفهما أيضاً من حديث أبى ثعلبة 'الخشنى نحوه . وف الباب غير ذلك . 
وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . ومن ذلك اللجلالة قبل الاستحالة وألباعا ؛ 
حدیث ابن عمر عند أحمد وای داود وابن ماجه والترمذی وحسنه قال ١‏ ېی 
رسول الله ع عن أكل الجلالة وألبانما » وأحرج أحمد وأبوداود والنسالى 
والترمذى وابن حبان والحا م والبمقى وصححه الترمذى وابن دقيق العيد من 
حديث ابن عباس « النهى عن أكل الجلالة وشرب ألباها » وأحرج أحمد 
والنسانی والحاک والدارقطنی والبیہقی من حدیث عمرو بن شعيب عن أبیه عن 
جده نحو ذلك . وف اليب غير ذلك . وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حببل 
والثورى والشافعية . وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط › وظاهر الى 


E 


التحريم » والعلة تغير لحمها ولبنها ؛ فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتنى يزول 
الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين إنما حرمت لائع وقد زال . ومن ذلك 
الكلاب "ولا حلاف فى ذلك يعتد به وهو مستخبث » وقد وقع الأمر بقتله 
عموماً وخصوصاً » وقد : بی النیی م عن آکل ننه ا تقدم » وسیأی.وتقدم, 
إن لله إذإ حرم شيئاً حرم ننه . وقد جعله بعضهم داحلا فى ذوات الناب من 
السباع . ومن ذلك المر لحديث جابر عند اى داوذ وابن ماجه والترمذى « أن 
'النبى ع بى عن أكل المر وأكل ننا ٠‏ وفى إسناده عمر بن يزيد الصنعانى 
وهو ضعيف » لکن يشد من عضده ماثبت من النبى عن أكل ثمن الكلب 
والسنور وهو فى الصحيح وقد تقذم ولا فرق بين الوحشى والأهلى » ولاشافعية 
وجه فى حل الوحشى . ومن, ذلك ماکان مستخبفاً » لقوله تعالى # ويحرم 
عليہم الخبائث 4 فما استخبثه الناس من الحيوانات لالعلة ولالعدم اعثياد بل 
جرد الاستخباث فهو حرام وان ا البعض دون البعض كان الاعتبار 
بالأكار كحدرات الأرض وكثير من الحيوانات التى ترك الناس كلها ول 
ينض على تحريها دليل يخصها » فإن تركها لايكون فى "الغالب إلالكونما 
مستخبفة فتندرج تحت قوله ‏ ويرم عليہم الخبائث ث ‏ وقد أحرج أبوداود 
E eS‏ 
تحرماً » وقد قال البیپمی إن إسناده غیر قوی . وقال الدسالی ینبغی أن يكون 
ملقام بن تلب ليس بالمشهور وهذا الحديث ليس فيه مايخالف الآية ».وغايت 
عدم ماعه لثىء من النبى عي وهو لايدل على العدم . وقد أخحرج ابن عدى 
والبہقی من حديث :ابن عباس « أن النبى مه بى عن أكل الرخمة ٠‏ وى 
إسناده حارجة بن مصعب وهو ضعيف جداً فلا ينمض الاحتجاج به . 
وأحرج جمد وأبو داود من حديث عيمى بن ثبلة الفزاری عن أيه قال « كنت 
عند ابن عمر' رضى الله عنه فسعل عن أكل القفذ فتلا هذه الآية ل قل لاجد 
فيما أوحى إلى عرماً على طاعم يطعمه ‏ الأية » فقال شيخ عنده.: “معت معت ابا 
هوبرة یقول :. ذکر.عدد النبی م فقال حبیث من الخبائث » فقال ابن عمر :, 
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إن کان قاله رسول الله ی فهو کا قال » وعيسى بن نيلة ضعيف فلا يصح 
الحديث لتخصنيص القنفذ من أدلة الجل العامة . وقد قيل إن من أسباب التحريم 
الأمر بقتل الشىء كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك » والنهى عن قتله كالفلة 
والنحلة والمدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك .ولم يأت عن الشارع مايفيد 
تعرمم اکل ماأمر بقتله أو نى عن قتله حتى يكون الأمر والنبى' دليلين على ذلك 
ولالازمة عقلية ولاعزفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل 
إن كان المأمور بقتله أو المنبى عن قتله مما يدحل فى الغبائث كان تحريمه بالاية 
الكرية » وإن م يكن من ذلك كان حلالا عملا ما أسلفنا من أصالة الحل وقيام 
الأدلة الكافية عل ذلك . ومذا قلنا وماعدا ذلك فهو حلال . 
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ل ماصيد بالسلاح الجارح وال جوارح کان حلالا إذا ذکر اسم الله 
عليه ». وما صيد بغير ذلك.فلابد من التذكية » وإذا شارك الكلب المعلم 
كلب آخر م بحل صيدها » وإذا أكل الكلب العلم ونحوه من الصيد م بحل 
فإنا أمسك على نفسه ٠‏ وإذا وأجد الصيد بعد وقوع الرمية ميتاً ولو بعد أيام 
فن غير ماءِ کان حلالً مالم يسن » أ يعلم أن الذى قله غير سهمه 4 . 


أقول : أما الصيد بالسلاح الجارح والجوارح » فلحديث أبى ثعلبة 
ا لخشنى فى الصحيحين قال « قلت يا رسول الله : أنا بأرض صيد أصيد بقوسى 
وبکلبی المعلم وبکلبی الذى لیس بعلم فما يصلح لى؟ فقال : ماصدت 
بقو سك فذكرت اسم الله فكل » وماصدت بكابك المعلم فذکرت اسم الله 
عليه فكل » وماصدت بكلبك غير العلم فأدرکت ذکاته فكل » وف 
الصجيحين من حديث عدى بن «حاتم قال « قلت يارشول الله إنى أرسل 
الكلاب المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله ؛ قال : إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل ماأمسك”عليك » قال : ون قتان؟ قال : وإن قتان ما 
پش ر کھا کلب لیس معھا ؛ قال : قلت فإلى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد؟ 
قال : إذا رمیت بالمعراض فخزق فكل ؛ ون أصابه بعرضه فلات اکل ۲وی 
رنواية « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ۽ فإن أمسك عليك فاأدركته حيا. 
فاذبحه » وإن أدركته قد قتل وم يأكل منه فكله » فإن أحذ الكلب ذكاة ٠‏ وف 
لفظ من حديثه عند أحمد وای داود « قلت : وإن قنل؟ قال وإن قتل ولم بأکل . 
منه شيعاً فإغا أمسكه عليك » وف الصحيحين من حديثه ١‏ فكل ما أمسكن 
عليك إلا أن پأكل الكلب فلاتأكل'فإنى أحاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ٠‏ 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلم : وآما حزق ٠ء‏ بالخاء المعجمة والزاى ومعناها 
نفذ اه . 
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فی حدیث ابن عباس عند أحمد قال « قال رسول الله مر إذا أرسلت الكلب 
فأكل من الصيد فلاتأكل إغا أمسكه على نفسه ؛ فإذا أرسلنه فقتل ولم يكل 
نکل ؛ فما آمسکه عل صاحبه #وقد احرج أحجد وأبو داود من حدیٹ عبد اله 
ابن عمرو ١‏ أن أبا ثعلبة الخشنى قال : يارسول الله » إن لى كلاباً مكابة 
فأفتنی فی صیدها › قال إن كان لك كلاب مكابة » فكل نما أمسكت عليك ؛ 
فقال : یارسول الله ذکی وغیر ذکی؟ قال : ذکی وغیر ذکی › قال : وإ 
اکل منه؟ قال : وإن اکل منه ؛ قال : یارسول الله افنی فی قوسی ؛ قال : کل 
ماأمسك عليك قوسك ؛ قال : ذکی وغیر ذکی؟ قال,: ذکی وغیر ذکی ؛ 
قال : وان تغیب عنی؟ قال : وإ تغيب عنك مام يبل . پعنی يتغیر أو تجد 
فة ال غو سيبك ) . وقد قال ابن حجر أنه لبش بإسناده » وفيه نظر لأن 
فی إسناده داود بن عمرو الأردئ' الدمشقى وفيه مقال وخلاف . وقد حرج 
نحو هذا الحديث أبوداود من حديث أي ثعلبة نفسه ولا ينض هذا لعارضة 
مافى الصحيحين من النبى عن أكل ماأكل منه الكلب . وأخرج أحمد 
وأبو داد من حدیث عدی بن حاتم « أن رسول الله ع قال : ماعلمت من 
کلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ماأمسك عليك » وقد أكل 
له من مار الوحش آلذى صاده أبو قتادة طعناً برحه » وهو فى الصحيح وقد 
تقدم فى الحج . وقد ذكر الله تعالى فى كتابه العزيز تحليل ماصيد با جوارح 
فقال وماعلمع من ال جوارح هالآية وأباح الأكل فقال'«( فكلواماامسكن 
عليكم وقد دل ماذكزناه من هذه الأدلة على مااشتمل عليه الختصر من أن 
ماصید بال جارح وال جوارح کان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه » وما صيد بغير 
ذلك فلابد من التذكية » وقد نرل عي المعراض إذا أصاب فخرق مزلة 
جارح واعجبر مجرد اخرق کا فی جدیث عدى الد كور .وف لفظ لأحمد من 
حدیٹ عدی قال « قلت ارم إنا قوم نرمی فما يحل لنا؟ قال : بجحل 
لكم ماذكيع وماذكرتم اسم الله عليه فخزقم فكلوا » فدل على أن المعتبر مجرد . 
الخزق » وإن كان القتل بقل › فيحل ماصاده من يرمى بہذه البنادق إلجديدة 
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الت يرمى بها بالبارود والرصاص ؛ لأن الرصاص تخزق خرقاً زائدا على حرق 
السلاح ؛ فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله. 
على ذلك . زأما كونه لاحل صيد الكلب المعلم إذا شا ركه غيره › فلما تقدم 
فی حدیٹ عدې من قوله ع د مالم یش ر کھا کلب لیس معها » ونی لفظ له 
فی الصحیحین قال « قلت : یا رسول الله انی اُرسل کاہی واسمی ؛ قال : إن 
أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل » وإن أكل منه فلا تأكل » فإغا مسك 
على نفسه » قلت : انی ارسل کابی اجد معه کلباً لادری ایہما أخذہ ؛ قال 
فلاتأکل » فإغا میت على كبك » ولم تسم على غیره ۲ وف لفظ له « فإن 
وجدت مع كابك کاباً غيره وقد قتل فلا تأكل › فإنك لاتدری أيہما قتله » . 
وأما كونه لإيحل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم » فلما تقدم من الأدلة على 
ذلك وقدم أيضاً ترجيحها على حديث عبدالله بن عمرو . وأما.كونه إذا وجد 
الصيد بعد وقوع الرمية فيه إل ؛ فلحديث أهى لعابة الخشلى عن اللبى مَل 
قال « إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة يام وأد ر کته فکله مالم ينن » أجرجه 
مسلم ره الله تعالى وغيره . وى الصحیحین من حدیث عدی بن حاتم قال 
« سألت رسول الله م عن الصيد قال : إذا رميت 'بسهمك فاذكر الله ؛ فإن 
وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجده قد وقع فى ماء فإنك لاتدرى الماء قله أو 
سهمك » وى لفط من حديث لأحمد والبخارىءعن النبى ب قال ١‏ إذا 
رمیت الصید فوجدته بعد يوم أو يومین لیس به إلا اثر سهمك فكل › وإن 
وقع فى الماء فلاتأكل » وى لفظ لمسلم نحوه . وفى لفظ للبخارى من حديله 
« إنا نرمى الصيد فقتفى أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتاً فيه سهمه ؛ قال 
بأکل إن شاء » وف لفظ للترمذى وصححه قال « قلت : يارسول الله أرمى 
الصيد فأجد فيه سهمى من الغد ؛ قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر 
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باب الذبح 


ل هو ماأبر الدم وفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو 
حوه مالم يكن سنا أو ظفراً › ويحرم تعذيب الذبيحة والمئل بها » وذجها لغير 
الله » وإذا تعذر الدبح بوجه جاز الطعن والرمى وكان ذلك كالدبح › 
وذكاة الجنين ذكاة أمه » وما أبين من الحى فهر مينةء ويحل ميتتان ودمان : 
السمك وال جراد والكبد والطحال › وتحل اليتة للمضطر 4 . 


أقول : أما كون الذبح ما نز الدم للح . فلحديث رافع بن خحديج فى 
الصحيحين وغيرهما قال « قلت : يارسول الله إنا نلقى العدو غداأ وليس معنا 
مدی » فقال النبی ع ماأنہر الدم وذکر اسم الله عليه » فكلوا مالم يكن سنا 
ا ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم » وأما الظفر فمدى الحبشة » . 
وأحرج أبو داود من حديث ابن عباس » وى هريرة قال « هى رسول الله 
بُ عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولاتفرى الأوداج ۲ 
وف إسناده عمر بن عبد الله الصنعالى وهو ضعيف . وأحرج أحمد والبخارى. 
من حديث كعب بن مالك e ١‏ 
بشاۃ من غدمنا موتا فکسرټ حجر فبتبا ؛ فقال مم لاتاًکلوا ح حتی سال 
رسول الله مإ أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك » وأنه سأل رسول الله 
مإ ؛ أو أرسل إليه فأمره بأكلها » . وأخرج أحهمد والنساف وابن ماجه من 
حدیث زید بن ثابت « أن ذئباً نْب شاة فذجوها بمروة فرحص هم رسول الله 
له فى أكلها » . وأحرج أحمد وأبوداود والنسأى وابن ماجه والا 
وابن حبان من حدیٹ عدی بن حاتم قال « قلت : يارسول الله إنا نصيد الصيد 
فلا نجد سكيناً إلا الظرار وشقة العصا » فقال م أمر الدم بجا شعت ؛ واذكر 
اسم الله » والظرار الحجر أو المدر . وأحرج البخارى وغيره من حديث 
عائشة « أن قوماً قالوا يارسول الله » إن قوماً يأتوننا باللحم لاندرى ؛ أذكر 
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اسم الله عليه أم لا » فقال : موا عليه نم وکلوا. قالت: وکانوا حدیثی عهد 
بكفر » وهذا لا يناف وجوب التسمية على الذابح بل فيه الترحيص لخر الذابح 
إذا شك ف اللحم » هل هل ذکر اسم الله عليه عند البح أم لاء فإنه جوز له أن 
يسمى ويأكل . وأما كونه يحرم تعذيب الذبيحة . فلحديث شداد بن أوس عن 
رسول الله إل ,« إن الله كب الإحسان على كل شىء » فإذ قتلم فأحسنوا 
القتلة ؛ ؤإدا جحت فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدك شفرته ولبرح ذبيحته ) 
أحرجه أحمد ومسلم والنسالى وابن ماجه . وأخرج أحمد وابن ماجه من 
حدیث ابن عمر « أن رسول الله عر ؛ أمر أن تخد الشفار وأن توارى عن 
الام ؛ وقال: إذا ذبح أحدك فليجهر » وفى إسناده بن لميعة » وفيه مقال 
معروف . وأما تعريم المالة فلما ورد فى تحريمها من الأحاديث الفابتة فى 
الصحيح وغيره وهى عامة . وأما تحريم ذجها لغير الله » فلما ثبت عنه :مر » 
من « لعن من ذبح لغیز الله » کا فى حديث مسلم رحمه إلله تعالى ويره » ولقوله 
تعالى ‏ وما أهل به لغبر الله وكان أهل ال جاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم 
بالذبح لأجلهم » إما بالإهلال عند الذبح بأمائهم › وإما الذبح على الأنصاب 
امخصوصة ممم فوا عن ذلك › وهذا أحد مظان الشرك . وأما جواز الطعن 
والرمى إذا تعذز الذبح فلحدیث انى العشراء عن أبیه قال « قلت يا رسول الله 
ما تكون الذكاة إلا فى التق واللبة؟ قال لو طعنت فى فخذها لأأجراك » . 
أحرجه أحمد وأهل السنن »> وفى إسناده مجهولون » وأبو العشراء لأيعرف من 
أبوه ولم يرو عله غير ماد بن سلمة » فهو مجهول لاتقوم الحجة بروايته ؛ 
والذی يصلح للاستدلال به حدیث رافع بن خدج فى الصحیحین وغیر*ما قال 
کنا مع رسول الله ع فى سفر ؛ فند بعير من إبل إبل القوم ولم يكن معهم 
حل » فرماه رجل پسهم فحبسه › فقال رسول الله عه ۽ . إن ذه البهاام 
أوابد كأوابد الوحش شس ؛ فما فعل مہا هذا فافعلوا به هکذا . وأما کون ذکاة 
اجنین ذکاة أمه . فلحدیٹ ابی سعید عند احمد وابن ماجه وای داود والترمذی 
والدارقطنی وابن حبان وصححه عن النبى عه » أنه قال دى اجنين ذكاته 
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ذكاة امه ) وللحديث طرق يقوى بعضها متا وی الباب أحاديث عن 
جماعة من الصحابة تشهد له . وأما كون « ماأبين من الحى. فهو ميتة ١‏ 
فلحديث ابن عمر أن النبى عه قال «'ماقطع من بميمة وهى حية » فما قطع 
منها فهو ميتة » . أحرجه ابن ماجه والبزار والطبرانى وقد قيل أنه مرسل . 
ورج مد والترمذی وأبو داود والدارمی وال حا من حدیٹ ابی واقد اللیٹی 
عن النبى مله قال « ما قطع من الهيمة وهى حية » فهو ميتة ٠‏ . وأخرج ابن 
ماجه والطبرانی وابن عدی نحوه من حدیٹ تمم الداری . وأما کونه بجحل میتتان 
ودمان . فلحدیث ابن عمر عن احمد وابن ماجه والدارقطنی 'والشافعی 
والبيبقى قال ١‏ قال رسول الله ع أحل لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان 
فالحوت وال جراد » وأما الدمان فالكبد والطحال » . وفى إسناده عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف » وف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أى أوفى 
قال « غزونا مع رسول الله ع سبع غزوات كل الجراد » وفيہما أيضاً من 
ر ا ا ای کا ا ات ا م ف ا 
للسی عه ؛ فقال : كلوا رزقاً أحرج الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم فأتاه 
بعضهم بشیء » . وف البخاری عن عمر فى قوله تعالىل أحل لكم صيد 
البحر قال ١‏ ,صيده ماأصيد وطعامه مارمی به ) وفیه عن ابن عباس قال 
١‏ طعامه ميتة إلا ماقذرت مها » وفيه قال ابن عباس « كل من صيد البحر 
صید بہودی أو نصرانی أو مجوسی انتہی » وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا ميثة 
او دات ا ا واا ر ن ا 
أنه لاحل إلاما مات بسبب آدمى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه » وأّما مامات 
أو قتله حیوان غير آدمی فلايجل . وأستدلوا مما أحرجه أبوداود من خدیٹ 
جابر مرفوعاً بلفظ ٠‏ ماألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه » ومامات فيه فطفا 
فلاتأکلوه ۲ وف | سناد بحي بن سلم وهو ضعيف الحفظ . وقد روی من غير , 
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هذا الوجه وفيه ضعف . وأما كونها تحل الميتة للمضطر فلقوله تعالى ل إلا 
مااضطررتم إليه)هوقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع . من حديث أبى واقد الليثى 
عن أحمذ والطبرانى برجال ثقات . ومن حديث جابر ابن سمرة عند أحمد 
ادا لامطعن فيه . ومن حديث الفجيع العامرى عن اى داود › 
وقد احتلف فى المقدار الذى يحل تناوله . وظاهر الأية أنه بحل مايدفع الضرر ؛ 
لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر . 


(م ٤‏ - الدرارى المضينة ) 
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باب الضيافة 


جب على من وجد مایقری به من نزل من الضيوف أن يفعل 
ذلك » وحد الضيافة إلى ثلائة أيام » وما كان وراء ذلك فصدفة ؛ ولايجل 
للضيف أن يثوى عدده حنى يحرجه » وإذا أ يفعل القادر على الضيافة ما يجب 
عليه » كان للضيف أن يأحذ من ماله بقدر قراه ؛ ويبحرم أكل طعام الغير بغير 
إذنه » ومن ذلك حلب ماشیته » وأخد فرته وزرعه لایجوز الا بإذله ؛ 
إلاأن يكون محتاجاً إلى ذلك فاليناد صاحب الإبل أو الحائط ؛ فان أجابه 
وإلا فلبشرب وليأكل غير متخل خبدة & . 


أقول : أما وجوب الضيافة على من وجد القرى إخ . فلحديث عقبة 
ابن عامر فى الصحيحين قال « قلت : يارسول الله إنك تبعشنا فندزل بقوم 
لایقرونا فما تری؟ فقال : إن نزلع بقوم فأمروا لكم ما ينبغى للضيف فاقبلوا › 
وإن م يفعلوا فخذوا منم حق الضيف الذى ينبغى لمم » . وفيهما من حديث 
ی شرج الخراعی ؛ عن رسول الله ع ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فلیکرم ضيفه جائرته » قالوا: وماجائزته يارسول اللهقال: يوم وليلة ؛ 
والضيافة ثلاثة أيام ؛ فما كان وراء ذلك فهو صدقة ؛ ولايحل له أن يثوى 
a I PEG Ra ERE"‏ 
عإ يقول « ليلة الضيف واجبة على كل مسلم » فإن اأصبح بفنائه محروماً کان 
ديناً له عليه » » إن شاء اقتضاه وإن شاء ترکه » » وإسناده صحیح . وأخحرج 
أحمد وأبو داود وا ناکم من حدیث ای هريرة نحوه » وإسناده صحيح أيضاً › 
وف الباب أحاديث » وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لاواجبة. 
امتذلا بقولة فلیکرم ضیفه جا ثزته » قالوا: والجائرة هى العطية والصلة › 
وأصلها 'الندب » ولايخفى أن هذا اللفظ لاينافى الوجوب » وأدلة الباب 
مقتضية لذلك » لأن التغريم لأيكون للإخلال بأمر مندوب » وكذلك قوله : 
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واجبة فإنه نص فى محل النراع» وكذلك قوله « فما كان وراء ذلك فهر 
صدفة ٠‏ . وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه » فلقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا 
أموالکم بینم بالباظل ‏ وكل مادل على تحربم مال اللر دل على ذلك لأنه 
مال » ونما حص منه ماورد فيه دلیل خصه › کالضيف إذا حرمه من جب 
عليه ضیافته کا مر . ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ نمرته وزرعه للاأدلة العامة 
والخاصةأما العامة فظاهر كالآية الكرية ۲ وحديث خطبة الوداع ونحو ذلك » 
وأما الأدلة الخاصة فمثل حديث اور اله ا رسول الله ع 
قال : لايحلبن أحدك ماشية أحد إلا بإذنه » أيحب أحدك أن توت مشربته فينشل 
طعامه » وإنما تخزن لحم ضروع مواشيهم أطعمتيم › فلايحلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه » وأحرج أحمد من حديث عمير مولى أي اللحم قال ١‏ أقملت مع 
سادق نريد المجرة » حتى إذا دنونا من المدينة » قال فدخلوا وخلفوفى فى 
أظهرهم » فأصابتنى مجاعة شديدة » قال : فمر بى بعض من بخرج من المدينة ؛ 
فقالوا: لو دحلت المذينة فأصبت من مر حوائطها ؛ قال فدخحلت حائطاً » 
فقطعت منه قدوین » فاق صاحب الحائط وأتی بى رسول الله عر » فأخبره 
حبری وعلل ثوبان » فقال لى أيهما أفضل ؛.فأشرت إلى أحدهما » فقال خحذه 
وأعط صاحب الائط الآحر فخلى سبيلى ٠‏ . وفى إسناده ابن فيعة ؛ وله طريق 
أحرى عند أحمد . وف إسناده أيضاً أبو بكر بن يزيد بن المهاجر غير معروف 
الحال » وقد أعل هذا الحديث » بأن فى إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن 
محمد بن یزید وهو ضعيف . وأحرج أحمد والترمذی وابن ماجه من حدیث 
بن عمر قال : « سعل رسول الله لله عن الرجل يدخحل الحائط » فقال : يأل 
غير معخذ حبنة ) . وأحرج أبو داود والترملى من حديث مرة ١‏ أن الثبى 
بل قال إذا إت أح دك على ماشية » فإن کان فيها صاحبما فليستأذنه » فإن أذن 
له فلیحتلب ولیشرب » وإن م یکن فیہا أحد فلیصوت ثلاثا » فان أجابه أحدا 


E Y1 


فلیستاذن ؛ وإن لم يجبه أحد فليحتلب ولیشرب ؛ ولا يحمل » وهو من سماع 
الحسن عن سمرة . وفيه مقال معروف . وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو يعلى 
وابن حبان والمحاک من حدیث أ سعيد أن رسول الله ع قال ١‏ إذا أن 
أحد حائطاً فاراد أن یأکل » فلیناد صاحب الحائط لاا » فان اجابه وإلا 
فلیأکل » وإذا مر أحدک بابل فأراد ان یشرب من البانہا فلیناد يا صاحب 
لإبل ؛ أو ياراعى الغنم » فإن أجابه وإلا فليشرب » . وأخرج الترمذى 
وأبو داود من حدیٹ رافع قال « کنت أُرمى نخل الأنصار فأخذوى فذهبوا ى 


١‏ إل رسول الله مھ » فقال : یا رافع لم ترمى نخلهم ؟ قال : قلت يا رسول 


الله الجوع » قال : لا ترم » وكل ما وقع . أشبعك الله وأرواك » : وأحرج 
أبو داود والدسافی من حديث شرحبيل بن عباد » فى قصة مثل قصة رافع 
وفا » فقال رسول الله إل لصاحب الحائط ١‏ ما علمت إذا کان جاهلا ولا 
أطعمت إذا كان جائعا » والمراد بالئبنة ما بحمله الإنسان فى حضنه وهو بضم 
الخاء المعجمة »> وسكون الباء الموحدة » وبعدها نون ؛ ويمكن الجمع بين 
الأحاديث بان تغرم النبى ع لأبى اللحم لعدم المناداة منه » ولو رظنا عدم 
صحة الجمع بهذا » كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة ,أرجح . 
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باب آداب الأکل 


لإ أيشرع للآكل التسمية والأكل باجين ومن حافتى الطعام لامن 
وسطه » وما پليه ويلعق أضابعه والصحفة والحمد عبد الفراغ والدعاء 
ولایأکل متكا . 


'أقول : أما مشروعية التسمية . فلحديث عائشة عند أحمد وأبى داود وابن 
ماجه والسالى والترمذى وأصححه قالت ١‏ قال رسول الله عي : إذا أكل 
أحدك طعاماً فليقل بسم الله »> فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله على أوله 
وآاخره » وأنحرجه مسلم وغيره من حديث جابر رطى الله عنه « مع البى 
له يقول : إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه › قال 
الشيطان لا بيت لكم ولاعشاء » وإذا دحل فلم يذكر الله عند دخوله » قال 
الشيطان أد ركع المبيت » فإذا لم بذكر الله عند طعامه » قال أدركم المبيت 
والعشاء ) . وأحرج مسلم وغيره من حديث حذيفة بن ايعان قال « قال 
ر ن ر ا 
الحدیث . وأخرج الترمدى عن عائشة قالت « كان رسول اله .مزه يأكل 
طعاماً ف ستة من أصحابه » فجاء أعرابى فأكل بلقمتين کد فال ل ا 
أما أنه لوأ تمنى لكفى لكم » وقال حسن صحيح» وف الباب أخاديث . وأا 
مشرواعية الأكل بأإمين فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله وغيره « أن البى 
قال لایأکل أحدک بشماله » ولایشرب بشماله » فإن الشبطان بأکل 
بشماله ويشرب بشماله » وأما مشروعية الأكل من حافتى الطعام » فلحديث 
بن عباس عند أحد وابن ماجه والترملی وصححة د أن الى مإ قال : 
البركة تتزل فى وسط الطعام » فكلوا من خافتيه » ولاتأكلوا من وسطه ۲ 
وأحرجه أبو داود بلفظ « إذا أكل أحدك طغاماً » فلا يأكلي من أعلى الصحفة ؛ 
ولک اکل من أسفلها » فإن البركة تنزل من أعلاها ) . وأما مشروعية الأكل 
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ما يليه » فلحديث عجر بن أهى سلمة فى الصحيحين وغيرما « قال : كنت 
غلاماً فى حجر النبى مل وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى ياغلام سم 
الله وكل بيمينك وكل ما يليك » . وأما مشروععية .لعق الأصابع والصحفة › 
فلحدیث انس رجه الله تعالى وغیره « أن النبى ع كان إذا طعم طعاماً لعق 
أصابعه الثلاث إقال: إذا وقعت لقمة أحدك فليمط عا الأذى وليأكلها 
ولايدعها للشيطان » وأمرنا أن نسلت القصعة وقال : إنكم لاتدرون ف أى 
طعامكم البركة ۲ وى الصحيحين من حديث ابن عباس د أن البى مَل 
قال : إذا أكل أحدك طعاماً فلا مسح يده حتى يلعقها أو يلعقها » . وأحرج 
مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر « أن النبى ع أمر بلعتق الأصابع 
والصحفة » وقال : فإنكم لاتدرون ف أى طعامكم البركة » . وأما مشروعية 
الحمد عند الفراغ والدعاء » فلحديث أبى أمامة عند البخارى وغيره « أن الثبى 
کان إذا رفع مائدته قال : الحمد لله کثیراً طیباً مبارکاً فیه غر مکفی 
ولامودع ولا مستغنی عنه ربنا ۲ . وأحرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن 
ماج والنسائی والبخاری فی التاریخ من حدیث ایی سعید قال : « کان الئبی 
له إذا أكل أو شرب قال ال محمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ) . 
وأحرج أحمد وابن ماجه والترمذی وحسنه من حدیث معاذ بن انس قال « قال 
رسول الله عا من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من 
غير حول منی ولا قوة » غفر له ماتقدم من ذنبه » وأحرج ابو داود من حدیث 
ابن عباس « أن النبى .قال إذا أكل أحد ك طعاماً » فليقل اللهم بارك لنا فيه 
وأطعمنا ا وإذا سقی لبا لیقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه › فانه 
ليس شىء يجزى من الطعام والشراب إلااللبن » . وأخرجه الترمذى بنحوه 
وحسنه ولکن فی إسناده على بن‌زید بن جدعان وفپه ضعف » وقد رواه عن 
محمد ابن حرملة قال ابو حاتم : بصری لاأعرفه . وأما کونه لايأکل متكا › 
فلحديث اى جحيفة عند "آلبخاری وغيره قال « قال رسول الله إل اما أنا 
فلا اکل متكا ) , 
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کل مسکر حرام » ومااأسکر کثرره فقلیله حرام › ویجوز الانباذ 
فى هيع الانية › ولا يجوز اباد جدسين مختلطين › ويحرم تخليل الخمر » ويجوز 
شرب العصير والبيد قبل غليانه » ومظة ذلك مازاد على للاثة أيام ؛ 
واداب اللبرب أن يكون ثلالة أنفاس › وبالمين ؛ ومن قعرد وتقدي الأمن 
فالأین › ویکون الساق آخرهم شرباً » ویسمی فی وله . ويحمد فی آخره ؛ 
ويكره العفس فى السفاء > والتفخ فيه » والشرب من فمه › وإذا وقعت 
النجاسة فى شيء من الائعات م يحل شربه ؛ وإن كان جامداً ألقيت 
وماحوها » ويجرم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة ‏ . 


اقول ہما کون کل مسکر حراماً » فلما رجه مسلم ره الله تعالى 
وغیره من حدیت اإن عمر « أن النبى ع قال : كل مسكر خمر + وبکل 
مسكر حرام » فشمل ذلك جيع أنواع الحمر من الشجرتين وغيرهما ؛ فيتاوله . 
قوله تعالىاإ إنما الخمر والميسر »الآية . وفى لفظ لمسلم ١‏ كل مسكر خمر» 
وكل خمر حرام » وف الصحيحين من حديث عائشة قالت « سل رسول الله 
ع عن البتع وهو نبي العسل وكان أهل امن يشربونه فقال ل : كل 
شراب اسکر فھو حرام ۲ وفیہما نجوه من حدیث اى موسى» وف الباب 
أحاديث . وما کون ماأسكر كثيره فقليله حرام ؛ فلحديث عائشة عند أحمد 
ای ادر ای روان عا و ار ا اعا ای ات فان 
رسول رسول الله ع « كل مسكر حرام » وماأسكر الفرق منه فملء الكف 
منه حرام ٠‏ ورجاله رجال الصحيح إلاعمرو بن سال الأئصارى مولاهم المدنى 
قال المنڌرې : م ار أحداً قال فيه کلاماً . وقال الحا هو معروف بکنیته یعنی 
أباعثان . وأخرج أحمد وابن ماجه والذارقطنى وصححه من حدیث ابن عمر 
عن النبى ا قال : ١‏ مااسکر کثیره فقلیله حرام ) وأخرجه ابو داود 
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والترمذی وحسنه . وقال ابن حجر رجاله ثقات من حدیث جابر . وآخرجه 
أيضاً أحمد والنسانی وابن ماجه ٹم حدیٹ عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. 
وفى الباب أحاديث . وأما جواز الانتباذ فى جميع الآنية » فلما أحرلجه مسلم 
وغیره من حدیث بريدة قال : « قال رسول الله عا : كنت نيكم عن 
الأشربة إلا فى ظروف الأدم » فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً ۲ 
وف لفظ لمسلم رحمه الله تعالى أيضاً وغيره ١‏ نهيتكم عن الظروف » وأن ظرفاً 
لاحل شيئاً ولايحرمه وكل مسكر حرام » . وف الباب أحاديث مصرحةبدسخ 
ماقد كان وقع منه مإلله من النهى عن الانتباذ فى الدباء والتقير والمزفت والحنتم 
ونحوها کا هو مذكور فى الأأحاديث المروية فى الصحيحين وغيرهما . وأما كونه 
لايجوز انتباذ جدسين مختلطين » فلحديث جابر فى الصحيحين وغيرهما عن 
ابی عله د أنه نى أن ينبذ الفر والزبيب جيعاً » ونهى أن ينبذ الرطب والبسر 
جيعاً » » وفيهما من حديث أى قنادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أهى 
سعید ؛ وله أیضاً نحوه من حدیث ابی u‏ الباب أحاديث . ووجه 
الهى عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب اللط فيظن المنتبذ 
أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغة . قال النووى ومذهب الجمهور أن النهى فى 
ذلك للتتريه لاللتحرم » وما هرم إذا صار مسكراً ولاتخفی علامته . وقال 
بعض المالكية : هو للتحربم . وقد ورد مايدل على منع ائتباذ جدسين » سواء 
كانا نما ذكر فى.الأحاديث السابقة أم لاء وهو ماأخرجه السالى وأحمد من 
حدیث انس ٭ قال : ہی رسول الله ع أن يجمع بين شيين فينبذا يبغى 
ا اغ ا ا ثقات . وأما كونه يحرم تخليل الخمر . 
فلحديث أنس عند أحمد وأى داود والترمذى وصححه ١‏ أن النن له سل 
عن الخمر تدخذ حلا؟ فقال : لا» وأحرج أحمد وأبو داود والترمذی من حديثه 
أيضاً « أن أبا طلحة سأل البى عله عن أيتام ورثوا مرا » فقال أهرقها » قال 
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أفلا مجعلها حلا ؟ قال : لا» وقد عزاه المنذرى فى مختضر السنن إلى مسلم رحمه 
الله تعالى. » وله حديك ثالث نحوه أحرجه الدارقطى . وأحرج أحمد من حديث 
اى سعيد نحوه . وأما کونه جوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه . فلحديث 
ھغد ان داود والسانی وابن ماجه « قال : علمت ان رسول الله 
عه کان یصوم فتحینت فطره بنبیذ صنعته فی دباء ثم يته به فإٍذا هوینش › 
فقال : اضرب بمذا الحائط » فإن هذا شراب من لايؤمن بالل واليوم الآحر » 
وأحرج أحمد عن ابن عمر ف العصبر ١‏ قال : اشربه مام يأخحذه شيطانه . قيل : 
وف ک یاحذه شیطانه ؟ قال : فی ثلاث » . وأحرج مسلم رحمه الله تغالى وغيره 
من حدیٹ ابن عباس « أنه كان ينقع للنبى ع الزبيب فيشربه اليوم والغد 
وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى النادم أو يهراق » قال أبوداود : 
معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد . وأما كون مظنة ذلك مازاد على ثلاثة 
أيام . فلحديث ابن عباس المذكور ؛ وقد أخحرج مسلم رحه الله تعالى وغيره 
من حديث عائشة ١‏ انا كانت تنتبذ فرسول الله ع غدوة فإذا کان من ٠‏ 
العشی فتعشی شرب على عشائه » وإن فضل شیء صبته أو افرغته ؛ ثم بذ له 
من. الليل فإذا أصبيح تغدى فشرب على غدائه ؛ قالت : نغسل السقاء غدوة 
وعشية » وهو لايناف حديث ابن عباس المتقدم ١‏ أنه كان يشربه اليوم والغد 
وبعد الغد إلى مساء الثاللة ٤‏ لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل 
فى الصحيح . وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس . فلحديث 
أنس فى الصحيحين « أن النبى بل كان يتنفس فى الإناء ثلاثاً ٠‏ . وفى لفظ 
مسلم رمه الله. تعالى « أنه کان يتنفس فى الشراب ثلاث »> ويول أنه أروى 
وأمراً » والمراد أنه کان يتنفس بين كل شربتين فى غير الإناء » وأما التنفس فى 
الاناء فمنہی عله » لحدیث أي قتادة فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى ا 
قال : إذا شرب اأحد فلا يتنفس فى الاناء» . وأحرج أحمد وأبو داود 
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وابع ماجه والترمذی وصححه من حدیث ابن عباس « أن النبی عو نہی أن 
تفس ف الإناء أو ينفخ فيه ٠‏ وأحرج أحمد والترمذى وصححه من حديث أبى 
سعيد « أن النبى نى عن النفخ فى الشراب »› فقال : رجل القذاة أراها فى 
الشراب » فقال أرقها فقال إنى لاأروى من نفس واحد › قال : أبن القدح إذن 
عن نيك » . وأما بالهين فلما تقدم ف آداب الأكل . وأما من قعود فلحديث 
ی سعید عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ٠‏ أن البى م بى عن الشرب 
قائماً » وأحرج مسلم رمه الله تعالى أيضاً من جديث ألى هريرة رضى الله عنه 
قال : « قال رسول الله له : لايشربن أحدک. قائماً > فمن نى فليستقىء» 
ولا یعارض هذا حدیث ابن عباس رضى الله عنما فى الصحيحين « أن البى 
ااه شرب من ماء زمزم قائماً » ولا ما حرج البخاری وغيره من حديث على 
رضی الله عنه « انه شرب وهو قائم ؛ ؛ ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قالماً | 
وأن رسول الله مب صنع مثل ماصنعت » ولاماأحرجه أحمد وابن ماجه 
والترمذى وصححه من حديث ابن عمر قال کنا نأکل على عهد رسول 
لله له ونحن نمشى + ونشرب ونحن قيام لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة 
للتدریه » وإن کان قوله فمن نسی فلیستقیء یشعر بعدم ال جواز فقد یکون ذلك 
فى حق من قصد مخالفة السنة » على أن فعله ع لايعارض القول اللغاص 
بالأمة ؛ ويخصص القول الشامل لهوللأمة » فيكون الفعل خاصاً به کا تقرر فى 
لأصول . وأما كونه يقدم الأمن فالأمن » فلحديث أنس ف الصحيحين 
وغیرما « أن النبی عه انى بلبن قد شيب اء ؛ وعن ممینه آعراې وعن يساره 
ابو بکر فشرب مم م أعطاه الأعرابى » وقال الان فالايمن » وفیہما من حديث . 
ل نکی کک ان جرا ندرپ رض په غارف 
نارة الأشياخ ؛ فقال للغلام أتأذن ل أن أعطى هؤلاء فقال الغلام : والله 
پارسول لله لاأوثر نصیبى منك أحداً فتله) لا ا فى يده) . 
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وأما كون الساق آخرهم شرباً . فلحديث أهى قتادة عند ابن ماجه وأ داود 
والترمذى وصححه ؛ وقال المندرى رجال إسناده ثقات « عن الى بل 
قال : ساق القوم آخحرهم شرباً » وقد أحرجه أيضاً مسلم ره الله تعالى بلفظ 
« قلت : لاأشرب حتی يشرب رسول الله عله فقال إن الساق أعرهم 
شرباً » . وأما مشروعية التسمية والحمد ؛ فلحديث ابن عباس عند الترمذى 
قال : «-قال رسول الله لله : لاتشزبوا'نفشاً واحداً :كيرب البعير » ولكن 
اشربوا مثنى وللاث » و موا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أثتم رفعم » . 
وأحرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسای والبخارى ف التارخ س 
حدیٹ ایی سعید قال : « کان النبی عل إذا أكل وشرب قال : المد لله 
الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » . وأما كراهة التنفس فى السقاء والتفخ 
فقد تقدم آدلة ذلك ف الشرب ثلاثة أنفاس . وأما كراهة الشرب من فم 
السقاء . فلحديث أهى سعيد فى الصحيحين ١‏ قال نى النبى عه عن اختناث 
الأسقية أن يشرب من أفواهها » وفى رواية هما « واخشاثها أن يقلب رأسها 
ثم یشرب منه » . وف البخاری من حديث أهى هريرة « أن رسول الله لل 
ان يشرب من ف السقاء » وزاد أحمد قال أيوب : فأنبعت أن رجلا شرب 
من فى السقاء فخرجت حية . وف البخارى وغيره من حديث ابن عباس رضى 
الله عہما قال : ١‏ نى رسول الله عي عن الشرب من فى السقاء » وهذا 
لا يعارضه مارواه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث كبشة فالت 
١‏ دحل على رسول الله عل فشرب من فى قربة معلقة قائماً فقمت إلى فيا , 
فقطعته » . وأحرج أحمد وابن شاهين والترمذى فى الشمائل والطبرانى 
والطحاوى من حديث أم سليم نحوه» وأخرج أبو داود والترمذى من حديث 
عبد الله بن بشر نحوه أيضاً د لأن فعله عر » قد يكون لبيان الجواز » فتحمل 
أحاديث النہى عل الكراهة لاعإ التحريم ؛ وقد کن ا لعذړ . 
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تحمل أحاديث الى على عدم العذر ؛ وقد جزم ابن حزم بالتحريم . وروې 
عن أحمد أن أحاديث الى ناسخة . وأما كون ماوقعت فيه الدجاسة إذا كان 
مائعاً ۾ يحل شربه ؛ وإن كان جامداً ألقيت وما حوها ؛ فلحديث ميمونة عند 
ابخاری وغوه د أن رسول اله الله سعل عن فأرة وقعت فى من فماتت 
فقال ألقوها وما حوما وكلوا منكم » . وأخرجه أبو داود والنسالى فى لفظ 
هما من هذا الحديث « أنه ع سئل عن الفأرة تقع فى السمن ؛ فقال إن كان 
جامداً فألقوها وما حوهماء وإن کان مائعاً فلا تقربوه » واصححه ابن حبان » 
وأحرج أحمد وأبو داود » والترهلى من حديث أبى هريرة قال « سال رسول 
الله عن فأرة وقعت فى من فماتت » فقال إن كان جامداً فخذوها وما حوها م 
کلوا مابقی وإِن کان مائعاً فلا تقربوه ) . وقد اخحر جه أيضاً النسای 1 وحکم 
غير الفاأرة ما هو مثلها فى النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع فى من أو 
وه . وأما تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة . فلحديث حذيفة 
فى الجن وها ١ء‏ قال < تنعت رسزل اله ى قول 2 السرا 
الحرير ولاالديباج » ولاتشربوا فى آنية ‏ الذهب والفضة ؛ ولاتأكلوا فى 
صحافها تفإنها هم فى الدنيا ولكم فى الآحرة » . وفيمما أيضاً من حديث أم 
سلمة « أن النبى مله قال : إن الذى يشرب ف إناء الفضة إنما يجرجر ف بطنه 
ار جهنم » . وف لفظ مسبلم رجه اللمأن الذى يأكل أو يشرب فى إثاء الذهب 
أو لفضة . وأحرج مسلم رحه الله تعالى من حديث البراء بن عازب قال : 
١‏ نانا رسول الله عه عن الشرب فى الفضة قال من شرب فيها فى الدنيا ؛ م 
يشرب فيا فى, الآخرة » . وأحرج أحمد وابن ماجه من حديث عائففة نحو 
حديث أم بيلمة . 
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کناب اللباس 


# ستر العورة واجب فى الملا والخفاء » ولايابس الرجل الخالص من 
الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلاللعداوى » ولايفترشه ؛ ولاالمصبوغ 
بالعصفر » ولاثوب شهرة › ولاماخص بالدساء ولاالعكس › ويحرم على 
الرجل التحلى بالذهب لابغيره 4 . 


أقول : أما وجوب ستر العورة فى اللا والخلاء »> فلحديث حكم 
ابن حزام' عن أبيه عن احمد وأ داود واېن ماجه والترمذى وحسنه والحا 
وصححه قال : « قلت : یارسول الله عوراتنا مانأتی منہا ومانذر» فقال احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يينك » قلت فا3ا كان القوم بعضهم فى 
بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يريما »> فقلت : فإن كان أحدنا 
حالياً ؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه ‏ وقد احتلف أهل العلم فى 
جد العورة » وأكذدلك احتلفت الأدلة وقد استوفيت ذلك فى شرح المنتقى . 
وأما کوئه لایابس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أريع أصابع › 
فلخكبث غر اف المتخيخن قال 2 معت الى عه يرل + لا تلسرا 
الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الأحرة » وفيما نحوه من حديث 
انس » وفیہما وغيرهما من حديث ابن عمر ١‏ أنه رأى عمر حلة من إستبرق 
تباع › فاتی بہا النبی ع فقال : پارسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
والوفود » فقال رسول الله عه : نما هذه لباس من لاخلاق له ٠‏ وأخرج 
أحمد والساى والترمذى وصححه من حدیث ایی موسی « أن النبی مر 
فال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها» وفى إسناده 
eS‏ بو حاتم إنه إنه لم يلقه؛ وقد صححه أيضاً 


(۱) الححفوظ فى هذا الحديث بہز بن حکم عن بيه فینظر فی اة اة رر 
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بن حزم » وروی من حدیث على رضی الله عنه عند جد ونی داود والنسای | 
وان ماجه وابن حبان قال : ١‏ أحذ النبی ر حريرا فجعله فى يمينه › وأخحذ 
ذهباً فجعله فی شماله ثم قال : إن هذین حرام على ذکور امٹی » زاد ابن ماجه 
دحل لاناڻهم» وهو حديث حسن . وأخرج البمقى بإسناد حسن نجوه . 

وأحرج البزار من حديث عمرو بن جريرالبجلى نحوه أيضاً » وف إسناده قيس 
اہن ایی حازم » وف الباب اا . وقد ذكر المهدى فى البحر أنه مجمع على 
تعريم الحرير للرجال » وقال فيه إنه حالف فى ذلك ابن علية ؛ وانعقد الإجماع 
بعده على التحريم . وقال القاضى عياض : إنه حكى عن قوم:إباحته . وقال 
أبو داود إنه لبس الحرير عشرون نفساً من الصحابة ؛ وقد اخحتلف أهل العلم فى 
الحرير المشوب بغيره . واستدل الانعون من لبسه يا ورد من منعه م للبس 
حلة السیراء ا فى الصحيحين من حديث على رضى الله عنه» ولكنه قد وقع 
الخلاف فى تفسير حلة السيراء ماهى؟ فقيل إنها ذات النطوط وقيل الختلفة 
الألوان » وهذان التفسيران لايدلان على مطلوب من استدل بذلك على المع 
من لبن المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض . واستدل من لم يقل بتحرم ‏ 
المشوب ؛ بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند امد وأ داود 
قال : ١‏ إا نبى رسول الله إبلل عن الوب المصمت من قز » وف إسناده 
حصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف . والمصمت بضم الم الأولى وفتح الثائية 
الغففة وهو الذى جميعه حرير لايخالطه شىء قطن ولاغيره » وهذا الببحث 
طويل الذيول . وأما تقييد التحربم با كان فوق أربع أصابع ا ر 
الصحيحین وغیرهما ٠‏ ان رسول الله عه نى عن لبوس الحرير إلا هكذا ؛ 
ورفع لنا رسول الله ملل يديه الوسطى والسبابة وضمهما » وف لفظ لمسلم 
رحمه 'الله وغيره « نبى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة » . 
وأما جواز لبسه للتداوى › فلح . أنس فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى 
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عه رحص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة كانت بهما . 
وأما كونه لايحل فراش الحرير » فلحديث حذيفة عند البخارى قال :, ١‏ نانا 
رسول الله تإلل أن نشرب فى آنية الإهب والفضة » وأن نأكل فبا » وعن 
لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه » وقال : هو لحم فى الدنيا » ولنا فى 
الآحرة » وفى معلى ذلك أحاديث . وهذا نص فى محل التراع . وأما 
الاسترواح بالقياس على جواز افتراش مافبه تصاوير » فقياس ف مقابلة النص 
وهو فاسد الاعتبار وإلى التحريم ذهب الجمهور . وروى عن ابن عباس وأئش 
أنه جوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية والمدوية » واستدل مم بأن افتراش 
الحرير إهانة » وليس هذا نما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم 
الفارضش ٠‏ ف ولد هارت اال الفح ارهد راا ال هن 
الملصبو غ بالعصفر فلحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وغيره « قال : رأى 
رسول الله ع على ثوبين معصفرين » فقال إن هذه من ثياب هل الكفر 
فلاتلبسها » وأخرٴج مسلم ره الله تعالى وغيره أيضاً من حديث على قال : 
« نان رسول الله ع عن العخع بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة فى 
الركو ع والسجود وعن لباس المعصفر » . وفى لباب أحاديث . والعصفر 
يصبغ اللوب صبغاً أحمر على هيغة مخصوصة › فلا يعارضه ماورد فى لبس مطلق 
لأر ق الجن نخدي ابرا قال 2 کان رسرل له کک 
مربوعاً بعيد ما بين المنكبين » وله شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته فى حلة حمراء م 
أر شيعا قط أحسن منه » . وف الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو 
٠‏ الأحمر الذى صبغ بالعصفر » والمباح هو الأحمر الى م يصبغ به . وأما المع 
من ثوب الشهرة » فلحديث ابن عمر « من لبس ثوب شهرة فى الدنيا » ألبسه 
الله ثوب مللة يوم القيامة » . أحرجه أحد وأ داود والدسالى وابن ماجه 
ورجال إسناده ثقات » والمراد به اللوب الى”"يشهر لابسه بين الاس » ويلحق 
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الشوب غيره من اللبوس ووه نما يشهر به اللإبس له لوجود العلة » . وأما 
كونه لايلبس الرجل مايختص بالنساءولا العكس ؛ فلحديث أهى هريرة عند 
أمد وأيى داود'والنسائى « أن النبى مل لعن الرجل يابس لبس المرأة » والمرأة 
تلبس لبس الرجل » . وف صحيح البخاری وغيره من حديث ابن عباس قال : 
لعن رسول الله له المعشبهات من الدساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 
بالساء » وف الباب أحادلث . وأما تحريم التحلى بالذهب على الرجال » فلما 
تقدم من الأحاديث الواردة فى تحريم الذهب ؛ وهو "لايكؤن إلا حلية إذ 
لايمكن لبسه . وأما مايخلط ف بعض الثياب ٠‏ بالحرير أو بغيره فهو فضة › وإن 
ماه الناس ذهباً » ومن الأدلة على ذلك ماورد ف المنع من خاتم الذهب 
وماورد فيمن حلى جيباً له ولو بجر بصيصه » وقد جمعت رهالة مستقلة فى 
تحريم التحلى بقليل الذهب وكثيره ؛ وجمعت أيضاً رسالة مستقلة فى تحلى النساء 
بالذهب ؛ وهل يجوز ذلك أم لا فليرجع إلهما . 


(۱) فى القاموس جر بصيصه شىء من الحلى ونحوه . 
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تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة › ووقنبا بعد صلاة النحر إلى آخر 
أيام التشريق وأفضلها أمنبا ولايجزى ما دون الجدع من الضأن والثنى من 
العز ولاالأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب الفرن والأذن › 
ويتصدق منا ويأكل ويدخرء والدبح فى المصلى أفضل.ولايأحد من له أضحية 
من شعره وظفره بعد دخحول عشر ذى الحجة حتى يضحى 4 . 


أقول : اما کونہا تشر ع لأهل کل بیت فلحديثٺ أبى أيوب الأنصارى 

قال : « كان الرجل فى عهد رسول الله عه يضحى بالشاة عنه وعن أهل 
پیته ) حر جه ابن ماجه والترمذی وصححه › وأخرج حوه ابن ماجه من 
حدیث أب شريحة بإسناد صحيح.وأحرج أحمد وأبو داود والسای من حديث 
محنف بن سلم « انه مع النبی می یقول: أیہا الناس على کل آھل بیت فی کل 
عام أضحية » وف .إسناده أبورملة واسمه عامر » قال الخطاب مجهول وقد 
احتلف فى وجوب الأضحية » فذهب الجمهور إلى أنبا سنة غير واجبة » 
وذهب ربيعة والأوزاعى رأبو حنيفة والليث وبعض المالكية إلى أنها واجبة على 
اموسر ».وحكى عن مالك والدخعى ؛ ونمسك القائلون بالوجوب . شل حديث 
« على کل آهل بيت أضحية) المتقدم » ومثل حديث أل هريرة عند أحمد 
وابن ماجه وصححه الحاک . وقال ابن حجر فى الفح رجاله ثقات لكن اختلف 
فى رفعه ووقفه» الموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوى وغيره قال : ١‏ قال 
رسول الله ل : من وجد سعة فلم يضح فلايقربن مصلانا » ومن أدلة 
الموجبين قوله تعالى ف فصل لربك وانحر ‏ والأمر للوجوب . وقد قيل أن المراد 
تخصيص الرب تعالى بالىحر لاللأصنام .. ومن ذلك حديث جندب بن سفيان 
البجلل فى الصحيحين وغيرهما قال : « قال ل : من كان ذبح قبل أن يصلى 
فلیڈبح مکانہا ری ؛ ومن م یکن ذبح حتی صاینا فلیذبح باسم اله ومن 
رم ۲١‏ - الدرارى المضية ) 
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حدیث, جابر نحوه » وجعل الجمهور حدیث ١‏ أنه إل ضحی عن من لم يضح 
من امته بکبش » کا فی حدیٹ جابر عند احمد وای داود والترمذی ,» وأحرج 
نحوه أحمد والطرانى والبرار » من حديث أهى رافع بإسناد حسن فرينة صارفة 
لا تفيده أدلة الموجبين ؛ ولايخفى أنه يكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين 
شن أمته کا یفیده قوله من م يضح من أمته مع قوله على كل أهل بيت أضحية 
وأما مثل حديث « أمرت بالأضحی ولم يكتب عليكم » ونحوه › فلا تقوم 
بذلك الحجة » لأن فى أسانيدها من رمى بالكذب ومن هو ضعيف بمرة . وأما 
كون أقلها شاة فلما تقدم . وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر ١‏ فلقوله 
ا من کان ذبح قبل أن یصلی » فلیذبح مکانہا احری » ومن م یکن ذبح 
حتی صلينا فليذبح باسم الله » وهو فى الصحيحين کا تقدم قريباً » وف الباب 
أحاديث » وفيما التصريم بأن المعتبر صلاة الإمام . وأما كونه تد الوقت إلى 
آخر يام التشريق » فلحديث جبير بن مطعم ٠‏ عن النبى ع قال : كل يام 
التشريق ذبح » أحرجه أحمد وابن حبان فى صحیحه والبہقی » وله طرق 
یقوی بعضها بعضاً . وقد روی أیضاً من خدیث جابر وغیره . وقد روی نحو 
ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم رالخلاف ف المسألة معروف . وأما . 
کون أفضل الضحايا مہا » فلحديث أنى رافع « أن النبى ع كان إذا 
ضحی اشتری کبشین سمینون » الحدیث وهو عند حمد وغیره بإسناد حسن . 
e Sa ae‏ 
بالمدينة » وكان المسلمون پسمنون » . وأّما کونه لايجزیء مادون الجذع من 
الضأن فلحديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال : « قال رسول, الله 
عله لا تذوا إلا مسنة » إلاأن تعسر عليكم » فتذجوا جذعة من الضأن » 
وأحرج أحمد والترمذى من حديث أهى هريرة قال : « “معت رسول الله لل 
يقول : نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ( وأحرج أحمد وابن ا 
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والبیہقی والطبرانی من حديث أم بلال بنت هلال عن ابيا « أن رسول الله 
بل قال : يجوز الدع من الضأن ضحية » وفى الصحيحين من حديث عقبة 
ابن عامر قال : « قسم رسول الله عه ضحايا بين أصحابه » فصارت لعقبة 
جذعة » فقلت: يارسول الله أصابنى جذع ؛ فقال ضح به ۲ وقد ذهب إلى 
أنه يجزىء الجدع من الضأن الجمهور . 'وأما كونه لايجزىء دون الى من 
المعز فلحديث ای بردة فى الصحيحين وغيرهما انه قال : يارسۆل الله « إن 
عندى داجناً جذعة من المعز» فقال:اذها ولاتصلح لغيرلك » . وأما'ماروى 
فى الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة « أن النبى مه أعطاه غنماً يقسمها 
عل صحابته ضحایا فبقی عتود فذکره للنبی مه فقالضح به أنت ۲ والعتود 
من ولد المعز ماأنى عليه حول . فقد أحرج البمقى عنه بإسناد صحيح أنه قال : 
ر اعطائی رسول الله عا غدماً أقسمها ضحايا بين أصحابى » فبقى عتود 
منها » فقال#ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك ۲ وقد حكى النووى 
الاتفاق على أنه لا يجزىء الجزع من المعز . وأما كونه لايجرىء الأعور إلى خر 
ماذكر من المعيب فلحديث البراء عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى 
رین عبان رالا ال : ٠‏ قال رسول اله تله أربع لاتموز فى الأضاحي : 
العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضاعها والكسيرة 
التی لاتنقی ۲ أى النى لاخ ها ؛ وقد وقع فى رواية المجفاء بدل الكسرة , 
وأحرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى من حديث على رضى الله عله 
قال : « نہی رسول الله م أن يضحی بأعضب القرن والاأذن » قال قتادة : 
العضب النصف فأكار من ذلك . وأحرج أحمد وأبو داود والحذم والبخارى فى : 
تاره قال : « إنما نہى رسول الله ا عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء 
والمشيعة والكسيرة ؛ فلمصفرة التى تستأصل أذنها حتى يبدو صماحها 
والمستأصلة التى ذهب قرنما من أصله » والبخقاء التى تبخق عينها > والمشيمة 
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التى لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً » والكسيرة التى لاتنقى » وهذا التفسير هو فى 
أصل الرواية »> وفى الباب أحاديث . وأما مسلوبة الإلية » فأحرج أحمد 
وان ماجه والہہقی من حدیٹ ایی سعید قال : « اشتریت کشا اضحی به › 
فعدا الذثب فأحذ الإلية » فسألت النبى ع فقال. ضح به » وف إسناده جابر 
الجعفى وهو ضعيف جداً . وأما كون المضحى يتصدق منهاويأكل ويدخر » 
فلحديث عائشة ١‏ أن النبى عي قال : كلوا وادخروا وتصدقوا » وهو فى 
'لصحيحين » وفى الباب أحاديث . وأما كون الذبح فى المصلى أفضل › 
فلحدیث ابن عمر عند البخاری وغيره « عن النبى عه أنه كان يذبح وينحر 
بالملصلى » . وأما كون المضحى لايأحذ شعره وظفره بعد دخول عشر 
ذی اللیجة حتی يضح + فلحديث آم سلمة رطى الله علا عند مسلم رجه ال 
وغيره ١‏ أن رسول الله ع قال : إذا رأيتم هلال ذى المحجة » وأراد أحد أن 
يضحى » فليمسك عن شعره وأظفاره » وفى لفظ لمسلم رحه الله تعالى وغيره 
أيضاً « "من كان له ذبح يذبحه » فإذا أهل هلال ذى الحجة » فلايأخذ من 
شعره وأظفاره حتى يضحى » وقد اخحتلف العلماء فى ذلك » فذهب سعيد 
ابن‌المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه 
بحرم عليه أحذ شىء من شعره وأظفاره حتى يضحى فى وقت الأضحية ؛ وقال 
الشافعى وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه ؛ وحكى المهدى فى البحر عن 
الإمام بحيى والمدوية والشافعى أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية 
مستحب ؛ وقال أبو حنيفة لايكره . 
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باب الولمة 


1 هى مشروعة » ولجب الإجابة إلا »> ويقدم السابق م الأقرب 
بابا > ولايجوز حضورها إذا اشتملت على معصية ¢ . 
فصل 
[ والعقيقة مستحبة ؛ وهى شاتان عن الدكر » وشاق. عن الأنشى » 
يوم سابع المولود» وفیه بسمی وجلق رأسه ویتصدق بوزنه ذهباً أو 
أقول : أما مشروعيتها » فلحديث أنس فى الصحيحين وغيرهما « أن البى 
تلل قال لعبد الرحمن بن عوف ولم ولو بشاة » وقد « أولّم النبى بُ على 
نسائه » فأولم على صفية بتمر وسويق » كا أحرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه وان حبان من حديث انس رضى الله عنه . وأحرج مسلم رمه الله 
تعالى وغيره من حديثه « أنه جعل وتبا المر والأقط والسمن » وهو فى 
الصحيحين بنحو هذا » وفيه التصريم بأنه ماكان فيما من حبر ولا لحم . وى 
الصحیحین أیضاً « أن الى مه مالم على شىء من نسائه ماأولم على زيدب 
أولم بشاة » وقد قال بوجوب وبمة العرس مالك . وقيل إن المشهور عنه ألما 
مندوبة . وروى الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر . وذهب 
جمهور إلى أنها سنة غير واجبة . وأما كوبا تجب الإجابة إلبما » فلحديث أبى 
“هريرة فى الصحييحين وغيرهما : ١‏ شر الطعام طعام الولمة يدعى ها الأغنياء ويترك 
الفقراء ومن م يجب الدعوة نقد عصى الله ورسوله » وفهما من حديث 
ابن عمر رضی الله عله ٠‏ أن البى مله قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيع ها ) 
وف لفط مما من حديثه « إذا دعى أحدم إلى الولمة فليأتما » وفى حر لمسلم 
رمه الله وغپره من حدیله ‏ من دعی فلم يجب فقد عصی اله ورسوله ۲ و 
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مسلم وغیره من حدیث جابر قال : « قال رسول الله ع : إذا دعى أحدک 
إلى طعام فليجب » فإن شاء طعم » وإن شاء ترك » وف لفظ من حدیث آى 
هريرة عند مسلم ره الله وغيره « إذا دعى أحدك فليجب » فن كان صائما 
فليصل ؛ وإن كان مفطراً فليطعم » وقد نقل ابن عبد البر.والقاضى عياض 
والنووى الاتفاق على وجوب الإجابة إلى ولمة العرس . قال فى الفتح : وفيه 
نظر ؛ نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب. وصرح ججمهور الشافعية 
والحنابلة بأنها فرض عين » ونص عليه مالك ؛ وعن بعض الشافعية والحنابلة 
أنبا مستحبة . وحكى فى البحر عن العترة والشافعى أن الإجابة إلى ولمعة العرس 
مستحبة كغيرها . والأدلة المذكورة تدل على الوجوب لاسيما بعد التصرجم 
بأن من لم يحب فقد عصى الله ورسوله . ووقع الخلاف ف إجابة دعوة غير 
العرس هل تجب أم لا؟ فمن قال بوجوبما استدل بالرواية المطلقة المذكورة ؛ 
ومن قال بعدم الوجوب ؛ قال المطلقة حمولة على المقيدة » وقد أوضحت 
ماهو الحق فى شرح المنتقى .. وأما کونه يقدم السابق م الأقرب باباً » 
فلحديث يد ابن عبد الرحمن الحميرى عن رجل من الصحابة « أن النبى 
قال : إذا اجتمع الداعیان فاجب أقربہما باباً . فإن أُقرہہما باباً أقربہما 
جواراً ؛ فاذا سبق أحدهما فجت الذى سبق » أحرجه أحمد وأبو داود » وف 
إسناده زيد ابن عبد الرحمن الدالالى » وقد وثقه أبو حاتم » وضعفه ابن حبان . 
وأحرج البخارى وغيره من حديث عائشة مما سألت النبى عه فقالت « إن 
ی جارین فلل اما آهدی ؟ فقال : إلى أقربہما منك باباً » فهذا يشعر باعتبار 
القرب فى الباب . وأما كونه لايجوز حضور الولمة إذا اشتملت على معصية › 
فلحدیث على .عنثه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال « صنعت طعاماً 
فدعوت رسول الله ریش فجاء فرآی لى البيت تصاوير فرجع» وأخرج أبو داود 
والنسائی والحام من حدیث ابن‌عمر قال : « نى رسول الله ال عن 
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مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليما الغمر » وأن يأكل وهو 
منبطح » وف إسناده انقطاع . وقد ورد النبى عن القعود على الائدة التى يدار 
علمہا الخمر » من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف » ومن حديث جابر 
عند الترمذى وحسنه » وأحرجه أيضاً أحمد والنسای والترمذی والحاک من 
حديثه مرفوعاً . وف الباب غير ذلك . ويؤيده أدلة الأمر بامعروف والنبى عن 
امنكر ؛ ومن ذلك '« من ری منکم منکراً فلیغیره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وهو فى الصحيحين وغيرهما . وأما العقيقة ؛ 
فیدل على مشروعیتہا حدیث سلمان بن عامر الضبى عند البخارى وغيره 
قال : ١‏ قال رسول الله عه : مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه 
الأذى » وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترملى والحا وعبد الحق من 
حديث الحسن عن "مرة قال : ( قال رسول الله إل : کل غلام رهيدة 
بعقیقته » تذبح عنه یوم سابعه ؛ ویسمی فيه ویحلق رأسه » وقد قیل ان الحسن 
م يسمع من مرة إلا هذا الحديث . وأحرج أحمد وأبوداود والنساى من 
حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده قال : « سثل رسول الله مإ عن 
العقيقة فقال : لاأحب العقوق » فكأنه كره الاسم ؛ فقالوا: يارسول الله › 
إنغا نسألك عن أحدنا يولد له » قال : من أحب منكم أن يشك عن ولده › 
فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان » وعن الجارية شاة » فكان هذا الحديث 
دليلا على أن الأحاديث الواردة فى رهن الغلام بعقيقته » ليست على الوجوب 
بل للاستحباب . وأما کونہا شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى » فلحديث 
عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند أحمد والترمذى وابن حبان 
والبيمقى وصححه الترمذى قالت « قال رسول الله م : عن الغلام شاتان 
مكافأتان » وعن ال جارية شاة » وأحرج نحوه أحمد والنسالى والترمذى والحاك 
والدارقطنى وصححه الترمذى من حديث أم كرز الكعبية » والمراد بقوله 
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مكافاتان المستويتان أو المتقاربتان . ولايعارض هذه الأحاديث ماأحرجه 
أبو داود والنسالی وصبححه عبد الحق وابن دقیق العيد من حديث ابن عباس 
« أن رسول الله له عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » لأن الأحاديث 
امنقدمة متضمنة للزيادة »> وهى أيضاً حطاب مع الأمة ؛ فلايعارضها فعله 
إل ا تفرر فى الأصول » وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنشى شاة ‏ 
وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان . وقال مالك والمدوية 
شاة . وأما كونا يوم سابع المولود » وفيه يسمى ولق رأسه » فلحديث “مرة 
المنقدم . وأما التصدق بوزن الشعر ؛ فلأمره عه لفاطمة الزهراء أن تحلق 
شعر رأس الحسين وتتصدق بوزنه من الورق » أخرجه. أحمد والہقى» وفى 
إسناده ابن عقيل وفيه مقال . ويشهد له ماأحرجه مالك وأبو داود فى المراسيل 
والبہقى من حديث جعفر بن محمد » زاد البهقى عن أبيه عن جده ١‏ أن فاطمة 
رضی الله عنہا وزنت شعر الحسن والسین وزینب وأم کلثوم فتصدقت بوزنه 
فضة » وأحرج الترمذى والمحام من حديث على رضى الله عنه قال : ١‏ عق 
رسول الله ع عن الحسن شاة » وقال:يافاطمة ء احلقى رأسه وتصدق بوزن 
شعره فضة » فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم » وأخرج الطبرانى فى 
الأوسط عن ابن عباس قال : « سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع : يسمى 
ويختن وباط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته 
ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » وى إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف وبقية 
رجاله ثقات » وفى لفظه ماينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة . وقد 
خر ج ابو داود والنسا باسناد صحیح من حدیٹ بريدة الأسلمى قال : 
« كنا فى الجاهلية إذا ولد لأأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء 
لله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران » وقد أخرج نحوه 
ابن حبان وابن السكن وصححاه من حديث عائشة » وقد ذهب الظاهرية 
والحاسن البصرى إلى وجوب العقيقة » وذهب الجمهور إلى أا سنة » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولاسنة وقيل إنها عنده تطوع . 
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يجوز التداوى » والتفويض أفضل لن يقدر على الصإر » ويرم 
بامحرمات ويكره الاكتواء » ولابأس بالحجامة والرقية ا جوز » من العين 
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أقول : أما جواز التداوى ؛ فلما أحرجه مسلم رجه الله تعالى وغيره من 
حدیث جابر ١‏ أن النبى ع قال : لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء 
بإذن الله » وأخرج البخارى وغيره من حديث أهى هريرة عن النبى م قال : 
ماأنزل الله من داء إلاآنرل له شفاء » وأحرج أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والترمذى وصححه » وصححه أيضاً ابن خحرية والحاک من حدیث أسامة 
« قالت الأعراب : باز سول الله آلا ننذاوی؟ قال نعم عباد الله تداووا ۲ فإن لله 
a‏ إلا وضع له شفاء إلا داءٌ واحدا » قالوا : يارسول الله وماهو؟ قال 
المرم » وأخحرج أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه من حدیث ا حرامة 
قال : قلت الله اریت رق نسترقیما ودواء نتداوی به وتقاة نتقيها هل 
ترد من قدر الله شيا . قال : هى من قدر الله ٠‏ . وأما كون التفويض أفضل › 
فلحديث ابن عباس فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى رلته أنه امرأة سوداء 
فقالت إلى أصر ع رإنی أنكشف فاد ع الله لى » قال : إن شعت صبرت ولك 
الجنة » وإن شعت دعوت الله أن يعافيك . قالت : أصبر ٠‏ وى الصحيحين 
أيضاً من حديله « أن النبى لله قال : يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير 
حساب هم الدین لا یسترقون ولا یتطټرون ولا یکتوون وعلی ربېم يتو کلون ) 
ولا يالف هذا ماتقدم من الأمر بالتداوى » فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل 
مع.الاقتدار على الصبر ا یفیده قوله « إن شعت صبرت ٠‏ وآما مع عدم الصبر 
عل امرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصا من امرض فالتداوى أفضل 
لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصير . وأما کوله بحرم التدارى 
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با محر مات » فلحديث أبى هريرة « أن النبى عل نبى عن الدواء الخبیث ) 
أخرجه مسلم رمه الله وغيره . وأحرج إو داود من حديث أهى الدرداء قال : 
قال رسول الله عل إن الله أنرل لمداء والدواء » وجعل لكل داء دواء › 
فتداووا ولا تنداووا حرام » وف إسناده |“ معیل بن عياش . وقد ثبت عله م 
النہی عن التداوی بالخمر کا فى صحيح مسلم رحه الله وغيره . وف البخارى 
عن ابن مسعود أنه قال : ١‏ إن الله لم يجعل شفاء فيما حرم عليكم » وقد 
ذهب إلى تحر التداوى بالأدوية النجسة والحرمة الجمهور » ولايعارض هذا 
إذنه ی بالتداوی بأبوال الإبل ک) فى الصحيح لأنها م تكن نجسة ولا محرمة › 
ولو سلمنا تحريها لكان الجمع مكنا ببناء العام غلى الغاص . وأما كونه يكره 
ا ف ق ل 
١‏ الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة محجم » أو شربة عسل » أو كية بنار ؛ وأنهى 
أمتى عن الكى » وفى لفظ «وماأحب أن أكتوى» وأحرج أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والترمذی وصححه من حديث عمران بن حصین « أن رسول الله 
عا ہی عن الکی فاکتوينا فما أفلحنا. ولاأنجحنا » وقد ورد مايدل على أن 
اہی عن الکی للتنزیه لاللحريم کا فی حدیث جابر عند مسلم زمه الله وغیره 
١‏ أن النبی ی کوی سعد بن معاذ رضی الله عنه فی اكحله مرتين » وأخحرج 
لترمذی وحسنه من حديث أنس « أن النبى م كوى سعد بن زرارة من 
الشوكة » ووجه الكراهة أن فى ذلك تعذيباً بالنار » ولا يجوز أن يعذب بالنار 
إلارب النار » وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك . وقد جمع بين الأحاديث ' 
بمجموعات ماذكرنا . وأما كونه لابأس بالحجامة » فلحديث جابر فى 
الصحيحين وغیرما قال؛ معت رسول الله عا يقول « إن کان فى شىء من 
أدويتكم خير ففى شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء » 
وماأحب أن أکتوی » وتقدم حدیث ابن عباس مثله . وثہت من حديث أنس 
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عند الترمذی وای داود پإسناد صحیح قال : ١‏ کان الب عله يحتجم فى 
الأحدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين ) 
وأخرج بو داود من حدیٹ ابی هریرة قال : « قال رسول الله : و 
احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين كان شفاء من كل داء ) 
ولا باس بإسناده » وفى الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التى تنبغى فا 
امسجامتةهوليس المراد هنا إلا الاستدلال علل جوازها . وأما كونه لابأس بالرقية 
ما جوز ؛ فلحدیٹ انس عند مسلم ره الله تعالی وغیره قال : رخص رشول 
الله ع فى الرقية من العين والحمة والعلة ؛ والمراد بالحمة السم من ذوات 
السموم وبالفلة القروح تخرج من الجنب . وأحرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره 
من حديث عوف بن مالك قال : ١‏ كنا نرق فى ال جاهلية فقلناء يارسول الله 
کیف تری فی ذلك؟ فقال : اعرضوا على رقا » لا بأس بالرقی مالم یکن فيه 
شرك » ونی صحيح مسلم ره اله تعالى من حديث جابر رضى الله عنه قال : 
نہی النبی ل عن الرق فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يارسول الله إنبا 
كانت عندنا رقية نرق بها من العقرب وإنك نيت عن الق »قال فعرضوها 
عليه فقال : ماأرى بأساً فمن اسنتطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ۲ ٠‏ فى 
الصحيحين من حديث غائشة قال : « كان رسول الله ملل إذا مرض أحد من 
أهله نف عليه بالمعوذات ؛ فلما مرض مرضه الذى مات فيه » جعلث أنفث 
عليه وأمسحه بيد تفسه لأنما أعظم بركة من يدى » وماورد من الأدلة الدالة 
على الى عن الرق وأا من الشرك فهى محمولة على الرقية با لاججوز كالنى 
نكون بأماء الشياطين والطواعيت ونحو ذلك وكذلك يحمل على هذا ماورد 
فی جدیٹ المغيرة بن شعبة عن أحمد وابن ماجه وصححه الترمذى وابن حبان 
وا لحا عن النبى ا انه قال : ١‏ من اکتوی أو استرق فقد بریءِ من 
الو كل » وقد ورد ف الصحيحين من حديث عائشة قالت ١‏ كان رسول الله 
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باه يأمرنى أن أسترتق من العين » وأحرج أحمد والنسالى والترمذئ وصححه 
من ديت اسام بت عمس اا قالت : یا رسول الله إن بنى جعفر تصيہم 
العين أفأسترق مم ؟ قال : نعم ؛ فلو كان شىء سبق القدر لسبقته العين » 
وأحرج نحوه مسلم رحه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس » وف الباب 
أحاديث . وفيا ذكر الاستغسال من العينءأى غسل وجه العائن ويديه ومرفقيه 
ورکبتیه وأطراف رجلیه وداخحل إزاره فى قدح م يصب الماء على من أصيب 
این رات رض ی کا کے اد اھ رک و یا 
والنسالى وصححه اہن حبان . 


۹۷ ~ 


كناب الوكالة 


فإ يجوز لجائز التصرف أن ی وکل غیره فى کل شىء مالم نع منه مالع ٤‏ 
وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل ؛ رإذا 
خالفه ال ماهو افع أو إلى غیره ورضی به صح 4 . 


أقول : أما كون الوكالة تجوز فى کل شىء » فلأنه قد ثبت منه مل 
الت وکیل فی قضاء الدین › کا فی حدیٹ ایی رافع « أنه مره مه أن يقضى 
الرجل بکره ۲ . وقد تقدم وثبت عنه عه الع وکیل ف استيفاء الحد ۴ا فى 
حديث « واغد ياأئيس إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها» وهو فى 
الصحيح وسيأتى . وثبت عنه عه ااتوكيل فى القيام على بدنه » وتقسم 
جلاها ۽ جاودها » وهو فى الصحيح » ولجت عده ل الت وكيل فى حفط زكاة 
رمضان کا ی صحیح البخاری من حدیث أ هريرة» وثبت عنه مه أنه 
أعطى عقبة بن عامر غدماً يقسمها بين أصحابه » وقد تقدم فى الضنحايا ‏ 
وثبت عنه مله أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأأنصار › فزوجاه ميمونة » وقد 
تقدم وثبت عنه م أنه قال جابر : إذا أثيت وكيلى فخل منه خمسة عشر 
وسقا: کا أحرجه أبو داود والدارقطنى » وف الباب أحاديث كثيرة فيا ما يفيد 
جواز الوكالة » فلا يخرج عن ذلك إلا مامنع منه مانع » وذلك كالتوكيل فى 
شىء لايجوز للموكل أن يفعله » ويجوز للوكيل كتوكيل المسلم للذمى لى بيع 
الخمر أو النرير أو نحو ذلك ؛ فإن ذلك لايجوز ولايكون محللا للشمن › لا 
ثبت عنه ما أن الله إذا حرم شيئاً حرم ننه وقد تقدم ؛ وقد ورد فى الكتاب 
العزيز ما يدلى على جواز الت وكيل كقوله تعالى ف فابعثوا أحدم بورفكم ‏ وقوله 
اجعلنى على حزائن الأرض ) وقد أورد البخارى فى الوكالة ستة وعشرين 
حديهاً ستة معلقة والباقية موصولة » وقد قام الإجماع على مشروجيتها . وأما 
كون الوكيل إذا باع بزيادة على مارسمه موكله » كانت الزيادة للموكل فلما 
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ثبت لى البخارى وغيره من حديث عروة البارق رضى الله عنه « أن النبى بل 
أعطاه .يارا لیشتری له به شاة ! فاشتری له به شاتین » فباع [حداهما بدینار › 
وجاءه بديدار. وشاة: فذحا له بالبركة فى بيعه » فكان لو اشترى التراب لربح. 
فيه » وأخرج الترمذى من حديث حكم بن حرام ١‏ أن اللبى مله بعثه ٠‏ 
أيشترى له أضحية بدينار » فذكر نحو حديث عروة البارق.» وفى إسناده 
انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أهى ثابت عن حك ولم يسمع منه . وأخرج 
أبوه ود من حديث أ حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكم نحو ذلك 
وفيه هذا الشيخ المجهول . وقد ذهب إلى ماذكرناه الجمهور . وقال الشافعى 
فى البديد وأصحابه والناصر أن العقد باطل » أى عقد البيع الواقع مين ال وكيل 
فى مشل الصورة المذكورة » لأنه لم بأمره الموكل بذلك . وأما كون الغالفة إلى 
ماهو أنفع » أو إلى غيره مع الرضا صحيحة ؛ فلكون الرضا مناطاً مسوغاً 
لذلك ومجوزا له » وإذا م یرض لم بلزمه ماوقع من الوکیل مالفا لما رسمه له 
لعدم المناط المعتبر . وقد ثبت فى البخارى زغيره من حديث معن بن نويد 
قال : کان ای حرج بدانير يتصدق با افوضعها عند رجل فى المسجد 
فجفت فأخذتما فأتيغه بها فقا : يالله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبى ل 
فقال: لك ما نويت يايريد ولك يامعن ماأحذت » ولعل هذه الصدقة صدقة 
نطوع لاصدقة فرض فقد وقع الإجماع على أا لاتجرىءف الولد. 
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كناب الضمانة 


يجب على من ضمن على حى أو ميت تسنلم مال أن يغرمه عبد 
الطلب › ويرجع على المضمون عه إن كان مأموراً من جهته ؛ رمن ضمن 
بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ماعبه 4 . 


أقول : أما وجوب الغرامة على الضمين فلما أخرجه أحمد وأبوداود 
والترمذى من حديث ى أمامة « أنه عله قال: الزعم غارم » وفى إسناده 
إماعيل بن عياش ولكنه ثقة فى الشاميين وقد رواه هنا عن شامى » وهر 
شرحبیاں بن مسلم » فلم يصب ابن حزم فى تضعيف الحديث بإماعيل 
ابن عياش . وقد أحرجه الدسالى من طريقين إحداهما من طريق عامر الوضالى ؛ 
والأحرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أى أمامة . وقد صححه ابن 
حبان من طریق حاتم هذه» وحاتم قد وثقه الدارمى . وقد أحرج الحديث ابن . 
ماجه والطبرانی من طريق سعيد بن المسيب عن انس » وأخرجه ابن عدى من 
حدیث ابن عباس وضعفه بإسماعیل بن زیاد السکولی › ورواه أبوموسی 
امدينى فى الصحابة من طريق سويد بن جبلة » قال الدارقطنى لا تصح له 
صحبة» وحديثه مرسل قال : وبعضهم يقول له صحبة . ورواه الخطيب فى 
التلخيص من.طريق ابن هيعة عن عبد الله بن حبان الليثى عن رجل عن أخر ‏ 
مہم . وأخحرج البخارى وغيره من حديث سلمة بن الأكوع « أن البى مإ 
امتنع من الصلاة على من عليه دين فقال أبو قنادة صل عليه يارسول الله وعلى 
دینه فصل. عليه ) وأحر ج .هذه القضة الترمذى من حديث آی. قتادة 
وصححه » وأحرجها أحمد وأبو داود والسنالى وابن حبان والدارقطنى وا حا م 
من حدیث جابر » وف لفظ من حدیث جابر هذا « أن النبى عزشمقال 
لأ قتادة » قد أو الله حق الغريم » وبرىء منه الميت؟ قال : نعم»فصلى عليه 
فلما قضاهما قال له النبى مله ألآن بردت عليه جلده » أحرج ذلك أخمد 
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وأبو داود والدسانی والدارقطنی وصححه ابن حبان والحاک . وما کونه يرجع 
على المضمون عليه إذا كان مأموراً من جهته » فلكون الدين عليه والأمر منه 
للضمين بالضمانة كالأمر بالتسلم فيرجع عليه بذلك . وأما كون الضامن 
بإحضار شخص يجب عايه إحضاره أو غرم ما عليه ؛ فلعموم قوله عة الزعم 
غارم » والغلاف فى الضمانة معروف » وهذا خحلاصة ما ورد فى الشرع . 
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كناب الصلح 


هو جائز بين المسلمين › إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالا » 
ووز عن المعلوم والجهول علوم وبمجهول ولو عن إلكار › وعن الدم 
كا لمال بأقل من الدية أو أكثر 4 . 


أقول : ما جوازه فلقوله تعالی ف لا حير فی کثير من نجواهم إلا من مر 
بصدقة أو معروف أو إضلاح بين الاس Ç‏ وأما استشاء الصاح الذى أحل حراما 
أو حرم حلالا ؛ فلحدیٹ عمرو بن عوف عن ای داود واېۍ ماجه والترمذی 
واللیاک وابن حبان « أن النبی إل قال؛الصلح جائز ہي المسلمين › إلا صلحا 
حرم حلالا أو حل حراماً ) وف إسناده کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه وهو ضعيف جدا ؛ وقد صحح الحديث a RS‏ 
اعتذر له أبن حجر فقال کاله اعتبر بكارة طرقة » وذلك لاه رواه بو داود 
الحا من طریق کثیر بن زید عن الولید بن رباح عن بى هريرة » قال ال حا ج 
عل شرطهما » وصححه ابن حبان وحسهه الترمذى . وأحرجه أيضاً الاک 
من حديث انس ومن حديث عائشة + وكذلك أخحرجه الدارقطنى . وأما جواز 
الصلح عن المعلوم والجهول بعلو » فلحديث أم سلمة عند أحمد وأى داود 
وابن ماتجه قالت « جاء رجلان إلى رسول الله ل فی مواریٹ بينہما قد 
درست لیس بینہما نة »فقا سول الله تله إنکم تختصمون إلى رسول ال 
وإغا أنا بشر ؛ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضى بينكم على نحو 
ماأمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيفاً فلا يأحذه » فإغا أقطع له قطعة من 
النار انى به سطاما فى عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلان وقال كل واحد منيما 
حقی لأخی » فقال رسول الله رھ ا ما إذا قلت فاذهبا فاقنسما ثم توخيا احق » 
ثم استہما ثم لحلل کل واحد منکما صاحبه » وی إسناد الحديث أسامة 
N SIE O‏ ؛ وقد 
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استدل به على جواز الصلح › والابراء من المجهول . وأحرج البخارى من 
حديث جابر « أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين » فاشتد الغرماء فى 
حقوقهم قال : فأتيت النبى عب فسأهم أن يقبلوا مر حائطی ولوا أب فأبو! 
فلم يعطهم النبى ع حائطى.ءوقال؛ سنغدو عليك»فغدا علينا حن أصبح 
فطاف فى التخل ودعا فى نمرها بالبركة فجذذتما فقضيتا وبقى لنا من مرها ) 
وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . وأما جواز المصالحة عن الدم كال مال › 
فلكون اللازم ف الدم مع عدم القصاص هو الال » فهو صلح بال عن مال 
يدحل تحعث عموم قوله تعالى [ أو إصلاح بين الاس وتحت قوله عه الصلح 
جائز . وأخرج أحمد وابن_ماجه والترمذى وحسنه من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى ع قال : من قتل متعمداً دفع إليه 
أولياء المقتول » فإن شاءوا قنلوا وإن شاءوا أحذوا الدية »> وهى ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون حلفة » وذلك عقل العمد وماصولحوا عليه فهو لمم ) 
وذلك تشديد العقل . وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه مقال . وأما 
جواز الصلح ولو كان عن إنكار » فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن إنكار 
تحتہا ولم أت من منعه ببرهان ؛ وقد ذهب إلى جوازه الجمهور . وحكى فى 
بحر عن العترة والشافعى وابن أهى ليلى » أنه لايصح الصلح عن إنكار ؛ وقد 
ثبت فى الصحيح عن كعب » فى قصة المتخاصمين فى المسجد فى دين › فأشار 
النبى عي إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباق » وهو دليل 
على جواز الصلح مع الخصام » ووضع البعض واستيفاء البعض . 


e 
کتاب الحوالة‎ 


ظ من أحيل على مىء فليحتل » وإذا مطل الحال عليه أو فلس كان 
للمحال أن يطلب الحیل بدینه 4 . 


أقول : أما كون من أحيل على ملىء يقبل ذلك فلحديث أهى هريرة ى 
الصحيحين وغيرهما « أن النبى عي قال: مطل الغنى ظلم ؛ ومن أحيل على 
مللىء فليحتل » » وفى لفظ ضما « وإذا أتبع أحدك على ملىء فليتبع ٠‏ وقد حرج 
نحوه ابن ماجه وأحمد والترملی من حدیث ابن عمر . وی إسناد ابن ماجه 
إماعيل بن توبة » وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد قیل انه 
يشترط فى صحتها رضا الحيل بلا حلاف ؛ والحتال عند الأكثر » وامحال عليه 
عند بعض أهل العلم . وأما كونه إذا مطل الحال عليه أو أفلس » كان للمحال 
أن يطالب الحيل بدينه فلكون الدين باقياً فى ذمة امحيل ؛ لايسقط عنه 
إلا بتستليمه إلى الحتال من اتحال عليه » فإذا لم محصل.التسلم » کان دنه باقياً کا 
كان قبل الحوالة » ويستفاد ذلك من قوله على ملىء » فإن من مطل أو أفلس » 
ليس باللء الدى أرشد مه صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه . 
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ل يجوز لأهل الدين أن يأخحذوا جيع مايجدونه معه › إلاما كان 
لايستغنى عله وهو المنزل وستر العورة › ومايقيه البرد ويسد رمقه ومن 
یعول » ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به › وإذا نقض مال المغلس عن 
الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء » وإذا تبين إفلاسه فلايجوز 
حبسه ولي الؤاجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحا أن يحجره عن 
التصرف فى ماله ويبيعه لقضاء دينه » وكذا يجوز له الحجر على المبذر » ومن 
لايجسن النصرف ءولايكن اليتم من التصرف فى ماله حى يؤنس مه 
الرشد » ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف ‏ . 


أقول : أما كونه يجوز لأهل الدين أن يأحذوا جميع مايجدونه مع مفلس › 
فلحدیث ایی سعید عند مسلم رجه الله وغيره قال : ١‏ أصيب رجل فى عهد 
رسول الله ڪه فى مار ابتاعها فكثر دينه » فقال:تصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك 
وفاء دینه فقال رسول الله م لغرمائه : حذوا ماوجدتم وليس لكم إلاذلك». 
وأحرج الدارقطنى والبمقى والحا » وصححه من حديث كعب بن مالك 
« أن النبى ع حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه . وأحرج سعيد 
ابن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
مرسلا قال : « کان معاذ بن جبل شاباً سخیاً وکان لا يسك شيعا » فلم یرل 
يان حتی اغرق ماله کله ف الدین فای النبی ی فکلمه لیکلم غرماءه » فلو 
تركوا لأحد لتر كوا لمعاذ لأجل رسول الله ايه فباع رسول الله ع هم ماله 
حتى قام معاذ بغير شىء » قال عبد الحق : المرسل أصح » وقال ابن الطلاع فى 
الأحكام هو حديث ثابت » فأفاد ماذكرناه أن أهل الدين يأحذون جيع 
مايجدونه مع المغلس » لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التى عليه » أو أخحرجوه 
من منزله ؛ أو ترکوه هو ومن یعول لا يجدون مالا بد هم مه » ومذا ذکرنا انه 
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پستشنی له ذلك . وأما کون من وجد ماله عند مفلس فهو احق به . فلحدیث 
الحسن عن “مرة عن النبى ع قال : ١‏ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو 
أحق به ٠‏ وأخحرجه أحمد وأبو داود وقال ابن حجر فى الفتح : إسناده حسن › 
ولكن “ماع الحسن عن “مرة فيه مقال معروف . وقد ثبت فى الصحيحين من 
حدیث الى هريرة عن النبى ع قال : ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل 
أفلس » أو إنسان قد أفلس » فهو أحق به من غيره » . وف لفظ لمسلم رجه 
لله أنه عي قال فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه 
E Go‏ رجل افلس فوجد رجل عنده 
ماله »> ولم یکن اقتضی من ماله شيا فهو له ٠‏ . وأحرج الشافعى وأبوداود 
وابن ماجه والحا ؛ وصححه عن اى هريرة رض الله عنه أنه قال فى 
مفلس أنوه به لأقضين فيكم بقضاء رسول الله مه : من أفلس أو مات فوجد 
الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وأخرج مالك ف الموطاً وأبوداود من حديث 
ی بکر بن عبد الرحمن بن‌الحارٹ بن هشام مرسلا « أن النبى ع قال اّما 
رجل باع متاعأًفافلس الذى ابتاعه » ولم يقبض الذى باعه من نمنه شيئاً » فوجد _ 
متاعه بعينه فهو أحق به » وإن مات المشترى فصاحب المتا ع أسوة الغرماء ۲ 
وقد وصله اہو داود » فقال عن أبى هريرة : وفى إسناده ماعل بن عياش ولكنه 
هھنا روی عن الحارث الزبیدی وهو شامی » وهو قوى فى الشاميين ؛ وقد 
ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور وخالفت فى 
ذلك المحسنفية » فقالوا : لايكون اول به» والحدیث يرد علمم » وقد ذهب 
الجمهور أيضاً ؛ إلى أن المشترى إذا كان قد قضى بعض الفمن م يكن البائع 
أولى با لم يسلم المشترى نمنه » بل يكون أسوة 'الغرماء كا أفاده ماتقدم فى 
ارواية من قوله وم يكن اقتضى من ماله شيا . وقال الشافعى والمدوية › أن 
البائع أولى به » وهكذا إذا مات المشترى والسلعة قائمة » فذهب مالك وأحمد 
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إلى أنبا تكون أسوة الغرماء » وقال الشافعى:البائع أولى بها . وأما كونه إذا 
نتقص مال المغلس كان الموجود أسوة الغرماء فذلك هو العدل ؛ لأن الديون 
اللذزمة مستوية فى استحقاق قضائها من مال المغلس » وليس بعضها بأولى به 
من بعض إلا خصص ولا مخصص هنا › وقد أشار إلى هذا ماتقدم ف الرواية من 
قوله فصاحب الماع أسوة الغرماء . وأما كونه لايجوز حبس المفلس إذا تبين 
إفلاسه » فلأئه حلاف حکم الله سبحانه » قال الله تعالى * وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ‏ ولفهوم قوله عه « لى الواجد ظلم » . وهو حديث 
صحيح قد تقدم فى الباب الذى قبل هذا » والمفلس ليس بواجد فلا يحل عرضه 
ولاعقوبته » وأما إذا لم يتبين إفلاسه ولاكونه واجداً فهذأ هو محل اللبس » 
والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حتى يتبين كونه واجدا فيعاقب 
بالمیبس ونحوه کا دل عليه حدیث « مطل الغنی ظلم بحل عرضه وعقوبته ) 
وفى لفظ ١‏ لى الواجد ظلم ٠‏ . والكل فى الصحيح » أو يتبين كوه غير واجد 
فينظر إلى ميسرة » وأما حبس من تبن إفلاسه فلا جوز بوجه فإنه ظلم بحت . 
وأما كونه يجوز للحاك أن يحجر المفلس عن التصرف فى ماله فلحجره ا 
على معاذ کا تقدم » وکذا بیع الحا مال المفلس لقضاء دنه کا فعله عل فى 
مال معاذ . وأما يجواز الحجر على المبذر » ومن لايحسن التصرف فلقوله تعالى 
ولا تؤتوا السفهاء أموالگم ‏ قال ف الكشاف : ألسفهاء المبذرون أموالمم » 
الذين ينفقونما'فيما لا ينبغى ولا يد هحم بإصلاحها وتلميرها والتصرف فما › 
والخطاب للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنبا من جنس مايقوم به الناس 
معایشهم کا قال ف ولا تفتلوا آنفسکم ‏ » ل فمما ملکت آمانکم من فتیانکم 
المؤمنات ‏ والدليل على أنه حطاب للأولياء فى أموال اليتامى قوله [ وارزقوهم 
فما واكسوهم ) » وما يدل على ذلك عدم إنكاره عر على قرابة حسان لما 
شال أن حجر له إن صح ذلك ويل عل ولك رر ل اة الى 
تصدق بها من لا مال له . کا أخحرجه أبو داود وصححه ابن خحزية من حديث 
جابرء وكذلك رده مزه صدقة الرجل الذى تصدق باحك ریه کا رجه 
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هل السنن وصححه الترمذی وابن حبان من حدیث اى سعد » وکذلك ردہ 
اه عتق من أعتق عبداً له عن دبر ولامال له غيره » کا أشار إلى ذلك 
البخارى » وترجم عليه باب من رد أمر السفيه ؤالضعيف العقل » وإن لم يكن 
حجر عليه الإمام . وأحرج الشافعى فى مسنده والبمقى عن عروة بن الزبير 
قال : ابتاع عبد الله بن جعفر, بيعاً » فقال على رضى الله عنه لآتين عثان 
فلأحجرن عليه » فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير » فقال أنا شريكك فى بيعك »› 
فأتی عڻان رضى الله عنه فقال احجر على هذا » فقال الزبير نا شريكه ؛ فقال 
عهان أأحجر على رجل شريكه الزبير » ففى هذه القصة دليل على أن الحجر 
كان عندهم أمراً معروفاً » ثابتاً فى الشريعة » ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع 
عل هذه القصة ولكان الجواب من عثان على على بأن هذا غير جائز › 
وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز i‏ 
عن تلك الشركة مندوتحة ؛ وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور . 
وما کون لا ینکن التم من اله حتی پژنس من الرشد فلفوله تمل إن آنسمم 
مهم رشداً ‏ الآية . وأما ونه يجوز للولى أن يأل من مال اليتم .با معروف 
فلقوله تعالى # ومن اف غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليا كل با معروف ) 
وقد ثبت فى الصحيحين عن غائشة أنها قالت : نزلت هذه 'الأية فى ولى اليتم 
إذا كان فقيرا أنه يأكل منه با معروف . وأحرج أحمد وأبو داود والسالى وابن . 
ماجه من حدیث عمرو ابن شعیب عن أبیه عن جده « أن رجلا انی الى عر 
فقال: نی فقیر ولیس لی شیء ولی یتم فقال : کل من مال یتیمك غیر مسرف 
ولا مبادر ولا متأثل » والراد بقوله ولا مبادر ما فی قوله تعال « ولا تاکلوها 
إسرافاً وبندارا أن یکبروا 4 ی مسرفين ومبادرين كبر الأيام فهذه الاية 
والحدیث مخصصان لقوله تعالى ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ما 
اکلون فی بطونہم ارا وسیصلون سعیرا ‏ . 
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من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها ؛ فإن جاء صاحبا دفعها 
إلبه وإلا عرف با حولا» وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو فى لفسه › 
ويضمن مع مجیء صاحبا ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها > ولابأس بأن 
ينتفع اللنقط بالشىء الحقير كالعصا والسوط ونحوما بعد التعريف به ثلاثا › 
وتلاقط ضالة الدواب إلا الإبل ‏ . 


أقول : أما كونه. يعرف عفاصها وهو الجلد الذى يكون على رأس 
القارورة ووكاءها وهو الئيط الذى يشد به الوعاء . فلحديث عياض بن اد 
قال : « قال رسول الله عه : من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل » وليحفظ 
عفاصھا وو کاءھا › فن جاء صاحہا فلا یکتم فھو احق بہا ون لم ىء صاحبا 
فهو مال الله یژتیه من یشاء ۲ . وأحرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسانی 
وابن حبان وف الصحیحین من حدیث زید بن خالد قال : ١‏ سل رسول الله 
إل عن لقطة الذهب والورق » فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها 
سنة ؛ فإن لم تعرف فلتستدفقها ولتكن وديعة عندك » فإن جاء طالبما يوماً من 
الدهر فأدها إليه . وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك وما دعها فإن معها 
جذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » وسأله عن الشاة 
فقال : حذها فإنما هى لك أو لأحيك أو للذئب » وفى لفظ لمسلم ره الله 
تعالى « فإن جاء صاحبما فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا 
فهى لك » . وف مسلم وغیره من حدیث أ بن كعب « أن النبى ع قال 
عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتما ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع 
بہا » فدل ماذکرناه على أنه إذا جاءِ صاحہا دفعها إلیه وإلا عرف با حولا 
وبعد الحول يصرفها » فإن جاء بعد ذلك غرمها له إن كان قد أتلفها وأرجعها 
بعینہا إن کانت باقية کا يفيده قوله ع فإن جاء طالبما يوماً من الدهر فادها 
إليه . وقد ذهب الجمهور إلى أنه لايجب التعريف بعد الحول » وقد ورد فى 


~~ £۹ = 


لفظ للبخاری رجه الله تعالى من حديث أبى مايدل على أن التعريف يجب بعد 
الحول » ولفظه قال: وجدت صرة فيا مائة دينار فأتيت النبى مل فقال 
عرفها حولا فعرفتہا فلم أجد من يعرفها » ثم أنيته فقال عرفها تحولا فلم أجد ؛ 
ثم أتيته الفا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبا وإلا 
فاستمتع بہاءفاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة » وقد وقع الخلاف بين الحفاظ فى 
هذه الرواية فعن بعضهم أن الزيادة على العام غلط كا جزم بذلك ابن حزم . 
قال ابن اللجوزى : والذى يظهر لى أن سلمة أحطاً فما م ثبت واستمر على عام 
واحد» وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع » والكلام 
فى ذلك يطول والمراد بقوله فى الحديث « ولتكن وديعة عددك » أنه يجب ردها 
فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد لعوضها بعد الاستنفاق ها . وأما كون 
لقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها » فلما ثبت فى الصحيح أنبا لانحل لقطة مكة 
إلا لمعرف مع أن التعريف لابد منه فى لقطة مكة وغيرها » فحمل ذلك على 
المبالغة ف التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولايعود » فاحتاج الماتقط هما 
إلى المبالغة فى التعريف » وقد قيل غير ذلك . وأما كونه لابأاس أن ينتفع 
مقط بالشىء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما » فلما أحرجه أحمد وأبو داود 
من حديث جابر قال : « راحص لنا رسول الله عه فى العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلعقطه الرجل ينتفع به ٠‏ وف إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال . وقد 
وثقه وكيع وابن معين وابن عدى . وف الصحيحين من حديث أنس ١‏ أن 
البى عله مر بتمرة فى الطريق فقال:لولاإنى أحاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها ٠‏ وقد أخحرج أحمد والطبرانى والبمقى من حديث يعلى بن مرة مرفوعا 
١‏ من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فإن 
كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» زاد الطبرالى « فإن جاء صاحبما وإلا فليتصدق 


ا» وى إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف . وأخرج عبد الرزاق 
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من حدیٹ ایی سعید «أن علیاً رضی الله عنه جاء إلى النبى م بدينار وجده 
فى السوق فقال النبى تبلل عرفه ثلاثاً ففعل فلم جد أحدأ يعرفه فقال : كله ) 
وأما إذا کان الشىء مأكولًا فلا بجب التعريف به بل يجوز أكله فى الحال لما تقدم 
من قوله م فى اتفرة . وأما كونما تلعقط ضالة الدواب إلا الإبل » فللحديث 
. المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونا مثلها فى معنى 
فوله ل هى لك أو لأحيك أو للذئب » ولايخرج من ذلك إلا الإبل کا 
صرح به مله وما فيد ذلك ماأجرجه مسلم رجه الله تعالى من حدیث زيد 
ابن خحالد « أن النبى مل قال : لايأوى الضالة إلاضال مالم يعرفها ٠‏ فإن 
الضالة تصدق على الشاة وغيرها . وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز 
الالتقاط وخحرجت الإبل بالحديث الأخر . ) 


ES 


كعاب القضاء 


إا يصح قضاء من كان مجتيداً متورعاً من أموال الناس عاد فى 
القضية حاكماً بالسوية › ويجرم عليه الحرص عل القضاء وطلبه ولايجحل 
للإمام تولية من كان كذلك › ومن کان مناهلا للقضاء فهر على خطر 
عظم ؛ وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن م يأل جهداً فى البحث ؛ 
وتحرم عليه الرشوة والمدية النى أهديت إليه لأجل كونه فاضياً ؛ ولايجرز له 
.الحكم حال الغضبءوعليه الدسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدها كافراً 
والسماع منما قبل القضاء ونسهيل الحجاب بحسب الإمكان » وبجوز له 
اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع رالإرشاد إلى الصلح 
وحکمه ينغد ظاهراً فقط » فمن قضی له بشیء فلایحل له إلا إذا کان الحکم 
مطاپقاً للواقع ‏ . 


أقول : أما كونه إنما يصح قطاء من كان مجتمدا » فلما فى الكتاب العزيز 
من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبا أراه الله ولايعرف العدل إلامن كان 
عارفاٌ ا فى الكتاب والسنة من الأحكام»ولا يعرف ذلك إلا الجتمد لأن المقلد 
إنما يعرف قول إمامه دون حجته » وهکذا لايحکم ہا أراه الله إلامن كان 
جتہداً لامن كان مقلدا فما أراه الله شيعا بل 'أراه إمامه ماجختاره لنفسه . وما 
يدل على اعتبار الاجتباد حديث بريدة عن“النبى عب قال : « القضاة ثلالة : 
واحد فى الجنة » واثنان فى النار . فأما الذى فى الجنة » فرجل عرف الحق 
فقضى به ؛ ورجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار ؛ ورجل قضى 
للناس على جهل فهو فى النار » أحرجه ابن ماجه وأبو داود والسالى والترمذى 
والحاک وصححه» وقد جمع ابن حجر طرقه فی جزء مفرده‌ووجه الدلالة منه أنه 
لايعرف الحق إلامن كان مجتمداً ؛ وأما المقلد فهو بحكم با قال إمامه ؛ 
ولايدرى أحق هو أم باطل » فهو القاضى الذى قضى للناس على جهل وهر 
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أحد قاضيى النار . ومن الأدلة على اشتراط الاجتماد قوله تعال ل ومن لم حك 
بماأئزل الله فأو لمك همالكافرون و مل الظالمون و لالفاسقون هرلايخكمما 
أنرل الله إلا من يعرف التنريل والتأويل . وما يدل على ذلك حديث معاذ لما 
بعثه مه إلى المن « فقال له : بم تقضى؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد . 
قال : فبسئة رسول الله . قال : فإن م تجد . قال : فبرأیی ۲ . وهو حدیث 
مشهور قد بينت طرقه ومن أحرجه فى بحث مستقل . ومعلوم أن المقلد 
لایعرف کتاباً ولا سنة ولارأی له » بل لایدری بان الحکم موجود ف الكتاب 
أو السنة فيقضى به » أو ليس بموجود فيجتمد رأيه » فإذا ادعى المقلد أنه حكم 
برأيه » فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لايعرف كتاباً ولاسنة . 
فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه أنه حكم بالطاغوت . وأما اعتبار 
كونه متورعاً عن أموال الناس » عادلا ف القضية » حاا بالسوية » فلكون من 
م يتورع عن آموال الناس لايتورع عن الرشوة » وهى تحول بينه وبين الحق کا 
سيأتى » وهكذا من لم يكن عادلا لجرأة فيه أو مداهنة أو عاباة » فهو يترك 
الحق وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار » لأنه عرف الحق وجار فى الحكم . 
وأما كونه يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه » فلحديث عبد الرحمن 
ابن “مرة فى الصحيحين وغيرهما قال : « قال رسول الله مإ ياعبد الرحمن 
ابن مرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عايما ؛ وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إلمها » . وأحرج أحمد وأبوداود وابن ماجه 
والترمذی وحسنه من حدیث انس رضی الله عنه قال : « قال رسول الله ع 
من سال القضاء وکل إلى نفسه » ومن جبر عليه يرل عليه ملك پسلده » . 
وأحرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة عن النبى ي قال : « إنكم 
ستحرصون على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعم المرضعة وبشست 
الفاطمة » . ولا ينا هذه الأحاديث ماأخرجه أبو داود بإسناد لامطعن فيه من 
حديث أهى هريرة « عن النبى عه قال : من طلب قضاء المسلمين حتى يناله 
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ثم غلب عدله جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار ء لأن إم 
الطلب قد لزمه بالطلب وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على 
الجور » . وأما كونه لايحل لاإمام تولى من كان حريصاً على القضاء أو طالبا 
له . فلحديث أب موسى فى الصحيحين قال : « دحلت عل النبى عل أا 
ورجلان من بنی عمی » فقال أحدهما: يا رسول الله أمُرنا على بعض ما ولاك الله 
عز وجل » وقال الآحر مثل ذلك » فقال:إنا والله لائولى هذا العمل أحدا 
يسأله أو أحداً حرص عليه » . وأما كون من كان متأهاإ للقضاء فهر على 
حطر عظم . فلحديث أبى هريرة عند أحمد وابن ماجه والترمذى والحاک 
والبيهقى والدارقطنى وحسهه الترمذى وصححه ابن خزية وابن حبان قال : 
١‏ قال رسول الله ل : من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين » . 
وأحرج آحمد وابن ماجه ل هن حت ن وة دعن ال ا 
قال ٠:‏ مامن حا يحكم بين الئاس إلاحبس يوم القيامة » وملك اخحذ بقفاه 
حتی يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال ألقه ألقاه فى 
مھوی فهوی أربعین حريفاً » وى إسناده عفان بن محمد الأحنس وفيه مقال . 
وأخر ج ابن ماجه والترمذى وحسنه الحاكم فى المستدرك والبيهقى وابن حبان 
من حدیث غبد الله بن اى وف قال : « قال رسول الله عش : إن الله مع 
القاضى مالم جر » فإذا جار وكله إلى نفسه » وفى لفظ للترمذى نخلى عله ولزمه 
الشيطان . وف الباب أحاديث مشتملة على الترغيب . وقد استوفيت ذلك فى 
شرح لمنتقى . وأما كون اه مع الإصابة أجران » ومع الخطاً أجر إن لم يأل 
جهداً فى الببحث . فلحديث عمرو بن العاص الثابت ف الصحيحين وغيرما 
١‏ عنه لی ذا اجتہد الما فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأحطاً فله أجر ١‏ 
وقد ورد فى روایاٽت أنه إذا أصاب فله عشرة أجور . وأما كونه يحرم عليه 
الرشوة والمدية التى أهديت إليه لأجل كونه قاضياً . فلحديث أهى هريرة عند 
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امد والترمذی وحسنه وابن حبان وصححه قال : « قال رسول الله ع العنة 
الله على الراشى والمرتشى فى الحكم » . وأحرج أحمد وأبوداود وابن هاجه 
والترمذى وصححه واب حبان والطبرانی والدارقطنی من حديث عبد الله 
ابن عمرو کحدیث اى هريرة . وأخرج احمد والحاکم من حدیث ثوبان قال : 
« لعن رسول الله مل الراشی والمرتشی'والرائش یعنی الذى شى بينہما » وى 
سناد ھما لیٹ بن ا سلم. قال البزار : إنه تفرد به . وف إسناده أيضاً 
بو الخطاب قيل: وهو مجهول . وف الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحا م 
وعن عائشة وام سلمة أشار إلا الترمذى وقد أجمع أهل العلم على تحريم 
الرشوة » وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله تعالى ف أكالون السحت ) کا روى 
عن الحسن وسعيد بن جبير نما فسرا الاية بذلك . وحكى عن مسروق عن 
ابن مسعود أنه لا سل عن السحت أهو الرشوة؟ فقالءلا . ومن لايحكم ا 
أنرل الله فأولفك هم الكافرون والظالمون والفاسقون » ولكن السحت أن 
يستعينك الرجل على مظلمة فييدى لك ؛ فإن أهدى لك فلاتقبل . وقد سبق 
حديث فى هذا المعنى فى كتاب المدايا » ويدل على تحريم المدية .التى أهديت 
للقاضی لأجل كونه قاضیاً حدیث « هدای الأمراء غلول » . أحرجه البہقى 
وابن عدی من حدیث ابن ای مید قال ابن حجر:و[سناده ضعیف » ولعل 
وجه الضعف أنه من رواية إماعيل بن عياش عن أهل الحجاز . وأخرجه 
الطيران فى الأو سط من حديث أ هريرة قال أبن خجرةو|سناده اشد ضعفاً : 
وأحرجه سید بن داود فی تفسیره من حدیث جابر وی إسناده إماعيل 
ابن مسلم وهو ضعيف أيضاً . وأحرجه الخطيب ف تلخيص المتشابه من 
دك أن لقف وعدا الال شخت رارج ودار دمن خد رة 
١‏ عن التبى ميه بلفظ :من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد 
ذلك فهو غلول » وقد بوب البخارى ا القضاء باب هدايا العمال 
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وذكر حديث ابن اللتبية المشهور . وما يؤيد ذلك أن الحدية للقاضى لأجل 
کوله قاضياً نوع من الرشوة عاجلا أو آجلا . وأما كونه لايجوز له الحكم 
حال الغضب ؛ فلحديث أب بكر ف الصحيحين وغیرهما قال : ١‏ معت 
رسول الله ع قول : لا یقضین حا بین انين وهو غضبان » » ولا یعارض 
هذا حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه فى الصحيحين وغيرهما « أنه احتصم هر 
وأنصارى فقال النبى م للزبير: اسقق يا زبير ثم ارسل الاء إلى أخيك » فغضب 
الأنصاری ثم قال : يارسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله 
م ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حى يرجع إلى ال جدر » لأن الى مز 
معصوم فى غضبه ورضاه بخلاف غيرره » فإن الغضب يحول بينه وبين الحق. 
وظاهر الى التحريم وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق 
الحتق . وأما كوا تجب عليه التسوية إلا إذا كان أحدهما كافرا. فلحديث على 
عند ایخ أحمد الحاک فى الکن أنه جلس بجدب شري فى حصومة له مع مهودى › 
فقال: لو کان خصمی مسلماً جلست معه بین يديك ولکنی معت رسول الله 
ا يقول : ١‏ لاتساووهم فى احالس » . وقد قال أبوأحمد الحا بعد 
إخراجه أنه مبكر » وأورده ابن الجوزى فى العلل من هذا الوجه وقال 
لايصح . ورواه البہقى من وجه احر من طريق جابر الجعفى عن الشعبى 
قال : ١‏ حرج على السوق فإذا هو بنصرانى يبيع درعاً فعرف على الدرع ۲ 
وذكر الحديث وف إسناده عمرو بن “مرة عن جابر الجعفى وما ضعيفان , 
وأحرج أحمد وأبو داود والبمقى والحا م وصححه من حديث عبد الله بن الزبير 
قال : « قضی رسول الله م أن الخصمين يقعدان بین دی الحا ۲ وف 
[سناده مصخب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف . وأما كونه يجب 
السماع مهما قبل القضاء . فلحديث على عند أحمد وأبى داود والترمذى 
وحسنه وابن حبان وصححه « أن رسول الله مإ قال : يا على إذا جلس إليك 
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إليك الخصمان فلاتقض بينہما حتى تسمع من الآحر کا معت من الأول › 
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » وللحديث طرق . وأما كونه يحب 
عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان . فلحديث عمرو بن مرة عند أحمد 
والترمدی والماک والبزار « قال : معت رسول الله عه يقول : ما من إمام أو 
وال يغلتق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون 
خلته وحاجته ومسکتته ۲ . وأحرج أبوداود والترمذی من حدیث ابن مرم 
الأزدى مرفوعاً بلفظ « من تولى شيفاً من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتم 
وفقرهم » احتجب الله عنه دون حاجته » قال ابن حجر ف الفتح أن إسناده 
جيد . وأخحرج الطبرانی من حديث ابن عباس بلفظ « أا مير احتجب عن 
الناس فأملهم احتجب الله عنه يوم القيامة » قال ابن أبى حاتم وهو حدیث 
منكر ؛ وما قلنا بحسب الإمكان » لأن لنفسه عليه حقاً » ولأهله عليه حقاً ؛ 
فلایلزمه استيعاب كل أوقاته > فإن ذلك یکدر ذهنه ویشوش فهمه › 
ولا يحتجب كل أوقاته فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات ؛ وقد ثبت فى الصحيح 
من حدیٹ أیی موسی « آنه کان بواباً للسی بل لا جلس على قف البعر ۲ 
وثبت فى الصحيح أيضاً فى قصة حلفه أن لايدحل على نسائه شهرا أن عمر 
استأذن له الأسود لا قال له يارباح استأذن لى » وقد ثبت ف الصحيح أيضاً 
أنه کان لعمر حاجب يقال له -يرفا- . وأما کونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع 
الحاجة » فلما ثبت فی البخاری من حدیٹ انس « ان قیس ہن سعد کان یکون 
بين يدى رسول الله ع بمنرلة صاحب الشرطة من الأمير » وقد يجب عليه 
ذلك إذا كان لايمكنه إنفاذ احق ودفع الباطل إلا بهم . وأما كونه يجوز للحا 
الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح . فلحديث كعب بن مالك فى 
الصحيحين وغيرهما « أنه تقاضى ابن أهى حدرد ديناً كان له عليه ف المسجد ؛ 
فارتفعت أصواتہما حتی معهما رسول الله عر وهو فی بیته فخرج إلیہما 
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حتی کشال سجف حجرته فنادی : ياکعب . قال : لبيك یارسول الله ؛ 
قال : ضع من دينك هذا . وأوماً إليه أى الشطر . قال : قد فعلت يارسول 
الله . قال : قم فاقضه » وهذا الحديث فيه دليل على ماذكرناه من الشفاعة 
والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح أيضاً . وقد سبق فى كتاب الصلح مايدل 
عل مشروعيته من الكتاب والسنة ؛ والقاضى داحل فى عموم الأدلة . وأما 
كون حكمه ينفذ ظاهراً فقط إ لح . فلحديث أم سلمة فى الصحيحين وغيرهما 
« أن النبى بل قال : إنغا أنا بشر وأنم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون 
أن بحجته من بعض » فأقضى بدحو ماأسمع » فمن قضيت له من حق أحيه 
شيعا فلايأحذه » فإنما أقطع له قطعة من النار » وقد حكى الشافعى الإجماع 
عل ان حکم الاک لا يحلل الحرام . قال النووى : والقول بأن حكم الحا 
لابحلل ظاهراً وباطاً الف هذا 'الحديث الصحيح ولاإجماع المذكور . 
وبالجملة فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الماك ينفذ ظاهراً وباطنا 
ويصلل الحرام ؛.وقد جاء فى هذا المقام با لاينفق على من له فى العلم قم : 
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على المدعى البيبة »> وعلى المىكر المين » ويحكم الحام بالإقرار 
وبشهادة رجلين ؛ أو رجل وامرأتين ؛ أو رجل ويين المدعى » وبيمين المنكر 
وبيمين الرد وبعلمه ؛ ولايقبل شهادة من ليس بعدل ولاالخائن ولاذی 
العداوة والمتبم والقانع لأهل البيت والقاذف ولابدوى على صاحب قرية . 
ونجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انفت التہمة › وشهادة 
الرور من أكبر الكبائر › وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم 
المدعى ؛ وإذا م يكن للمدعى بية فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ؛ 
ولاتقبل البيدة بعد المين ؛ ومن أقر بشىء ؛ عاقلا بالغاً غير هازل ولا محال 
عقلا أو عادة لزمه ماأقر به كائناً ما كان » ويكفى مزة واحدة من غير فرق 
بین موجبات الحدود وغیرھا کا ساق 4 . 


أقول : أما كون على المدعى البينة ؛ فلقوله عإبل « شاهداك أو مینه» کا 

فى الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس وأخرج فلم رجه الله تال 
من حديث وائل بن حجر « أن الى عب قال للكندى : ألك بينة؟ قال لا ؛ 
قال: فلك يينه » . وأما كون على المنكر الفين ؛ فلحديث ابن عباس فى 
الصحيحين « أن النبى ع فضى بالمين على المدعى عليه ٠‏ وأخرجه البمقى 
بإسناد صحيح بلفظ « البينة على المدعى ؛ والمين على من أنكر » وأحرج 
ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه. وأحرج الترمذى من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده نحوه ؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ؛ وروى عن 
مالك أا لا تتوجه المين إلاعلى من بينه وبين المدعى احتلاط لفلا يبتذل أهل. 
السفه آهل الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأى . وأما کونه بحکم الحا م 
بالإقرار ؛ فليس فى ذلك حلاف وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم 
البطلان ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحا بإقراره لايحتاج إلى إيراد 
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الأدلة عليه فقد كان النبى' يللي يسفك به الدماء ويقم الحدود ويقطع الأموال. 
بل اکتفی به فى أعظم الأمور وهو الرجم کا وقع من المقر عند رسول الله ع 
کا فی حديث ٠‏ واغد. ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » وهو فى 
الصحيح کا سيأتى فكيف بالإقرار فيما هو أحف من الرجم . وأما الحكم 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » فهو نص القران الكريم وليس فى ذلك 
حلاف إذا کان الشهود مرضبین ا قال تعالى « ممن ترضون من الشهداء ) . 
وأما الحكم بشهادة رجل ويين المدعى ؛.فلحديث ابن عباس عند مسلم رحهمه 
الله وغيرة « أن رسول الله ع قضى بيمين وشهادة ٠‏ وأحرج أحمد ؛ وابن 
ماجه ؛ والترمذی ؛ والبہقی من حدیث جابر ١‏ أن النبى عر قضى بامين مع 
الشاهد » وهو من حديث جعفر بن محمد عن أيه عن جابر . وقد روى من 
حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه « أن الى مر قضى 
بشهادة شاهد واحد وين صاحب الحق » أخحرجه أحمد والدارقطنى › وقد 
صحح حديث جابر أبوعوانة وابن خزية . وأحرج أبوداود وابن ماجه 
والترمذی من حديث أب هريرة قال : « قضى رسول الله رل بابين مع 
الشاهد الواحد » ورجال إسناده ثقات ؛ وصححه أبو حاتم وأبوزرعة وأحرج 
ابن .ماجه وأحمد من حديث سق » ورجاله رجال الصحيح إلا الراوى عن 
سرق فإنه مجهول . وقد ذکر ابن الجوزی فى التحقيق عدد من روى هذا 
الحديث أعنى حكمه مله بالشاهد والعين من الصحابة فزاد على عشرين 
صحابياً » وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم » ويروى عن زيد 
بن عل والزهرى والنخعى وابن شبرمة والحنفية أنه لايجوز الحكم بشاهد 
ومين » وأحاديث الباب ترد عليهم . وأما كونه يجوز الحكم بيمين انكر ؛ 
فلما قدمناه من أن المين على المنكر » وقد ثبت فى مسلم من حديث وائل 
ابن حجر « أن النبى مله قال للكندى : ألك بينة ؟ قال : لا ء قال : فاك ي ؛ 
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فقال : يارسول الله الرجل فاجر لايبالى على ماحلف عليه » وليس يتورع من 
شىء» فقال : ليس لك منه إلاذلك » . وأما كونه يجوز الحكم بيمين الرد › 
فلأن من عليه احق قد رضى بها سواء قلنا أنما تجب على المدعى عند ردها من 
المنكر أم لا . وقد استدل من لم يجعلها مستنداً مفهوم الحصر فى قوله مل 
ولكن امین على المدعی عليه کا فى بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم 
وغیره ولقوله فى حديث وائل ٠‏ ليس لك منه إلاذلك » » ولكن هذا إنما يفيد 
أنبا لاتجب على المدعى إذا ردها المنكر » وأما أنه يفيد عدم جواز الحکم بیمین 
ارد إذا طلبما المنكر ورضى بها وقبل ذلك المدعى فحلف فلا . وأما مارواه 
الدارقطنی ولاک والبیہقی من حديث ابن عمر « أن النبى ر رد العين على 
طالب الحق » فلو صح لكان صالاً لتخصيص ما تقدم . ولكن فى إسناده محمد 
ابن مسروق وهو غير معروف »وفى إسناده إسحق بن الفرات وفيه مقال وقد 
أشار القرآن الكرم إلى رد العین ف قوله تعالى «آن ترد أیان بعد أيانہم 6 ولكن 
فيه احتټال ؛ إذ يكن أن يكون المراد برد المين عدم قبوطما . وأما النكول 
فلا يجوز الحكم به لأن غاية مافيه أن من عليه المين بحكم الشرع لم يقبلها 
ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار باحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله ؛ 
ولكن العين عل المدعى عليه فعلى القاضى أن يلربه بعد النكول عن العين بأحد 
أمرين ؛ إما المين التى نكل عنا أو الاقرار با ادعاه المدعى وأيهما وقع كان 
صالحاً للحکم به کا مر . وأما کونه يجوز له الحكم بعلمه ؛ فلأن ذلك من 
العدل والحق اللذين أمره الله بالحكم بهما » وليس فى الأدلة مايدل على المنع من 
ذلك ؛ وحديث « شاهداك أو يمينه» لا حصر فيه» ونما ید جواز الحكم بعلم 
الحا ماثبت من قوله عه للمدعى : ألك بينة ؛ فإن البينة مايتبين به الأمر ؛ 
وليس بعد العلم بيان بل هو أعلى أنواع البيان » فإنه لايحصل من سائر 
المستئدات للحكم إلا نجرد الظن بأن المقر صادق فى إقراره » والحالف بار 
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فی ينه » والشاهد صادق فى شهادته» وإذا جاز الحكم مستند لا یفید 
إلاالظن > قكيف لايجوز الحكم بالعلم واليقين . وف هذه المسألة مذاهب 
ختلفة . وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لاتصلح › ولاتنطبق على محل 
النراع وأقربما ماأخرجه أحمد والدسای والحاک من حدیث اى هريرة ١‏ قال : 
جاء رجلان بختصمان إلى رسول الله عي فقال للمدعى أقم البينة فلم يقمها › 
فقال للاحر احلف فحلف بالله الذی لاإله إلا هو ماله عنده شىء › فقال 
رسول الله ی قد فعلت ولکن قد غفر لك بإحلاص لاإله إلاالله » وف رواية 
الحا « بل هو عندك ادفع إليه حقه » . وأما أقوال الصحابة فلاتقوم بها الحجة 
إلاإذا أجمعرا على ذلك عند من يقول بحجية الاجماع . وأما كونما لاتقبل 
شهادة من لیس بعدل فلقوله تعالی ا وأشهدوا ذوی عدل منكم ) وقوله ل من 
ترضون من الشهداء وقول« إن جاءكرفاسق‌بنباً 4الاية . وقدحكى ف البحر 
الإجماع على أا لاتصح شهادة فاسق التصريم . وأما كوبا لاتقبل شهادة 
الخائن وذى العداوة والمتبم » فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند 
أحمد وای داود والبممقى قال : « قال رسول الله ع : لا يجوز شهادة خحائن 
ولا خائدة ولاذى غمر على أخيه » ولاججوز شهادة القانع لأهل البيت ۾ والقانع 
الذى ينفق عليه أهل البيت . ولأ داود فى رواية : ولازان ولازانية . قال ابن 
حجر لى التلخيص وسنده قوى » والغم بكسر المعجمة وسكون المم بعدها 
راء مهملة لتقد » أى لاتقبل شهادة العو على العدو . وأحرج الترمذى 
؛ الدارقطنى والبمقى من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ ١‏ لانجوز شهادة خائن 
ولا حائنة ولاذى غمر لأخيه ولاظين ولاقرابة ۲ وفى إسناده يزيد ابن زياد 
الشامى وهو ضيف » وقد أحرج الطبرالى والبهقى من حديث ابن عمر حوه 
وف إسناده عبد الأعل أو شیخه یی بن سعيد الفارسى وما ضعيفان . 
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رسول الله عب بعث منادياً أنها لا تجوز شهادة حصم ولا ظنين » ورواه البمقى 
من طريق الأعرج مرسلا « أن رسول الله ع قال : لا تجوز شهادة ذى الظدة 
والحدة» (يعنى الذى بيئك وبينه عداوة) ورواه الحا من حديث العلاءِ عن 
أبيه عن اى هريرة يرفعه مثله قال ابن حجر: وف إسناده نظر. والمراد بالمتبم 
هو من پظن به انه یشهد زور لن بحابیه کالقانع والعبد لسیده ؛ وقد حکی فی 
البحر الإجماع عل عدم قبول شهادة العبد لسيده . وأما القاذف فلقوله تعالى 
$ ولا تقبلوا هم شهادة أبدا ) بعد قوله 3 والذين يرمون الحصنات ¢ وقد وقع 
الخلاف فى كعب التفسير والأصول فى حكم التوبة المذكورة فى آخر الآية . 
وأما كونما لا تقبل شهادة بدوى على صاحب قرية ؛ فلحديث أبى هريرة « أنه 
مع رسول الله ي يقول : لاتجوز شهادة بدوى على صاحب قرية » أخحرجه 
بو داود وابن ماجه والبہقی » قال المنذری : رجال إسناده احتج بهم مسلم 
رمه الله تعالى فى صحيحه . قال فى النهاية إنما ذكر شهادة البدوى لما فيه من 
الجفاء فى الدين » والجهالة باحكام الشرع ولأنهم فى الغالب لايضبطون 
الشهادة على وجهها » وبنحو هذا قال الخطابى وروى نحوه عن أحمد بن 
حنبل ؛ وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمل» وبه قال مالك وأبو عبيد 
وذهب الأكار إلى القبول . قال ابن رسلانء ولوا هذا الحديث على من ل¿ 
تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنبم لا تعرف عدالتيم اتتبى . وهلا توجيه 
قوی وحمل سوی . وما کونہا تجوز شهادة من یشهد على تقریر فعله أو قوله 
إذا انتفت التهمة فلنه م يرد ماينع من ذلك حتى نخصصه من عموم الأدلة . ' 
وأيضاً حديث قول حبر المرضعة وقوله للل بعد خحبرها كيف وقد قيل ؛ 
ورتب على خبرها التحريم » وقد تقدم فى الرضاع وهى شهدت على تقرير 
فعلها ؛ ۴ا لاجخفى ولم يستدل الانع إلا على أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله 
أو فعله لم غل من تبمة وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة . وأما كون شهادة الزور 
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من كبر الكبائر ؛ فلحديث أنس فى الصحيحين وغيرهما قال : « ذكر رسول 
له عب الكبائر » أو سفل عن الكبائر فقال : الشرك بالله » وقتل النفس › 
وعقوق الوالدين » وقال : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة 
الزور » وفى الصحيحين أيضاً من حديث أبى بكرة قال : ١‏ قال رسول الله 
عه : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر » قلنا : بى يارسول الله . قال : الاشراك 
بالله » وعقوق الوالدين ؛ وكان متكا فجلس وقال : ألا وقول الزور وشهادة 
الزور فما یزال یکررها حتی فلدا لیته سکت » . وأما کونه إذا تعارض البینتان 
ولم یوجد وجه ترجیح قسم المدعی › فلحدیث ای موسی عند ای داود والیاک 
والبیہقی « ان رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله یه فبعث كل واحد 
منہما بشاهدين » فقسمه النبی عه بينہما نصفين » وقد أخرج نحوه ابن حبان 
من حديث أبى هريرة وصححه وأحرجه ابن اى شيبة من حديث تمم بن 
طرفة » ووصله الطبرالى عن جابر بن “مرة « وقد ثبت عنه عي قسمة المدعى 
إذا م يكن للخصمين بينة » فاخحرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسالی من 
حدیث ابی موسى « أن رجلين اختصما إلى رسول الله ع فى دابة ليس 
لواح منهما بينة فجعلها بينهما نصفين » وثبتت قسمة المدعى عنه ع فى 
حديث أهى موس المذكور » أولا بريادة ذكرها اللسالى فقال « ادعيا دابة 
وجداها عند رجل » فأقام کل منہما شاهدين فلما أقام كل واحد مما 
شاهدين نزعت من يد الفالث ودفعت إلما » . وأما كونه إذا م يكن للمدعى 
يئة فليس له إلا مين صاحبه ولو کان فاجراً » فلحديث الأشعث بن قيس فى 
اا و 6 و ق و ا 
إلى رسول الله لله فقا : شاهداك أو يينه > فقلتإنه إذاً بجحلف ولايباى » 
فقال : من حلف على مین یقتطع بہا مال امریء مسلم لقی الله وهو عليه 
غضبان ) وأحرج مسلم ره الله وغيره من حديث وائل ابن حجر « أن الثبى 
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له قال للكندى : ألك بينة قال : لا » قال : فلك يمينه ؛ فقال : يارسول 
لله الرجل فاجر لايبالى على ماحلف » ولیس يتورع من شىء » فقال : ليس 
لك منه إلاذلك » . وأما كونها لاتقبل البينة بعد المين فلما يفيده قوله ملل : 
شاهداك أو يمينه » فالمين إذا كانت تطلب من المدعى فهى مستند للحكم 
صحيح ولا يقبل المستدد الخالف هما بعد فعلها لأنه لايمحصل لكل منہما إلا نجرد 
ظن ؛ ولا ينقض الظن بالظن » وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف 
معروف . وأما کون من أقر بشىء لزمه ؛ فلما تقدم . وأما تقييده بكون المقر 
عاقلا بالغاً > فلأن الجنون والصبى ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارما . وأما 
تقییده بكونه غير هازل ؛ فلكون إقرار المازل ليس هو الإقرار الذى يجوز أخذه 
به . وهكذا إذا أقر بجا يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم 
بالكذب . وأما كونه يكفى الإقرار مرة واحدة فى الحدود وغيرها ؛ فلكون 
امقر بالشىء على نفسه قد لزمه إقراره»واعتبار التكرار فى الحدود سيأ أنه ل 
يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه . 


= ن — 


کاب ادود 
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لإ إن كان بكراً حراً جلد مائة جلدة » وبعد الجلد يغرب عاماً » وإن 
کان ثیباً جلد کا جلد البکر ثم رجم حنی ییوت » ویکفی إقراره مرة › وما 
ورد من التكرار فى وقائع الأعيان فلقصد الاستنبات › وأما الشهادة فلا بد 
من أربعة.ولابد أن يعضمن الإقرار والشهادة التصرج بإيلاج الفرج فى 
الفر ج ويسقط بالشبهات الحتملة وبالرجوع عن الإقرار » وبكون الرأة 
عذراء أو رتقاء » وبکون الرجل مجبوباً أو عيناً › وحرم الطفاغة فى 
الحدود » وجفر للمرجوم إلى الصدر › ولاترجم البلى حى تع رنرضع 
ولدها إن م يوجد من يرضعه › وبجوز ال جلد حال المرض بعفكال ونحوه » 
ومن لاط بذكر قنل ولو كان بكرا وكذلك الفعول به إذا کان مختاراً ۽ 
ويعزر من نكح بيمة ويجلد المملوك نصف جلد الحر › ويحده سيده أو 
امام 4 


أقول : أما جلد الزائى البكر الحر مائة جلدة » فلقوله تعالى «إ الزانية 
والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مائة جلدة ‏ . والأحاديث فى هذا الباب 
كثررة . وأما التغريب فلحديث أب هريرة وزيد بن خالد رطى الله علما فى 
الصحيحين وغير ما » ١‏ أن رجاد من الأعراب أتى رسول الله مر فقال 
ارول لله أنشدك الله إلاقضيت لى بكتاب الله » وقال الخصم الأحر وهو 
أفقه مته : نعم فاقض بیننا بكتاب الله وائذن لى » فقال رسول الله مل : قل ؛ 
قال : إن ہنی کان عسيفاً على هذا فزنا بامرأته ؛ وإى حبرت أن على ابنى 
الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأحبرونى أن على 
ابنی جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم » فقال رسول الله 
: والذى نفسی بيده لأقضين بینکما بک ااب الله › الوليدة والغدم رد 
عليك » وعلى ابلك جلد مائة وتغريب عام واغد انيس -لرجل من أسام- 
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إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . قال : فغدا ليها فاعترفت فأمر بها رسو 
الله ع فرجمت » قال مالك ن العسيف الأجير. وفى البخارى وغيره من 
حديث أب هريرة « أن النبى عه قضى فيمن زنى ولم حصن بنفى عام وإقامة 
الحد عليه » وأحرج مسلم رحه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضى 
لله عنه قال : « قال رسول الله به حذوا عنى » قد جعل الله هن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وقد 
ذهب إلى تغریب الزانی الذی لم حصن الجمهور » حى ادعی محمد بن نصر فى 
كتاب الإجماع الاتفاق على نفى الزانى البكر إلا عن الكوفيين . وقد حکى بن 
المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون » ولم ينكره أحد فكان إجماعاً » ولم 
يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة » وغاية ماتمسكوا به عدم ذكره في بعض 
الأحاديث وذلك لايسثلزم العدم » فاحتلف من أثبت التغريب . هل تغرب 
المرأة أم لا؟ فقال مالك والأوزاعى : لاتغريب على المرأة لأمماءعورة . وظاهر 
الأدلة عدم الفرق . وأما جلد الثيب فيما تقدم من الأدلة وغيرها كرجه ل 
لاعز ورجمه عل للمودى واليمودية ورجمه للغامدية والكل فى الصحيح . وأما 
كونه يكفى إقرار مرة » فاعلم أن أحذ المقر بإقراره هو الثابت فى الشريعة فمن 
أوجب تكرار الإقرار فى فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولادليل ههنا 
يد من أوجب تربيع الإقرار إلامجرد ماوقع من ماعز من تكرار الإقرار ولم 
يلمت عن النبى عب أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار » ولاثبت عنه 
إل أن إقرار الزنا لا يصح إلاإذا كان أربع مرات » وإنما لم يقم على ماعز الحد 
بعد الإقرار الأول لقصد التثبت ف أمره » وهذا قال له له : أبك جنون 
ووقع منه عه السؤال لقوم ماعز عن عقله ,. وقد اكتفى به بالإقرار مرة 
واحدة کا ثبت فى الصحيحين وغيرهما من قوله عي « واغد ياأئيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها » . وثبت عنه تله أنه رجم الغامدية ولم تقر إلامرة 
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واحدة کا فی صحیح مسلم رجه الله تعالی وغیره وکا أحرجه أبو داود والنساى 
من حديث حالد ابن اللجلاج عن أبيه « أن النبى عي رجم رجلا أقر مرة 
واحدة » ومن ذلك حديث الرجل الذى ادعت المرأة أنه وقع عليبا فأمر برجمه 
م قام أحر. فاعترف أنه الفاعل فرجمه . وفى رواية أنه عفا عنه . والحديث فى 
سنن النسائى والترمذى . ومن ذلك رجم المودى والمودية » فإنه لم ينقل أنہما 
کررا الإقرار فلو کان الإقرار اربع مرات شرطاً فی حد الزانی لا وقع منه عر 
الخالفة له فى عدة قضايا » فتحمل الأحاديث الىئ فيها التراحى عن إقإمة الحد 
بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ماتبساً فى ثبوت العقل وعدمه › 
والصحو والسكر ونحو ذلك . وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة ؛ على من 
كان معروفاً بصحة العقل وغوه . وأما اعتبار كون لشرد اة فذلك لمزيد 
الاحتياط فى الحدود لكونما تسقط بالشبهة ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار » فإن 
إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه . وهذا 
مر واضح وقد ذهب إلى ماذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم » وحكاه صاحب البحر عن أهى بكر وعمر رضى الله عنما والحسن 
البصرى ومالك وحاد وأى ثور والبتى والشافعى » وذهب الجمهور إلى 
التربيع فى الإقرار . وأما اعتبار كون الشهود أربعة فلا أعلم فى ذلك خلافاً , 
وقد دل عليه الكتاب والسنة . وأما كونه لابد من التصرج فى الإقرار 
والشهادة بإيلاج الفرج ف الفرج فلقوله به لماعز : لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت فقال : لا یارسول اللهءقال افنکتہاءلا یکنی . قال : نعم . فعند ذلك 
مر برجمه » احرجه البخاری وغیره من حدیث ابن عباس . وأحرح ابو داود 
والنسانی والدارقطنی من حديث أبى هريرة « قال جاء الأسلمى إلى رسول اله 
له فشهد على نفسه أنه صاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه 
فأقبل عليه فى الخامسة فقال : أنكتہا ؟ قال : نعم . قال : ۴ا يغيب المرود فى 
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اللكحلة والرشاء فى البشر . قال : نعمهالحديث . وفى إسناده ابن المهصهاص . 
قال البخارۍ : جديثه فى أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد ؛ وقد وقع 
من عمر بمخضر من الصحابة فى استفصال شهود المغيرة بنحو هذا » والقصة 
معروفة . وأما كون ا لحد يسقط بالشبہات » فلحدیث الى هريرة قال : « قال 
رسول الله بل : ادرأوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم » فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله » فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة» 
أحرجه الترمذى.وقد رواه الترمذى أيضاً من حديث الزهرى عن عروة عن 
عائشة » وقد أعل الحديث بالوقف . وأحرج ابن ماجه من حديث أبى هريرة 
مرفوعاً بلفظ « ادفعوا الحدود ماوجدتم يها مدفعاً ۲ . وقد روی من حدیث 
على رضى الله عنه مرفوعاً « ادرأوا الحدود بالشبہات » . وروی نحوه عن عمر 
وابن مسعود بإسناد صحيح . وفى الباب من الروايات مايعضد بعضه بعضا 
ويقويه . وما يؤيد ذلك قوله عه « لو كنت راجماً أحداأ بغير بينة لرجمتما » 
يعنى امرأًة العجلافی کا فى الصحيحين من حديث ابن عباس . وأما كونه 
يسقط الحد بالرجو ع عن الإقرار افلحديث أبى هريرة عند أحمد والترمذى « أن 
ماعزاً ما وجد مس الحجارة فر یشتد حتی مر برجل معه سی جمل فضربه به 
وضربه الناس حنی مات فذكروا ذلك لرسول الله عر فقال : هلا تر کتموه ) 
قال الترمذی : حدیٹ حسن وقد روی من غير وجه عن اى هريرة ورجال 
إسناده ثقات . وأحرج أبو داود والنسالی من حدیث جابر نحوه وزاد « أنه ا 
وجد مس الحجارة صرخ ياقوم ردونى إلى رسول الله ع فإن قومى قتلوفى 
وغرونی من نفسی وأخبروی أن رسول الله ع غیر قاتلی » فلم ننزع عنه حتی 
قطنا » فلما رجعنا إلى رسول الله تله وأعجرناه قال : فهلا تركتموه 
وجئتمونی به » » وقد أخرج البخارى ومسلم رحمهما الله طرفاً من هذا 
الحديث . وف الباب روايات » وقد ذهب إلى ذلك أحمد والشافعية والحنفية 


£4 - 


والعترة وهو مروى عن مالك فى قول له. وقد ذهب ابن أهى ليلى والبقّى 
وأبو ثور » ورواية عن مالك وقول للشافعى أنه لايقبل منه الرجوع عن 
الإقرار . وأما سقوطه بكون المرأة رتقاء أو عذراء » أو بكون الرجل مجبوباً أو 
عنيناً فلكون المانع موجوداً فتبطل به الشهادة أو الإقرار لأئه قد علم كذب 
ذلك قطعاً . وقد روى « أنه عل بعث علياً لقتل رجل كان يدخحل على مارية 
القبطية فذهب فوجده يغتسل فى ماء فاخحذ بيده فاحرجه من الماء ليقتله فراه 
مجبوباً فت ركه » ورجع إلى النبى عه وأحبره بذلك » والقصة مشهورة وهذا 
معناها . وأا كونما تحرم الشفاعة ف الحدود » فلما أخرجه أحمد وأبوداود 
والحاک وصححه من حدیث ابن عمر ١‏ عن النبى عب قال : من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى أمره ٠‏ وفى الصحيحين من 
حديث عائشة « فى قصة المرأة الخزومية التى سرقت لا شفع فيا أسامة بن زيد 
فقال النبى ماله أنشفع فى حد من حدود الله » وفى لفظ « لاأراك تشفع فى 
حد من حدود الله » وأحرج أحمد وأهل السنن وصححه الحا م وابن ال جارود 
أن النبى مله قال لصفوان لا أراد أن يقطع الذى سرق رداءء فشفع فيه : 
هلا کان قبل ان تأتینى به . وف الباب أحاديث . وأما كونه يحفر للمرجوم إلى 
الصدر » فلكونه عه « أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها » وهو فى صحيح 
مسلم رمه الله وغبره من حديث عبدالله بن بريدة » وفى مسلم وغيره « أنه 
حفر لاعز حفرة تم أمر به فرجم ۲ کا فى حديث عبدالله بن بريدة فى قصة 
ماعز وأحرجها أحمد وزاد فحفر له حفرة فجعل فما إلى صدره » وأخرج أحمد 
أو داود والنساى من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه « أنه اعترف رجل 
بالزنا » فقال له رسول الله بالل : أحصنت؟ قال : نعم فأمر برجمه فذهينا 
فحفرنا له حتی مکنا ورمیناه بالمحجارة حتی هدا » وقد ثبت فی مسلم وغیره 
من حدیٹ ابی سعید قال : « ما أمرنا رسول الله هه أن نرجم ماعز بن مالك 
حرجنا به إلى البقيع > فوالله "ماحفرنا له ولاولقناه » ويؤيد هذا ماوقع 
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فی حدیث غیره انه هرب کا تقدم ولكن ترك ال حفر له لا يناف مشروعية احفر . 
وما کونہا لاترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد مایرضعه › 
فلحديث سايمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحمه الله وغيره « أن النبى عر 
جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت : يارسول الله طهرنى . فقال : ويحك 
ارجعی فاستغفری الله وتوب إليه » فقالت : اراك ترید أن تردنی کا رددت 
ماعز ١ابن‏ مالك » قال : وما ذاك » قالت : إنى حبلى من الزنا قال : أنت؟ 
قالت : نعم . فقال ها : حتى تضعى مافى بطنك . قال : فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت » قال : فأفى النبى ع فقال : وضعت الغامدية › 
فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » فقام رجل من 
الأنصار فقال إلنّ رضاعه يارسول الله » قال فرجمها » . وأخحرج مسلم رهه 
الله وغیره من حدیث عمران ابن حصین « ان امرأة من جهينة أنت النبى لل 
وهی حبلى من الزنا ؛فقالت يارسول الله أصبت حدا فأقمه عل فدعا نبى الله 
إل ولبها » ' فقال : أحسن إلا فإذا وضعت فاأتنى ففعل ؛ فأمر بها رسول الله 
یہ فشدت علیہا ثیابہا ثم أمر بها فرجمت » الحديث . وقد رويت هذه القصة 
من حدیث أب هريرة وأى سعيد وجار بن عبد الله وجار بن سمزة وابن عبار 
رضی الله علېم » وأحاديثهم عند مسلم رحه الله تعالى » وقد اخحتلفت 
الروايات ففى بعضها ماتقدم فى حديث بريدة وفى بعضها « أن النبى عي حر 
رها أل الاه جات بهد ذلك رجت ا وف جع با برغا :رانا 
كونه يجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال ونحوه فلحديث أهى أمامة بن سهل 
عن سعید بن سعد ابن عبادة قال : ١‏ کان بين أبياتنا رويجل ضعيف خدج فلم 
يرع الحى إلا وهو على أمة من إمائهم بخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة 
لرسول الله عه وكان ذلك الرجل مسلماً فقال : اضربوه حه فقال : 
يارسول الله إنه أضعف ما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه » فقال : حذوا له 
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عثكال فيه مائة شمراح ثم اضربوه به ضربة واحدة . قال : ففعلوا » ؛ رواه 
أحمد وابن ماجه والشافعی والبہقی » والدارقطنی عن فليح عن اى سالم عن 
سهل بن سعد ؛ ورواه الطبرانى من حديث أ أمامة عن أهى سعيه الخدرى ؛ 
ورواه ابو داود من حديث رجل من الأنصار وأخرجه النسانى من حديث ألى 
أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وإسناد الحديث حسن . وقد أخحرج مسلم 
رمه الله تعالی وغیره من حديث على رضى الله عنه قال : « أن أمة لرسول الله 
ا زنت فامرنی "أن أجلدها فأتيتما فإذا هى حديثة عهد بنفاس فخشيت أن 
أجلدها أن أقتلها » فذكرت ذلك للبى عي فقال أحسنت اتركها حتى 
تمائل » وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول » بأن المريض إذا كان مرضه 
مرجواً اُمھل کا فی الحدیث الآحر › وإن کان مأیوساً جلد ا ف الحديث 
الأول . وقد حكى ف البحر الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الحر 
والبرد والمرض المرجو » فإن كان مأيوساً » فقال المادى وأصحاب الشافعى أنه 
يضرب بعفکول إن احتمله » وقال المؤيد بالله والناصر : لايحد فی مرضه وإن 
کان مأیوساً . وما کون من لاط بذکر يقتل ولو کان بكرأ وكذا المفعول به 
إذا کان ختاراً . فلحديث ابن ا ف اا وای داود وابن ماجه والترمذی 
والمماک والبیہقى قال : « قال رسول الله ع : من وجدتوه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) قال ابنحجر رجاله موثوقون الان فيه 
احتلافاً . وأحرج ابن ماجه والحاک من حديث انى هريرة رضى الله عنه ١‏ أن 
النبى مله قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أولم يحصنا ۲ وإسناده 
ضعيف . قال ابن الطلاع فى أحكامه : م يثبت عن رسول الله مه أنه رجم 
فى اللواط ولاأنه حكم فيه » وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به . 
رواه عنه ابن عباس وأبوهربرة » انى . وأخرج البمقى عن على أله رجم 
لوطياً ؛ قال الشافعى : وبهذا نأحذ برجم اللوطى محصناً كان أو غير محصن .. 
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جرج ایضاً عن ای بکر رضی الله عنه « انه جمع الناس فی حق رجل ینکح کا 
تنكح النساء » فسأل أصحاب رسول الله ع عن ذلك فكان من أشدهم 
یومع قولًا على ابن اى طالب » قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة 
واحدة صنع الله بها ماقد علمع » نرى أن نحرقه » فاجتمع أصحاب رسول الله 
به على أن يحرقه بالنار » فكتب أبو بكر إلى خالد بن‌الوليد أن خرقه بالنار ٠‏ 
وأخحرج ابو داود عن سعید بن جبور وجاهد عن ابن عباس « فی البكر يوجد على 
اللوطية يرجم » وأخرج البمقى عن ابن عباس أيضاً أنه سشل عن حد اللوطى 
فقال ينظر أعلى بناء فى القرية فيرمى به مبكساً ثم يتبع الحجارة . وقد اختلف 
أهل العلم فى عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه » وأنه من الكبائر ؛ فذهب 
من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو 
بن‌إبراهم . وقد حکی 
صاحب شفاء لأوام إجماع الصحابة على القتل . وحكى البغوى عن الشعبى 


مفعولا به » وإليه ذهب الشافعى والناصر والقاسه 


والزرهری ومالك وأحمد وإسحق ٭ وروی عن النخعی أنه قال : لو كان يستقم 
أن يرجم الزانى مرتين لرجم اللوطى » قال المنذرى حرق اللوطية بالنار أو بكر 
ء على وعبد الله ابن الزبير وهشام بن عبدالملك » وذهب من عدا من تقدم إل أن 
حد اللوطى حد .الزانى . وقال الشافعى ف الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا إن 
كان محصناً رجم وإلا جلد وغزّب ؛ وحد المفعول به الجلد والتغريب ؛ وف 
قول كالفاعلءوف قول يقتل الفاعل والمفعول به . وقال أبو حنيفة؛يعزر باللواط 
ولاججلد ولايرجم . وأما كونه يعزر من نكح بميمة فلكون الحديث المروى 
عن ابن عباس « أن النبى عا قال : من وقع على بهيمة فاقنلوه واقنلوا البيمة ۲ 
وإن أحرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه » فقد روى الترمذى 
وأبو داود من حديث أهى رزين عن ابن عباس أنه قال : ١‏ من أن ببيمة فلا حد 
عليه ٩‏ وقال : إنه أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم : 
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وروى أبويعلى الموصلى من حديث أبى هريرة نحو حديث ابن عباس فى القتل 
ولكن فى إسناده عبد الغفار . قال ابن عدی أله رجع عنه » وذکر أنہم کانوا 
لقنوه » وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان اليمة . کا حكى ذلك صاحب 
البحر . ووقع الخلاف بين أهل العلم ؛ فقیل جحد کحد الزانی ؛ وقیل یعزر ر 
فقط إذ ليس برنا وقیل يقتل » ووجه ماذکرنا من التعزير أله فعل محرماً جمعاً 
عليه فاستحق العقو بة بالتعزير » وهذا أقل مايفعل به . وأما كونه ججلد المملوك 
نصف جلد الحر . فلقوله تعالل # فعليين نصف ماعل الحصنات من 
العداب ‏ ولاقائل بالفرق بين الأمة والعبد . کا حكى ذلك صاحب البحر . 
وقد حرج عبدالله بنأحمد فى المسند من حديث على قال : ١‏ أرسلنى رسول 
الله له إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتا فى دمها » فأخبرت 
رسول الله له فقال إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين » وهو فى صحيح 
مسلم رمه الله تعالل کا تقدم بدون ذكر الخمسين . وأخرج مالك ف الموطاً 
عن عبد الله بن عياش الخزومى قال : أمرنى عمر بن ال نطاب فى فتية من قريش 
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة »> مسين مسين فى الزنا . وذهب ابن عباس 
إل أنه لاحد عل ملوك حتى يتزوج تمسكاً بقوله تعالل ظ فإذا أحصن ) 
ت ان ا بالإحصان هنا الإسلام . وأما کر له خد العبكا سنه 
أو الإمام . فلعموم الأدلة الواردة فى مطلتق الحد » وأما سيده فلحديث ألى 
هريرة فى الصحيحين ١‏ عن النبى عله قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فلیجلدها اند ولایارب علیہا » ثم إن زنت فلیجلدها ولا یارب علما › ثم إن 
زنت الفالفة فليبعها ولو بحبل من شعر » وقد ذهب إلى أن السيد جلد مل وكه 
جماعة من السلف والشافعى » وذهب العترة إلى أن حد المماليك إلى الإ مام إن 
کان ثم إمام وإلا كان إلى السيد . 


~~ 


باب حد السرقة 


طمن سرق مکلفاً ختاراً من حرز ربع دیدار فصاعداً قطمت کفه 
الجبى › ويكفى الإفرار مرة واحدة أو شهادة عدلين » ويددب تلقين المسقط 
ويحسم موضع القطع وتعليق اليد فى عدق السارق ؛ ويسقط بعفو المسروق 
عليه قبل البلوغ إلى السلطان لابعده فقد وجب » رلاقطع ف مر ولاكثر 
مام يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبدة ولا کان عليه نن ماله مرتين 
وضرب نكال وليس على الخائن والمنتبب والختلس قطع . وقد ثبت القطع فى 
جحد العارية 4 . 


أقول : أما اشتراط التكليف والاحتيار فقد تقدم وجهه . وأما قطع 
السارق فلقوله تعالى 3 والسارق والسارقة ‏ الآية . وأما اعتبار الحوز فقد 
استدل على ذلك با رجه ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : « معت رسول الله عه وقد سأل رجل عن الحريسة التى تؤحذ 
من مراتعها ؛ قال : فما نمنها مرتين وضرب نكال وما أحذ من عطنه ففيه 
القطع إذا بلغ مايؤحل من ذلك ممن امجن . قال : يارسول الله » فالثار وماأحذ 
منہا فى أكامها.قال: من أحذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شىء ومن احتمل 
فعلیه رنه مرتين وضرب نكال » وماأحذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ 
مايؤحذ من ذلك ممن الجن » ؛ وقد أحرجه أيضاً أحمد والنسالى والیاک 
وصححه . وحسنه الترمذى . والحريسة التى ترعى وعليها حرس » وكذا 
حديث « لاقطع فى تمر ولاكثر » عند أحمد وأهل السنن والحا وصححه 
ابن حبان والبہقى من حديث رافع بن خدج » وقد ذهب إلى اعتار الحرز 
٠‏ الأكار ؛ وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم 
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ار رادار رااان رن کو وان شل ا کنا 
أحرجه أحمد وأو داود وابن ماجه والنسالى ومالك فى الموطاً والشافعى وال حا 
وصححه من حديث صفوان بن أمية قال : ١‏ كنت نائماً فى المسجد على 
خميصة لى فسرقت فأحذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله مره فأمر بقطمه ؛ 
فقلت : يارسول الله أفى خميصة تمن ثلائين درهماً؟ أنا أهبا له » قال : فهلا 
کان قبل ان تاتینی به؟ » » وأخحرج أحمد وأبوداود والنسانی من حديث 
ابن عمر ١‏ أن رسول الله له قطع يد سارق سرق برنساً من.صفة النساء ننه 

ثلاثة دراهم » وقد احرج مسلم ره الله تعالى معناه » وقد روی نحوه حديث 
صفوان من حدیثٺ عمرو بن شعیب عن أيه عن جده » وضعف إسناده 
ابن حجر. ويجاب عن الاستدلال بېذه الأحاديث عل عدم اعتبار الحرز بان 
للساجد حرز لما دحل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أأعم ما وقع تبيينه 
ی كنب الفقه. ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد العارية 
وسیاتی » وکن أن يکون ذلك خاصاً با ورد فيه » فلا یعارض ماورد فی 
اعتبار الحزز فی غبره . وأما کون نصاب القطع ربع دينار فصاعداً فلحديث 
عائشة رضى الله عا فى الصحيحين وغيرهما قالت : د کان رسول الله مر 
يقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعداً » وى رواية لمسلم رمه الله وغره ا أن 
النبی ی قال : لاتقطع يد السارق إلانفى ربع دينار فصاعدا ۲ ؛ وفى لفظ 
لأحمد ١‏ اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فبما هو أدلى من ذلك ۲ . وکان ربع 
الدينار يومعذ للالة دراهم والدينار اثنى عشر درها ا . وفی رواية للسسالی ١‏ قال 
رسول الله تبلل : لاتقطع يد السارق فيما دون نمن الجن ؛ قيل لعائشة : مانن 
الجن ؟ قالت : ربع دينار » وف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال : 
١‏ قطع النبى ماله فى مجن منه ثلاثة دراهم » وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هى 

ف ربع الدینار کا تقدم فى رواية أحمد » قال الشافعى وربع الدينار موافق 
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لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله لله اثنا عشر درهما 
بدينار » وهو موافق لا فى تقدير الديات من الذهب بألف دينار » ومن الفضة 
باثنى عشر ألف درهم . وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنيم الخلفاء الأربعة . وف المسألة اثنا 
عشر مذهباً قد اوضحتہا فى شرح المنتقى . وأما ماروى من حديث أ هريرة 
فى الضحيحين وغيرهما قال : « قال رسول الله ع : لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده » فقد قال الأعمش : كانوا يرون 
مہا بیض الحدید والحبل کانوا یرون أن منہا ما یساوی ثلالة دراهم . کذا ف 
البخارى وغيره . وأما كونه يكفى الاقرار مرة واحدة » فلما قدمنا فى الباب 
الأول » وقد قطع النبى عه سارق الجن وسارق رداء صفوان » ولم ينقل أنه 
أمره بعكرار الإقرار . وأما ماوقع منه عله من قوله عي للسارق الذى 
اعترف بالسرق : ماأحالك سرقت » قال : بى » مرتين أو ثلاثاً . فهذا هو من 
باب الاستلبات کا تقدم » وقد ذهب إلى أنه يكفى الإقرار مرة واحدة مالك 
والشافعية والحنفية . وذهبت العترة وابن اى ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار 
المرتين . وأما اعتبار شهادة عدلين » فلكون السرقة مددرجة تحت ماورد من 
أدلة الكتاب والسنة فى اعتبار الشاهدين . وأما كونه يندب تلقين المسقط › 
فلحديث أبى أمية الخزرومى عند أحمد وأهى داود والنساى بإسناد رجاله ثقات 
« أن النبی عه انى بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول 
الله سه : ماأحالك سرقت . قال : بى . مرتين أو ثلاثاً » وقد روى عن 
عطاء آنه فال : کان من مضى ونی الم بالسارق فيقول : أسرقت؟ قل لا » 
وسمى أبابكر وعمر رضى الله عہما . أخحرجه عبد الرزاق . وفى الباب عن 
جماعة من الصحابة . وأما حسم موضع القطع وتعليق اليد فى عنق السارق 
فلما أحرجه الدارقطنى والحا؟ والبہقى وصححه ابن‌القطان من حديث 
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أي هريرة « أن رسول الله ملل أنى بسارق قد سرق شملة فقال : قالوا يارسول 
الله إن هذا سرق » فقال رسول الله مه ماأحاله سرق » فقال السارق : بى 
یارسول الله » فقال: اذهبوا به فاقطعوه م احسموه ثم ائتونی به . فقطع فاق 
به » فقال : تب إلى الله » فقال قد تبت إلى اللهفقال تاب الله عليك » وأحرج 
أهل السنن وحسنه الترمذى من حديث فضالة بن عبيد قال : « أن رسول الله 
بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه » وف إسناده الحجاج 
ابن أرطاة . قال النسالى ضعيف لايحتح بحديثه . وأما كونه يسقط بعفو 
المسروق عليه قبل البلو غ إلى السلطان لابعده . فلحديث صفوان المتقدم . 
وأخرج النسائی وأبو داود والحاک وصححه من حدیث عبدالله بن‌عمر « أن 
رسول الله عله قال : تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد 
وجب » . وأما کونه لاقطع فی نمر ولا کار إڅ » فلحدیث عمرو بن شعیب 
"ورافع بن خديم المتقدمين ف أول الباب والكار جمار الدخل أو طلعها › وإلزامه 
باللمن مرتين تأديب له با لمال ؛ ولم يكتف عه بذلك بل قال : وضرب نکال 
ليجمع له بين عقوبة المال والبدن » والئبنة مايحمله الإنسان فى حضنه ؛ وقد 
تقدم ضبطها وتفسيرها . وأما كونه ليس على الخائن والمنتبب واختلس قطع 
فلحديث جابر عدد أحمد وأهل السنن والحاك والبمقى وصححه الترمذى 
وابن حبان عن النبى ع قال : « ليس على خائن ولامنتهب ولاغتلس 
قطع » . وأخحرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبدالرحمن بنعوف 
بنحو حدیث جابر وأحرجه ابن ماجة أيضاً والطبرای من حديث أنس نحوه . 
وأما كونه قد ثبت القطع فى جحد العارية » فلما حرج مسلم رحمه الله تعالى 
وغيره من حديث عائشة » قالت « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ونجحده 
فأمر النبى عه بقطع يدها ٠‏ . وأحرج أحمد والنسانى وأبو داود وأبو عوائة ف 
صحيحه من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة . وقد ذهب إلى قطع جاحد 
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العارية من لا يشترط اللحرز وهم من تقدم > وذهب الجمهور إلى أنه لايقطع 
جاحد العارية » قالوا لأن الجاحد للعارية ليس بسارق وإنما ورد الكتاب والسنة 
بقطع السيارق . ويرد بأن الجاحد إذا ل يكن سارقاً لغة فهو سارق شرعا 
والشرع مقدم على اللغة . وقد ثبت الحديث من طريق عائشة وابنعمر ج 
تقدم » وکذا من حدیث جابر وابن مسعود وغير هؤلاء » وقد وقع فى روایة 
من حدیٹ ابن مسعود عند ابن ماجه والتاک وصححه « آنا سرقت قطيفة من 
بیت رسول الل ع ) ووقع فی مراسیل حبیب بن ایی ثابت أنہا سرقت حاياً » 
فيمكن "أن تكون هذه الخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية « 


ES 


باب حد القذف 


من قدف غيره بالزنا وجب عليه حد القدف مانين جلدة » ويلبت 
ذلك بإقراره مرة أو شهادة عدلين . وإذا م يدب م تقبل شهادته ؛ فإن جاء 
بعد القدف بأربعة شهود سقط عه الحد ؛ وكذلك إذا أقر المغلوف 
بالزنا 4 . 


أقول : الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى والذين يرمون 
امحصدات ثم م يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة) وقد أجمع أهل 
العلم على ذلك وروی مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أد ركت عمر 
ابنا نطاب وعان بن عفان والخلفاء وهلم جرا »› فما ريت أحداً جلد عبداً فى 
فرية أكار من أربعين . واخحتلفوا هل ينصف للعبد أملا . فلهب الأكار إلى 
الأول وذهب ابن مسعود والليث والزهرى والأوزاعى وعمر بن عبد العزيز 
وابن حزم إلى أنه لاينصف لعموم الآية . وأما كونه يثبت بإقراره مرة فلكون 
إقرار المرء لازماً له ومن ادعى أنه يشترط النكرار مرتين فعليه الدليل وم يأت 
فی ذلك دلیل من کتاب ولاسنة . وأما اعتبار شهادة العدلين فكسائر ما يعتبر 
فيه الشهادة ٣ا‏ أطلقه الكتاب العزيز . وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء 
القاذفة بأربعة شهود يشهدون على المغلوف أنه زنا فلأن القاذف حينعذ ۾ 
يكن قاذفاً بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزافى » 
وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا » وقد 
ېت عله ا انه جلد اهل الافك کف مسدد أحمد وای داود واہن ماجه 
والترمذى وحسنهءوأشار إلى ذلك البخارى فى صحيحه فثبت حد القذف 
بالسنة جا ثبت بالقرآن.ووقع فى أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالرنا 
حيث لم تكمل الشهادة » وذلك معروف ثابت . 


OS 


باب حد الشرب 


ل من شرب مسكراً مكلفاً مختاراً جلد على مايراه الإمام إما أربعين 
جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال » ويكفى إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو 
على القىيء وقله فى الرابعة مدسوخ 4 . 


والتعزير فى المعاصى الى لاتوجب حداً ثابت ببس أو ضرب أو 
حرا » ولايجاوز عشرة أسراط 4 


أقول : أما اعتبار التكليف والاختيار فقد تقدم دليله . وأما کون حد 
الشرب مفوضاً إلى نظر الامام » فلما ثبت فى الصحيحين من حديث ألس 
رضى الله عله « أن النبى علي جلد فى النمر بالجريد والنعال » و جلد أبو بكر 
رط الله عنه أربعين ٠‏ وف مسلم من حديث « أن النبى عل أنى برجل قد 
شرب الخمر فجلاد بجریدتين نحو أربعین » قال : وفعله أبو بكر فلما کان عمر 
استشار الناس فقال عبدالرمن : أحف الحدود مائين فأمر به. عمر ٠‏ . وف 
البخاری وغرره من حديث عقبة بن‌الحارث « قال جىء بالنعيمان شاربا فأمر 
رسول اللہ عه من کان فی البیت أن يضر بوه » فكنت فيمن ضربه بالنعال 
والجريد » وفيه أيضاً من حديث السائب بن‌يزيد « قال : كنا نوق بالشارب 
ف عهد رسول الله ع وف إمرة أهى بكر وصدراً من إمرة عمر فنقوم عليه 
نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدراً من إمرة عمر فجلد فيا أربعين 
حتى إذا' عتوا فيا وفسقوا جلد ثمانين » . وفيه أيضاً من حديث أى هريرة نحوه 
وف الباب أحاديث يستفاد من مجموعها أن حد السكر لم يثبت تقريره عن 
الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال . وف 
الصحيحين عن على رضى الله عنه أنه قال : ١‏ ماكنت لاقم حداً على أحد 
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فيموت فأجد ف نفسئ شيعا إلاصاحب الحمر فإنه لو مات وديته » وذلك أن 
رسول الله په م يسنه . وأما كونه يكفى إقراره مرة أو شهادة عدلين فلما 
تقدم ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار . وأما كون الشهادة تصح 
على القىء فلكون حروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربما » والأصل عدم 
المسقط » وحذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدها أنه 
شر بها والآحر أنه تقیاها » فقال عهان رضی الله عنه:إنه لم یتقیاها حتی شربا .کا 
فى مسلم وغيره . وأما كون قتله فى الرابعة منسوخ فلما رواه الترمذى عن 
جابر عن النبى إل ١‏ أن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة 
فاقتلوه » قال ثم أنى النبى ميل بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم 
يقتله » ومثله أحرج أبو داود والترمذى من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه م أي 
به يعلى فى الرابعة فجلده ورفع القتل » وف رواية لأحمد من حديث هى هريرة 
« فاق رسول الله بإ بسكران فى الرابعة فخلى سبيله » . وأما جواز التعزير 
فى المعاصى وأنه لايجوز عشرة أسواط » فلحديث أى بردة بن يار فى 
الصحيحين وغيرهما « أنه مع النبى عه يقول : لاخجلد فوق عشرة أسواط 
إلافى حد من حدود الله ٠‏ 'وأحرج أحمد وأبو داود والنسالى والترمذى 
وحسنه » وقال الحا : صحيح الإسناد من حديث بز ہن حکہ ٭ ان النبی 
تال حبس رجا فی نہمة م خلى عنه ۲ وأخرح الماک له شاهداً من حدیث 
أى هريرة وفيه « أن اللبى مله حبس فى تبمة يوماً وليلة ٠‏ وقد ثبت أن عمر 
أمر أباعبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن‌الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة 
الجیش کا فى كثب السير » وسبب ذلك أنه اشتنكر منه إعطاء ٹىءِ من أُموال 
الله » وتقدم فى باب السرقة أن النبى م قال : وضرب النكال . 


EE 


باب حد احارب 


ل هو أحد الأنواع الماكورة فى القرآن : القعل أو الصلب أو قطع 
ليد والرجل من حلاف أو النفى من الأرض » يفعل الإمام من ما رأى فيه 
صلاحاً لكل من قطع طريقاً ولو فى المصز إذا كان قد سعى فى الأرض فسادا 
فإن تاب قبل القدرة سقط عبه ذلك 4 . 


أفول : هذا ظاهر مادل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ماحدث من 
الاش فان الله سجحانة قال غ إها تجراء الدين عاربوت الله ورسرله 
ويسعون فى الأرض فساداً » فضم إلى محاربة الله ورسوله أى معصيتهما 
السعى فى الأرض فساداً » فكان دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعى فى 
الأرض فساداً كان حده ماذكره الله فى الآية . ولا كانت الآية الكرية نازلة فى 
قطاع الطريق وهم العرنيون كان دخول من قطع طريقاً تحت عموم الآية 
دحولا أولياً م حصر الجزاء ف قوله ل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدييم 
وأرجلهم من خلاف أوينغوا من الأرض ‏ فخير بين هذه الأنواع » فكان 
للإمام أن یختار مارأی فيه صلاحاً منہا » فإِن لم یکن مام فمن يقوم مقامه فى 
ذلك من أهل الولايات » فهذا مايقتضيه نظم القرآن الكريم » ولم يأت من 
لأدلة النبوية مايصرف مادل عليه القرآن الكريم عن معناه الذى تقتضيه لغة 
العرب . وما ماروی عن ,ابن عباس کا أحرجه الشافعی فى مسنده أنه قال ف 
فظا ع الطريق ؛ إذا قتلوا وأخذوا امال قتلوا وصابوا ؛ وإذا قتلوا ولم يأحذؤا 
امال قتلوا ولم يصابوا » وإذا أحذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
حلاف » وإذا أحافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض » فليس هذا 
الاجتهاد نما تقوم به الحجة على أحد . ولو فرضنا أنه فى حكم التفسير للاية 
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وإن کان عخالفاً ها غاية الحالفة . ففى إسناده ابن یی وهو ضعیف جداً لا تقوم 
مله الحجة : وأما ما روى عن ابن عباس أيضاً أن الآية نرلت ف المش ر كين ا 
رجه أبو داود والنسالى عنه فذلك مدفوع بأنا نرلت فى العرئيين » وقد انوا 
أسلموا کا فی الأمهات ؛ ولو سلمنا ماروى عن ابن عباس م تقم به حجة من 
قال باحتصاص ماف الآية بالمشركين لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا مخصوص السبب . على أن فى إسناد ذلك على بن‌الحسين بنواقد وهو 
ضعيف . وقد ذهب إلى مثل ماذهبنا إليه جماعة من السلف كاسن البصرى 
وابن‌المسيب ومجاهد . وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله . وقد ثبت 
عن رسول الله م فى العزئيين أنه فعل بهم أحد الأنواع ا لمذكورة ف الاية 
وجو القطع کا فى الصحيحين وغيرما من حديث أنس » والمراد بالصلب 
المذكور هو الصلب على الجدوع ونحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك » أو 
يصابه صاباً لاوت فيه ؛ فإن ام الصلب يصدق على الصلب المغضى إلى 
اموت » والصلب الذى لايفضى إلى الموت » ولو فرضنا أنه بختص بالصلب 
امفضى إلى اموت لم يكن فى ذلك تكرار بعد ذكر القتل لأن الصلب هو قنل 
حاص . وأما الى من الأرض فهو طرده عن الأرض التى أفسد فيم » وقيل : 
إنه الحبس وهو حلاف المعنى العربى . وأما سقوط الحد عنه إن تاب قبل أن 
يقدر عليه فلنص القران بذلك . 


SEE 


باب من يستحق القتل حدا 


۾ هو الحرلى والمرتد والساحر والكاهن ؛ والساب لله أو لرسوله أو 
للاسلام أو للکتاب أو للسبة ؛ والطاعن فى الدين والزندیق بعد استتابتېم ؛ 
والرانى الحصن واللوطى مطلقاً والحارب ‏ . 


أقول : أما الحربى فلا حلاف فى ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المش ر كين 
فى مواضع من كتابه العزيز » ولا ثبت عنه عب ثبوتاً متواتراً من قنالحم ؛ وأنه 
کان یدعوهم إلى ثلاث » ویامر بذلك من يبعثه للقتال . وأما المرتد فلقوله 
« من بدل دینه فاقتلوه» » وهو للبخاری وغیره من حدیث این‌عباس 
وحديث « لاحل دم امرىء مسلم إلابإحدى ثلاث : كفر بعد إمان ) 
الحديث »وهو فى الصحيحين وغررما من حديث ابن مسعود » ولحديث أفى 
موسى فى الصحيحين أيضاً « أن النبى مله قال له : اذهب إلى لن ثم أتبعه 
معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال : انرل » وإذا رجل عنده 
موثق قال : ماهذا . قال کان یہودياً فأسلم ثم تہود » قال لاأجلس حتى يقتل 
قضاء الله ورسوله » . وأما الساحر فلكون عمل السحر نوعاً من الكفر ففاعله 
مرتد يستحق ماإيستحق المرتد . وقد روى الترمذى والدارقطنى والبيہقى 
والحاک من حدیث جندب قال : « قال رسول الله مي حد الساحر ضربه 
بالسيف » . قال الترمذى والصحيح عن جندب موقوفاً » ثم قال : والءمل 
عل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى عب وغيرهم وهو قول مالك 
اہن انس . وقال الشافعى إنا يقتل الساحر إذأ كان يعمل فى سحره مايبلغ 
الكفر » فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قثلا انتبى . وى إسناد هذا 
الحديث إ“ماعيل ابن مسلم المكى وهو ضعيف . وأحرج أحمد وعبدالرزاق 
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والبیہقى أن عمر بن‌اللخطاب كتب قبل موته بشهر » أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة ؛ والأرجح ماقاله الشافعى ؛ لأن الساحر نما يقتل لكفره » فلابد أن 
يكون ماعمله من السحر موجباً للكفر . وأما الكاهن فلكون الكهائة نوعاً من 
الكفر › فلا بد أن يعمل من كهانته مايوجب الكفر » وقد ورد أن تصديق 
الكاهن كفر فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا لصحة الكهانة » ومن ذلك 
حدیٹ ایی هریرة عند مسلم ره الله تعال وغرره ١‏ أن النبى عي قال : من أنى 
كاهناً أو عرافاً فقد كفر ما أنزل على محمد » . وفى الباب أحاديث . وأما 
الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن فى الدين › 
فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريم ففاعلها مرتد حده حده . وقد احرج 
ابو داود من حدیث عل رضى الله عنه « أن يہودية كانت نشت النبى عر وتقع 
فيه فخنقها رجل حنی ماتت فابطل رسول الله عر دمها ٠‏ ولكنه من رواية 
الشعيى عن على وقد قيل إنه مع منه . وأخرج أبوداود والدسای من حديث 
ابن عباس « أن أعمی كانت له أم ولد تشتم النبى ع فقتلها فأهدر النبى عر 
دمها » ورجال إسناده ثقات . وأحرج أبو داود والدسافى عن أبى برزة ٠‏ قال : 
کیت عبد ابی بکر فغیظ على رجل فاشتد غضبه » فقلت : آتأذن لى يا خليفة 
رسول الله أن أضرب عنقه » قال : فأذهبت كلمتى غضبه فقام فدخل فأرسل 
إل » فقال : ماالذى قلت آنفاً » قلت : اثذن لى أن أضرب عنقه » قال كنت 
فاعلالوأمرتك ؟قلت : نعم .فال :لا والله‌ما کان لبشر بعدرسول الله عر ۲ . 
وقد نقل ابن اندر الاجماع على أن من سب النبى ع وجب تله . ونقل 
اہو بکر الفارسی أحد أئمة الشافعية فى كتاب الاجماع أن من سب النبى عر 
ما هو قذف صريم كفر باتفاق العلماء » فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد 
قذفه القتل وحد الفدف لايسقط بالتوبة » وحالفه القفال فقال : كفر بالسب 
فيسقط لقتل بالاسلام . قال الخطایی:لاأعلم حلافاً فی وجوب قئله إذا کان 
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مسلماً . اتی . وإذا ثبت ماذکرنا فى سب النبى الله فبالأولى من سب الله 
تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام أو طمن ف دينه »> وكفر من فعل هدا 
لا يحتاج إل برهان . وأما الزنديق فهو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر 
ويعتقد بطلان الشرائع ؛ فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح ردة إذا 
ظهر منه ذلك بقول أو بفعل . وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أملا 
والحق قبول التوبة . وأما اعتبار الاستتابة فى هؤلاء المذكورين . فلحديث جابر 
عند الدارقطنى والبقى « أن امرأة يقال ها ام رومان ارتدت فأمر البى عر 
أن يعرض عليا الإسلام فإِن تابت وإلا قتلت » وله طريقان ضعفهما أبن حجر 
وأخحرج قى من وجه آحر ضعيف عن عائشة ١‏ أن امرأة ارتدت يوم أحد 
فأمر الدبى ملي أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت » وأحرج أبو الشيخ فى كتاب 
ادود عن جابر « أنه له استتاب رجلا أربع مرات » . وفى رسناده العلاء 
ابن هلال وهر, متروك . وأخرج البهقى من وجه اخر . وأحرج الدارقطنى 
والبہقی « أن ابا بکر رضی الله عنه استتاب امرأة يقال هما أم قرفة ؛ كفرت بعد 
إسلامها فلم تدب فقتلها ٠‏ . قال ابن حجر وى السير أن البى ع قتل أم قرفة 
يوم قريظة وهى غير تلك . وأخرج مالك فى الموطاً والشافعى « آن رجلا قدم 
عل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه من قبل هى موسى فسأله عن الاس فأخبره 
قال :هل من مغربة بر ؟قال :نعم رجل کفربعد|سلامه ءقال : فمافعلت به ؛قال 
قربناه فضر بنا عنقه ؛ فقال رضى الله عنه: هل حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل 
يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله » اللهم إلى لم أحضر ولم 
أرض إذ بلغنى » . وقد اخحتلف أهل العلم فى وجوب الاستتابة ثم كيفيتبا › 
والظاهر أنه جب تقد الدعاء إلى الاسلام قبل السيف کا كان رسول الله ل 
يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث حصال ؛ ولا يقاتلهم حتى 
بدعوهم فهذا ثبت فی کل کافرى فيقال للمرتد؛إن رجعت إلى الإسلام وإلا 
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قتلناك ؛ وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو 
للسنة أو للطاعن فى الدين أو الزنديق : قد كفرت بعد إسلامك » فإن رجعث 
إلى الإسلام وإلاقتلناك . فهذه هى الاستتابة وهى واجبة كا وجب دعاء الحرلى 
إلى الإسلام . وأما كله يقال للمرتد بأى نوع من تلك الأنواع مرتين أو 
ثلاثاً ؛ أو فى ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فلم يأت ماتقوم به الحجة فى ذلك بل 
يقال لكل واحد من هؤلاء : ارجع إلى الإسلام » فإن أبى قتل مكائه . وأما 
الزانى المحصن واللوطى ولحارب » فقد تقدم الكلام فييم . 


ENS 


كناب القصاص 


۾ يجب على الكلف اختار العامد إن اختار ذلك الورثة › وإلا لهم 
طلب الدية ؛ وتقتل المرأة بالرجل والعكس,ءوالعبد بار ؛ والكافر بالمسلم ؛ 
والفر ع بالأصل » لاالعكس ؛ ويابت القصاص فى الأعضاء ونحوها › 
والجروح مع الإمكان › ويسقط بإبراء أحد الورثة › ويلزم نصيب الأخرين 
من الدية » وإذا كان فييم صغير النظر فى القصاص بلوغه › وبهدر ماسببه 
من اجنى عليه ؛ وإذا مسك رجل وقدل آخر قعل القائل زحبس الممسك › 
ونی قتل الخطاً الدية والكفارة » وهو مالس بعمد أو من صبى أومجون 
وهى على العاقلة وهم العصبة 4 . 


أقول : أما وجوبه فبنص الكتاب العزيز 4 كنب عليكم القصاص فى 
القتل  »‏ ولكم فى القصاص حياة 4 وبتواتر السنة كحديث : لايحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ما النفس بالنفس » وهو فى الصحيحين 
وغیرهما من حديث ابن مسعود . وف مسلم وغيره من حديث عائشة وفى 
الفخكن وغ رها من ديت أ هريرة رى الله عة و أن ال م قال ٠:‏ 
من قتل له قتيل فهو بخبر النظرين . إمّا أن يفتدى وإما أن يقتل » وأحرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه من حدیث ایی شرم الخزاعی قال « معت رسول الله 
مه يقول من أصيب بدم أو خبل - وال خبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث إماأن يقتص أو يأحذ العقل أو يعفو » فإن أراد رابعة فخذوا على يده ۲ 
وف إسناده سفيان ابن أبى العوجاء السلمى وفيه مقال » وفيه أيضاً محمد 
ابن إسحاق وقد عنعن وقد احرج البخاری وغیره من حدیث ابن عباس « قال 
کان فى بنى إسرائيل القصاص ولم يكن فيم الدية ؛ فقال الله تعالى ذه الاأمة 
ل كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باحر ) الآية فمن عفى له من 
أخيه » قال فالعفو أن يقبل فى العمد الدية والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب 
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بمعروف ويؤدى إلية المطلوب بإحسان ذلك نخفيف من ربكم ورحمة فيما 
کتب على من كان قبلكم » ولا حلاف بين أهل الإسلام فى وجوب القصاص 
عند المقتضى وانتفاء المانع . وأما اعتبار التكليف والاحتيار فقد تقدم وجهه . 
وأما اعتبار العمد فلما أخرجه أبو داود والنسالى والحا وصححه من حدیث 
عائشة بلفظ « لايحل قتل امرىء مسلم إلافى إحدى ثلاث خصال : زان 
محصن فيرجم » ورجل يقتل مسلما متعمداً » أورجل يخرج من الإسلام 
فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » . وأخرج الرمزی 
وابن‌ ماجه من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده بلفظ « بن قتل 
متعمداً سلم إلى أولياء المقتول ؛ فإن أحبوا قتلوا » الحديث » وهو معلوم 
بالأدلة والاجماع من أهل الاسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد ؛ ولابد أن 
يكون عدواناً » لأن من قنل عمداً مقتولًا يستحق القتل شرعاً ليجب عليه 
القصاص » وأما كون القصاص لايجب إلا مع اختيار الورثة له » وإلافلهم 
طلب الدية » فلما تدم من قوله به من قعل له قبل فهو نر الظرين . وأ 
كونها تفتل المرأة بالرجل والعكس » فلما أخرجه مالك والشافعى من حديث 
عمرو بن حزم « أن النبى به كنب فى كتابه إلى المن أن الذكر يقتل 
بالأنٹی » 'ورواه بو داود والنسای من طرق ابن وهب عن يونس عن الزهری 
مرسلا » وروا الدسائی وابن حبان والحاک والبیہقی موصولا مطولا من حدیث 
الزهری عن ای بکر بن محمد بن‌عمرو بن حزم عن أبیه عن جده » وفی هذا 
الحدیث کلام طويل . وقد صححه ابن‌حبان والحام والبہقى » وقال 
ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف مافيه عند أهل 
العلم » يستغنى بشهرته عن الاستناد لأنه أشبه التواتر فى مجيئه لتلقى الناس له 
القبول . وقال يعقوب بن سفيان لاأعلم فى جميع الكتب المتقولة كتاباً أصح 
من کتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه 


( ۲۹۴ - الدرارى المضية ) 
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ويدعون رأييم . وقال الحا : قد شهد عمر ابن عبدالعزيز وإمام عصره 
الزهرن بالصحة هذا الكتاب . وما استدل به على ذلك ماف الصحيحين 
وغبرما من حدیث انس « أن بہودياً رض رس جارية بين حجرين فقيل ها من 
فعل بك هذا فلان او فلان حتی می الیہودی ؛ فأومت ٻرأسها فجىFء‏ به 
فاعترف » فأمر النبی عه فرض رأسه بين حجرين وقد استوفیت الحديث 
فى شرح المنتقى » وإلى ذلك ذهب الجمهور واختلفوا هل تنوفى ورثة الرجل 
من ورثة المرأةانصف الدية أم لا . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل 
بامرأة ؛ إلارواية عن على وعن الحسن وعطاء ورواه البخارى عن أهل العلم . 
هذا فى قتل الرجل بالمرأة . وأما قل المرأة بالرجل فالأمر واضح ؛ وهكذا قتل 
العبد بالحر ؛ والكافر بالمسلم ؛ والفرع بالأصل ؛ وليس فى ذلك خلاف . 
وأما العكس من هذه الصور الثلاث . فقد قي إنه يقنل الحر بالعبد » وهو 
بحكى عن الحنفية وسعيد بن‌المسيب والشعبى واللخعى وقتادة والثورى ؛ هذا 
إذا كان العبد ملو كا لغير القاتل . وأما إذا کان ملو كا له فقد حكى ف البحر 
الاجماع على أنه لأءيقتل السيد بعبده إلاعن النخعى ؛ وهكذا حكى الخلاف 
عن النخعى وبعض التابعين الترمذى . واستدل اللبتون با أخحرجه أحمد وأهل 
السنن وحسنه الترمذى من حديث الحسن عن سمرة ١‏ أن رسول الله 0 
قال : من قتل عبده قنلناه ومن جد ع عبده جدعناه ) وف إسناده ضعف لأنه 
من رواية الحسن عن “مرة وفى “ماعه مله حلاف مشهور . واستدل المائعون 
بقوله تعالى ل الحر بالحر والعبد بالعبد » وف الاستدلال بالآية إشكال 
کالاشکال الذی فی استدلال من استدل بقوله تعالى ‏ النفس بالفس 4 . 
الوا أيفا غا أغرة الذارفطى من مخديت عمر وة شيت ن اه 2 
جده « أن رجلا قتل عبده متعمداً فجلده النبى عله ونفاه سنة وجا سهمه من 
لمسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة » وفى إسناده إماعيل بن عياش ولكنه 
رواه عن الأوزاعی وهو شامى ؛ وإسماعيل قوى فى الشاميين . وفى إسناده 
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أيضاً محمد بن عبد العزيز الشامى وهو ضعيف وأخرج البمقى وابنعدى من 
حدیث عمر قال ؛ « قال رسول الله عه لايقاد ملوك من مالکه ولاولد من 
والده ۲ ونی إسناده عمر ابن‌عيسى الأسلمى وهو منكر الحديث کا قال 
البخاری . وأخحرج الدارقطنی والبہقی من حديث ابن عباس مرفوعاً ‏ لا يقتل 
حر بعبد » وف إسناده جويبر وغيره من المتروكين . وأخرج البمقى عن على 
قال : من السنة لايقتل حر بعبد . وفى إسناده جابر الجعفى وهو متروك . 
وأحرج البیہقى من حديث عل نحو حديث عمرو بن شعيب . وفى الباب 
أحاديث تشهد همذه وتقويما . وأما كونه لايقتل المسلم بالكافر فلحديث على 
رضى الله عنه « أن ایی ل اللا يقل مسلم بكافر ۲ أخرجه أحمد والساى. 
وأبو داود والحاك وصححه » وأخحرج أحمد وابن ماجه والترمذى من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من 
حديث ابن عمر . وأحرج البخارى وغيره عن على أنه قال له أبوجحيفة . 
« هل عند شىء من الوحى ماليس فى القران فقال : لا . والذى فلق الحب 
وبر النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القران » ومافى هذه الصحيفة . قلت 
ومافی .هذه الصحيفة ؛ قال : الم منون تتكافاً دماؤهم ؛ وفكاك الأسير » وأن 
لايقتل المسلم بكافر » . وقد أجمع أهل العلم على أنه لايقتل المسلم بالكافر 
الحرى وأما بالذمى فذهب إلى ذلك الجمهور ؛ ولم يأت من ذهب إلى قتل 
المسْل SEN‏ كونه لايقتل الأصل بالفرع ؛ 
فلحديث « لايقتل الوالد بالولد » أحرجه الترمذى من حديث عمر ؛ وف 
إسناده الحجاح بنأرطاة ولكن له طريق أحرى عن أحد واليمقى 
والدارقطنى ؛ ورجال إسنادها ثقات وأنعرج نموه النرمذى أيضاً من حديث 
سراقة ؛ وفى إسلادهما ضعف . وأحرجه أيضاً من حدیث ابن عباس ؛ وقد 
أجمع أهلى العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البتى ورواية عن مالك . وما کونه 


يثبت القصاص فى الأعضاء ونحوها ؛ والجروح مع الامكان ؛ فاموله تعالى 
وكنبنا علييم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين ‏ إلى آخر الآية ؛ يهى 
وإن کانت حکایة عن بنی إسرائیل فقد قرر ذلك النبی ع کا فی حریٹ انس 
فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ أن الربيع كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله مالل 
بالقصاص » ؛ وأما تقييد ذلك بالامكان فلأن بعض الجروح قد يتعذر 
الاقتصاص فيا كعدم إمكان الاقتصار على مثل مافى الجنى عليه ؛ وحطاب 
الشرع محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن فى امجنى عليه › 
فإن كان لايمكن إلا بمجاوزة للمقدار و بمخاطرة أو أضرار فالأدلة الدالة على 
تحريم دم المسلم » وتحربم الأضرار به با هو حارج عن القصاص خصصة لدليل 
الاقتصاص . وأما كونه يسقط بإبراء أحد الورثة ؛ ويلزم نصيب الاحرين من 
الدية ؛ فلما تقدم من كون أمر القصاص إلى الورثة وأنہم بخير النظرين فإذا 
أبرأوا من القصاص سقط ؛ وإن أبراً أحدهم سقط لأنه لايتبعض ويستوفى 
الورثة نصيہهم من الدية . وأحرج أبوداود من حديث عائشة « أن رسول الله 
به قال : وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة والمراد 
المقتتلين أولياء المقتول » ويدحجزوا أى ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو 
كان امرأة . وأما قوله الأول فالأول » أى الأقرب فالأقرب ؛ هكذا فسر 
الحديث أبوداود وف إسناده حصن بن عبدالرحمن ؛ ويقال ابن حصن 
أبو حذيفة الدمشقى » قال أبوحاتم الرازى؛لاأعلم من روى عنه غير 
لأوزاعى رلاأعم احا تبيه اجرج أحد رار دارم رالنان وان ماج 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده « أن رسول الله م قضى أن 
المرأة تعقل عصبتہا من کانوا ؛ ولايرثون منہا إلامافضل عن ورثتها » وإن 
قنلت فعقلها بين ورثنها وهم يقتلون قاتلها » وف إسناده محمد بن‌راشد 
الدمشقى المكحولى » وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد »› فقوله وهم 
بفتلون قاتلها يفيد أن ذلك حق هم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم وقد 


ذهب إلى ذلك العترة والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه . وأما كونه إذا كان فيم 
صغير انتظر ف القصاص بلوغه ؛ فدليله ماقدمناه من أن ذلك حق جميع 
الورثة ولااختیار للصبی قبل بلوغه . وأما کونه يېدر ماسببه من الجنی عليه › 
فلحديث عمران بن حصين فى الصحيحين وغيرهما « أن رجلا عض يد رجل 
فنزع يده من فيه فوقعت نيتاه » فاحتصموا إل رسول الله عه فقال يعض 
أحدک ید أخیه کا يعض الفحل› لادب لك و فما أيضا من نخدي يفل 
ابن أمية نحوه وإلى ذلك ذهب الجمهور . وأما كونه إذا أمسك رجل وفتل اخر 
قتل القاتل و حبس الممسك » فلحديث ابن عمر عند الدارقطنى عن النبى عل 
قال : « إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الأحر يقتل الذى قتل ويجبس الذى 
أمسك » وهو من طريق الثورى عن إماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر 
ورواه معمر وغيره عن امماعیل قال الدارقطنى والارسال أكار » وأخرجه أيضا 
البيمقى ورجح المرسل وقال أنه موصول غير محفوظ » قال أبن حجر رجاله 
ثقات و صحححه ابن القطان ؛ وأحرج الشافعى عن على أنه قضى فى رجل قتل 
رجلا متعمداً وأمسكه آخر » قال : يقتل القاتل ويبس الأحر فى السجن حتى 
يموت . وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية » ويؤيده قوله تعالى , 
ل فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه شل ما اعتدى عليكم ) وبا جملة فقتل ! 
القاتل مندر ج تحت الأدلة المابتة للقصاص »,وأما حبس الممسك فذلك نوع من 
التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول . وقد روى عن النخعى ومالك 
والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر لأہما شریکان . وأما کون فى قل الحا 
الدية والكفارة » فلاص الكتاب العزيز على مافى النظم القرآنى_من القيود 
والتفاصيل » وقد وقع الاجماع على وجوب الدية والكفارة فى الجملة » وإك 
وقع ا لحلاف فى بعض الصور كوجوب الكفارة فى مال الصغير إذا قتل لأن 
عمده طا » والغلاف فى وجوب الكفارة من ماله معروف »› فمن لم يو جم 


جعل إيجابما من باب خطاب التكليف » فقال : لا تجب إلاعل مكلف ؛ ومن 
أوجبما جعله س باب خحطاب الوضع » وهكذا امجنون . والكفارة هى ماذكره 
الله تغالى من تحرير' الرقبة وما بعده من الإطعام“ والصوم . وأما الدية فسيأتق 
بیانہا وبيان دية الخطاً الذى هو شبه العمد وأما کون دية الخطاً على العاقلة 
وهم ألعصبة فلحديث أى هريرة فى الصحيحين ١‏ قال : قضى رسول الله مز 
فى جنين امرأة من بنى لحان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة » ثم إن المرأة التى قضى 
علیما بالغرة توفیت » فقضی رسول الله م بأن ميراٹها لبنيها وزوجها › وأن 
العقل على عصبتماء » وفى لفظ هما : وقضى بدية المرأة على عاقلتما . وفى مسلم 
وغیره من حدیٹ جابر قال « كتب رسول الله عله على كل بطن عقولة ) 
وأحرج أبوداود وإين ماجه « أن امرأئين من هذيل قتلت إحداهما الأخحرى 
ولكل واحدة منما زوج وولد » فجعل رسول الله عي دية المقتول على عاقلة 
القاتلة وبرأً زوجها وولدها › فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ؛ فقال رسول الله 
عه فيراها لزوجها وولدها ٠‏ وصححه النووى » وفى إسناده مجالد وهو 
ضعيف » وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريباً وفيه « أن رسول الله مزل 
قضى أن يعقل المرأة عصبنها » الحديث » وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل 
وإنما احتلفوا فى التفاصيل وفى مقدار مايلزم كل واحد من العاقلة . 


. زيادة الإطعام سبق قلم من شيخنا سلمه الله اه محرره‎ )١( 


کناب الدیات 


دية الرجل ادسلم مائة من الإبل » أو مائتا بقرة » أوألفا شاة › 
أوألف ديار » أوائناعشر ألف درهم › أومائنا حلة › وتغلظ دية العمد 
وشببه بأن يكون المائة من الإبل فى بطون أربعين مها أولادها » ودية الدمى 
نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغبرها كذلك فى 
الرائد على الفلث › وتجب الدية كاملة فى العيبين والشفتين واليدين والرجلين 
والبيضتين وف الواحدة منها نصفها › وكذلك تجب كاملة فى الأنف راللسان 
والدذكر والصلب » وأرش الأمومة وال جائفة ثلث دية الجبى عليه ؛ رف المقلة 
عشر الدية ونصف عشرها وفى الهاشة عشرها » وف كل سن نصف عشرها 
وكذا فى الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه مقدار نسبته إلى أحدها 
تقربباً » وفى الجين إذا حرج ميتاً الغرة ؛ وفى العبد قيمته وأرشه بحسا ¢ . 


أقول : أما تقدير الدية ا ذكر فلحديث عطاء بن هى رباح عن الى 
ا > وف رواية عطاء عن جابر عن النبی له « قال فرض رسول الله ع 
فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل ری رو أهل 
الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة » رواه أبو داود مسنداً ومرسلا وفيه 
عنعنة محمد بن |إسحاق › وأحرج أحمد وأبو داود والنسالی وان ماجه من 
حدیث عمرو بن‌ شعیب عن ابیه عن جده قال « قضی رسول الله مه أن من 
کان عقله فى البقر مائتى بقرة » ومن كان عقله فى الشاء ألفى شاة ٠‏ وفى 
إسناده محمد بن راشد الدمشقى المكحول »› وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه 
جماعة » وفى حديث عمرو بن حزم « أن فى النفس الدية مائة من الإبل ٠‏ وقد, 
تقدم تخريجه فى قنل الرجل بامرأة ؛ وفيه أيضاً ١‏ وعل أهل الذهب ألف 
دینار ) . وأخحرج آبو داود من حدیث ابن عباس « ن رجلا من بن عدی قتل 
فجمل النبی ع دیته اثنى عشر ألفاً ) . وأخرجه الترمذى مرفوعاً ومرسلا . 
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وأحرج ابو داود من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال « کانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله عه مامائة دینار أو نمانية الاف درهم ودية 
أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين » قال : فكان كذلك حتى 
استخلف عمر فقام حطيباًءفقال : ألا إن الإبل قد غلت » قال : ففرضها عمر 
عل أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً » وعلى أهل البقر 
مائتى بقرة » وعلى أهل الشاء ألفى شاة > وعلى أهل الحلل مائتى حلة ۲ 
ولايخفى أن هذا لايعارض ماتقدم فقد وقع التصريم فيه برفع ذلك إلى النبى 
» وقد احتلف أهل العلم فى مقادير الدية » والحق ماثبت من تقدير 
الشارع | ذكرناه . وأما كوا تغلظ دية العمد وشبه أن يكون المائة من 
الإبل فى بطون أربعين منہا اولادها » فلحديث عقبة بنآوس عن رجل من 
أصبحاب النبى عه « أن النبى ع حطب يوم فتح مكة فقال : ألا وإن قتيل 
حطاً العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الابل منها أربعون 
من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة » . أخرجه أحمد وأبوداود والنسافى 
وابن ماجه والبخاری فى تاريخه وساق اختلاف الرواة فيه . وأحرجه أيضاً 
الدارقطنى . وأخحرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن النبى عه قال : عقل شبه العمد مغلظ كالعمد » ولايقتل صاحبه 
وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما فى غير ضغينة ولاحمل 
سلاح » . وأخرج أحمد وأبو داود والنسانى وابن ماجه والبخارى فى التاري 
والدارقطنی من حديث عبدالله بنعمرو « أن رسول الله ع قال : ألا إن 
قنيل الخطاً شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون فى 
بطونما أولادها وصححه ابن حبان وابن‌القطان . وأخرج هذا الحديث من 
ا 
العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القتل على ثلالة أضرب : عمد وخحطاً 
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وشبه عمد » ففى العمد القصاص » وفى الخطاً الدية وفى شبه العمد وهو 
ما كان مما مثله لايقتل فى العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصداً للقتل 
دية مغلظة وهى مائة من الإبل منها أربعون فى بطونما أولادها » ومن ذهبه إلى 
هذا زيد بن‌علل والشافعية . والحنفية وأحمد وإسحاق » وقال مالك والليث 
والمادى أن القتل ضربان عمد وحطاً ؛ فالخطاً ماوقع بسبب من الأسباب أو 
من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل با مثله لايقتل فى العادة › 
والعمد ماعداه ؛ والأول لاقود فيه . وقد حكى صاحب البحر الإجماع عل 
هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه . وأما كون دية الذمى نصف دية 
لمسلم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى ر قال : عقل 

الكافر نصف دية المسلم ٠‏ » أحرجه أحمد والنسالى رى و 
وابن الجارود وصححه وأخرجه أيضاً ابن ماجه بدحوه » وأخرح ابن حزم من 
حديث عقبة بن‌عامر « أن النبى مل قال : دية المجوسى ممانمائة درهم ) ؛ 
وأحرجه أيضاً الطحاوى والبمقى وابنعدى » وفى إسناده ابن يعة وهر 
ضعيف » وأخرج الشافعى والدارقطنى والقى عن سعيد بنا مسيب قال 
ر كان عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى أربعة الاف ؛ ودية امجوسى 
مانمائة » . وقد ذهب إلى كون دية الذمى نصف دية المسلم مالك »› وقال 
الشافعى: إن دية الكافر أربعة الاف درهم ,كذا روى عنه ؛ والذى فى مناج 
النووى أن دية الهودى والنصرانى ثلث دية المسلم ودية الجوسى ثلا عشر دية 
اللسلم » قال شارحه الحلل أنه قال بذلك عمر وعثان وابن مسعود » وحکی فی 
البحر عن زيد بنع والقاسمية وأى حنيفة أن دية الجوسى كالذمى » وذهب 
اللوری والزهری وزید بن‌على وأبو حنيغة والمدوية إلى أن الذمى كدية 
السلم » وروى عن أحمد أن ديته مثل دية الام إن قتل عمدا وإلا فنصف 
الدية » احتج القائلون بتنصيف دية الذمى بالنسبة إلى دية المسلم با تقدم › 
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واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالل ظ وإن کان من قرم بینکم 
وبينہم ميثاق فدية مسامة إلى أهله ‏ ويجاب بأن هذا الاطلاق مقيد ما ثبت 
عنه تب من كوا على النصف من دية المسلم . وأما كون دية المرأة نصف 
دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك ف الزائد على الثلث » فلحديث عمرو 
اہن شعیب عن أبيه عن جده قال « قال رسول الله ع عقل المرأة مثل عقل 
الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » أخرجه النسالى والدارقطنى وصححه 
ابن حرية » وأحرج البمقى من حديث معاذ عن النبى عه قال ١‏ دية المرأة 
نصف دية الرجل » قال البيمقى إسناده لايلبت مثله » وأحرج ابن اى شيبة 
والبيبقى عن على رضى الله عنه أنه قال:دية المرأة على النصف من دية الرجل فى 
الكل » وأحرجه أيضاً ابن اى شيبة عن عمر. وقد أفاد الحديث المذكور أن دية 
امرأة على النصف من دية الرجل وأن أرشها إلى الثلث من الدية مثل ارش 
الرجل » وقد وقع الخلاف فى ذلك بين السلف والخلف . وأحرج مالك فى 
الموطاً والبيقى عن ربيعة بان عة ان اه قال سمالت جد ن ال 
کب فى أصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل » قلت : فكم فى الأصبعين ؟ قال 
عشرون من الإبل » قلت فكم فى ثلاث أصابع؟ قال ثلائون من الإبل » قلت 
فکم فى أربع؟ قال عشرون من الإبل ءقلت حتى عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها » قال سعيد : أعراق أنت.قلت بل عالم متثبت أو جاهل 
متعلم » قال هى السنة ياابنأحى . وأما كونها تجب الدية كاملة فى الأمور 
المذكورة فلحديث عمرو بن حزم الذى تقدم تخريجه وتصحيحه » وفيه أن فى 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفى اللسان الدية » وفى الشفتين الدية »> وف 
البيضتين الدية » وف الذكر الدية » وف الصلب الدية » وفى العينين الدية » وفى 
الرجل الواحدة نصف الدية » وف المأمومة ثلث الدية » وفى الجائفة ثلث الدية › 
وف المنقلة حمس عشر من الإبل» وف كل أصبع منأصابع اليد والرجل عشر من 


الإبل »> وف السن حمس من الإبل » وى الموضحة خمس من الإبل . وأخرج 
احمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده « أن رسول الله عر قضى 
ف الأنض إذا جد كله بالعقل وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى فى 
العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل » وأما المأمومة 
ثلث العقل والمنقلة خمسة عشر من الإبل » وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه 
بدون ذكر العين والنقلة » وفى إسناده محمد بن راشد الدمشقى المكحول › 
وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة . وأحرج الترمذى وصححه من حديث 
ابن عباس أن النبى مه قال « دية أصابع اليدين والرجاين سواء عشر من الإبل 
لكل أصبع . وأحرج نحوه أحمد وأو داود والدسالی وابن ماجه وابن حبان من 
حدیث اى موسى . وأخرج أحمد وأبوداود والنسان من عر 
ابن شعیب عن أبیه عن جده قال « قال رسول الله ع فی کل أصبع عشر من 
الإبل وف كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء ٠‏ وأخرج 
أحمد وأهل السنن وابن خحزية وابن ال جارود وصححاه من حديث عمرر 
. ابن شعيب أيضاً عن أبيه عن جده أن النبى ع قال « فى المواضح مس من 
الإبل » وف البخارى وغيره من حدیث ابن عباس أن النبی ب قال « هذه 
وهذه - پعنى الخنصر - والا بام سواء ۲ . وخر ج ابو داود وابن ماجه من حدیٹ 
ابن عباس أن النبى م قال ١‏ الأسنان سواء الثنية والضرس سواء ٠‏ . والراد 
بالمأمومة الجناية التى بلغت أم الدماغ أو ال جلدة الرقيقة التى عليما » وإلى إيجاب 
ثلث الدية فيبا ذهب على وعمر والحنفية والشافعية . والمراد بال جائفة الجناية الى 
تبلغ الجوف » وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور والمراد بالمنقلة التى 
تقل العظام عن أماكنها » وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيم على وزيد 
ابن ثابت والعنرة والشافعية والحنفية . وا مراد بالماشمة التى هشم العظم . وقد 
احرج الدارقطانی والبیپقي وعبدالرزاق من حدیث زیا بن ثابت أن الى بإ 
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« أوجب فى الماشمة عشراً من الإبل » وقد قيل أنه مهقوف لكن لذلك حكم 
الرفع فى المقادير , والمراد بالموضحة التى تبلغ العظم ولا تشم › وقد اخحتلف فى 
امنقلة والماشمة والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم فى 
الرأس وغيره. والظاهر أن عدم الاستفصال ف مقام الاحتال ينرل منزلة العموم 
فى المقال کا تقرر فى الأصول . وأما كون ماعدا هذه الجنايات التى ورد 
الشرع بتقديرها يقدر أرشه بحسبها مدسوباً إليها فلأن الجناية قد لزم أرشها 
بلاشك إذ لا یہدر دم امجنى عليه بدون سبب ومع عدم ورود الشرع بتقدير 
الأرش ل يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشار ع.وبيان ذلك أن الموضحة إذا 
کان أرشها نصف عشر الدية كا ثبت عن الشارع نظرتا إلى ماهو دون 
الموضحة من الجناية فإن أحذت الجناية صف اللحم وبقى نصفة إلى العظم 
كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة » وإن أحذت لله كان الأرش 
ثلث الموضحة » ثم هكذا » وكذلك إذا ان المأحوذ بعض الأضابع كان أرشه 
بنسبة ماأحذ من الأصبع إلى جميعها » فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية 
م كذلك » وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف السن كان أرشه نصف أرش 
السن » ويسلك هذا ف الأمور التي تلزم فيا الدية كاملة كالأنف إذا كان 
الذاهب نصفه ففيه نصف الدية والذكر ونحو ذلك٠فهذا‏ أقرب المسالك إلى 
الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع . وأما كون فى الجنين إذا حر ج ميتاً الغرة 
ابت ا مواق ا ا رورا © ی د 
من بنى يان سقط ميتا بعر عبد أو أمة » وهو ثابت فى الصحيحين بنحو هذا 
من حديث المغيرة وحمد بن مسلمة » والغرة۲ بضم المعجمة وتشديد الراي 
وأصلها البياض فى وجه الفرس وهنا ف العبد أوالأمة كأنه عبر بالغرة عن 
الجسم بكماله . وأما إذا حرج الجنين حياً لم مات من الحناية ففيه الدية أو 
القود وهذا فى الجنين الحر » والخلاف ف الغرة طويل قد استوفيته ى شرح 
المننقى . وأما كون فى المملوك قيمته أوأرشه بحسبا فلاحلاف ف ذلك » ونما 
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احتلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تارم الزيادة أم لا والأولى اللزوم ؛ وأرش 
الجناية عليه منسوب من قيمته فما كان فيه فى المحر نصف الدية أو ثاها 
أو عشرها ونحو ذلك ففيه فى العبد نصف القيمة أو ثلشها أو عشرها ونحو ذلك . 
وأما الدابة إذا قتلها قاتل » ففيما قيمتبا . وإذا جنى عليا » كان الأرش مقدار 
نقص قيمتها با جناية » وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه › فهو معلوم من 
الأدلة الكلية » لأن العبد وسائر الدواب من جملة مايلكه الناس » فمن أتلفه › 
کان الواجب عايه قیمته » ومن جنى عليه جناية تنقصه »› کان الواجب عليه 
أرش النقص » کا لو جنى على غير ملوكه من غير الحيوانات. وكان الأول أن 
يكن المملوك كسائر الدواب يجب فى الجناية عليه نقص القيمة . 
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لإ إذا كان القاتل من جاعة محضورين ثبعت » وهى مسون ييا 
بختارهم ول القتيل › والدية -إن نكلوا- عام > وإن حلفوا سقطت » وإن 
ابس الأمر كانت من بيت الال 4 . 


أقول : اما کون الات س ا فلقوله ی ١‏ فتبرئکم هود 
نخمسين يميناً » وهو فى الصحيحين من حديث سهل بن أبى حثمة . وما كون 
الدية إن نكلوا عليهم » وإن حلفوا سقطت ؛ فلما أخحرجه مسلم رجه الله تعالى 
وغيره من حديث أهى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بنيسار عن رجل من 
أصحاب اللبى مه ١‏ أن النبى عي أقر القسامة على ماكانت عليه ف 
الجاهلية » وقد ثبت أنم فى الجاهلية كانوا يرون المدعى علممم بين أن خلفوا 
خمسين يمينا أو يسلموا الدية کا ف القسامة التی کانت فی بنی هاشم › کا 
أحرجه البخارى والنسالى من حديث ابن عباسءوهى قصة طويلة وفيما أن 
القائل کان معيناً وأن أبا طالب قال لهءاختر منا إحدى ثلاث إن شعت أن تؤدى 
مائة من الإبل » فإناك قتلت صاحبنا » وإن شئت حلف خسون من قومك 
أنك لم تقتله » فإن أبيت قنلناك به . فاق قومه فأحبرهم فقالواانحلف » فاتته 
امرأًة من نی هاشم کانٹث 1 رجل مہم ٢‏ قد ولدت مله فقالت 
يابا طالب اجب ان نجیر ہنی هذا الرجل م الخمسین ولا تصبر ينه 'حیٹ 
تصبر الأعان » ففعل فأتاه رجل منم فقال ياأبا طالب أردت مسين أن يعلفوا 
مكان مائة من الإبل » فيصيب كل ر جل منہم بعيران إن هذان البعيران فاقبلهما 
ولا ضر و ف ا و و 
قال ابن عباس فوالذى نفسى بيده ماحال الحول ومن الهانية والاأربعين عړن 
تطرف . وأما كون الدية مع التباس الأمر تكون من بيت الال » فلحديث 
سھال بن أهى حثمة قال » انطلق ”عبد الله بن سهل ومحیص بن مسعود إلى خیبر 
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وهو يومئذ صلح فتفرقا فأى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط فى دمه 
نيلا فدفنه ‏ تم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابا 
مسعود إلى الى . ع فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال : كبر كبر» وهو 
أحدث القوم فسكت » فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو 
صاحبكم » فقالوا وکیف نحاف ولم نشهد ولم نر » قال فتبرئکم ود بخمسین 
میا فقالوا کین ناخد أهان قوم کفار ؛ فعقل ایی تل من عند ٠‏ وهو 
ف الصحيحين وغير"ما » وف لفظ « فكره رسول الله مه أن بطل دمه فوداه 
مائة من إبل الصدقة » . وقد احتلف أهل العلم فى كيفية القسامة اختلافً 
كثيرا » وماذكرناه هو أقرب إلى الحتق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة › وقد 
وقع فى رواية من حديث سهل المذكور ١‏ أن الى عي قال:يقسم مسون ` 
منکم على رجل منہم فيدفع برمته » فقالوا أمر م نشهده كيف نحلف ١‏ . وقد 
أحر ج أحمد والبمقى عن اى سعید قال ١‏ وجد رسول الله عاي قنيلا بين 
فریتین » فأمر رسول الله ع فذر ع ما بيہما » فوجد أقرب إلى أحد ال جائبين 
بشبر فألقی ديته عليہم » قال البمقى تفرد به أبوإسرائيل عن عطية ولا تج 
بهما » وقال العقيلى هذا الحديث ليس له أصل . وأحرج عبدالرزاق 
واب نألى شيبة والمقى عن الشعبى ١‏ أن قنيلا وجد بين وادعة وشاكر » 
فأمرهم عمر ابن‌اللخطاب أن يقيسوا ما بينما فوجدوه إلى وداعة أقرب › 
وأحلفهم مسين ييناً كل رجل ماقتلته ولاعلمت قاتلا ثم أغرمهم الدية » 
فقالوا : ياأمير المؤمنين لاأماننا دفعت عن أموالناولاأموالنا دفعت عن أمائنا » 
فقال عمر : كذلك الحق » . وأحرج نوه الدارقطنى والبهقى عن سعيد 
ابن المسيب » وفيه . أن عمر قال:إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم بُ قال 
البيمقى رفعه إلى النبى له منكر . وفيه عمر بن صبيح أجمعوا على ت ركه » 
وقال الشافعى ليس بثابت » إنما رواه الشعبى عن الحارث الأعور » وهذا 
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لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه . وأما مع عدم الرفع فليس فى 
ذلك حجة » ورد بإساد صحيح أو عير صبحيح » فالرجو ع إلى قسامة الاهلية 
تى قررها النبى بل هو الصواب » وقد تقدم ذكرها . وقد أخرج أبو داود 
امن حديث أبى سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن سا غ رجاه الاتضار 
أن النبى عي قال للود وبداً : بم :لف منکم خمسون رجلا فأبوا فقال 
للأنصار استحلفوا E‏ يارسول الله افجالها ر سول الله 
له دية على اليمود لأنه وجد بين أظهرهم » وهذا إذا صح لا يخالف ماذ كرناه 
من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا ء ولكن مخالف لا ثبت لى 
الصحيحين إن كانت هذه القصة هى تلك القصة » وقد قال تعض أهل العلم 
إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه . 
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كناب الوصية 


تہب على من له مایوصی فيه › ولاتصح ضراراً » ولالوارٹ › 
ولاى معصية › وهى فى القرب من اثلث » ويجب تقديم فضاء الدين › ومن 
م يرك مايفضى ديه قضاه السلطان من بيت الال 4 . 


أقول : أما وجوب الوصية على من له مايوصى ؛ فلحديث ابنعمر فى 
الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله ای قال « ما حق امریء مسلم بیت 
لیلتین وله شیء یرید أن یوصی فيه إلا ووصیته مکنوبة عند رأسه » وقد ذهب 
إلى الوجوب عطاء والزهرى وأبو مجلز وطلحة بن مضرف واحرون » وحكاه 
البيمقى عن الشافعى فى القديم وبه قال إسحق وداود وأبو عوانة وابن جرير > 
وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبةء ويجاب عنه بحديث 
الباب فإنه يفيد الوجوب . وأما كونما لاتصح ضراراً فلحديث بى هريرة عن 
رسول الله عل « قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة » م 
يحض رهما الموت فيضارّان فى الوصية فتجب فما النار ء ثم قرأ أبو هريرة ل من 
بعد وصية يوصى بها أو دين غير'مضار وصية من الله ) إلى قوله ل وذلك 
الفوز العظم 4 ۲ حر جه ابو داود والترمذى . وأخحرج أحمد وابن ماجه 
معناه'» وقالا فيه وقد وثقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . وأحرج سعيد 
ابن منصور مووفاً بإسناد صحيح عن ابن عباس ١‏ الإضرار فى الوصية من 
الكبائر » وأحرجه الدساى مرفوعاً بإسناد رجاله لقات » والآية الكرية مغنية 
عن غيرها ففيما تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار . وقد روى جماعة من 
الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار . وأما كونما لاتصلح لوارث › فلما 
روی عن عمر وحارجة أنه مع رسول الله عب يقول « إن الله أعطی کل ذى 
حت حقه فلاوصية لوارث » أحرجه أحمد وابن ماجه والنسالى والترمذى 
والدازقطنى والبیہقى وصححه الترمذى » وأحرجه أيضاحمد وأبو داود وابن ماجه 
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والترمذى وحسنه من حديث أبى أمامةء وف إسناده | ماعيل بن عياش وهو قوى 
إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث من رواية عنم لأنه رواه عن شرحبيل 
ابن مسلم وهو شامى ثقة وقد حسنه الحافظ أيضاً » وقد أحرجه الذارقطنى من 
حدیث ابن عباس » قال ابن حجر رجاله ثقات ولفظه ١‏ لا تجوزالوصية لوارث 
إلا أن يشاء الورثة » وأخر ج الدارقطنى من حديث عمرو بن سعد عن أبيه عن 
جده « أن النبى ميه قإل: لاوصية لوارث إلا أن ججيز الورثة » قال ف 
التلخيص إسناده واه » ون الباب عن انس عند ابن ماجه وعن جابر عند 
الدارقطنى وعن على عنده أيضاً » وقد قال الشافعى:إن هذا المعن متوافر فقال 
وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم 
لايختلفون ف أن النبى ملل قال عام الفتح ١‏ لاوصية لوارث » ويأثرونه عمن 
حفظوا عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل 
واحد انتہی . فیکون ۳ الحدیٹث ا لقوله تعالٰی من بعد وصية يرصی 
بها أو دين وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . وأما كونه لاتصح فى معصية › 
فلحديث أبى الدرداء عبد أحمد والدارقطنى عن النبى ع قال د إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم 
ف أعمالكم » وأحرجه ابن ماجه والبزار والبہقى من حديث أب هريرة وف 
إسناده ضعف » وأخحرجه أيضاً الدارقطنى والبمقى من حديث أبى أمامة 
وإسناده ضعيف » وأخحرجه العقيلى فى الضعفاء من حديث أب بكر الصديق 
وفيه متروك » وأخحرجه ابن‌السكن وابن قانع وأبو نعم والطبرافی من حديث 
جابر بن عبد الله السلمى وهو تلف فى صحبته وهى تنثهض بمجموعهاءوقد 
3لت على أن الإذن بالوصية بالفلث إنما هو لزيادة الحسنات » والوصية ف 
العصية معصية » وقد نى الله عباده عن معاصيه فى كتابه » وعلى لسان رسول 
۵ فلو رد ا ول عر فة اترا ر ال انت اه 
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على المنع من معصية الله تعالى مفيدة للمنع من الوصية ف المعصية . وأما كون 
الوصية ف القرب تكون من الثلك » فلحديث ابن عباس فى الصحيحين 
وغيرهما قال : « لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله لهل قال الثلث 
والفلٹ کثير ٠‏ ومثله حديث سعد بن أبى وقاص « أن النبى مي قال له اثلث 
والثلٹ کثیر أو کبير لما قال له أتصدق بلئى مالى قال : لأقال:فالشطر؟ قال 
لا#قالفالثلث ؟ قال: الثلث والئلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
هم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » » وهو فى الصحيحين وغيرهما. وقد 
ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصى وارث › 
وجوز الزبادة مع عدم الوارث الحنفية وإسحق وشريك وأحمد ف رواية وهو 
قول على وابن مسعود » واحتجوا بأن الوصية مطلقة فى الآية فقيدتها السنة بمن 
له وارثٹ » فبقی من لاوارث له على الاطلاق » وحكاه ف البحر عن العترة. 
وقد أحرج أحمد وأبو داود والسالى من حديث أى زيد الأنصارى « أن رجلا 
أعتتق ستة أعبد عند موثه ليس له مال غيرهم فأقر ع بيهم رسول الله عر 
فأعتق انين وأرق أربعة » وف لفظ لأهى داود ٠‏ أنه قال عب لو شهدته قبل أن 
يدفن لم يدفن فى مقابر المسلمين » وقد أحرج الحديث مسلم رجه الله وغيره 
من حدیٹ عمران بن حصين . وفى لفظ لأحمد « أنه جاء ورثته من الأعراب 
فاخبروا رسول الله ی ما صنع فقال : او فعل؟ لو علمنا إن شاء الله ما صاينا 
عليه . وأما كونه يجب تقد قضاء الديون » فلحديث سعد الأطول عند أحمد 
وابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح ١‏ أن أخاه مات وترك ثلثائة درهم ؛ 
و عبالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبى ع إن أحاك تبس 
بدینه فاقض عنه» فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين عتما امرأة 
وليس ها بينة » قال فأعطها فإنا حقة » وليس فى ذلك حلاف . وقد دل عليه 
فوله تعال من بعد وصیة یوصی با أو دين . وأما کون من مات وم ترك 
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مايقضى دينه قضاه السلطان من بيت الال فلحديث اى هريرة فى الصحيحين 
« آنه قال ت فی حطبته من خلف مالا أو حقاً فلورثته ومن خلف كل أو ديناً 
فکله إلى ودينه على ٠‏ وأحرج نحوه أحمد وأبوداود والنسالى وابن حبان 
والدارقطنی من حدیث جابر » وأخرجه أيضاً البہقى والدارقطنى من حديث 
ان وأحرجه الطبرانى من حديث سلمان › وأخحرجه ابن حبان فی ثقاته 
من حدیٺ أي أمامة 
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كتاب المواريث 


هى مفصلة ف الكتاب العزيزر » ويجب الابتداء بلوى الفروض 
المقدرة وما بقى فللعصبة والأحوات مع الات عصبة ولبدت الابن مع البلت 
السدس تكملة الفلشين › وكذا.الأحت لأب مع الأحت لأبوين » وللجدة ر 
الیدات السدس مع عدم الأم » وهو للجد مع من لا یسقطه › ولا میرات 
للإحوة والأحوات مطلقاً مع الاين أوابن الإبن أوالأب › وفى مبرائهم مع 
المجد حلاف » ویرٹون مع البنات › إلا الإخوة لم ويسقط الأ لأب مع 
الأخ لأبوين » وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت الال فإن 
تزاحمت الفرائض فالعول › ولايرث ولد الملاعدة والزانية إلامن أمه وقرابتا 
والعكس » ولايرث المولود إلاإذا استبل » ومبراث العنيق لمعتقه ويسقط _ 
بالعصبات وله الباق بعد ذوى السهام › ويحرم بيع الولاء وهبته › 
ولاتوارث بين أهل ملتين » ولابرث القاتل من المقعول ‏ . 


أقول : اعلم أن المواريث الفصلة فى الكناب العزيز معروفة لم نتعرض هنا 
لذكرها » واقتصرنا هنا على ماورد فى السنة والاجماع ؛ ولم نذكر ماكان 
لامستند له إلاعض الرأی » کا جرت به عادتنا فى هذا الكتاب فليس جرد 
الرأى مستحقَاً للعدوين » فلل عالم رأيه واجتماده مع عدم الدليل ولا حجة فى 
اجتباد بعض أهل العلم على البعض الآخحر » وإذا عرفت هذا اجتمع لك ما فى 
الكتاب العزيز ؛ وماذكرناه ههنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسلة ؛ 
فإن عرض للك من امواريث مالم يكن فما » فاجتبد فيه رأيك عملا بدي 
معاذ المشهور . وأما كونه يجب الابتداء, بذوى الفروض المقدرة › وما بقى 
فللعصبة »> فلحديث ابن عباس فى الصحيحين وغيرها « أن النبى مله قال 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » والمراد بالفرائض هن 
الأأنصباء المقدرة وأهلها هم المستحقون هما بالنص » ومابقى بعد إعطاءٍ 
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ذوى الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر . وأما كون الأحوات مع 
ابات عصبة اى يأحذن ما بقى من غير تقدير ا يأحذ الرجل بعد فروض أهل . 
الفرائض » فلحديث ابن مسعود عند البخارى وغيره « أن النبى ر قضی ی 
بدت وبنت ابن وأحت بأن للبنت النصف » ولب الابن السدس تكملة الثلثين 
وما بقى فللأحت » وقد أفاد هذا أن لبت الابن مع البنت السدس تكملة 
الاللين . وأما كون للأحت لأب السدس مع الأحت لأبوين تكملة الثلثين فقد 
قيل إن" ذلك مجمم عليه . وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم ؛ 
فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأى دأود وابن ماجه والترمذى وصححه 
واہن حبان والحاک قال ١‏ جاءت الجدة إلى ابی بكر رضى الله عنه فسألته ميراثها 
فال مالك فى كاب اد شم ها كلمت لرن ست ورن اله ها > 
فارجعى حتى أسأل الناس » فسأل الناس ؛ فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله ع فأعطاها السدس » فقال :هل معك غيرك ؛ فقام محمد 
ابن مسلمة الأنصارى فقال مغل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه هما أبو بكر » قال 
ثم جاءت الجدة الأحرى إلى عمر فسألته ميراثها ؛ فقال : مالك فى كتاب الله 
ی 
ها ٠‏ » قال ابن حجر وإسناده صحيح لفقة رجاله إلاأن صورته مرسلة فإن 
قبيصة لا يصح “ماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة » قاله ابن عبد البر › 
وقد احتلف فى مولده والصحيمح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة . 
وخر ج عبد الله بن أحمد فى مسند أبیه وابن‌منده فى مستخرجه والطبرانی فى 
الكبير من حديث عبادة بن الصامت ٠‏ أن النبى له قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بينہما ٠‏ وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه . 
وأحرج أبوداود والنسالى من حديث بريدة ١‏ أن اللبى عله جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونما أم » وصحجه ابن‌السكن وابن خزية وابن ال جارود 
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وقواه ابن عدى » وف إسناده عبيد الله العتكى وهو مختلف فيه . وأحرج 
الدارقطنی عن عبد الرحمن بن‌یزید مرسلا قال « أعطى رسول الله مه ثلاث 
جدات السدس » ثنتين من قبل الأب ءوواحدة من قبل الام ) وأخرجه 
أبو داود أيضاً فى المراسيل عن إبراهم النخعى » وأحرجه أيضاً البمقى من 
مرسل الحسن » وأحرجه الدارقطنی من طرق عن زید بن‌ثابت . ونی الباب 
آثار غير ماذكر » قال فى البحر مسألة فرضهن يعنى الجدات السدس وإن 
کٹرن ذا استوین»وتستوى أم الام وأم الأب لافضل.بينما فإن اختلفن سقط 
الأبعد بالأقرب » ولايسقطهن إلاالأمهات » والأب يسقط الجدات من 
جهته » والأم من الطرفين . وأما كون للجد السدس مع من لايسقطه ؛ 
فلحدیث عمران ابن حصين ١‏ أن رجلا أت الى عله فقال إن ابن ابنى 
مات ؛ فمالى من ممراثه ؟ قال : لك السدس › فلما أدبر دعاه فقال لك 
سدس آخر ؛ فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآحر طعمة » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى وصححه : وأحرج أحمد رابو داود والنسالی وابن ماجه 
عن الحسن ١‏ أن عمر سأل عن فريضة رسول الله ع فى الجد فقام معقل 
ابن يسار المرنى فقال : قضى فيها رسول الله عي . فقال : ماذا؟ قال السدس 
قال مع من؟ قال لاأدریء قال لادریت فما تغلى إذن؟ » وهو منقطع لأن 
الحسن لم يسمع من عمر . وقد أحرج البخارى ومسلم فى صحيحهما حديث 
الحسن عن معقل » وقد احتلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيراً ورويت 
عنم قضايا متعددة . وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه فإذا 
صار إليه زيادة عليه فهو طعمة وذلك کا فى حديث عمران » وإنما قيدنا 
استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأُنه إذا کان معه من یسقطه کالب فلا شیء له 
وهکذا إذا کان مع الجد من يسقطه ال جد فله امیراث کله . وما کونه لامیراٹ 
لإحوة والأحوات مطلقاً مع الاين أو ابن الابن أو الأب فلاخلاف فى ذلك 
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بين أهل العلم . وأما كون فى ميراث الإحوة مع الجد حلاف » فلعدم ورود 
الدليل الذى تقوم به الحجة ؛ فذهب جماعة من الصحابة منم أبو بكر وعمر 
إلى أن الجد أولى من الإحوة ؛ وذهب جاعة منهم على وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإحوة. والغلاف ف المسألة يطول ؛ فمن قال إنه 
يسقط الاإحوة قال إنه يطلق عليه اسم الأب » وأجاب الآحرون بأنه مجاز 
لاتقوم به الحجة»ووقع الخلاف فى كيفية المقامة کا هو مبين فى كتب 
الفرائض . وأما كون الإحوة لايرثون مع البنات إلاالإحوة لأم » فلحديث 
جابر عند أحمد واب داود وابن ماجه والترمذی وحسله واللحاک قال « جات 
امرأة سعد ابن‌الربيع إلى رسول الله ب بابنتمما من سعد فقالت:يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن‌الربيع قتل أبوهما معك شهيداً فى أحد وإن عمهما أخحذ 
مالهما فلم يدع هما مالا ولاينكحان إلابمال » فقال : يقضى الله فى ذلك »> 
فرلت اة ارات »فارسا ورل الله ل إلى عمهما فقال:أعط اہنتی سعد 
اللثين ا اللمن وما بقى فهو لك ١‏ . فهذا دليل على ميراث الإحوة مح 
البنات . وأما الإحوة لأم فلايرثون مع البدت لقوله تعالى ‏ فإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة ) الآية . وهى ف الإحوة کا فى بعض القراءات . وأما 
كونه يسقط الاخ لأب مع الأخ لأبوين » فلحديث على « قال إنكم تقرون 
هذه الاية . من بعد وصية يوصى بها أو دين وأن رسول الله ع قضى 
بالدين قبل الوصية » وأن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات » الرجل 
یرٹ اخحاه لابيه وأمه دون ايه لابیه ) اح رجه امد وابن‌ماجه والترمذی 
والحاكم وفى إسناده الحارث الأعور ولكنه قد وقع الاجماع على ذلك . والمراد 
بالأعيان الاخحوة ا . والمراد ببنى العلات الإخوة لأب ويقال للاخوة 
لأم الأخحياف : وأما كون أولى الأرحام يتوارثون فلقوله تعاى $ وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فإنہا تفيد أنه إذا مات ميث ولاوارث له 
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إلامن هو من ذوى رمه وهو من عدا العصبات وذوى السهام فى مصطلح 
أهل الفرائض فإنه يرثه وقوله تعالى ظ للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللدساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » ولفظ الرجال 
والساء ولاين يشمل ذوى الأرحام » ونما يويد ذلك حديث المقدام 
ابن معدی کرب عند أحمد وای داود وابن‌ ماجه والنسالی والحاک واہن حہان 
وصححاه عن النبى ع قال ١‏ من ترك مالا فلورثته » وأنا وارٹ من 
لاوارث له أعقل عنه وأرث » والخال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه ۲ 
وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه من حديث عمر عن النبى عل 
بلفظ « والخال وارٹ من لا وارٹ له » وأخرجه بہذا اللفظ من حديث عائشة 
الترمذى والنسالى والدارقطنى وحسنه الترمذى وأعله الدارقطنى بالاضطراب 
وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة » وأخرجه العقيلى وابن عساكر 
عن أبى الدرداء » وأخحرجه ابن الجار عن أبى هريرة كلها مرفوعة وهو حديث 
طرق اقل اخراله أن کون خا رةه ومن فلك غي زا اعت 
القوم منہم ٠‏ وهو حديث صحيح . ومن ذلك ماثبت ١‏ من جعله مہ میراٹ 
ابن الملاعنة لورثة أمه ؛ وهم لايكونون إلاذوى الأرحام . والكلام على هذه 
الأحاديث مبسوط ف شرح المنتقى » ويمكن أن يقال إن حديث ١‏ فما أبقت 
الفرائض فاأولى رجل ذكر » يدل على أن الذكور من ذوى الأرحام أولى من 
الاناٹ فيكون تی کاک و ا ای کا ا 
حديث « الخال وارث » وبذلك يجمع بين الأحاديث وقد قال بمشل ذلك 
أبو حنيفة.ؤقد احتلف فى ذلك الصحابة فمن بعدهم وإلى توريث ذوى الأرحام 
ذهب الجمهور » وهذه الأدلة کا تفيد إثبات التوارث. بين ذو الأرحام تفيد 
تقديمهم على بيت المال . وما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السئن 
وحسنه الترمذى « أن مولى للنبى ل حر من عزق نخلة فمات فأتى به البى 
فقال:هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا. قال : اعطوا ميراثه بعض اهل 
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الدمشقى » قال البہقى ليس بشهور . وأخرج آبو داود من حديث عمرو 
ابن شعيب أيضاً عن أيه عن جد « أن النبى بُ قضى أن كل مستلحق ولد 
زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة » وذلك فيما استلحق ف أول الإسلام ء 
وفى إسناده محمد بن راشد المكحول الشامى وفيه مقال » وقد أجمع العلماء على 
أن ولد املاعنة وولد الزنا لايرثان من الأب ولامن قرابته ولا يرثونهما وأن 
میراٹهما یکون لأمھما › ولقرابتہا > وما برثان منہما . وأما کونه لایرث 
امولؤد إلاإذا استہل » فلحديث أبى هريرة عند اى داود عن النبى ع « قال 
إذا استل المولود ورث » وفى إسناده محمد بن [إسحق » وفیه مقال معروف . 
وقد روی عن ابن حبان تصحيحه . وأخرج أحمد فى رواية ابن عد الله فى 
المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا ١‏ قضى رسول الله ع 
لايرث الصبى حتى يستهل » وأخرجه أيضاً الترمذى والدسافى وابن ماجه 
والبمقى بلفظ ١‏ إذا استہل السقط صلى عليه وورث » وفى إسناده إ“معيل 
ابن مسلم وهو ضعيب » قال الترمذى » وروى مرفوعاً والموقوف أصح » وبه 
جزم النسائى . وقال الدارقطنى فى العلل: لايصح رفعه . والمراد بالاستبلال 
صدور مايدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك › ولا حلاف 
ين أهل العلم فى اعتبار الاستبلال فى الإرث . وأما كون ميراث العتيق لمعتقه 
ويسقط بالعصبات ولد الباق مع ذوى السهام ؛ فلحديث «الولاء لمن أعتق» 
وهو 'ثابت فى الصحيح . وأحرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمرة « أن 
مولاها مات وترك ابنته فورّث النبى عه ابنته اللصف وورث يعلى النصف ١‏ 
وكان ابن سلمى . ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة م يسمع من سلمى 
بدت حمزة وأخرجه أيضاً الطبرانی . وأٌچرج الدارقطنى من حديث ابن عباس 
١‏ أن مول لحمزة توفى وترك ابنته وابة حمرة فأعطى اللبى عي ابنته النصف 
وابنة رة اللصف ) . وأحرج ابن ماجه ر من حديث ابلة ححمرة » وكذا 
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قریته » فقوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوى الأرحام على الصرف إلى 
بيت مال المسلمين . وأحر ج أبو داود من حديث ابن عباس قال « كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بيہما لسب فيرث أحدهما من الآخر فنسخ ذلك آية الأنفال 
فقال # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ¢ » وف إسناده على بن‌الحسين ' 
ابنواقد » وفيه مقال » وأحرجه أيضاً الدارقطنى . وأخرج نحوه ابن سعد عن 
أ الزبير . وف ذلك دليل على أن الآية فى توريث.ذوى الأرحام محكمة » وبا 
نسخ ما كان من الميراث بالحالفة . وأما ثبوت العول عند تراحم الفرائض فذلك 
هو الحق الذى لايمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه » وقد أوضحت هذا 
فى رسالة مسعقلة سميتبا (إيضاح القول ف إثبات مسألة العول) ودفعت جميع 
ماقاله النافون للعول . وأما كونه لايرث ولد الملاعنة والزائية إلامن أمه 
وقرابتا والعكس » فلحديث سهل بن سعد فى الصحيحين وغرردما فى حديث 
الملاعنة « أن ابا كان ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض 
لله ها ۲ » وأحرجه ابو داود من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن 
النبى يالله « أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ٠‏ وى إسناده 
ابن ميعة » وأحرجه أبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه من حديث. واثلة 
ابن‌الأسقع أن النبى مله قال: إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث . عتيفها »> 
ولقيطها » وولدها الذى لاعت عنه ١‏ قال الترمذى: حسن غريب وى إسناده 
عمرو بن رويبة التغلبى وفيه مقال » وقد صحح هذا الحديث الحا . وأخرج 
امد وأبو داود من حدیث ابن عباس قال « قال رسول الله ع لا مساعاة فی 
الاسلام ومن ساعئ فى الجاهلية فقبب ألحقته بعصبته ومن ادعى ولداً من غور 
رشدة فلایرث ولایورث ۲ . وأحرج الترمذی من حديث عمرو بن شعيب 
عن ابيه عن جده قال ١‏ قال رسول الله ع أيما رجل عاهر بحرة أوأمة فالولد 
ولد زنا لایرٹ ولایورٹ ۲ وی إسناده ابو محمد عیسی بن موسی الفرشی 
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أخرجه النسانى وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلل وهو ضعيف ؛ وقد 
وقع الاختلاف فى اسم ابنة رة فقيل سلمى وقيل فاطمة ؛ وف الحديثين دليل 
عل أن لذوى سهام العتيق سهامهم والباق للمعتق أولعصبته ؛ وقد وقع 
الخلاف فيمن ترك ذویى أرحامه ومعتقه ۱ فروی عن عمر بن‌الخطاب 
وأبن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لايرث إلا بعد ذوى الأرحام » وذهب 
غیرهم إلى أنه يقدم على ذوى الأرحام ويأحذ الباق بعد ذوى السهام ويسقط 
بالعصبات . وقد روی أن المولى كان لحمزة » واستدل به من قال إنه يكون 
لذوى سهام المعتق الباق بعد ذوى سهام العتيق » والصحيح أنه مولى ابنة رة 
وقد أحرج ابن نى شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
له قال « ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلاولاء 
من أعتقن أو أعتقه من أعتقن » . وأخرج البيمقى عن على وزيد بن ثابت « أجم 
كانوا لايورثون الدساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن » . وأخرج البهقى عن 
على وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون الدساء من الولاء إلا ولاء من 
أعتقن . وأخرج البرقانى على شرط الصحيح عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء 
زجل إلى عبد الله بن‌الزبير فقال إلى أعتقت عبداً وجعلته سائبة فمات وترك 
مالا ولم يدع وارثاً » فقال عبد الله إن أهل الإسلام لايسيبون » وإنما كان أهل 
الجاهاية يسيبون ؛ وأنت ولى نعمته ولك ميراثه وإن انمت أو تحرجت فى شىء 
فنحن نقبله ونجعله ف بيت المال . وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته » فلحذيث 
ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما عن النبى ا انه نی عن؛ بیع الولاء 
وهبته ٠‏ ول الباب أحاديث قد تقدم بعضها منها حديث « الولاء لحمة كلحمة 
النسب لايياع ولايوهب ۲ وقد صححه ابن حبان والبقى من حديث 
ابن عمر أيضاً . وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته . وخالف 
فى ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة ٠‏ وأما كونه لاتوارث برن أهل ملتين › 
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فلما اخحرجه أحمد وآبو داود وابن ماجه والدارقطنی وابن‌السکن من حديث 
عبد الله بن‌عمر « أن رسول الله م قال لايتوارث أهل ملين شيعا ٠‏ . 
وخرب الترمذی من حدیث جابر مثله من دون لفظ «شیء» وفى إسناده 
ابن ابی لیلی. احرج الببخاریى وغيره من حديث أسامة عن النبی ا قال 
« لأيرث المسلم الكافر » ولاالكافر المسلم » وهو أيضاً فى مسلم . وأحرج 
الببخارى وغيره جديب « وهل ترك لنا عقيل من رباع » وكان عقيل وطالب 
كافرين . وقد أجمع أهل العلم على أنه لايرث المسلم حن الكافر ولاالكافر من 
المسلم . والخلاف فى توارث الملل الكفرية الختلفة » وعموم حدیث عبد الله 
ابن عمرو وجابر يقتضى عدم التوارث . وأما كونه لايرث القاتل من المقتول › 
فلحديث عمرو بن شعيب عن ايه عن جده عن النبی مب قال « لايرٹ 
القاتل شيعا خر جه بو داود والنسای وأعله الدارقطنی وقواه ابن عبدالبر . 
وأحرج مالك فى اطا اغ راي ما وار راق و 
والبمقى عن عمر بن‌الخطاب قال : معت النبى بُ يقول ١‏ ليس لقاتل 
میراث » وفیه انقطاع . وأحرج الدارقطنى من حديث ابن عباس مرفوعا 
« لابرث القاتل شيا » وفى إسناده كير بن سبلم وهو ضعيف . وأخرج 
لبیپقی عله حدیناً آخر بلفظ « من قتل قنید فنه.لا برثه ون لیکن له وارٹ 
غیره » ونی لفض «اوإن کان والده اُوولده » وف |سناده عمرو بن‌ برق وهو 
ضعيف . وأحرج الترمذى وابن ماجه من حديث أب هريرة' بلفظ «القاتل 
للایرث» وف إسناده إسحق بن عبد الله ہن ای فروة وهو ضعيف . وهذه 
الأحاديث يقوى بعضها بعضاً »وهی دل على أنه لايرث القاتل ؛ من غير 
فرق بين العامد والحاطىء » وبين الدية وغيرها من مال المقتول . وإليه ذهب 
الشافعى وأبو حنيفة وأكار أهل العلم . وقال مالك والنخعى والمدوية : إن قاتل 
لطا يرث من الال دون الدية » وهو تخصيص بغير مخصص » ويرده على 
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المخصوص ماأحرجه الطبراى ١‏ أن عمرو بن شيبة قتل امرأته خحطاً فقال البى 
عو : اعقلها ولا ترثها ) وماأخحرجه البہقى « ان عديا الجذامی کانت له 
امرأتان اقتتلتا ؛ فرمی إحداهما فماتت › فلما قدم رسول الله عه أتاه فذکر له 
د د ؛ فقال له رسول الله إل اعقلها ولاترثها » وأحرج البمقى أيضاً « أن 
رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب فى ميراثها ؛ فقال البى مر حقك من 
ميراثها الحجر » وأغرمه الدية » ولم يعطه شيعا » وف الباب اثار عن جماعة من 
الصحابة مصرحة بذلك ساقها البمقى وغيره . وأما إرث المماليك من بعضهم 
البعض أو من موالمم » فقد قيل إنه وقع الاجماع على أن الرق من موانع 
الإرث » وفى دعوى الاجماع نظر » فإن الخلاف فى كون العبد يلك › أو 
لايملك ؛ معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث › وليس فى المقام مایدل على 
عدم الارٹ » وقد ورد من حدیث ابن عباس « أن رجلا مات على عهد رسول 
لله له ولم يترك وارثاً إلاعبداً فأعطاه ميراثه ٠‏ أخحرجه أحمد وأهل السئن 
ء حسنه الترمذى » وقد قيل أنه صرف إليه ذلك صرفاً وهو حلاف الظاهر . 
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کناب اجهاد والسیر 


الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر » إذا أذن الأبوان » وهو مع 
إحلاص اللية يكفر الخطايا إلا الدين » ويلحق به حقوق الآدمى › 
ولا يستعان فيه بالمشركين إلالضرورة › وجب على اليش طاعة أميرهم 
إلافى معصية الله » وعليه مشاورتيم والرفق بهم وكفهم عن ارام » ويشرع 
للإمام إذا أراد غزواً أن يورى بغير مايريده » وأن يذ كى العيون ريستطلع 
الأخبار » ويرتب الجيوش »› ويخ الرايات والألوية »> وتجب الدعوة قبل 
القتال إلى إحدى ثلاث حصال : إما الإسلام ؛ أو الجرية ؛ أو السيف . 
ويحرم قعل النساء والأطفال والشيوخ إلالضرورة » والمئلة › والإحراق 
بالدار » والفرار من الزحف إلا إلى فئة » ويجوز تبييت الكفار والكلاب فى 
الحرب والخداع 4% : 


أقول : الجهاد قد ورد فى فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ماهو 
معروف» وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم وقد أمر الله بالجهاد 
بالأنفس والأموال » وأوجب عل عباده أن ينفروا إليه وحرم عليمم التثاقل 
عنه . وصح عن رسول الله جه أنه قال ٠‏ لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير 
من الدنيا وما فيها » وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس . وثبت عنه 
بي أنه قال ١‏ الجنة تحت ظلال السيوف » كا فى الصحيحين وغيرهما من 
حدیث ایی موسی وابن ابی وف . وثبت فی صحیح البخاری وغیره « ن الى 
اله قال : من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله على النار ٠‏ وثبت عنه مر 
انه قال « رباط یوم فی سبیل الله حیر من الدئیا وما علیہا ۲ کا فى الصحيحين 
من حديث سهل بن سعد وأخحرج أهل السنن وصححه الترمذى من حديث 
معاذ بن جبل « أن النبى مه قال : من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له 
الجنة » فناهيك بعمل يوجب الله الحنة لصاحبه ويحرمه على النار ؛ ويكون جرد 
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الغدوّ إليه والرواح منه خير من الدنيا ومافيما . وأما كونه فرض كفاية فلما 
رجه بو داود عن ابن عباس قال م إلا تنفروا یعذبکم عذابأ ما ) ف وما کان 
لأهل المدينة ) إلى قوله (يعملون) نسختما الاية التى تليما $ وما كان المؤمنون 4 
وقد حسنه ابن حجر قال الطبری جوز ان یکون ‏ إلا تنفروا یعذبکم عذابا ہا 4 
خاضاً والمراد به من استنفره النبى عل فامتنع.قال ابن حجر والذى يظهر آنا 
خصوصة وليست بدسوخة » وقد وافق ابن عباس على دعوى الدسخ عكرمة 
والحسن البصرى» کا روى ذلك الطبرى عنهما » ومن الأدلة الدالة على أنه 
فرض كفاية « أنه کان عه يغزو تارة بنفسه وتارة یرسل غیره ویکتفی ببعض 
الملسلمين » وقد كانت سراياه عه وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم ف الغزو 
وبعضهم ف أهله » وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور » وقال الماوردى أنه 
كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم » وقال السهيلى كان عيناً على 
الأنصار » وقال ابن‌المسيب أنه فرض عين » وقال قوم أنه فرض عين فى زمن 
الصحابة . وأما كونه مع كل بر وفاجر فاأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد 
من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون 
السلطان أو أمير الجيش عادلًاه بل هذه فريشة من فرائض الدين أوجبا الله على 
عباده المسلمين من غير تقييد برمن أومكان أوشخص أوعدل أو جور › 
فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم وقد 
يى الرجل الفاجر فى الجهاد مالا يبليه البار العادل » وقد ورد بہذا الشرع کا 
هو معروف . وأحرج أحمد فى المسند فى رواية ابن عبد الله وأبو داود وسعيد 
ابن منصور من حديث أنس قال « قال رسول الله مه ثلاث من أصل 
لاان : الکف عمن قال لاإله إلا الله لا تکفره بذنب ولا تخرجه عن الاسلام 
بعمل » والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل اخر أمتى الدجال » لا يبطله 
جور جائر ولاعدل عادل » ولايعتبر فى الجهاد إلاأن يقصد الجاهد بجهاده 
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أن تکون کلمة الله هی العلیا › کا ثبت فى حديث أي موسى فى الصحیحين 
وغيرهما قال « سفل رسول الله م عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله » . وأما اعتبار إذن الأبوين فلحديث عبدالله بنعمر قال 
« جاء رجل إلى النبى عه فاستأذنه فى الجهاد فقال : أأحىّ والداك ؟ قال نعم 
قال » ففيما فجاهد » . وفى رواية لأحمد وأ داود وابن ماجه قال « يارسول 
الله إنى جفت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدى يكيان » قال فارجع 
إلہما فاأضحکھما کا ابکیتہما » وقد أخرج هذا الحدیث مسلم ره الله تعاى 
من وجه حر . وأخحرج ابو داود من حدیث ای سعید « ان رجلا هاجر إلى 
البى عي من امن » فقال؛هل لك أحد بالمن ؟ فقالأبواى » فقال:ذنالك ؟ 
قال لا » فقال؛ ارجع ليما فاستأذنمما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما ٠‏ 
وصححه ابن حبان . وأحرج أحمد والنسالى والبمقى من حديث معاوية 
ابن جاهمة السلمى « أن جاهمة أنى النبى عه فقال:يا رسول الله أردت الغزو 
وجفتك أستشيرك فقيل هل لك من أم ؟ قال نعم › قال ألزمها فإن الجنة عند 
رجلیہا » وقد احتلف فى إسناده اختلافاً كثيرا . وقد ذهب الجمهور إلى أنه 
يجب اسذان الأبوين ف الجهاد ويحرم إذا لم بأذنا أوأحدها ء لأن برها فرض 
عين » والجهاد فرض كفاية قالوا : وإذا تعين الجهاد فلا إذن . ويدل على ذلك 
مااحرجه ابن حبان من حدیث عبد الله بن عمر قال « جاء رجل إلى رسول الله 
لله فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة › قال ثم مه » قال الجهاد » قال 
فان لى والدين » قال آمرك بوالديك خيراً » قال والذى بعثك نبياً لأجاهدن 
ولات رما » قال فأنت أعلم » قالوا وهو مجمول على جهاد فرض العين أى 
حیث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقاً بين الحديثين . وأما كون الجهاد 
مع إحلاص النية يكفر الخطايا إلاالدين ؛ فلحديث أى قتادة عند مسلم 
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رحه الله وغیره « أن رجاا قال يارسول الله أرأيت إن قنلت فى سبيل الله تكفر 
عنی حطایای » قال رسول الله مره : نعم ونت صابر حتسب مقبل غير مدبر 
إلاالدين »«فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك » . وأحرج مله أحمد واللسالى 
من حديث أهى هريرة . وأحرج مسلم وغيره من حديث عبدالله بن عمر ١‏ أن 
رسول الله ع قال ؛يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل عليه 
السلام قال لى ذلك » . وأخرج الترمذى نحوه من حديث أنس وحسنه » 
ويلحق بالدين كل حقوق الآدميين من غير فرق بين دم أوعرض أو مال إذ 
لافرق بيہما . وأما كونه لايستعان فى الجهاد با مشر كين إلالضرورة ؛ فلقوله 
عل لمن أراد الجهاد معه من المشر كين ارجع فلن أستعين بمشرك » فلما أسلم 
استعان به . وهو فى صحیح مسلم رمه الله تعالی وغیره من حدیث 
أى هريرة . وأحر ج أحمد والشافعى والبمقى والطبرانى نحوه من حديث حبيب 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده ثقات . وأخرج أحمد والسالى 
من حدیث انس قال « قال رسول الله ی لا تستضيغوا بنار المشر كين » وف 
إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف » وبقية إسناده ثقات . وقد حرج الشافعى 
من حدیث ابن عباس ١‏ أن النبى عه استعان بناس من الود يوم خيبر ) 
وأخرجة أبودارة فى ايله ن ميت ال هرئ.. واخرجة ايها الرماى 
مرسلا . وقد احرج أحمد وأو داود وابن‌ماجه من حدیث ذی بر قال 
معت رسول الله عو يقول : ستصالحون الروم صلحاً وتغزون نم وهم 
عدوا من ورائكم ٠‏ وقد ذهب ججماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشر كين . وذهب آخرون إلى جوازها . وقد استعان النبى ع با منافقين فى 
يوم أحد واتخزل عنه عبدالله بنأبىّ بأصحابه » وكذلك استعان بجماعة منهم 
فی يوم حنین . وقد ثبت فى السير « أن رجلا يقال له قزمان حرج مع النبى 
له يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بنى عبدالدار حملة لواء المشر كين 
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حتی قال رسول الله مله : إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر ) 
١‏ وخرجت خزاعة مع البى مإ على قريش عام الفتح وهم مشركون ‏ 
فيجمع بين الأحاديث بان الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة لاإذا م 
تكن ثم ضرورة . وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلانفى معصية الله ؛ 
فبحديث أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى عه قال: من أطاعنى 
فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن 
يعص الأمير فقد عصان » وعن ابن عباس فى قوله تعالى ل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر مبكم ) قال « نرلت فى عبدالله ابن حذافة بن قيس 
ابن‌عدی بعله رسول الله س فی سرية ۲ أخرجه أحد وأبوداود وهر فى 
الصحيحين وفيما أيضاً من حديث على قال ١‏ بعث رسول الله مإ سرية 
واستعمل عام رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا » فأغضبوه 
ف شىء » فقال : اجمعوا لى حطباً فجمعوا » ثم قال أوقدوا نار فأوقدوا » ثم 
قال؛ ألم يأمر؟ رسول الله مه أن تسمعوا وتطيعوا » فقالوا بلى » قال 
فادخلوها ؛ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إما فررنا إلى رسول الله عإُ من 
النار . فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفعت النار › فلما رجعوا ذكروا 
ذلك لرسول الله مب فقال لو دحلوها م بخرجوا منها أبداً . وقال لاطاعة فى 
معصبة الله » إنما الطاعة فى المعروف » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وفبها 
التصرم بأنه لاطاعة لخلوق فى معصية الئالق » وإنما تجب طاعة الأمراء مام 
يأمروا بمعصية الله . وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم 
عن ال حرام ٤‏ فلدحول ذلك تحت قوله ل( وشاورهم فى الأمر  ١‏ وقد كان 
رسول الله ملل يشاور الغزاة ممه فى كل ماينوبه » ووقع منه ذلك فى غير 
موطن . وأحرج مسلم وغبره من حدیث انس « أن النبى م شاور أصحابه 
لا بلغه إقبال أبى سفيان » والقصة مشهورة . وأجاب عليه سعد بن عبادة بقوله 
والذى نفسى بيده لوامرتنا أن نخيضها البحر لأحضناها . وأحرج أحمد 
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والشافعى من حديث أن هريرة رضى الله عنه قال « مارأيت أحداً قط كان 
أكار مشورة لأصحابه من رسول الله عر » وأحرج مسلم رمه الله وغیره من 
حديث عائشة قالت « معت رسول الله عب يقول : اللهم من ولى من أمر 
امتی شیا فرفق بهم "فارفق به » . وأخرج مسلم رمه الله تعالى أيضاً من 
حديث معقل ابن يسار عن النبى ع قال « مامن أمير بى أمور المسلمين ثم 
لايجتمد مم ولاينصح هم إلالم يدحل الجنة » . وأحرج أبوداود من حديث 
جابر قال؛ كان « رسول الله ع يتخلف فى المسير فيزجى الضعيف ويردف 
ويدعو مم » وأحرج أحمد وأبوداود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال 
١‏ غزونا مع رسول الله عه غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث 
اظ کم د ن خی نا زق ا ا رق 
إسناده إسمعيل ابن عياش وسهل بن معاذ ضعيف . وقد جاءثت الأدلة المفيدة 
للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأحق الناس بذلك 
الأمراء . وأما كونه .یشرع للإمام إذا اراد غرواً أن يورّى بغير مايريده › 
فلحديث كعب بن مالك عن النبى عل « أنه كان إذا أراد غروة وى 
بغيرها » وهو فى الصحيحين وغيرهبا . وأما كونه يشر ع له أن يذكى العيون »> 
فلحديث 'جابر فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى عله قال يوم الأحزاب من 
اى شر الق قال الربر أا ٠‏ اديت ٠‏ وليت ل سح ملم رة 
لله وغیرہ « أن النبی ع بعث عیناً بنظر عر اى سفيان » وثبت أنه بعث من 
يأتیه بمقدار جیش المش ر کین یوم بدر وغبره وکان يأمر من يستطلع أحبار العدو 
ويقف ف المواضع التى بينه وبينهم وذلك مدون فى الكتب الموضوعة ف السير 
والغزوات . وأما كونه يشرع له أن يرتب» ال لجيوش ويتخذ الرايات والألوية 
فقد وقع منه عه من ترتیب جیوشه عند ملاقاته للعدو ماهو مشهور فکان 
يأمر بعضاً يقف فى هذا المكان وآخرين فى المكان الآحر » وقال للرماة يوم 


أحد أنهم يقفون حيث عينه هحم ولا يفارقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن 
معه الطیر » وقد کانت له رایات کا فی حدیث ابن‌عباس عند الترمذى 
وأ داود قال « كانت راية رسول الله عه سوداء ولواؤه أبيض » . وأحرج 
بو داود من حديث “ماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منم قال 
« رأيت راية رسول الله م صفراء » وفى إسناده مجهول . وأخرج أهل 
السنن والحاک وابن حبان من حديث جابر « أن النبى ع دحل مكة ولواؤه 
أبیض ۲ وی حدیٹ الحارٹ بن حسان « أنه ری فی مسجد البی مل رايات 
سوداء ٠‏ أخحرجه الترمذى وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح . وف الباب 
أحاديث . وأما كوبا تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال 
امذكورة » فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحه الله وغيره قال 
« کان رسول الله عله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه فى خحاصة نفسه 
بتقوى الله ومن مه من المسلمين حيرا » ثم قال : اغزوا باسم الله » فى سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله اغروا » و“ تغلوا ولاتغدروا ولاتملوا ولاتقتلوا ولداً ؛ 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فايتهم 
ماأجابوك فاقبل منم وكف عنيم:ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منم 
وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم م 
إن فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين وعليهم ماعل المهاجرين ؛ فإن أبوا أن 
یتحولوا عنہا فاحبرهم اہم یکونون کاعراب المسلمین بجری علیم الذی ری 
على المسلمين » ولايكون لمم فى الفىء والغنيمة شىء إلاأن ججاهدوا ج 
اللسلمين › فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منم وكف عنهم أ 
وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » الحديث . وقد ذهب الجمهور إلى 
وجوب تقد الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة » ولا نبب لن قد بلغتيم . وذهب 
قوم إلى الوجوب مطلقاً . وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ 
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إلالضرورة » فلحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما « قال وجدت امرأة 
مقتولة فی بعض مغازی النبى مزل فبى رسول الله عب عن قل النساء 
والصبيان ) . وأحرج بو داود من کیک اس ان رول الله e‏ قال 
لاتقتلوا شيخاً فانياً ولاصبياً ولاامرأة » وفى إسناده خالد بن‌القرز وفيه مقال . 
وأحرج أحمد وأبو داود والدسالی وابن حبان والحاک والہیہقی من حدیٹ رباح 
ابن ربيع ٠‏ أنه قال عه لاتقتلوا ذرية ولاعسيفاً » والعسيف الأجير . 
وأحرج أحمد من حديث ابن عباس « أن النبى عي قال لاتقتلوا الولدان 
ولاأصحاب الصوامع » وف إسناده إبراهم بنإمعيل بن ى حبيبة وهو ضعيف 
وقد ولقه أحمد . وأحرج أحمد أيضاً والإسماعيى ف مستخرجه من حديث 
کعب بن مالك عن عمه « أن النبی ع حین بعث إلى ابن ابی الحقیق سییر 
نى عن قتل النساء والصبيان » ورجاله رجال الصحيح . وأحرج أحمد 
والترمذى وصححه من حديث سمرة مرفوعاً بلفظ « اقتلوا شيوخ المشر كين 
واستحيوا شرخحهم ٠‏ وقد قيل أنه وقع الاتفاق على المنع من قتل الدساء 
والصبيان إلاإذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بم المقاتلة أو يقاتلون . وقد 
أحرج أبوداود فى المراسيل عن عكرمة ١‏ أن ابی لل مر بامرأة مقتولة يوم 
حنین فقال من قتل هذه فقال رجل انا يارسول الله غنمتما فأردفتما حلفى فلما 
رأت المرية فينا هوت إلى قائم سيفى لتقتلنى فقتلتما فلم يكر عليه رسول الله 
مه » ووصله الطبرانى ف الكبير . وأما كونها تحرم المئلة فلما تقدم قريباً فى 
حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه «ولاتمثلوا» وأحرج نحو ذلك 
أحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال وأحاديث الى عن المثلة كثيرة . 
وأما تحريم الإحراق بالدار ؛ فلحديث اى هريرة عند البخارى وغيره قال ( بعشنا 
رسول الله مه فى“بعث فقال إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين فاحرقوهما 
بالنار » ثم قال حين اردنا الحخروج : إلى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً » 
وإن النار لايعذب بها إلا الله »فإن وجديموهما فاقتلوهما » . وأما تحريق الشجر 
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والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشار ع إذا كان ميه مصلحة . وأما 
تحرمم الفرار من الرحف ؛ فقد نطق بذلك القران قال تعالى # ومن بوهم 
يومئد دبره إلا متحرفاً لقتال أومتحيزاً إلى فة فقد باء بغضب من الله 
وثبت فى الصحيحين وغيرهما « أن الفرار من الرحف هو من السبع الموبقات ) 
ولاحلاف فى الجملة > وإن اختلفوا فى مسوغات الفرار »> وقد جوز الله 
سبحانه الفرار إلى فة . وأما القحرف للقتال ؛ فهو وإن كان فيه تولية الدبر 
لكنه ليس بفرار على الحقيقة . وأما كونه يجوز تبييت الكفار » فلحديث 
الصعب بن جثامة فى الصحيحين وغيرهما « أن النبى مه سغل عن أهل الدار 
من المشر کين پبيتون فيصاب من نسائهم وذراريہم ‏ ثم قال: هم منم ٠‏ , 
وأحر ج أحمد وأبو داود والنسالى وابن ماجه من حديث سلمة بن ‌الاكوع قال 
١‏ بیتنا ھوازن مع ای بکر الصدیق وکان أمرہ علینا رسول الله ع » والبيات 
هو الغارة بالليل » قال الترمذى وقد رحص قوم من أهل العلم فى الغارة بالليل 
وكرهه بعضهُم » قال أحمد وإسحق لابأس أن ييّت العدو ليلا . وأما جواز 
الكذب ف الحرب ؛ فلما ثبت عند مسلم رحمه الله من حديث جابر ١‏ أن 
رسول الله إل لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف › فقال 
یار سول الله فأُذن لى فأقول قال قد فعلت ۲ يعن ياٌذن له أن يخدعه قال ولو 
کان کذباً کا وقع منه فى هذه القصة › وهى أيضاً فى البخارى . وأخرج مسلم 
رحمه اله تعالى من حدیث أم كافوم بدت عقبة قالت ٠‏ م امع ابی ماله ب رخص 
فى شىء من الكذب ما يقول الناس إلافى الحرب والإصلاح بين الئاس 
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » وهكذا الكذب المذكور هنا هو 
التعريضن والتلويم بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح کا قاله جماعة 
من أهل العلم . وأما جواز النداع فى الحرب ؛ فلما فى الصحيحين من حديث 
جابر قال : قال رسول الله عي ١‏ الحرب حدعة ۲ وفهما من حديث 
ای هريرة قال : ١‏ مى النبى عا الحرب حدعة » قال النووى واتفقوا عل 
جواز حداع الكفار فى الحر كيفما أمكن إلاأن يكون فيه نقص عهد . 
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فصل 
ظ وما غبمه الجيش كان هم أربعة أنخماسه وخمسه يصرفه الإمام فى 
مصارفه » فيأخذ الفارس من الغبيمة ثلالة أسهم والراجل سهماً » ويستوى 
فى ذلك القوى والضعيف › ومن قاتل ومن م يقاتل . ويجوز تنفيل الإمام 
بغضن الجبش »› وللإمام الصفىْ وسهمه كأحد الجيش › ويرضخ من الغيمة 
لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى فى :ذلك صلاحاً › وإذا رجع ماأخذه 
الكفار من المسلمين کان لالکه > وججرم الانتفاع بثشىء من الغنيمة قبل 
القسمة إلا الطعام والعلف › ويحرم الغلول » ومن ججلة الغنيمة الأسرى › 
ويجوز القعل أو الفداء أو المن 4 . 


أقول : أما كون ماغدمه الجيش كان همم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه 
الإمام فى مصارفه ؛ فلقوله تعالى [ واعلموا أن ماغنمم من شىء الآية › 
ومن ذلك ماورد فى القران الكريم فى الفىء والغنيمة . وأخرج أبوداود 
والنسالى من حديث عمرو بن عبسة قال ١‏ صلى بنا رسول الله عإلل إلى بعير 
من لخنم فلما سلم أذ وبرة من جنب البعير ثم قال : ولايجل لى من غنائمكم 
مثل هذا إلا لخمس والخمس مردود فيكم » . وأحرج نوه أحمد والنساى 
وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت و حسنه ابن حجر . وأخحرج نحوه أيضاً 
أحمد وأبو داود والنسانى ومالك والشافعی من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وحسنه أيضاً ابن حجر وروی نحو ذلك من حدیٹ جبیر بن مطعم 
والعرباض بن سارية . وأما كون للفارس ثلاثة سهم وللراجل سهم ؛ فلما 
ورد فى ذلك من الأحاديث» منها حديث بن عمر فى الصحيحين وله ألفاظ فيا 
القصرم « بان النبى عة أسهم للفارس وفرسه ثلاثة سهم وللراجل سهماً ‏ 
وفيهما معنى ذلك من حديث أنس'رضى الله عنه ومن حديث عروة البارق 
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ومنہا حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيح وحديث 
ای رهم عند الدارقطنى وأبى يعلى والطبرانى» ومن حديث أى هريرة عند 
الترمذی والدسالی ومن حدیثٹ جریر عند مسلم ره الله تعالی وغبره وحدیث 
عتبة بن عبد عند اى داود وحديث جابر وأسماء بدت يزيد عند أحمد وفى الباب 
أحاديث . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين والراجل سهماًء وتمسكوا بحديث مجمع 
ابن حارثة عند. أحمد وای داود قال ١‏ قسمت خیبر على هل الحديبية فقسمها 
رسول الله تله على نمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيمم ثلانمائة 
فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل' سهماً ٠‏ وهذا الحديث فى إسناده 
ضعف» وقال أبو داود إن فيه وهما وأنه قال ثلهائة فارس ونما كانوا مائتين . 
وأما کونه يسنوى فى ذلك القوى والضعيف ومن قاتل ومن م يقاتل فلحديث 
ابن عباس عند أي داود والحاكم وصححه أبوالفتح فى الاقتراح على شرط 
البخارى ١‏ أن رسول الله عر قسم غنائم بدر بالسواء بعد وقوع الخصام بين 
من قائل ومن لم يقاتل » ونزول قوله تعالى لإ يسألونك عن الأنفال ) . 
وأحرج نحوه أحمد بر جال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت.وأحرح أحمد 
من حدیث سعد بن مالك قال « قلت يارسول الله الرجل يكون حامية القوم 
ويکون سهمه وسهم غيره سواء . قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم ) وأحرجه البخارى أيضاً والنسانى عن 
مصعب اہن سعد قال « رای سعد أن له فضا على من دونه ۲ فقال النبى ١‏ هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » وأخرج وه أحمد وأبو داود والنسانی 
والترمذى وصححه . وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش فلما أحرجه مسلم 
رمه الله وغيره ١‏ من أن البى اله أعطى سامة بن‌الأكوع سهم الفارس 
وسهم الراجل جمعهما له ۲ وأحرح أحمد وأبو داود والترمذى والنسالى وعزاه 
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النذرى فى مختصر السنن إلى مسلم رمه الله تعالى « أن النبى عه نفل سعد 
ابن‌آیی وقاص یوم بدر سيفاً » وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . وحكى بعض 
أهل العلم الإجماع عليه واحتلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من 
الحمس . وقد ورد فى تنفيل السرية حديث حبيب بن أبى سلمة عند أحمد 
ونی داود وابن ماجه وصححه ابن ال جارود وابن حبان والحاک « أن النبی عر 
نفل الربع بعد الخمس ف بدأته ونفل الثلث بعد الخمس فى رجعته » وأخرج 
نحوه أحمد وابن‌ماجه والترمذى وصححه ابن‌حبان من حديث عبادة 
ابن الصامت وأخر ج أحمد وأبوداود وصححه الطحاوى من حديث معن 
ابن‌زید قال ١‏ معت رسول الله ع يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ٠‏ وف 
المخن من حذيت ابن عة أن الى ع كنيف بد أن يس م 
السرايا لأنفسهم حاصة سوى قسمة عامة الجيش والخمس فى ذلك كله وفيهما. 
أنه نفل بعض السرايا ا وف الباب أحاديث . وأما كون للامام 
الصفى وسهمه كأحد الجيش فلحديث يريد بن عبدالله بن‌الشخير عند 
ای داود والنسای وسکت عنه آبو داود والمنذری قال « كنا بالمربد إذ دحل 
رجل معه قطعة ادي فقرأناها فإٍذا فیہا من محمد رسول الله إلى ہنی زهير بن قيس 
إنكم إن شهدتم أن لاإله إلاالله وأن محمد رسول الله وأقمع الصلاة واتيع 
الزكاة وأديع الخمس من المغدم وسهم النبى ع وسهم الصفى أنتم آمنون بأمان 
الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا؟ قال رسول الله مله » قال المنذرى 
ورواه بعضهم عن بريد بن عبد الله وثمى الرجل المر بن تولب»وأخرج أبو داود 
عن الشعبى مرسلا قال « كان للنبى عله سهم يدعى الصفى إن شاء عبداً 
وإن شاء أمة 'وإن شاء فرساً يختاره قبل اللخمس» وأحرج أبوداود من حديث 
ابن عون مرسلا نحوه» وأجرج أحمد والترمذی وحسنه من حدیٹ ابن عباس 
١‏ أن النبى عي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر»وأخحرج أبوداود من حديث 
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عائشة قالت : « كانت صفية من الصفى » وأخحرج أبؤداود من حديث أنس 
نحوه ويعارضه ما فى الصحيحين وغير هما من حديث أنس أيضاً قال : ١‏ صارت 
صفية لدحية الكلبى ثم صارت لرسول الله عي ۾ وى .رواية أنه اشتراها منه 
بسبعة أرؤس . وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر فلحديث ابن عباس 
وغيره أنه سأله سائل عن الرأة والعبد هل كان مما سهم معلوم إذا حضرا 
البأس » فأجاب #إنه لم يكن هما سهم معلوم إلاأن يحذيا من ,غنم القوم ۲ 
وف لفظ « أن النبى عه كان يعزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من 
الغنيمة ٠‏ . وأما السهم فلم يضرب هن . وأخرج أبوداود وان ماجه 
والترمذی وصححه من حدیث عمر مول اى اللحم ١‏ أنه شهد خیبر مع مراليه 
فأمر له مار من حرنى المتاع ٠‏ . وأحرج أحمد.وأبو داود واللسالى من حديث 
حشرج بن‌زياد عن جدته أم أبيه « أا حرجت مع الى عإلل غروة خيبر 
سادسة ست نسوة » فبلغ ذلك رسول الله عله فبعث إلينا فجفنا » فرأينا فيه 
الغضب فقال : مع من خرجتن وبإذن من حرجقن؟ فقلنا : يارسول الله حرجنا 
نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله ومعنا دواء للجرنحى ونناول السهام ونسقى 
السويق؛ قال : قمن فانصرفن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر اسهم لنا کا اسهم 
للرجال » قال : فقلت هما يا جدة وما كان ذلك ؟ قالت تمراً ٠‏ وفى إسناده رخل 
مجهول فا حشر ج » وقال الخطابى إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. . وأخحرج 
الترمذى عن الأوزاعى مرسلا قإل : « أسهم النبى عه للصبيان خير ۲ 
وحديث حشرج کا عرفت ضعيف » وهذا' مرسل » فلا ينمضان لعارضة 
ماتقدم . وقد حمل الاسهام هنا على الرضخ جمعاً بين الأحاديث » وقد اختلف 
أهل العلم فى ذلك ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لايسهم للاساء والصبيان » بل 
يرضخ مم فقط إن رأى الإمام ذلك . وأما كونه يوّثر المؤلهين إن رأى فى ذلك 
صلاحاً » فلحديث أنس فى البخارى وغيرم « أن النبى بال قسم الغناام فى 
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أشراف قريش تاأليفاً هم وترك الأنصار والمهاجرين » وهكذا ثبت فى الصحيح 
من حديث ابن مسعود وغيره « أن النبى بُ أعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل وأعطى عيينة ار ذلك وأعطى أناساً من أشراف العرب» والقصة 
مشهورة مذكورة فى كتب السير بطوها والمراد بأشراف قريش أكابر مسلمة 
الفتح کا سفیان ابن حرب وسهیل بن عمرو وحویطب بن عبد العزی وحکم 
ابن حزام وصفوان بن‌أمية . وأما كونه إذا رجع ماأخذه الكفار من المسلمين 
کان لالکه فلحدیث عمران بن حصین عند مسلم رجه الله وغيره « أن العضباء 
ناقة رسول الله عإ أصيبت فر كبتبا امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله 
له » وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله عليما فقال رسول الله ملل : 
لاوفاء بنذر ف معصية الله ولافيما لايملك العبد » وأحرج البخارى وغيره عن 
ابن عمر « أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر علييم المسلمون فرد عليه فى 
زمن رسول الله ع وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليمم المسلمون 
فرده عليه خالد بن‌الوليد بعد النبى عي » وف رواية لأهى داود « أن غلاماً 
لابن عمر ابق إلى العدو فظهر عليم المسلمون فرده عي إلى ابن عمر» ول 
يقسم» وقد ذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم أن أهل الحرب لايملكون 
بالغلبة. شيا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها. وروى عن على 
والزهری وعمرو بن دينار أنه لايرد أصلا ويختص به أهل الغنام وروى عن 
عمر وسليمان بن‌ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد واخرين؛إن وجده 
صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأحذه إلا بالقيمة › 
وقد روى عن ابن عباس والدارقطنى مشل هذا التفصيل مرفوعاً وإسناده ضعيف 
جداً. وقد ذهب إلى هذا التفصيل المدوية والفقهاء السبعة . وأما كونه بحرم 
لانتفاع بشىء من الغنيمة قبل القسمة إلاالطعام والعلف فلحديث رويفع 
ابن ثابت عند أحمد وای داود والدارمی والطحاوی وابن حبان ‏ أن رسول اللہ 
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له قال : لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتداول مغنماً حتى يقسم 
ولايابس ثوباً من فء المسلمين حتى إذا أحلقه رده فيه » ولاأن يركب دابه من 
ىء المسلمين حتى إذا أعجفها رذّها فيه » وفى إسناده محمد بنإسحق وفيه 
مقال معروف » وقال ابن حجر : أن رجال إسناده ثقات وقال أيضاً :أن 
إسناده حسن . وخر ج البخاری من حدیث ابن‌عمر قال : ( کنا نصیب فى 
مغازيد العسل والعنب فنأكله ولانرفعه » وزاد أبوداود فلم يؤخذ منم 
الخمس . وصحح هذه الزيادة ابن حبان » وأحرج أبو داود والبمقى وصححه 
من حدیث ابن عمر أيضاً ١‏ أن جيشاً غنموا فى زمن رسول الله مز طعاما 
وعساا فلم يأحذ مم الحمس » وأخرج مسلم ره الله وغيره من حديث 
عبد الله ابن المغفل قال : ١‏ أصبت جراباً من شحم يوم خحيبر فالترمته فقلت 
لاأعطى اليوم أحداً من هذا شيعا فالتفت فإذا رسول الله ل متبسماً ٠‏ . 
وخر ج أبوداود والحاک والبمقی من حدیث ابنأ وف قال : ٠‏ أصبنا طعاماً 
یوم خیبر و کان لرجل بجىء فيأحذ منه مقدار مايكفيه ثم ينطلق ۲ . وأخرج 
اہو داود من حديث القاسم مول عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبى 
قال : ١‏ كنا نأكل الجزر فى الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا 
وأحرجتنا ملوءة منه » وقد تكلم فى القاسم غير واحد . وقد ذهب إلى جواز 
الانتفا ع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور سواء أذن الإمام أو م 
يأذن . وقال الرهرى : لايؤحذ شىء من الطعام ولاغبره . وقال سليمان 
اہن موسی يوخحد إلاان الإمام . وأما كونه يحرم الغلول » فلحديث 
اى هريرة فى الصحيحين وغيرها فى قصة العبد الذى أصابه سهم ؛ فقال 
الصحابة هنيعاً له الشهادة يا رسول الله » فقال : ١‏ كلا والذى نفس محمد بيده 
إن الشملة تانبب عليه نار » أحذها من الغنائم يوم خيبر م تصبا قاسم ؛ قال 
فز ع الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال : يا رسول الله أصبت هلا يوم 
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ر فاا رل ا 0 ا ا چچ د 
رهه الله من حدیث عمر بن‌الخطاب قال : لما کان يوم حبر قتل نفر من 
اأصحاب رسول الله یل فقالوا : فلان شهید وفلان شهید وفلان شهید › 
حتی مروا على رجل فقالوا فلان شهید » فقال رسول الله الله کلا إنی رأبته 
فى النار فى بردة غلها أو عباءة ) وأخرج البخارى وغيره من حديث ابن عمر 
قال : « کان على قل النبی ی رجل يقال له کرکرة فمات » فقال رسول 
اله م هو فى الناز ؛ فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها » وقد قال 
سبحانه [ ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ) وثبت فى البخارى وغبره من 
حديث أى هريرة « أن النبى م قال : لا ألفين أحدك يوم القيامة على رقبته 
فرس على رقبته شاة » الحديث . وقد نقل النووى الاجماع على أنه من 
الكبائر . وقد ورد ف تحريق مقاع الغال » ماأحرجه أبو داود وال ماک والبمقى 
من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده « أن رسول الله ع وأبا بكر 
وعمر حرقوا متاع الغا وضربوه » وفى إسناده زهير بن محمد الخراسافى . 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى والحا؟ والبمقى من حديث عمر بن الخطاب 
عن النبى عب قال : « إذا وجدتم الغال قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه » وفى 
إسناده صالح بن محمد ابن‌زائدة تكلم فيه غير واحد . وأما كون من جملة 
الغنيمة الأسرى فلاخلاف فى ذلك .وأما كونه يجوز القتل والفداء والملّ 
فلقوله تعالل ل ما کان لبی أن یکون له أسری حتی يخن فى الأرض 4 
وقوله تعالى ‏ فإما مناً بعد وإما فداء ) وقد ثبت عن رسول الله تلل القتل 
للأسارى وأخذ الفداء منيم وا من عليمم ثبوتاً متواتراً فى وقائع ففی یوم بدر 
قتل بعضهم وأحذ الفداء من غالبهم . وأخحرج البخارى من حديث جبير 
ابن مطعم « ان النبی پک قال فی اساری بدر : لو كان المطعم بن عدى حياً م 
کلمنی فی هؤلاء انی لت رکتېم له » وی مسلم من حدیث انس « آنه ل 
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أذ الثانين النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعم عند صلاة الفجر 
ليقتلوهم » ثم إن النبى عه أعتقهم فأنرل الله عر وجل وهو الدى كف 
يديهم عنكم وأيديكم عم ببطن مكة ‏ الآية ٠‏ . وقد ذهب الجمهور إلى 
أن الامام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين فى الأسرى فيقتل أو يأحذ 
الفذاء أو ين . وقال الرهرى ومجاهد وطائفة لاججوز أحذ الفداء من أسرى 
الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء « لايقتل الأسير بل يخير بين المن والفداء » 
وعن مالك لايجوز المن بغير فداء »> وعن الحنفية لاججوز امن أصلا لابفداء 
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وبجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس » وإذا أسلم الحربى قبل 
القدرة عليه أحرز أمواله » وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا » والأرض 
الغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قيمتبا أو تركها مشتركة بين 
الغانمين أو بين يع المسلمين › ومن أمنه أحد | لمسلمين صار امنا والرسول 
كالمؤمن ويجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكاره عشر سين 
ويجوز تأييد المهادنة بالجزية ويمع المشركون وأهل الدمة من السكون فى 
جزيرة العراب 4 . 


أقول : اما كونه يجوز استرقاق العرب ؛ فلحديث أبى هريرة ف 
الصحيحين وغيرهما « أنه كان عند عائشة سبية من بنى تمم » فقال رسول الله 
: اعتقيما فإنها من ولد إسمعيل » . وأخحرج البخارى وغيره ١‏ أن الشبى 
ع قال حين , جاء وفد هوازن مسلمون » فسألوه أن يرد لمهم أمواهم 
وسبهم » فقال رسول الله ي : أحب الحديث إل أصدقه » فاحتاروا إحدى 
الطائفتين » إما السبى وإما المال » الحديث . وفى الصحيحين وغيرهما من 
حديث ابن عمر ١‏ أن جويرية بنت الحارث من سبى بنى المصطلق كاتبت عن 
نفسھا ثم تروجھا رسول الله مہ على أن یقضی کتابتہا فلما ترو جها قال الناس 
أصهار رسول الله عو فارسلوا مابأيديهم من السبى » أخرجه أحمد من 
حديث عائشة . وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور . وحكى فى 
البحر عن العترة والحنفية أنه لايقبل من مشر كى العرب إلا الإسلام أو السيف . 
واستدل بقوله تعالى [فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المش ر كين الآية . 
ولايخفی أنه لا دليل فى الاية على المطلوب» ولو سلم ذلك كان ماوقع منه 
عه مخصصاً لذلك . وقد صرح القرآن الكرم بالتخيير بين الل والفداء » 
فقال «فإما متا بعد وإما فداء 4 ولم يفرق بین عرب وعجمی » واستدلوا ہا 
أحرجه الشافعى والبممقى ١‏ أن النبى عه قال يوم حنين:لو كان الاسترقاق 
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جائزاً على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى » وفى إسناده الواقدى وهو ضعيف 
جداً » ورواه الطبرانی من طریق احری فیا يزيد بن عياض وهو شد ضعفاً من 
الواقدى » وقد حصت المدوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب 
لا بإناڻهم » وقد أحذ رسول الله ع الفدية من ذكور العرب فى بدر وهر 
فرع الاسترقاق . وأما قتل الجاسوس ؛ فلحديث سلمة ہن الکو ع 0 
البخارى وغيره قال : « أن النبى مه عين وهو فى سفر فجلس عند بعض 
أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبى مه اطلبوه فاقتلوه »> فسبقتيم إليه 
فقتلته » فنفلنی رسول الله ع سلبه » وهو متفق على قل ائلجاسوس الحريى . 
وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى يشقض عهده بذلك . وأحرج أحمد 
وأبو داود عن فرات بن‌حبان « أن اللبى له أمر بقتله »> وكان عيا 
لأى سفيان وحليفاً لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال: إلى مسلم› 
فقال رجل من الأنصار : يارسول الله إنه يقول إنه مسلم » فقال رسول الله 
اھ إن منکم رجالا نکلهم إل إمانہم » منہم فرات بن‌حيان ۲ وف إسناده 
ہو مام الدلال محمد بن حبب » ولایحتج بحدیله وهو یرویه عن سفیان » ولکنه 
قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن‌السرى البصرى وهو ممن اتفق 
على الأحتجاج به البخارى ومسلم رحمهما الله » ورواه عن الثورى أيضاً عباد 
ابن الأزرق العبادانى وهو ثقة . وأما كونه إذا أسلم الحربى قبل القدرة عليه 
أحرز ماله ؛ فلحديث صخر بن عيلة ١‏ أن النبى م قال : إذا أسلم الرجل 
فهو أحق بأرضه وماله » أحرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات » وفى لفط « أن 
القوم إذا أسلموا أحرزوا أمواهم ودماءهم ٠‏ . وأحرج أبويعى من حديث 
ى هريرة مرفوعاً « من أُسلم عل شء فهو له » وضعفه ابن عدى بياسين 
الزیات الراوى له عن أهى هريرة» قال البمقى إنما يروى عن ابنأبى مليكة عن 
عروة مرسلاء وقد اأحرجه عن عروة مرسلا سعيد بن منصور برجال ثقات 
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« أن النبى ع حاصر بنى قريظة » فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز هما 
إسلامهما أموامما وأولادهما الصغار » وما يدل على ذلك الحديث الصحيح 
الثابت من طرق « أن البى ع قال : إذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمواهم إلابحقها » وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربى إذا أسلم طوعاً کانت له 
جميع أمواله فى ملك فلافرق بين من أسلم فى دار الحرب أوف دار الإسلام . 
وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرا ؛ فلحديث ابن عباس عند أحمد 
وابنأبى شيبة قال : « أعتق رسول الله عل يوم الطائف من حرج إليه من عبيد 
امش ركين » أوأخرجه أيضاً سعيد بن منصور مرسلا . وقصة أبى بكرة فى تدليه 
من حصن الطائف مذ كورة فى صحيح البخارى » ورواه أبو داود عن الشعبى 
عن رجل من ثقيف قال : « سألنا رسول الله عله أن يرد إلينا ا با بكرة » و کان 
ملوكنا فأسلم قبلناء فقال: لاء هو طليق الله ثم طليق رسوله». وأخرج 
بو داود والترمذی وصححه من حدیث على قال : « حرج عبدان إلى رسول 
الله ی يوم الحديبية قبل الصلح» فكتب إليه موالمم » فقالوا: والله ياحمد 
ما حرجوا إليك رغبة فى دينك » إا حرجوا هرباً من الرق » فقال لاس:صدقوا 
يارسول الله » ردهم لمهم » فغضب رسول الله إل وقال : ماأرا؟ تنتہون 
يامعشر قریش حتی ببعث الله علیکم من یضرب أعناقکم على هذا » وای أن 
يردهم » وقال : هم عتقاء الله عر وجل » وأخرج أحمد عن هى سعيد الأعشم 
قال : « قضى رسول الله عا فى العبد | إذا جاء وأسلم » ثم جاء مولاه فأسلم » 
أنه حر » وإذ؟ جاء المولى ثم جاء العبد بعد ماأسلم مولاه » فهو أحق به » وهو 
را :وأا كون الأرض التومة » أمرها إل الإمام » يفعل الأصلح من تلك 
الوجوه ؛« فلأن النبى مه قسم أرض قريظة والنضير بين الاين وقسم نصف 
أرض خير بين المسلمين ؛ وجعل التصف الآخر لا يتزل به من الوفود والأمور 
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من الصحابة . وأحرج أيضاً نحوه أبوداود من حديث سهل بن ألى حثمة ؛ 
وقد ترك الصحابة ماغدموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون 
حراجها بيہم » وقد ذهب إلى ماذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم » وعمل 
عليه الفا الراشدون . وأحرج مسلم رحه الله وغيره من حديث ألى هريرة 
رضى الله عنه ١‏ أن رسول الله عل قال : أا قرية أتيتموها فأقمتم فيا 
فسهمكم فيا » وأا قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله › ثم هى 
نکم ۲ وما کون من أمنه أحد امسلمين صار آمناً ۲ فلحديث عل رضى اله 
عله عند أحمد واب داود واللسالى والحا عن النبى 0 قال : ( ذمة 
المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم » . وأحرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من 
حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ « يد المسلمين على من 
سواهم » تتکافاً دماۋهم › ويجير عليهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم » وهم يد 
على من سواهم » وأخرجه ابن حبان فی صحیحه من حدیث ابن عمر مطولا » 
وأحرجه ابن ماجه من حديث معقل بنيسار ختصراً بلفط ١‏ المسلمون يد على 
من سواهم تتكافاً دماؤهم » وأخرجة الحا من حديث أ هريرة ختصرأً أيضاً 
وأحرجه مسلم رحمه الله من حديث أبى هريرة أيضاً بلفظ « إن ذمة المسلمين 
واحدة » فمن.أحفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وهو فى 
الصحيحين من حديث على رضى الله عنه » وأحرجه البخارى من حديث 
انس . وف الباب أحاديث . وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد من 
المسلمين صار آمناً > قال ابن‌المندر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة 
انتبى . وأما العبد فأجاز أمانه الجمهور . وأما الصبى فقال ابن اندر أجمع أهل 
العلم ن امان الصبى غير جائز انى . وأما الجنون فلا يصح أمانه بلا حلاف . 
وأما كون الرسول كالمؤمن ؛ فلحديث ابن مسعود عند أحمد رای داود 
والسای والاک « أن رسول الله مله قال لرسولى مسيلمة » لو كدت قاتلا 


وق ~~ 


رسولا لقتلتكما » . وأخرج أحمد وأبو داود من حديث نعم بن مسعود 
الأشجعى « أن رسول الله ي قال هما : والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما » . وقد أحرج أحمد وأبو داود والنسالى وابن حبان وصححه « أن 
رسول الله ع قال لأهى رافع لا بعثته قريش إليه فقال:يا رسول الله لاأرجع 
إلمم » فقال له رسول الله عله : إنى لاأحيس بالعهد ولاأحبس البرد ولكن 
ارجع إلمهم » فإن كان فى قلبك الذى فيه الآن يعنى الإسلام ؛ فارجع » . وأما 
كونه تجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ؛ فلحديث 
أنس عند مسلم رحمه الله وغيره « أن قريشاً صالحوا النبى ميه فاشترطوا 
عليه ؛ أن من جاء منکم لانرده علیکم » ومن جاء منا رددنموه علينا » فقالوا 
يارسول الله أتكتب هذا؟ قال: نعم» إنه من ذهب منا لبهم فأبعده الله ومن 
جاء منم سیجعل الله له فرجاً وخرجاً » وهو ف البخاری وغیره من حدیث 
امسور بن مخرمة ومروان مطولا » وفيه « أن مدة الصلح بينه ءيه وبين قريش 
عشر سنين » وقد احتلف أهل العلم فى جواز مصالحة الكفار على رد من جاء 
مہم مسلماً وفعله ل يدل على جواز ذلك » ولم يثبت مايقټضی نسخه . 
وأما قدر مدة الصلح فدهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر 
سنين لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار فى كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم 
بدون شىء من جزية أو نحوها ؛ ولكنه لا وقع ذلك من النبى ع كان دليلا 
على الجواز إلى المدة التى وقع عليما الصلح » ولا تجوز الزيادة عليما رجوعاً إلى 
الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجرتم الحرب » وقد قيل أنها لا تجوز 
جاوزة أربع سنن وقيل ثلاث سنين ولا تجوز جاوزة سنتين . وأما کونه جوز 
تأييد المهادنة بالجزية فلما تقدم من أمره ملي بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث 
حصال منبا الجرية »> وحديث عمرو بنعوف الأنصارى فى الصحيحين 
وغيرهما « أن رسول الله مه بعث أباعبيدة بن الجراح إلى البحرين ياتى 
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متها » وکان رسول الله م هو صا آهل الببحرين وأمر عليم العلاء 
ابن‌الحضرمى » . وأخحرج أبوعبيدة عن الزهرى مرسلا قال : قبل رسول الله 
عله الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً وأحرج أبو داود من حديث أنس 
« أن التب ٠و‏ بیت الا لل أكيدر دومة فأحذه ؛ فاتوا به فحقن ده 
وصالحه على الجزية » وأحرج أبوعبيد فى كتاب الأموال عن الزهرى « أن 
أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى . وقد جعل النبى مله على 
أهل امن على كل حالم دينارا كل سنة : أو قيمته من المعافر يعنى أهل الذمة 
منہم ٩‏ رواه الشافعی فى مسنده عن عمر بن‌عبدالعزيز وهو ثابت فى حديث 
معاذ المشهور غند ی داود . وأحر ج البخارى وغيره من حاديث المغيرة 
ابن شعبة أنه قال لعامل کسری : أمرنا رسول الله مھ أن نقاتلكم حتى تعبدوا 
الله وحده أو تؤدوا الجزية » . وأحرج البخارى عن ابن أبى نجيح قال : قلت 
لجاهد ما شأن أهل الشام علمم أربعة دنائير ؛ وأهل العن عليمم ديار قال جعل 
ذلك من قبيل اليسار . وقد وقع الاتفاق على أا تقبل الجزية من كفار العجم 
من الود والنصارى والمجوس . وقال مالك والأوزاعى وفقهاء الشام أنها تقبل 
من جميع الكفار من العرب وغيرهم . وقال الشافعى بأن ال جزية تقبل من أهل 
الكتاب عرباً كانوا أو عجماً » ويلحق بهم الجوس فى ذلك . وقد استدل من ل 
يجوز أخحذها إلامن العجم فقط با وقع فى حديث ابن عباس عند أحمد 
والترمذى وحسنه ١‏ أن النبى عه قال لقريش أنه يريد مهم كلمة تدين هم بها 
العرب وتؤدى إلمم بها العجم الجزية » يعلى كلمة الشهادة » وليس هذا ما 
فى أحذ الجزية من العرب ولاسيما مع قوله مه فى حديث سايمان 
ابن بريدة المتقدم ١‏ وإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث حصال 
أو خلال » وفيها الجزية . وأما كونه منع مشر كون وأهل الذمة من السكون لى 
جزيرة العرب ؛ فلحديث ابن عباس فى الصحيحين وغبرهما ٠‏ أن الى ره 
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أوصى عند موته بثلاث : أحرجوا المش ر كين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد 
بحو ما كنت أجيرهم » ونسيت الفالفة ٠‏ والشك من سليمان الأحول . 
وأجرج مسلم رمه الله وغیره من حدیث عمر « أنه مع رسول لله عر 
يقول : لأحرجن الود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاأدع فیا 
إلامسلماً » وأحرج أحمد من حديث عائشة « أن آخر ماعهد رسول الله ع 
أن قال : لا يترك بجريرة العرب دينان » وهو من رواية ابن إسحق › قال -حدثنى 
صالح بن کیسان عن الزهری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . والأدلة. 
هذه قد دلت على إخحراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء کان ذمياً أو غير 
ذمى . وقيل إا بمنعون من الحجاز فقط استدلالا با أحرجه أحمد والبهقى من 
ایت اف عبيدة بن الجراح قال : انحر ماتکلم په r‏ و احرجوا ود 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب' » وهذا لا يصاح لتخصيص العام لما تقرر 
ف الأصول من أن التخصيص بوافق العام لايصاح . وقد حكى ابن حجر فى 
فح البارى عن الجمهور أن الذى ينع منه المشر كون من جزيرة العرب هو 
الحجاز حاصة . قال وهو مكة والمدينة وماوالاهها » لافيما سوى ذلك ما 
يطلق عليه اسم الجزيرة . وعن الحنفية يجوز مطلثاً إلاالمسجد الحرام . وعن 
مالك يجوز 'دحولحم الحرم للقجارة . وقال الشافعى لايدحلون الحرم أصلا 
إلا بإذن الإمام » وذهب المدوية إلى أنه جوز الإذن ضحم بسكون جزيرة العرب 
ا اا 


لإ وبجب تال البغاة حى يرجعوا إلى الحق » ولايقعل أسرهم ؛ 
ولايتبع مدبرهم » ولايجاز على جريحهم › ولاتغدم أمرامم ) . 


أقول : أما وجوب قنال البغاة ؛ فلقوله تعالى إوإن طائفتان من المؤمدين 
اقتتلوا فأصلحوا بينہما فإن بغت إحداها على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حنى 
تفیء إلى أمر الله فأو جب سبحانه قنال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله 
ولافرق بن أن يكون البغى من أحد من المسلمين على" إمامهنم أو عل طائفة 
ار وأما كونه لايقتل أسيرهم إلى آخر ماذكرناه ؛ فلما أخرجه الحا 
والہہقی عن ابن عمر ٩‏ أن النبى مه قال لابن مسعود : ياابنأم عبد ما حكم 
من بغی من أمتی ؟ قال الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله عب : لايتبع 
مدبرهم ولايجهر على جريعهم»ولايقتل أسيرهم ٠‏ وفى لفظ ١‏ ولايذفف على 
جریحھم ولایغدم مہم ۲ سکت عله الحا وقال ابن‌عدی هذا الحدیٹ غير 
محفوظ وقال البيمقى 'ضعيف . وقال صاحب بلوغ المرام أن الحا صححه 
فوهم لأن فى إسناده كوثر بن حكم وهو متروك » وصح عن على من طرق 
نحوه موقوفاً » والصحیح أنه ادى بذلك منادی على يوم صفین ول یثبت 
الرفع . وأحر ج ابن أبى شيبة والحام والبقى من طريق عبد خير عن على بلفظ 
نادی منادی على يوم الجمل ألالايتبع مدبرهم ولايذفف على جرهم . 
وأحر ج سعيد بن مدصور عن مروان بن‌الحكم قال : صرخ صارخ لعل رضى 
الله عنه يوم الجمل لايقتلن مدر ولايذفف على جرم » ومن أغلق بابه فهو 
آمن » ومن ألقى السلاح فهو امن . وأخرج أحمد فى رواية الأثرم واحتج به 
عن الزهرى قال : هاجت الفعدة وأصحاب رسول الله عإللل متوافرون فاأجمعوا 
أن لايقاد أحد ولايؤحذ مال على تأويل القرآن إلاماوجد بعينه . وأحرج 
البمقى عن أبىأمامة قال : شهدت صفين فكانوا لا جيزون على جرم 
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ولا يقتلون مولياً ولايابسون قتيلا . وأخرج البہقى عن على أنه قال يوم 
الجمل : إن ظفرم على القوم فلا تطلبوا مدبراً ولا تجيزوا على جريح وانظروا إلى 
ماحضروا به الحرب من الة فاقبضوه وماسوى ذلك فهو لورثتم › قال 
لبممقى : هذا منقطع والصحيح أنه لم يأحذ منه شيفاً ولم بسلب قتيلا . ويؤيد 
جميع هذه الآثار أن الأصل فى دماء المسلمين وأموالمم الحرمة فلايجل شىء منها 
إلا بدليل شرعى » والمراد بالإجازة على ال جريج والإجهاز والتذفيف أن يتمم قتله 
ويسر ع فيه . وماحكاه الزهرى من الإجماع على عدم القود يدل على أنه 
لاقصاص فى أيام الفنة . وقد أخحرج هذا الأثر عن الزهرى والبيمقى بلفظ 
هاجت الفتنة الأولى فأد ركت يعنى الفتنة رجالا ذوى عدد من أصحاب النبى 
به ممن شهد معه بدرأ . وبلغنا أهم يرون أن هذا أمر الفتنة لايقام فيه عل 
رجل اتل فى تأويل القران قصاص فيمن قنل ولاحد فى سبى امرأة سبيت 
ولایری علیما حد ولا بینہا وبين زوجها ملاعنة » ولایری أن يقذفهاأحد إلا 
جلد الحد » ويرى أن ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتبا من زوجها 
الآحر + ويرى أن يرثها زوجها الأول انتبى . قال فى البحر : ولايجوز سبمم 
ولااغتنام مالم يجلبوا به إجماعاً ؛ لبقائهم على اللة . وحكى عن أكار العترة أنه 
يجوز اغتنام ماجابوا به من مال. والة حرب . وحكى عن النفس الزكية 
والحنفية' والشافعية أنه لايغلم منهم شىء . 


فصل 

ل وطاعة الأئمة واجبة › إلافى معصية الله > ولايجوز الخروج عليم 
ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً » وجب الصبر على جورهم › وبدل 
النصيحة هم » وعالييم الدب عن المسلمين › وكف يد الظام > وحفظ 
لغورهم » وتدبيرهم بالشرع فى الأبدان والأديان والأموال » وتفريق أموال ' 
لله فى مصارفها » وعدم الاستثفار بجا فوق الكفاية بالمعروف والمبالفة فى 
إصلاح السيرة والسريرة ‏ . 


أقول : أما وجوب طاعة الأئمة إلافى معصية الله تعالى ؛ فلقوله تعالى 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والأحاديث المتواترة فى 
وجوب طاعة الأئمة ؛ منها ماأخرجه البخارى من حديث أنس مرفوعا 
١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ماأقام فيكم 
كتاب الله » وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عنه عي ١‏ من أطاعنى فقد 
أطا ع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص 
الأمير فقد عصالى » وفى الصحيحين من حديث ابن عمر عنه عي « على المرء 
الملسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلاأن يمر بمعصية فلا مع ولاطاعة ) 
والأحاديث فى .هذا الباب كثيرة . وأما كونه لايجوز الخروج عليمم ماأقاموا 
الصلاة' ولم يظهروا كفرأً بواحاً فلحديث عوف بن مالك رضى الله عنه' عند 
مسلم رحمه الله وغيره قال : ١‏ معت رسول الله ع يقول :حيار ألمتكم 
الذين تحبونهم ويبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونہم ويلعنونكم » قال: قلنا يارسول الله 
أفلا ننابدهم عند ذلك ؟ قال : لا ؛ ماأقاموا فيكم الصلاة إلامن ولى عليبم 
وال فراه يأى شيئاً من معصية الله فليكره مايق من معصية ولا ينزعن يدا عن 
طاعة ٠‏ . وأحرج مسلم رحه الله أيضاً وغيره من حديث حذيفة بن امان 
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وا سول الله ع قال : يكون بعدی أئمة لا یہتدون بہديى ولا يستنول 
بسنتی وسیقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطین فى جثان إنسان'ء قال : 
قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أد ركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع وإ 
ضر ب ظهرك وأذ مالك فامع وأطع » . وأحرج مسلم رحه الله أيضاً من 
حديث عرفجة الأشجعى قال : معت رسول الله عه يقول « من تاج 
وأم ر جميع على رجل واحد یرید أن يشق عصاک أويفرق جاعتكم 
فاقتلوه » . وفى الصحيحين من حديث عبادة بن‌الصامت قال : « بايعنا رسول 
للھ اھ فی مدشطنا ومکرھنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نازع الأمر 
أهله إلاأن تروا کا واا عند د فيه من الله برهان » والبواح بالموحدة 
والمهملة ؛ قال الخطابى : معنى قوله بواحاً يريد ظاهرأً . وأحرج مسلم رمه 
لله من حديث أبى هريرة عنه ع « من حرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
فميتته جاهلية ٠‏ . وأحرج ره الله نحوه أيضاً عن ابن عمر . وف الصحيحين 
من حديث ابن عمر ١‏ من حمل علينا السلاح فليس منا » وأخرجناه أيضاً من 
حدیث اى موسی رضى الله عنه . وأحرج مسلم من حديث اى هريرة وسلمة 
ابن الأكوع رضى الله عما . والأحاديث فى هذا الباب لايتسع المقام 
لبسطها . وقد ذهب إلى ماذكرنا جمهور أهل العلم . وذهب بعض آهل العلم 
إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسكاً بأحاديث الأمر با لمعروف والنهى 
عن المنكر وهى أعم مطلقاً من أحاديث الباب ولاتعارض بين عام وخاص » 
ويحمل ماوقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منم وهم أتقى لله 
وأطوع لسنة رسول الله مزه ممن جاء بعدهم من أهل العلم . وأما كونه يجب 
الصبر على جورهم ؛ فلما تقدم من الأحاديث . وفى الصحيحين من حديث 
اہن عباس قال : « قال رسول الله یه من رای من أمیره شقا يکرهه 
فليصبر » فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ؛ فميتته جاهلية » وفيا من 
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حديث أبى هريرة مرفوعاً « أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم') 
وأحرج أحمد من حدیث اى ذر رضى الله عنه « أن رسول الله م قال 
ياأباذر : كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفىء؛ قال : والذى بعثك 
باحق أضع سيفى على عاتقى وأضرب حتى ألحقك» قال: أو لاأدلك على 
ماهو حير لك من ذلك ؟: تصبر حتى تلحقنى » . وف الباب أحاديث 
كشيرة . وأما وجوب بذل النصيحة هم ؛ فلما ثبت فى الصحيح من أن « الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين » من حديث تمم الدارى بهذا اللفظ . 
والأحاديث الواردة فى مطلق النصيحة متوانرة وأحق الناس با الأئمة . وأما 
كونه على الأئمة الذب عن المسلمين إلى خر مافى الختصر . فذلك معلوم من 
أدلة الكتاب والسنة » التى لايتسع المقام لبسطها ولا حلاف فى وجوبا جيعها 
على الإمام » وهذه الأمور هى التى شرع الله نصب الأئمة ها ؛ فمن أخل من 
الأئمة والسلاطين بشىء منها ؛ فهو غير مجتد لرعيته ولا ناصح م » بل غاش 
حائن . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرما من حديث معقل بن يسار قال : 
معت رسول الله می قال : ١‏ مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » وفى لفظ لمسلم رحمه الله تعالى 
« مامن أمير بلى أمور المسلمين ثم لا يبند مم ولاينصح لمم إلا لم يدخل 
ا لجنة» وأحرج مسلم رحه الله وغيره من حديث عائشة قالت : “معت رسول 
الله إل يقول : ٠‏ الهم من ولى من أمر أمتى شيا فرفق بهم فارفق به ۲ 
وبالجملة فعلل الإمام والسلطان أن يقتدى برسول الله ع وبالخلفاء الراشدين 
فى جميع مايأتى ويذر ؛ فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من الترغيبات 
القابت ف الكتاب والسنة وحاصلها الفوز بنعم الدنيا والأحرة . وإلى هنا ؛ 
انتهى تحرير ماأردنا بمعونة الله . فله الحمد كثيراً . 
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فى يوم السبت لاثنى عشر حلت من جمادى الأخرة سنة عشرين ومائتين 
وألف من المجرة النبوية على صاحا أفضل الصلاة والسلام . 
انتہی كلام المؤلف سلمه الله تعالى . فرغ من تحريره الحقير محمد بن أحمد 


الشاطبى عفا الله عله وعن الم منين تمعن يوم الأربعاء حادی عشر شهر 
شعبان عام ٠۳۳۸‏ والحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات . 
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